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وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 





الطبعة الأولى 
٠15اها ١989١٠‏ : 
مطبعة الموسوعة الفقهية 
[ إعادة طبع 145ه-995١م]‏ 


بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بمصر 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص.ب : 1١‏ - وَزارة الأوقاف والشئون الإسلامّية ‏ الكوّيت 


زلزلة. زمان ١‏ -5 


اللي ا ونه 


زلولة 


انظر: صلاة الكسوف. وصلاة الخاعة . 


التعريف : 

١‏ - الزمن والزمان يطلقان على قليل الوقت 
وكثيره. والجمع أزمان وأزمنة وأزمن. والعرب 
تقول: لقيتهذات الرْمَين: يريدون بذلك 
تراخي الوقت. كما يقال: لقيته ذات العويم. 
أي بين الأعوام . ويقولون أيضا: عاملته مزامنة 
من الزمن, كما يقال: مشاهرة من الشهر. 
ويسمى الزمان: العصر أيضا. 

والفقهاء يستعملون الزمان بمعنى أجل 

الشيء. ومدته . ووقته.ء | يستعملونه بالمعنى 
اللغوي . 7) 1 





)1 الصحاح والقاموس والمصباح مادة : (زمن). التعريفات 
للجرجاني / ٠١١7‏ ط. الكتاب العربي . 


ب ل ل ا ا ات 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأجل : 
 "‏ الأجل في اللغة مدة الشيء ووقته الذي يحل 


فيه وهومصدر أجل الشيء أجلا من باب 


تعب, أي تأخر فهواجل. وأجلته تأجيلا 
جعلت له أجلا. والأجل على وزن فاعل 
خلاف العاجل . والأجل في اصطلاح الفقهاء : 
المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمرمن الأمور 
سواء كانت هذه الإضافة أجلا للوفاء بالتزام» أو 
أجل لإنهاء التزام » وسواء أكانت هذه المدة 
مقررة بالشرع. أم بالقضاء. أم بإرادة الملتزه 3 
فردا أم أكثر. "© (انظر: أجل ج؟ ف/8ه). 


ب - الحقب : 

*- الحقب في اللغة المدة الطويلة من الدهرء 
وهو بسكون القاف وضمهاء والجمع أحقاب 
مثل قفل وأقفالء ويقال الحقب ثانون عاماء 
والحقبة بمعنى المدة. والجمع حقب مثل سورة 
و 01 

ج ‏ الدهر : 

4 - الدهريطلق على الأبد, وقيل هو الزمان قل أو 
كثرء وقال الأزهري : والدهر عند العرب يطلق 
على الزمان وعلى الفصل من فصول السنة» 





)١(‏ المصباح والقاموس مادة: (أجل). 
2غ( المصباح مادة: (حقب). 


موو ممم مرو عماس م مو ندنلو انعنم يوه 


وعلى أقل من ذلك., ويقع على مدة الدنيا 
كلها )١(‏ 


د المدة : 
ه المدة في اللغة: البرهة من الزمان تقع على 
القليل والكثير. والجمع مدد مثل غرفة 


وغرف . 9) 


ه ‏ الوقت : 

5 - الوقت في اللغة مقدارمن الزمان مفروض 
لأمرماء وكل شيء قدرت له حينا فقد وقته 
توقيتاء وكذلك ما قدرت له غاية» والجمع 


أوقات 1 0 


مفردات الزمان وأقسامه : 
الزمن يشمل الساعة واليوم والأسبوع 
والشهر والسنة وغيرها من أقسام الزمان. لأنه 
يظلق عل لبجل السرفت وكشيو هد اوقد 
خص الله سبحانه وتعالى بعض الأزمنة 
بأحكام. ومشال ذلك الزمن الواقع بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس . فإن الله سبحانه وتعالى 
جعله وقتا لأداء فريضة الصبح.ء لقوله يك في 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: («إن 
)١(‏ المصباح مادة: (دهر) . 


(؟) المصباح مادة: (مدد). 
6( المصباح مادة: (وقت). 


افو وموعه ةمف امو مام اوه وإ ملاو عه وأو واوة ووو الأفعة ووامقعفء ووووامه ومقعع 


للصلاة أولا واخراء وإن أول وقت الفجرحين 
يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع 
الشمس)2" ومن ذلك أيضا الزمن الواقع بين 
زوال الشمس عن كبد الساء وبين بلوغ ظل 
الشىء مثله» فإن الله سبحانه وتعالى جعله وقتا 
لأداء فريضة الظهرء. لحديث «إمامة جبريل 
عليه السلام للنبي يله حيث صلى به الظهرفي 
اليوم الأول حين كان الفيء مثل الشراك, 
وصلى به الظهر ني اليوم الثاني حين كان ظل كل 
شىء مثلهن 9) 

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتتاب 
الصلاة. وينظر ني بحث أوقات الصلوات . 

هذا ومن الأزمنة التي خصها الله ببعض 
الأحكام أيضا شهر رمضان. فإن الله سبحانه 
وتعالى جعله وقتا لأداء فريضة الصيام. لقوله 
سبحانه وتعالى : #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ."ا 

وأشهر الحج . وهي الزمن الواقع بعد رمضان 
إلى نهاية أيام التشريق. فإن الله سبحانه وتعالى 


(1) حديث: «إن للصلاة أولا واخرا. وإن أول وقت. . .» 
أخرجه أحمد (1/ 151 ط. دار المعارف) عن أبى هريرة . 
وصححه محققه أحمد شاكر. 1 

(؟) حديث : «إمامة جيريل للنبي يَْحِيث صلى به 
الظهر. . . » أخرجه أحمد (0/ 4" ط. دار المعارف) عن 
ابن عباس وصححه أحمد شاكر. وأصله في الصحيحين . 

(70) سورة البقرة/ ل 


--- 





ا ل لح 000 


جعلها وقتا لأداء فريضة الحج . لقوله سبحانه 
وتعالى : #الحج أشهر معلومات» . ١‏ 

ومن ذلك أيضا زمن أداء زكاة الفطر. والذي 
يبدأ من غروب شمس أخصسريوم من رمضان 


ويمتد إلى قبيل صلاة العيد. 
لغير الحاج . 


4- وهناك أزمنة تخص بعض المكلفين بحسب 
حاههم . مثال ذلك زمن الطهر وزمن الحجيض 
بالنسبة للمرأة. وزمن الأحرام وزمن الحل 
بالنسبة للحاج» ويترتب على ذلك أن المرأة في 
زمن الحخيض يحرم عليها أمورلم تكن محرمة عليها 
في زمن الطهر كالصلاة والصوم والطواف وقراءة 
القران وغير ذلك. مما سبق بيانه في مصطلح : 
(حيض) . 

وكذا المحرم فإنه في زمن الإحرام يمتنع عن 
بعض ما كان مباحاله في زمن الحل. كلبس 
المخيط أوالمحيط من الثياب في حق الرجال» 
والمرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» 
إلى غيرذلك من الأحكام التي سبق بيانها في 
مصطلح : (إحرام) . 
4 - ويعتبرالزمان في المعاملات». ومن ذلك ما لو 
باع شجرة أو بناء في أرض مؤججسرة لغسير 
المشتري., أوموصى له بمنفعتهاء أوموقوفة 


١91/ سورة البقرة/‎ )١( 


#ومهه ور مووي وممر نموم ووو رم مرو و فدرم رمم و وو ودر 


عليه استحق إبقاءها بقية المدة. 20 وينظر 
مصطلح : (بيع). ٠‏ 

ومن ذلك الإجارة. فتكون الإجارة مقيدة 
بمدة محددة أوغيرمقيدة مهاء بل بالعمل . 9) 
وينظر مصطلح : (إجارة) . 

وكذلك الوكالة فيها لو أمر الموكل الوكيل أن 
يبيع في زمن معين, كيوم الجمعة فليس 
للوكيل مخالفته لأنه قد يكون له غرض في 
التخصيص . 0©) 

والتفصيل في مصطلح : (وكالة) 

ويعتيرالزمان أيضا في الطلاق. فإن الطلاق 
من التصرفات التي تضاف إلى الزمان ماضيا 
كان أم مستقبلاء ويخصص به ويعلق وقوعه 
على محيئه . ©) 

والتفصيل في مصطلح : (طلاق) . 

وكذلك في الإيلاء | إذا حلف أن لا يقرمها 
لمدة أربعة أشهر أو أكثر. 6 


وينظر مصطلح : (إيلاء) . 


وكذلك في اللعان كا إذا جاءت المرأة بولد 


. ط. المكتبة الإسلامية‎ 170 ١74 /4 نباية المحتاج‎ )١( 

(1) الفتاوى الهندية 4/ 4١5‏ . الاختيار 0//١‏ 

(*) نهاية المحتاج 4١/0‏ , الدسوقي */ 5/17 

(5) بدائع الصنائع 0174-15 فتح القدير؟/ 59 
4» جواهر الإكليل .”8١-68٠0/١‏ حاشية 
الدسوقي 4٠/7‏ مغني المحتاج */ 717. كشاف القناع 
ام ولام 

(5) فتح القدير ١947/7‏ 


حك لنت 


ل ا ا 00 


لا يحتمل كونه من الزوج, كأن ولدته لأقل من 
ستة أشهر بعد العقد. ” والتفصيل في 
مصطلح : (لعان). 

وكذلك في النفقة فإنها تسقط بمضي الزمان 
بلا إنفاق, إلا نفقة الزوجة وخادمتها فإنها 
لا تسقط بل تصيردينا في ذمته . "2 والتفصيل في 
مصطلح : (نفقة). ظ 

ويعتبر الزمان أيضا في اليمين, كا إذا حلف 
أن لا يفعل الشيء حينا أوزمانا أودهرا. "© 
والتفصيل في مصطلح : (أيهان) . 

وفي الشهادات فإن الزمان يؤثر في الشهادة 
على القتل كما إذا اختلف الشهود في زمان القتل 
أومكانه فإنه لا يثبت. 

ويؤثر أيضا في الشهادة على الزناء كما إذا 
شهد أربعة أنه زنى بامرأة بمكان عند طلوع 
الشمس. وشهد أربعة أنه زنى بها بمكان آخر 
عند طلوع الشمس درىء الحد عنهم جميعا. إذ 
لا يتصورمن الشخص الزنى في ساعة واحدة في 
مكانين متباعدين . ©) 

هذا وقد سبق قي مصطلح (أجل) وهوالمدة 
المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور أنه 
باعتبار مصدره على ثلاثة أقسام: شرعي 


)١(‏ روضة الطالبين 565/4 /اهم 

(؟) حاشية الشرقاوي على التحرير 861/1 
(") المدونة الكبرى ١١1/7‏ 

(5) فتح القدير ١58/64‏ 


١٠ 
: وتة تفصيله ف مصطلح‎  يقافتاو‎ ١ وقضائي‎ 
(أجل).‎ 


حكم سب الزمان : 
٠‏ -لم يرد الغبي عن سب الزمان» وإنما ورد 
النبي عن سب الدهر في حديث أخرجه مسلم 
في صحيحه بعدة طرق عن أبي هريرة رضي الله 
عنه منها: أن رسول الله يكل قال: «لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهن,  )١(‏ 

وسبب النبي عن سب الدهر هو أن العرب 
كان شأنها أن تسب الدهرعند النوازل 
والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أوهرم 
أوتلف مال أوغزذنك» غيقولون: ياعيية 
الدهر ونحوهذا من ألفاظ سب الدهرء فقال 
النبى بَكئةِ : «لا تسبوا الدهر فإن الله هوالدهر» 
أي لا تسبوا فاعل النوازل» فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على الله تعالى, لأنه هو 
فاعلها ومنزطاء وأما الدهر الذي هو الزمان فلا 
فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى , 
ومعنى فإن الله هو الدهر: أي فاعل النوازل 
والحوادث وخالق الكائنات . 9) 


)١1(‏ حديث: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر». أخرجه 
مسلم (5/ 11757 ط. عيسى الحلبي) عن أبي هريرة. 
(؟) صحيسح مسلم بشرح النووي "“-7/١6‏ ط المصرية. 

وفيض القدير 5/ 49" ط . الأولى . 


داه 


اال ا ا لي ا ع 00 


أثر الزمان على العبادات والحقوق : 
العبادات : 
١-العبادات‏ باعتبار الزمان الذي تؤدى فيه 
نوعان: مطلقة ومؤقتة. فالمطلقة: هي التي لم 
يقيد أداؤها بزمن محدد له طرفان, لأن جميسع 
العمر فيها بمنزلة الوقت فيها هوموقت. وسواء 
أكانت العبادة واجبة كالكفارات أم مندوبة 
كالنفل المطلق . 

وأما العبادات المقيدة بزمان معين فهي 
ماحدد الشارع زمانا معينا لأدائها. لا يجب 
الأداء قبله ولا يصح. ويأثم بالتأخصيرإن كان 
المطلوب واجباء وذلك كالصلوات الخمس 


وصوم رمضان . 


وزمن الأداء إما موسغ : وهوما كان الزمان 
فيه يفضل عن أدائه. أي أنه يتسع لأداء الفعل 
وأداء غيره من جنسه. وذلك كوقت الظهر مثلا 
فإنه يسع أداء صلاة الظهر وأداء صلوات 
أخرى. ولذلك يسمى ظرفا. 

وإما مضيق : وهوماكان الزمان فيه يسع 
الفعل وحده ولا يسع غيره معه. وذلك 
كرمضان فإن زمانه لا يتسع لأداء صوم آخر فيه» 
ويسمى معيارا أومساوياء والحج من العبادات 
النِي يشتبه زمان أدائها بالموسع والمضيق لأن 
المكلف لا يستطيع أن يؤدي حجتين في عام 
واحدء فهو بهذا يشبه المضيق» ولكن أعمال 


الهس 


عقوي معم ير ونس فوم نت م ريه وماد ة وان م من وو رمي موي ووم وو مم هر ره كو فور نوو مد فينم يرهن 


الحج لا تستوعب زمانه. فهو بهذا يشبه الموسع . 
هذا على اعتباره من الموقت. وقيل: إنه من 
المطلق باعتبار أن العدر زمان للأداء كالزكاة . 7) 


الحقوق : 

أ الإقرار بالحدود: 

1 -اتفق الفقهاء على أن مضي الزمان لا أثر 
له على الاقرار بالحدود. باستثناء الأقرار في حد 
الشرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. لأن 
الإنسان غير متهم في حق نفسه . 9) 

ب - الشهادة في الحدود : 

١1‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر تقبل 
ولوبعد مضي زمان طويل من الواقعة, وفرق 
الحنفية بين الحدود الخالصة لحق الله تعالى. فلا 
تقبل الشهادة فيها بالتقادم. بخلاف ما هوحق 
للعباد. وتفصيله في تقادم ف7١1/ ١١١‏ 


ج ‏ سماع الدعوى : 
4 -اتفق الفقهاء على أن الحق لا يسقط 
بالتقادم. ولم يفسرق جمهور الفقهاء في سماع 





)١(‏ كشف الأسرار للبزدوي 2145/١‏ 718, التلوييح 
١/؟. .٠‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت /١‏ الا 
شرح البدخشي 49/١‏ 7و 

(؟) بدائع الصنائع // ١‏ ط. الجالية. المغني 4/ 09" ط. 
الرياض. 


الا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 0 0 00000 00 


الدعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم.» وفرق 
الحنفية بينههاء فقالوا: إن لولي الأمرمنع القضاة 
من سماع الدعوى في أحوال بشروط مخصوصة 
لتلافي التزوير والتحايل . واختلف فقهاء الحنفية 
في تعيين المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى في 
الوقف. ومال اليتيم. والغائب, والآرث. 
فجعلها بعضهم ستا وثلاثين سنة. وبعضهم 
ثلاثا وثلاثين. وبعضهم ثلائين فقطء إلا أنه لما 
كانت هذه المدد طويلة استحسن أحد 
السلاطين فيما سوى ذلك جعلها حمس عشرة 
سنة فقط. ومن ذلك يظهرأن التقادم بمرور 
الزمان مبني على أمرين : 

الأول: حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء . 

والشاني : أمر سلطاني يجب على القضاة في 
زمنه اتباعه. لأنهم بمقتضاه معزولون عن سماع 
دعوى مضى عليها حمس عشرة سنة بدون 
عذرء والقاضي وكيل عن السلطان؛ والوكيل 
يستمد التصرف من موكله, فإذا خصص له 
تمس وإذاعمم تعمم.'" وتفصيلهفي 
مصطلح : (تقادم) . 

وأما التقادم في وضع اليد وإثبات الملك 
بذلك فينظر في مصطلح : (حيازة) ومصطلح : 


(تقادم) ف/ 94 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 47*. 47" ط. الأميرية. شرح 
المحلة للأتاسي 6 الادة 55 1ط . دمشق . 


ووموو و ووومه ووو وموم ووم مو مون ةو هم مه وو ووم ووه وو فقوو ةمه هو وو وود ودمووءووو 500659 


التعريف : 
١-الزمانةلغة:‏ البلاء والعاهة. يقال: زمن 
زمنا وزمنة وزمانة: مرض مرضا يدوم زمانا 
طويلاء وضعف بكبرسن أومطاولة علة. فهو 
زمن وزمين. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . قال زكريا الأنصاري : الزمن 
هو المبتلى بافة تمنعه من العمل .") 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ القعاد : 
 "‏ القعاد: داء يأخذ الإبل في أوراكها فيميلها 
إلى الأرض . 


والمقعد: من أصابهداء في جساده فلا 
يستطيع الحركة للمشي . ") 


(١)لسان‏ العرب. والمعجم الوسيط مادة: (زمن). والإقناع 
1 :» وحاشية الجمل 1١5/4‏ 

(1) النباية لابن الأثير. ومتن اللغة. والمصباح المنير مادة 
(قعد) 


ه-سا١-‎ 


ل ل ل اح ا ا 001 


فالزمانة أعم من القعاد. لأنها تحصل به 
وبغيره من الأمراض . 

وقيل : المقعد هوالمتشنج الأعضاء. والزمن : 
الذي طال مرضه : )١(‏ 


ب - العضب : 
"من معاني العضب: الشلل والخبل والعرج . 
والمعضوب : الضعيف لا يستمسك على 
راحلته. وهو معضوب اللسان أي : مقطوع 
عبيٌ ذم والزمن الذي لا حراك به. 
فا معضوب أعم من الزمن. ”") 


الأحكام المتعلقة بالزمانة : 

حضور الزمن الجمعة : 

5 - ذهب الشافعية ‏ وهوما يؤخذ من عبارات 
المالكية إلى أن الشيخ الزمن تلزمه الجمعة إن 
وجد مركبا ملكا أوإجارة أوإعارة. ولم يشق 
الركوب عليه كمشقة المشي في الوحل لانتفاء 
الضرر. وقال الشافعية : ولا يجب قبول الموهوب 
لما فيه من المنة . 9) 


. محيط المحيط مادة : (قعد)‎ )١( 

(7) متن اللغة والنباية مادة : (عضب) وانظر البناية «/ 477 . 
والإفصاح ص17 , وهاية المحتاج ”/ 71468 . وكشاف 
القناع 89٠/1‏ 

() الإقناع .154/١‏ والمجموع 445/14. والتاج والإكليل 
بامش الحطاب 1١87/75‏ 


مموموقي يه ومن نمم يم مي معنن ومو ةو و وموم ره رو مم و مموو م فور ق درون نيومممرنث م من 


ونحوه مذهب الحنابلة. فالمريض عندهم 1 
تلزمه الجمعة إن لم يتضرر بإتيان المسجد راكبا أو 
محمولاء أو بتبرع أحد بأن يركبه أويحمله . 7 


ويرى الحنفية أن من شروط وجوب الجمعة 
الصحة » فلا تجب على الزمن وإن وجد 
حاملا . 9) 

وللتفصيل : (ر: صلاة الجمعة. وعذر). 


حج الزمن : 
© ذهب الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة 
- في ظاهر الرواية ‏ إلى أن من عجز عن السعي 
إلى الحج وهوقادر على مال يحج به عن نفسه 
يلزمه أن يستنيب من يحج عنه. لأنه مستطيع 
بغيره. إذ الاستطاعة ى| تكون بالنفس تكون 
ببذل المال وطاعة الرجال. وإذا صدق عليه أنه 
يستطيع وجب عليه الحج . 9) 

وقال المالكية وأبو حنيفة ‏ في ظاهر الرواية - 
والصاحبان في رواية عنه|: إن الزمن لا يجب 
عليه الحج وإن ملك الزاد والرحلة حتى لا يجب 


4١/7 ع والفروع‎ 0١ كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 4 15ء والفتاوى الخانية بهامش الهندية 
١‏ 

(") غهاية المحتاج */ ه74 255 وكشاف القناع 789/7 
والإفصاح ص 175 ., والبناية */ 4737 , والعناية ببامش 
فتح القدير ؟/ ١70‏ ط الأميرية. وابن عابدين ١47/7‏ 


سا١‎ 


الاحجاج بهالهى لأن ند الت لم يجب 
النله )غ0( 

قال الكاساني في تعليل عدم وجوب الحج 
على الزمن: إن الله تعالى شرط الاستطاعة 
وهي سللامة الأسباب والآلات. ومن حملة 
الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة عن 
القيام بم| لابد منه في سفر الحج . لأن الحج عبادة 

١ )5 0. 
. المانع‎ 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الزمن يجب 
عليه أن يحج . لأنه يقدر بغيره إن كان لا يقدر 
بنفسه. والقدرة بالغيركافية لوجوب الحج 
كالقدرة بالزاد والراحلة. وكذا «فسر النبي علد 
الاستطاعة بالزاد والراحلة», 20 وقد وجد (*) 


5 لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجرىء في 


.١6١ /4 العناية ببامش فتح القدير ؟/ 8؟١. والقرطبي‎ )١( 
١ والإفصاح صما‎ 

١١١ البدائع ؟/‎ )١( 

(*) تفسير النبي يكم الاستطاعة بالزاد والراحلة». أخرجه 
الدارقطنى (7/ 7١5‏ _ط دار المحاسن) من حديث أنس بن 
مالك ورجح البيهقي (54/ ط دائرة المعارف العثمانية) 
إرساله. وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد 
والراحلة. كذا في فتح الباري (*/ 717/8 ط السلفية) . 

(4) بدائع الصنائع 015١/1‏ وفتح القدير ؟/ ١55-118‏ 


0 بيناء فلا يجرىء الزمن عدر عن 
العمل . )4 0 
وللتفصيل( ر: كفارة) . 


قتل الزمن في الجهاد : 


- يرى جمهور الفقهاء عدم جواز قتل الزمن إلا 
إذا قاتل حقيقة أومعنى بالرأي والطاعة 
والتحريض وأشباه ذلك 9) 


وذهب الشافعية على الأظهر إلى جواز قتل 
قوله تعالى : «إفاقتلوا المشركين9» 
وللتفصيل : (ر: جهاد) . 


أخذ الجزية من الزمن : 

6 - ذهب جمهور الحنفية والحنابلة والشافعي في 
أحد أقواله إلى أن الزمن لا جزية عليه وإن كان 
موسسراء لأنه مالم يكن من أهل القعال 1 يكن 


.4١5/4 وحاشية الجمل‎ 2.68١١/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
وكشاف القناع ه/ ٠خ”, والمغني 0/ ٠خ والزرقاني‎ 
5145/57 والشرح الصغير‎ 8/4 

(؟) بدائع الصنائع 77/ .٠١١‏ وابن عابدين / 71784 . 16لا 
وكشاف القناع «/ .68٠‏ والشرح الصغير ؟/ 7795-58 , 
وحاشية الجمل ١514/8‏ 

(م) سورة التوبة/ ه 


ه-ا١؟‎ 


اللا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ل ل 7000 


عليه جزية كالنساء والصبيان )١(‏ 

ويرى المالكية والشافعية على المذهب وأبو 
يوسف وجوب الجزية على الزمن إن كان له 
مال» بناء على أنها أجرة السكن وأنه رجل بالغ 
موسر »© فلا يقيم في دار الإسلام بغيرجزية. 
ويدل عليه ما جاء في كتاب النبي تكلِةٍ إلى معاذ 
باليمن «خذ من كل حالم دينارا». 29 كم) يتناوله 
حديث عمر رضي الله عنه بعمومه. فإنه أمر أن 
تضرب الجزية على من جرت عليه المواسي , 
وأن الجزية إن كانت أجرة عن سكن الدار 
فظاهر. وإن كانت عقوبة غلى الكفر فكذلك. 
فعلى التقديرين لا يقر بغيرجزية. 9) 


وللتفصيل : (ر: جزية). 


رمرد 
انظر: حلي. زكاة 





)١(‏ أحكام أهل الذمة 4/١‏ وانظر ص45 4 . وفتح القدير 
07 الأسيرية. وبدائع الصنائع 1/ .1١1١‏ ومغني 
المحتاج 14 نشر دار الفكر. وكشاف القناع وذ ييل 

(؟) حديث: «خذ من كل حالم دينارا». أخرجه أبوداود 
(/ 438 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (1/ 15944 
ط دائرة المعارف العشمائية) من حديث معاذ وصححه. 
ووافقه الذهبي . 

(") نباية المحتاج 4/ 486. وحاشية الجمل 717/0. ومغني 
المحتاج 7145/14. وفقح القدير4/“/ا. وحاشية 
الدسوقي 701/7. وحاشية الزرقاني 7/ 141. وأحكام 
أهل الذمة 49/١‏ 


قمع ف مب يع موس ممعر دوم بوم مو ااا يال ووه 


التعريف : 
١‏ - زمزم - بزايين مفتوحتين ‏ اسم للبئر المشهورة 
في المسجد الححرام» بيغبا وبين الكعبة المشرفة 
ثان وثلاثون ذراعا . )١‏ 

وسميت زمزم لكثرة مائها. يقال: ماء زمزم 
وزمزوم إذا كان كثيراء وقيل : لاجتاعهاء لأنه 
لما فاض منها الماء على وجه الأرض قالت هاجر 
للماء: زم زمء أي : اجتمع يامبارك؛ فاجتمع 
فسميت زمزم . وقيل : لأنها زمت بالتراب لثلا 
يأخذ الماء يمينا وشمالاء فقد ضمت هاجر ماءها 
حين انفجرت وخرج منها الماء وساح يمينا وشمالا 
فمنع بجمع التراب حوله. وروي : «لولا أمكم 
هاجر حوطت عليها لملأآت أودية مكةم 9) 

وقيل: إن اسمها غير مشتق .”") 





١78/7 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(7) حديث: «لولا أمكم هاجر حوطت . : . ؛ أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ 47 ط السلفية) من حديث ابن عباس بلفظ : 
«ويرحم الله أم إسماعيل. لو تركت زمزم». أو قال: «لولم 
تغرف من الماء لكانت عيئا معينا» . 

(5) تبذيب الأسماء واللغات 188/8. فتح الباريى 


اا 


فاه هه م وووة ع وشو ع نوه هه 82 وم ع فاه مامه داعا هطع ع معي 2 ع مايه هع هيه واه واه ل نع هع أ ع و ع لم عه عد و نوه مك وله 6 وه ووز عع # اميه اماع و عا وف ة عإ س م رع وواعا عم م او 


ولزمزم أسماء أخرى كثيرة» منها: طيبة» 
وبرة؛ ومضئونة. وسقيا الله إسماعيل . وبركة, 
وحفيرة عبدالمطلب» ووصفت في الحديث «بأنها 

و 4 زا 
طعام طعم » وشفاء سقم». ( 
" - وزمزم هي بئرإساعيل بن إبراهيم عليههما 
الصلاة والسلام ‏ التي سقاه الله تعالى منها حين 
ظمىء وهو صغير. فالتمست له أمه ماء فلم 
تجده فقامت إلى الصفاتدعوالله تعالى 
وتستغيثه لإسماعيل » ثم أتت المروة ففعلت مثل 
ذلك وبعك :الل يقالن كيدل عليه السلذم 
فهمز له بعقبه في الأرض فظهر الماء . ") 


الأحكام ا لتعلقة بزمزم : 
أ الشرب من ماء زمزم : 
| * - اتفق الفقع اء على أنه يستحب للحاج 
والمعتمر أن يشرب من ماء زمزم , لأن النبي ين 


وشرس من ماء زمزم 9) وما روى مسلم: «إنها. 


* *8/ 448. السيرة النبوية لابن هشام .1١١ /١‏ حاشية 
الجمل ؟587/1. ولسان العرب 548/75 

)١9‏ حديث : «إغها مباركة. وإنها طعام طعم». أخرجه مسلم 
(19777/4 طالحلبي) من حديث أبي ذرء وزيادة 
«وشفاء سقم» في مسند الطيالسي (ص١ 5‏ ط دائرة 
المعارف العثانية) 

؟) تبذيب الأسماء واللغات 2174/7 ولسان العرب 58/7 . 
وحاشية الجمل .1487/١‏ وفتح القدير ؟/ 1488. والسيرة 
النبوية 0١‏ وفتح الباري ٠١9/5‏ 

(*) حديث : «أن النبي يلد شرب من ماء رمرم : . ..» أخرجه - 


مباركة, إنها طعام طعم» زاد أبوداود الطيالسي 
في مسنده : «وشفاء سقم» () 

ويسن للشارب أن يتضلع من ماء زمزم , أي 
يكثر من شربه حتى يمتلىء» ويرتوي منه حتى 
يشبع رياء لخبرابن ماجه: «اية مابيننا وبين 
المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم . 9) 

ونص الشافعية على أنه يسن شرب ماء زمزم 
في سائر الأحوال, لا عقب الطواف خاصة. 
وأنه يسن شرب ماء زمزم لكل أحد ولولغير 
الحاج والمعتمر. ©) 


ب اداب الشرب من ماء زمزم : 

4 - للشرب من ماء زمزم اداب. عدها بعض 
الفقهاء من السنن أو المندوبات أوالمستحبات» 
منها: ما روى محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنبب| 
جالسا فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: 


- البخاري (الفتح  497/*‏ ط السلفية) من حديث ابن 


عباس . 
)١(‏ حديث: «إنها مباركة. إنها طعام طعم». سبق نخريجه 
ف/١‏ 


(؟) حديث : «اية ما بيئنا وبين المنافقين. . . » أخرجه ابن ماجة 
(؟/07١1١٠-طالحلبى)‏ من حديث ابن عباس. وفي 
إسئاده اضطراب . 1 | ٠‏ 
(*) فتح القدير 189/5. جواهر الإكليل /١‏ 21074 قليوبي 


وعميرة على شرح المحليٍ ؟/ 178 المغني */ 1146 فتح 


15 


لاا ا ا ا ل ا الال ا ل ا ل ل 2 ل ا ا ا ا ا ال ل ل ا 00 


من زمزم : قال: فشربت منها ى| ينبغي؟ قال: 
فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة 
واذكر اسم الله تعالى. وتنفس ثلاثا من زمزم ' 
وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله تعالى . 
ومتها: أن ينظر إلى البيت في كل مرة يتنفس 
من زمزم . وينضح من الماء على رأسه ووجهه 
وصدره. ويكثر من الدعاء عند شربه» ويشربه 
لمطلوبه في الدنيا والآخرة. ويقول عند شربه : 
اللهم إنه قد بلغني عن نبيك محمدككلةٍ أنه قال: 
«ماء زمزم لما شرب له)(2 وأنا أشربه لكذا ‏ 


ويذكرمايريد دينا ودنيا اللهم فافعل ذلك ٠‏ 


بفضلك. ويدعوبالدعاء الذي كان عبدالله بن 
عباس رضي الله عنبم| يدعو به إذا شرب ماء 
زمزم وهو: اللهم إني أسألك علا نافعاء ورزقا 
واسعا. وشفاء من كل داء. 9) 

ونص بعض الفقهاء على أن شرب ماء زمزم 
لنيل المطلوب في الدنيا والآخرة شامل لما لوشربه 
بغير محله. وأنه ليس خاصا بالشارب نفسه وإن 
كان ظاهره كذلك., بل يحتمل تعدي ذلك إلى 
الغير. فإذا شربه إنسان بقصد ولده أوأخيه 





)١(‏ حديث: «ماء زمزم لما شرب له». أخسرجه ابن ماجة 
-٠١18/0(‏ طالحلبي) وني إسناده ضعف كيا قال 
الببوصيري. ولكن له طرق أخرى كما في المقاصد الحسنة 
للسخاوي (ص ”07‏ ط السعادة) يكون بها صحيحا. 

(؟) الاختيار .168/١‏ مواهب الجليل #/ ,.115-11١١‏ 
ونباية المحتاج ؟/ 05" والمغني */ 416 


مثلا حصل له ذلك المطلوب إذا شرب بنية 
صادقة )١‏ 

ونص بعض المحدثين والفقهاء على أنه يسن 
الجلوس عند شرب ماء زمزم كغيره. وقالوا: إن 
ما روى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنها 
أنه قال: «سقيت رسول الله يق من زمزم وهو 
قائم)(2 محمول على أنه لبيان الجواز. ومعارض 
لما رواه ابن ماجة عن عاصم قال: ذكرت ذلك 
لعكرمة فحلف بالله ما فعل ‏ أي ما شرب قائما- 
لأنه كان حينئذ راكبا . 9) 


ج ‏ نقل ماء زمزم : 
© اتفق الفقهاء على أنه يجوز التزود من ماء 
زمزم ونقله, لأنه يستخلف, فهوكالثمرة, 
وليس بشي يزول فلا يعود. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب التزود من ماء زمزم وحمله إلى البلاد 
فإنه شفاء لمن استشفى , 7*» وقد روى الترمذي 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها «أنها كانت 
تحمل من ماء زمزم , وتخبر أن رسول الله يَكِ كان 





147/7 نباية المحتاج ؟/ 09" والجمل‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس : «سقيت رسول اله وك من زمزم». 
أخرجه البخاري (الفتح */ 447 ط السلفية). ٠‏ 

() فتح الباري "/ *4: . والجمل 187/7 

(؟) رد المحتار ؟7/ 5ه؟2, مواهب الجليل ”/ ١١6‏ . القليوبى:. 
1/7 1ء كشاف القناع 4/7/7 . شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام 764/١‏ وه؟ 


-ا١6-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اا ا ا اا ااا ااا ا الا ااا ااال ل لي ا ا 


يحمله». وروى غير الترمذي أندككلة «وكان 
يحمله وكان يصبه على المرضى ويسقيهم».7”) 
و«دأنه حنك به الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنبهما». 2 وروى ابن عباس رضي الله تعالى 
عنبما أن رسول اللْهيكةٍ «استهدى سهيل بن 
عمرومن ماء زمزم». 29 وفي تاريخ الأزرقي «وأن 
النبي كل استعجل سهيلا في إرسال ذلك إليه» 
وأنه بعث إلى النبي كك براويتين» . ©) 


د استعمال ماء رمرم : 
5 اتفق الفقهاء على أن التطهيرباء زمزم 


)١(‏ حديث عائشة: «أنباكانت تحمل من ماء زمزم». أخرجه 
الترمذي (/ 785 ط الحلبي) . 

ورواية: «كان يحمله وكان يصبه على المرضى 
ويسقيهم» . أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 186 - 


ط دائرة المعارف العثمانية) من ترجمة خلاد بن يزيد - 


الجعفي . وقال عن خلاد هذا : دلا يتابع عليه . 

(؟) حديث: «أنديكةٍ حنك بهاء زمسزم الحسن. . . » ذكره 
صاحب رد المحتار (7/ 7657 _ط الميمنية) ولم نبتد إليه في 
المراجع الموجودة لدينا . 

(5) حديث ابن عباس : «أن رسول الْهيكةٍ استهدى سهيل بن 
عمرو. . . » أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (/ 287 - ط 
القدسي) وقال: «درواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه 
عبدالله بن المؤمل المخزومي . وثقة ابن سعد وابن حبان 
وقال: يخطىء. وضعفه جماعة». 

(4) حديث : «استعجال النبييكِةِ سهيلا في إرسال ماء زمزم» 
أخرجه الأزرقي ني أخبار مكة /١(‏ -ط ليدن) من 
حديث عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين مرسلا. 

والراوية: المزادة فيها الماء. والدابة التي يستقى عليها 
الماء. (المعجم الوسط) 


صحيح. ونقل الماوردي في الحاوي, والنووي 


إزالة الخبث تفصيل”2 ينظر في مصطاح (ابار) 
الموسوعة الفقهية .)1/1١(‏ 


ه ‏ فضل ماء رُمزْم : 


؛ - في فضل ماء زمزم روى الطبراني عن 
عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله يكل : «خيرماء على وجه الأرض 
ماء زمزم» فيه طعام من الطعم وشفاء من 
السقم. . .22 أي أن شرب مائها يغني عن 
الداع ومحييي ليباه والحزى العدق» 
كما وقع لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. 
ففي الصحيح أنه أقام شهرا بمكة لا قوت له إلا 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ ١١1-١11ء‏ والفواكه 
الدواني على كفاية الطالب .178/١‏ ومواهب الجليل 
١1١6 /8* 00/7‏ -115.ء وجواهر الإكليل 2٠١5/١‏ 
وحاشية الدسوقي »0 وحاشية الجمل 7/ 1١18‏ . 
ونباية المحتاج .174/١‏ وأسنى المطالب 2*٠: /١‏ 
وحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم .78/١‏ بجيرمي 
على الخطيب /١‏ 55-576. وكشاف القناع 278/١‏ شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام /١‏ 2768 فتح القدير 7/ 184 

(؟) حديث: «خير ماء على وجه الأرض». أخرجه الطبراني 
(48/11-ط وزارة الأوقاف العراقية) وأورده الحيئمي في 
المجمسع (7/ 7387 ط القدسي) وقال: «رواه الطبراني 
ورجاله ثقات». 


كاه 


#عمععععومسعو معفمو ملعمو اموفوو قفوو ةافوو ووه وام قو و أ وده ووه لام 1 4ه 


ماء زمزم . وروى الأزرقي عن العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه قال: تنافس 
الناس في زمزم في زمن الجاهلية حتى أن كان 
أهل العيال يفدون بعيالهم فيشربون فيكون 
صبوحالهم. وقد كنا نعدها عونا على العيال. 
قال العباس: وكانت زمزم تسمى في الجاهلية 
شباعة . )١(‏ 

قال الأبي : هولما شرب له. جعله الله تعالى 
لإسماعيل وأمه هاجر طعاما وشرابا» وحكى 
الدينوري عن الحميدي قال: كناعند 
سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث «ماء زمزم لما 
شرب له». فقام رجل من المجلس ثم عاد 
فقال: ياأبا محمد. أليس الحديث الذي حدثتنا 
في ماء زمزم صحيحا؟ قال: نعم. قال الرجل : 
فإني شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدثني 
زاة حديت 4 قال لهسفيان :قسن نقد 


فحدثه بائة حديث . 


ودخل ابن المبارك زمزم فقال: اللهم إن ابن 
المؤمل حدثني عن أبي الزبيرعن جابر أن 
رسول اللَهكَكتةِ قال: «ماء زمزم لم شرب له» 
اللهم فإني أشربه لعطش يوم القيامة . 9) 
وماء زمزم شراب الأبرار. عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: صلوا في مصلى 





١9 حاشية الجمل 87/7: . تبذيب الأسماء واللغات م/‎ )١( 
١79/١ وجواهر الإكليل‎ . ,.189/١ (؟) فتح القدير‎ 
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الأخيارواش ربوا من شراب الأبرار. قيل : 
وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزناب. قيل : 
)0 
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شراب. 

وقال الحافظ العراقي : إن حكمة غسل صدر 
النبي َل بماء زمزم ليقوى به يَكَِةِ على رؤية 
ملكوت السموات والأرض والحنة والنار. لأنه 
من خواص ماء زمزم أنه يقويى القلب ويسكن 
الروع .”2 روى البخاري عن أنس بن مالك 
تعالى عنه يحدث أن رسول الله جَكلِيَةٍ قال : فرج 
سقفي وأنابمكة. فنزل جبريل عليه السلام 
ففرج صدري. ثم غسله باء زمزم. ثم جاء 
بحن ذهب على ع تكد وإناناء فأدرضيا 
فق عبدريه'ثم اطقهء ثم أخذبيدي تبزح بن 


إلى السماء الدنيا» . 9) 


زمارة 


انظر: ملاهي . 





55/١ حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 

71417 /١ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ )١( 

(*) حديث: «فرج سقفي وأنا بمكة. . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 247/9 -ط السلفية) . 


لاا 


لوادتلل 


و4©» 
رنى 
التعريف : 
١‏ - الزنى : الفجور. ”') 
وهذه لغة أهل الحجازء وبنوتميم يقولون : 
زنى زناء : ويقال: زانى مزاناة» وزناء بمعناه. 
وشرعا: عرفه الحنفية بتعريفين: أعم. 
وأخص . فالأعم: يشملمايوجب الحد 
وما لا يوجبه. وهو وطء الرجل المرأة في القبل ف 
غير الملك وشبهته . 


قال الكهال ابن اللهام : ولا شك في أنه 
تعريف للزنى في اللغة والشرع . 


كلسي انع اننم الشرنى زابوت 
الحد منه بل هو أعم . والموجب للحد منه بعض 
أنواعه. ولذا قال النبي يَْةٍ وإن الله كتب على 
ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا 


: لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة‎ )١( 
(زنا).‎ 


مو دم عه اوم و عام ا اه مالعا ا ولاه ووه فورء اع وه فز امو لوعو ء هعد 


العين النظر. . .)237 الحديث . ولووطىء رجل 
جارية ابنه لا يحد للزناء ولا يحد قاذفه بالزنا فدل 
على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به . 

والمعنى الشرعي الأخص للزنى : هو 
مايوجب الحد. وهو «وطء مكلف طائع مشتهاة 
حالا أوماضيا في قبل خال من ملكه وشبهته في 
دار الإسلام» أو تمكينه من ذلك» أو تمكينها) . 

وعرفه المالكية : بأنه وطء مكلف مسلم فرج 
ادمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا. 

وهوعند الشافعية : إيلاج حشفة أوقدرها في 
فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة . 

وعرفه الحنابلة : بأنه فعل الفاحشة في قبل أو 


ْ 2,20( 
قَ دبر. 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ الوطءع. والجماع : 
"> أصل الوطء ف اللغة: الدوس بالقدم 2( 


» . . حديث : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا.‎ )١( 
ط السلفية). ومسلم‎ 71/١١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبي) من حديث أبي هريرة‎ ٠١41/54( 

(7) شرح فتح القدير ه/1*. دار إحياء التراث العربي. 
حاشية ابن عابدين 7/ ١5١‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوقي 1/4 دار الفكر. مغني المحناج 
١ /4‏ دار إحياء التراث العربي. حاشية الجمل على 
الممبسج ١58/0‏ دار إحياء التراث العر بي. مطالب أولي 
النبى 5 ملنشورات المكتب الإسلامي بدمشق 
0١‏ المبدع في شرح المقنع 4/ ٠١‏ المكتب الإسلامي 
8م كشاف القناع 5/ 84 عالم الكتب 1941م 


-46ا- 
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ومن معانيه النكاح. يقال: وطىء المرأة يطؤها 
أي نكحها. وجامعها. ('2 ومعناه اصطلاحا: 
الجاع . 59) 


فكل من الوطء والجماع أعم من الزنى, إِذ 
أجنبية فيكون زنى حراما. 


ب اللواط : 

* - اللواط لغة: إتيان الذكورفي الدبرء وهو 
عمل قوم نبي الله لوط عليه السلام . يقال: لاط 
الرجل لواطا ولاوطء أي عمل عمل قوم 
لوط 9" 


واصطلاحا: إدخال الحشفة في دبر ذكر. ©) 


وسيأتي بيانه . 


ج  -‏ السحاق : 
؛ ب السحاق والمساحقة لغة واصطلاحا: فعل 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة: 
(وطأ) 

(1) المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني ص75ه دار 
المعرفة بيروت. والمغرب ص88؛ دار الكتاب العربي . 
(*) لسان العسرب والقاموس المحيط مادة: (لوط). والمطلع 

١/ا”‏ المكتب الإإسلامي 1456م. والمفردات في غريب 
القران للراغب الأصفهاني 4٠١4‏ دار المعرفة بيروت . 
(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 817/4 


النساء بعضهن ببعض. وكذلك فعل المجبوب 
بالمرأة يسمى سحاقا.. )١(‏ 

فالفرق بين الزنى والسحاق. أن السحاق 
لا إيلاج فيه . 


الحكم التكليفي : 
© - الزنى حرام . وهومن أكبر الكبائر بعد 
الشرك والقتل. قال الله تعالى : «والذين 
لا يدعون مع الله إلا اخرولا يقتلون النفس 
الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وامن وعمل عملا 
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفورا رحيم|» . ("' وقال تعالى : ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» . 9) 

قال القرطبي : قال العلماء : قوله تعالى : 
#ولا تقربواالزنى* أبلغ من أنيقول: 
ولا تزنوا. فإن معناه لا تدنوا من الزنى . 

وروى عبدالله بن مسعودقال: سألت 
رسول الله يكل أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهوخلقك». قلت: ثم أي؟ 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط مادة: (سحق)., والمغرب 
دار الكتاب العربي. والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ١5/5‏ 

(0) سورة الفرقان / 548 ٠٠١‏ 

(9) سورة الفرقان /57* 


ا 


قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة 
جارك () 

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه . فلم يحل 
في ملة قط . ولذاكان حده أشد الحدود. لأنه 
جناية على الأعراض والأنساب . وهومن جملة 
الكليات الخمس. وهي حفظ النفس والدين 
والنسب والعقل والمال. 9) 


تفاوت إثم الزنى : 

5 - يتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب 
موارده ٠.‏ فالزنى بذات المحرم أوبذات الزوج 
أعظم من الزنى بأجنبية أومن لا زوج لهاء إذ 
فيه انتهاك حرمة الزوج, وإفساد فراشه. 
وتعليق نسب عليه لم يكن منه. وغيرذلك من 
أنواع أذاه. فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير 
ذات البعل والأجنبية . فإن كان زوجها جارا 
انضم له سوء الجوار. وإيذاء الجار بأعلى أنواع 
الأذى. وذلك من أعظم البوائق. فلوكان الجار 
أخا أوقريبامن أقاربه انضم له قطيعة الرحم 


)١(‏ حديث: «أي الذنب أعظم» أخرجه البخاري (الفتح 
4 7ط السلفية) ومسلم /١(‏ 40 ط الحلبي) . 
)١(‏ حاشية الجمل على المج ١18/0‏ دار إحياء التراث 
العربي. المغني لابن قدامة ١155/4‏ الرياض. مطالب 
أولي الغبى 177/5 المكتب الإسلامي 1451م, تفسسير 

القرطبي 60٠‏ مطبعة دار الكتب 157١م‏ القاهرة. 


قال: «لايدخل الجنة من لايأمن جاره 
بوائقه» . (" ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة 
الجار. فإن كان الجارغائبا في طاعة الله 
كالعبادة؛ وطلب العلم. والجهاد. تضاعف ' 
الاثم حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله 
يوقف له يوم القيامة, فيأخذ من عمله ما شاء . 
قال رسول الله ككل : «وحرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل 
من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في 
أهله فيخونه فيهم, إلا وقف له يوم القيامة 
فيأخذ من عمله ماشاء فيا ظنكم؟ 29 أي 
ماظنكم أن يترك له من حسناته قد حكم في أنه 
يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة 
واحدة» فإن اتفق أن تكون المرأة رحما له انضاف 
إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن اتفق أن يكون 
الزاني محصنا كان الإثم أعظم. فإن كان شيخا . 
كان أعظم إثم| وعقوبة. فإن اقترن بذلك أن 
يكون في شهر حرام» أوبلد حرام أووقت 
معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات 
الإجابة تضاعف الإثم . 9) 





)١(‏ حديث: «لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 
أخرجه مسلم /١(‏ 78 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(؟) حديث : «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين» أخرجه 
مسلم (9/ ١6١8‏ ط الحلبي) من حديث بريدة. 

(”) مطالب أولي النبى 1177/5 174 المكتب الإإسسلامي 
بدمشق 1951م 


-]50- 


ا ل ا لل ل ا ع ع ع ع ع ا 00 


أركان الزنى : 

صرح فقهاء الحنفية بأن ركن الزنى المهمجب 
للحد هو الوطء المحرم . فقد جاء في الفتاوئى 
المندية: وركنه التقاء الختانين ومواراة الحشفة. 
لأن بذلك يتحقق الإيلاج والوطء . وهوما يفهم 
من المذاهب الأخرى. حيث إنهم يعلقون حد 
الزنى على تغييب الحشفة أوقدرها عند 
عدمها. حتى إذا لم يكن تغييب انتفى الحد . (1) 
والوطء المحرم هو الذي يحدث في غيرملك 
الواطىء ‏ ملك يمينه وملك نكاحه ‏ فكل وطء 
حدث في غيرملكه فهوزنى يجب فيه الحد. أما 
إذا حدث الوطء في ملك الواطىء فلا يعتبر 
ذلك زنى ولوكان الوطء محرماء حيث إن 
التحريم هنا ليس لعينه وإنما هولعارض . كوطء 
الرجل زوجته الحائض أو النفساء. ") 


ويشترط تعمد الوطء. وهوأن يرتكب الزاني 
الفعل وهو يعلم أنه يطأ امرأة محرمة عليه. أو أن 
تمكن الزانية من نفسها وهي تعلم أن من يطؤها 
محرم عليها. ومن ثم فلا حد على الغالط 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7/ ١5‏ المطبعة الأميرية ٠ه‏ التاج 
والإكليل ببامش مواهب الجليل 5/ ١40‏ دار الفكر ‏ 
م . شرح روض الطالب 1 المكتيبة 
الإسلامية. كشاف القناع 5/ 16 عالم الكتب 19/817م. 

(7) حاشية ابن عابدين ١141/7”‏ دار إحياء التراث العربى. 
حاثئية السدسوقي ١/4‏ دار الفكر. مغني المحتناج 
١4 5 /4‏ دار إحياء التراث العر بي . 


ومنوهي م ووس امم وم ممه نمت وول فم ورم مم ةيم رمو وه فقوي رن فو ومني ومن ومء نان و رثن 


8 - كان الحسبس والامساك في البيوت أول 
عقوبات الزنى في الآسلام لقوله تعالى : 
#واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البييوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لمن سبيلا» . 29 

ثم إن الإجماع قد انعقد على أن الحبس 
منسوخ . 

واختلفوا في الأذى هل هو منسوخ أم ل 

فذهب البعض إلى أنه منسوخ. فعن مجاهد 
قال: #واللاتي يأتين الفاحشة»# «واللذان 
يأتيانها4”) كان في أول الأمر فنسختهم الآية 
التي في سورة النور. وذهب البعض إلى أنه ليس 
بمنسوخ فالأذى والتعيير باق مع الجلد. لأنهما 
لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. 
والواجب أن يؤدبا بالتوبيخ فيقال لهم|: فجرتما 
وفسقتماء وخالفت| أمر الله عز وجل . ©) 


لفضلة 6 المكتب الإسلامي. كشاف القناع 15/5. 
40 عام الكتب 19417م. 

(7) سورة النساء/ ١6‏ 

(*) سورة النساء/ ١١‏ 

(4) تفسير القرطبي 87/0 ومابعدها مطبعة وزارة التربية 
القاهرة 1468م, أحكام القرآن لابن العربي 784/١‏ 
ومابعدها عيسى البابي الحلبي 1461م, المغني لابن قدامة 
4 الرياض. 


ها؟١-‎ 


ووو مم وم م معام ووو مو عو ورهن مهم يميه تلن وف يهن مر وميه ومو فيية وروص ومممي ةر ونوا نو ور نمل رايرره ره روم و مم م ممم عر مد ثب د و 5996006666 


والناسخ هوقوله تعالى : «الزانية والزانٍ 
فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة ولا تأخذكم 
بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين» .”20 

وبما روى عبادة بن الصامت أن النبي وك 
قال: وخذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله 
هن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة. ونفي سنة. 
والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم» . 7 


4 - ومن ثم اتفق الفقهاء على أن حد الزاني 
المحصن الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة 
وقد حكى غيرواحد الإجماع على ذلك . 
قال ابن قدامة: وأجمع عليه أصحاب 
رسول الله يع . 

قال البهوتي : وقد ثبت أن النبي يَكن رجم 
بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر. وقد أنزله الله 
تعالى ف حايص الم شخ ربعية وبان حكية 
لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
. عنه أنه قال: «إن الله بعث محمدا يَكلِةٍ بالحق 


وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله اية 


الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم 
رسول الله يق ورجمنا بعده. فأخشى إن طال 
)١(‏ سورة النور/ ١‏ 


(7) حديث: «خذواعني. خذوا عني. . .» أخرجه مسلم 
(1/0"١_ط‏ الحلبي) 


بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد اية 
الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزها 
الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو 
كان الحبل أو الاعتراف». وزاد في رواية: 

«والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد 
عمربن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيم». 27 وعن أحمد رواية أخرى 
أنه يجلد ويرجم . لما ورد عن علي رضي الله عنه 
«أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. 
وقال: أجلدها بكتاب الله. وأرجمها بسنة 
رسول الله كل ."2 ورواية الرجم فقط هي 
المذهب. 


٠‏ -كما اتفق الفقهاء على أن حد الزاني غير 
المحصن رجلا كان أوامرأة مائة جلدة إن كان 
حرا. وأما العبد أوالأمة فحدهما حسون جلدة 
سواء كانا بكرين أوثيبين لقوله تعالى.: «فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب » . 9) 


)١(‏ حديث عمر: «إن الله بعث محمسدا» أخرجه البخاري 
(الفتح ١44/١7‏ ط السلفية) والرواية الأخرى لمالك في 
الموطأ (4/ ١4‏ بشرح الزرقاني ‏ نشر دار الفكر) . 

)١(‏ أثر: «علي بن أبي طالب حين جلد شراحة». أخرجه أحمد 
٠١17/1‏ -ط الميمنية). وإسناده صحيح . 

(*) سورة النساء/ 6؟ 


-؟1]1ه 


ليوارس مم معن ةرور من من مم مله 


وزاد جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) التغريب عاما للبكر الحر الذكر. 

وعدّى الشافعية والحنابلة التغريب للمرأة 
أيضا. كما زاد الشافعية في المعتمد عندهم 
التغريب نصف عام للعبد 9) 

وقد سبق الكلام على تعريف الإحصان 
وشروطه في مصطلح (إحصان 177/7). 

كيا سبق الكلام على التخريب وأحكامه في 
مصطلح : (تغريب .)15/1١17‏ 


شروط حد الزنى : 

. أولا: الشروط المتفق عليها : 

١‏ إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها: 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد 
الزنى إدخال الحشفة أوقدرها من مقطوعها في 
الفرج. فلوم يدخلها أصلا أوأدخل بعضها 
فليس عليه الحد لأنه ليس وطأ. ولا يشترط 
الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال. فيجب عليه 
الحد سواء أنزل أم لا. انتشر ذكره أم لا. 9) 


- 1١1426 /' الفتاوى الهندية ؟/ 2149 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ومابعدها دار إحياء التراث العر بي . حاشية الدسوقي‎ 5 

801-7060/4 ومايعدهادار الفكر. مغن المحتاج 
١!!94 » 5‏ دار إحياء التراث العربي. القليوبي 
وعميرة ١8٠/54‏ عيسى البابي الحلبي. وكشاف القناع 
5/ 4 ومابعدها عام الكتب 1587م. المغني لابن قدامة 
4 الرياض. 

(؟) حاشية ابن عابدين */ ١51١‏ دار إحياء التراث العر بي. 
حاشية الدسوقي 6/5 *دار الفكر. نباية المحتاج - 


ممم هع يم ووس فم ني رموه مووي دواري و وو ووم ومو ره ووو و و6 ومن دمعو وم يود مون ومنو نووم ييه 


"١‏ أن يكون من صدر منه الفعل مكلفا: 
١م)‏ -اتفق الفقهاء على أنه يشترط في حد 
الزنى أن يكون من صدرمنه الفعل مكلفا أي 
عاقلا بالغا. فالمجنون والصبي لا حد عليهما إذا 
زنياء لقول النبي كه : «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغيرحتى 
يكبرء وعن المجنون حتى يعقل أويفيق». 7") 
وقد صرح المالكية والحنابلة بأنه لا حد على 
النائم والنائمة للحديث السابق . | اتفقوا 
على حد السكران المتعدي بسكره إذا زنى . 9) 
١‏ - ويتفرع على هذا الشرط مسألة مالو 
وطىء العاقل البالغ ‏ المكلف ‏ مجنونة أو صغيرة 
يوطأ مثلها فإنه يجب عليه الحد اتفاقاء لأن 
الواطىء من أهل وجوب الحد. ولأن وجود 


- 477/7 مصطفى البابي الحلبي /1951م. ومغني المحتاج 
5“ ادار إحياء التراث العربي 19157م. كشاف القناع 
4/5 عالم الكتب 1948م. مطالب أولي النبى 5/ 187 
المكتب الإسلامي 1451م. 

)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة. . .» أخرجه النسائي 
(5/؟5 -طالمكتبة التجارية) والحاكم (؟/ 59 ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث عائشة . واللفظ للنسائي. 
وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . 

(؟) حاشية ابن عابيدين */ ١15414‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوتقي 5/ " “" دار الفكر. مغني المحتاج 
14 دار إحياء التراث العر بي. نباية المحتاج /1/ 437 
مصطفى البابي الحلبي /1451م. كشاف القناع 45/5 عام 
الكتب 1488م. المغنى لابن قدامة144/8. ١96‏ 
الرياض. تيسير التحرير 7/ 784 مصطفى البابي الحلبي 


اها 





-578 له 


ا ل 0000 


جانبه. وقد صرح الحنفية والمالكية والحنابلة 
بأن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لاحد على 
واطثها . "2 


 *‏ أن يكون من صدر منه الفعل عالما 
بالتحريم : 


18 -اتفق الفقهاء على أن العلم بالتحريم . 


شرط في حد الزنى . فإن كان من صدرمنه 
الفعل غيرعالم بتحريم الزنى لقرب عهده 
بالإاسلام أوبعده عن المسلمين, كا لونشاً 
للشبهة. وماروى سعيد بن المسيب أن رجلا 
تعالى عنه وإن كان يعلم أن الله حرم الزنى 
فاجلدوه. وإن كان لا يعلم فعلموه. فإن عاد 
فاجلدوه»). وروي عن عمر أيضا أنه عذر رجلا 
زنى بالشام وادعى الجهل بتحريم الزنى . وكذا 
روي عنه وعن عثمان رضي الله عنهما أنهها عذرا 
جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنهالم تعلم 
)١(‏ بدائع الصنائع 84/7 دار الكتاب العربي 19481م. 
حاشية ابن عابدين "/ 165. /ا6١‏ دار إحياء التراث 
العبر بي . شرح فتح القدير ه/ 0ه دار إحياء التراث 
: العربي. حاشية الدسوقي 914/4. 216 دار الفكر. 
شرح روض الطالب ١58/4‏ المكتبة الإسلامية. كشاف 
القناع 5 عالم الكتب 1448م. مطالب أولي النبى 
5 طالمكتب الإسلامي 1971م. 


قوام م ه هوم ع ومن فوس يرررن مون انوو ةيو نوو ومنو رم مووو6ووملر دم وو مووود مورومء ونث دده 


التحريم. ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت | 
إلا بعد العلم . 

وقد أوضح ابن عابدين هذه المسألة بأنه 
لا تقبل دعوى الجهل بالتحريم إلا ممن ظهر 
عليه أمارة ذلك,. بأن نشأ وحده في شاهق . أو 
بين قوم جهال مثله لا يعلمون تحريمه. أو 
يعتقدون إباحته إذ لا ينكر وجود ذلك. فمن 
زنى وهوكذلك في فور دخوله دارنا لا شك في أنه 
لا يحد. إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بها 
وعلى هذا يحمل قول من اشترط العلم 
بالتحريم. وما ذكر من نقل الإجماع بخلاف من 
نشأ في دار الإسلام بين المسلمين. أوفي دار أهل 
الحرب المعتقدين حرمته. ثم دخل دارنا فإنه إذا 
زنى يحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل . 

ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم 
التحريم. 27 لحديث ماعز فإنه يك «أمر برجمه» 
وروي أنه قال في أثناء رجمه «ردوني إلى 
رسول اللَهكية » فإن قومي قتلوني غروني 
من نفسي وأخبروني أن رسول اللهيكة غير 
قاتلى». 9) 
عن ل 1 11 ازا الاق ال 

شرح فتح القدير ه/ 4*. دار إحياء التراث العربي. 

حاشية الدسوقي "١5/4‏ دار الفكر. مغني المحتاج 

9/5 دار إحياء التراث العر بي. كشاف القناع‎ ١5/5 


عالم الكتب 19817م. 
(؟) حديث ماعز في قصة رحه وقوله : «ردوني. .20١‏ أخرجه 


أبوداود (077/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
جابر بن عبدالله وإسئاده حسن . 


-154- 


4 - انتفاء |الشبهة : 

4 - من الشروط الموجبة لحد الزنى والمتفق 
عليها انتفاء الشبهة, لقول النبي كل : «ادرءوا 
الحدود بالشبهات» )١‏ 


وقد نازع بعض العل)ء في هذا اللحديث 
بالإرسال تارة وبالوقف تارة أخرى . قال الكيال 
ابن الهمام : ونحن نقول : إن الإرسال لا يقدح. 
وإن الموقوف في هذا له حكم المرفوع, لأن 
إسقاط الواجب بعد ثبوته بشبهة خلاف مقتضى 
العقل. بل مقتضاه أن بعد تحقق الثبوت 
لا يرتفع بشبهة فحيث ذكره صحابي حمل على 
الرفع . وأيضا في إجماع فقهاء الأمصارعلى أن 
الحدود تدرأ بالشبهات كفاية . ولذا قال بعض 
الفقهاء: هذا الحديث متفق على العمل به . 
وأيضا تلقته الأمة بالقبول. وفي تتبع المروي عن 
النبي يِةِ والصحابة ما يقطع في المسألة. فقد 
علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: 
«لعلك قبلت أوغمزت أو نظرت» .22 كل ذلك 
يلقنه أن يقول نعم بعد إقراره بالزنى » وليس 
لذلك فائدة إلا كونه إذا قاله ما ترك. وإلا فلا 


)١١‏ حديث: «ادرأوا الحدود بالشبهات» أخرجه السمعاني كما 
في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص١” ‏ ط السعادة). ونقل 
السخاوي عن ابن حجر أنه قال: في سنده من لا يعرف . 

)١(‏ حديث: «لعلك قبلت؟ أو غمزت أو نظرت؟؟» أخرجه 
البخاري (الفتح ١70/١7‏ ط السلفية) من حديث ابن 
عباس . 


«اوفهور ةع ووس وله رثدم نوم مو وبر نون م ورور رو م ووو مم ودود د مجو ووو ون د ووود ورد مررهة 


فائدة. ولم يقل لمن اعترف عنده بدين» لعله 
كان وديعة عندك فضاعت, ونحوه . 

وكذا قال للغامدية نحوذلك . وكذا قال على 
رضي الله عنه لشراحة : لعله وقع عليك وأنت 
نائمة. لعله استكرهك. لعل مولاك زوجك منه 
وأنت تكتمينه . 

فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في 
درئه بلا شك . ومعلوم أن هذه الاستفسارات 
المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها كانت بعد 
الثبوت,. لأنه كان بعد صريح الإقراروبه 
الشوت . وهذا هوالحاصل من هذه الآثار ومن 
قوله: «ادرءوا الحدود بالشبهات» . فكان هذا 


المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع. فكان 


الشك فيه شكا في ضروري فلا يلتفت إلى قائله 
ولا يعول عليه» وإنا يقع الاختلاف أحيانا بين 
الفقهاء في بعض الشبهات أهي شبهة صالحة 
للدرء بها أم لا. 29 ْ 

وعرف الحنفية الشبهة بأنها ما يشبه الثابت 
وليس بثابت . 

وقد قسم كل من الحنفية والمالكية والشافعية 
الشبهة إلى ثلاثة أنواع . تفصيلها فيها يلي : 


أ- أنواع الشبهة عند الحنفية : 
9 الشبهة عند الحنفية ثلاثة أنواع : شبهة في 





)١(‏ شرح فتح القدير ه/ 7م 


ه16 


0 


الفعل. وشبهة في المحل» وشبهة العقد. 
وقد اتفق الحنفية على النوعين الأوليين» 


واختلفوا في الثالث . 
١‏ الشبهة في الفعل : 
5 - وتسمى أيضا: شبهة المشابهة» وشبهة 
الاشتباه . 
وهي : أن يظن غير الدليل دليلا. فتتحقق 


في حق من اشتبه عليه فقط. أي من اشتبه عليه 
الحل والحرمة» ولا دليل في السمع يفيد الحل بل 
ظن غير الدليل دليلاء فلابد من الظنء وإلا 
فلا شبهة أصلاء لفرض أن لا دليل أصلا 
.لتشبت الشبهة في نفس الأمر. فلوم يكن ظنه 
ثابتا لم تكن شبهة أصلاء وليست بشبهة في حق 
من لم يشتبه عليه. حتى لوقال: إنها علي حرام 
حد . 

ثم إن شبهة الفعل تكون في ثانية مواضع 
ثلاثة منهافي الزوجات. وخمسة في الجواري . 
فمواضع الزوجات: ما لووطىء الرجل زوجته 
المطلقة ثلاثا ني العدة. أووطىء مطلقته البائن 
في الطلاق على مال وهي في العدة. أو 
المختلعة . ٠‏ 

ومواضع الجواري : هي وطء جارية الأب أو 
الأم أو الجد أوالجدة وإن علواء ووطء جارية 
الزوجة,. ووطء أم ولده التي أعتقها وهي في 


ووم ووم وهو ووس ممم م ووام هن ونان ووم م يوه ومم ممم مهو م فوسو ورم وفوو وروي موومثقث نمم يه 


الاستيراء. والعبد يطأ جارية مولاه» والمرتهن 
يطأ الجارية المرهونة عنده. وكذا المستعير للرهن 
في هذا بمنزلة المرتمن 

فالواطىء في هذه الحالات إذاظن الحل 
يعذر. ويسقط عنه الحد, لأن الوطء حصل في 
موضع الاشتباه. بخلاف ما لووطىء امرأة 
أجنبية وقال: ظننت أنها تحل لي » فلا يلتفت 
إلى دعواه ويحد . 

ولا يثبت النسب في شبهة الفعل وإن ادعاه. 
لأن الفعل تمحض زنى لفرض أن لا شبهة ملك 
هناء إلا أن الحد سقط لظنه المحل» فضلا من 
الله تعالى. وهو أمرراجع إلى الواطىء لا إلى 
المحل. فكأن المحل ليس فيه شبهة حل. فلا 
يثبت نسب بهذا الوطء. وكذا لا تثبت به عدة. 
لأنه لا عدة من الزاني. 


وقيل: إن هذا غير مجرى على عمومه. فإن 
المطلقة ثلاثا يثبت النسب منهاء لأنه وطء في 
شبهة العقدء. كي ذلك لإتبات افيه 
وألحقت بها المطلقة بعوض. والمختلعة . 


وثبوت النسب هنا ليس باعتبار الوطء في 
العدة. بل باعتبار العلوق السابق على 
الطلاق. ولذا ذكروا أن نسب ولدها يثبت إلى 
أقل من سنتين» ولا يشبت لتام سنتين . ويجب في 


شبهة الفعل مهر المثل . 


ككآ- 


ل ا ل حار 0 


١‏ -الشبهةفي المحل : وتسمى أيضا الشبهة 
الحكمية وشبهة الملك : 
١١‏ - وتنشأ عن دليل موجب للحل في المحل ‏ 
فتصبح الحرمة القائمة فيها شبهة أنها ليست 
ثابنة» نظرا إلى دليل الحل. كقول النبي يك : 
«أنت ومالك لأبيك» . 2 فلا يجب الحد لأجل 
شبهة وجدت في المحل وإن علم حرمته. لأن 
الشبهة إذا كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من 
وجه فلم يبق معه اسم الزنى فامتنع الحد. لأن 
الدليل المثبت للحل قائم. وإن تخلف عن إثباته 
لمانع فأورث شبهة . 

والشبهة في المحل تكون في ستة مواضع : 
واحد منها في الزوجات. والباقي في الجواري . 

فموضع الزوجات: وطهء المعتدة بالطلاق 
البائن بالكنايات, فلا يحد. لاختلاف الصحابة 
رضي الله عنهم في كونها رجعية أو بائنة . 

ومواضع الجواري : هي وطء الأب جارية 
ابنه. ووطء البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها 
للمشتري . ووطء الزوج الجارية المجعولة مهرا 
قبل تسليمها للزوجة حيث إن الملك فيه لم 
يستقرللمشتري والزوجة. ووطء الجارية 


)١(‏ حديث: « أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجة 
79/9 -ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله. 
وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/6٠7؟ ‏ ط دار 
الجنان) . 


مومهعي ةروس و مم ب وموم مو م ني وور ةنم وو نو نوين م مهو دودمم مو و نيعو مه فقثم ثومم ولد ث ننه 


المشتركة بين الواطىء وغيرو. ووطء المرتمن 
للجارية المرهونة في رواية ليست بالمختارة . وزاد 
الكمال ابن الهمام : وطء جارية عبده المأذون» 
ووطء جارية عبده المديون. ووطء جارية عبده 
المكاتب. ووطء البائع الجارية المبيعة بعد 
القبض في البيع الفاسد والتي فيها الخيار 
للمشتري . وكذا وطء جاريته التي هي أخته من 
الرضاعء وجاريته قبل الاستبراء. ووطء 
الزوجة التي حرمت بردتهاء أوبمطاوعتها لابنه 
أوجماعه أمها ثم جامعها وهويعلم أنهاعليه 
حرام فلا حد عليه. لأن بعض الأئمة لم يحرم 
به فاستحسن أن يدرأ بزلك الحد. قال: 
والاستقراء يفيد غيرذلك أيضا.ء فالاقتصار 
على الستة لا فائدة فيه . 
ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال : 
علمت أنهبا حرام, لأن المانع هوالشبهة. وهي 
ههنا قائمة في نفس الحكم . ولا اعتبار بمعرفته 
بالحرمة وعدمها. ويثبت النسب في شبهة المحل 
إذا ادعى الولد. 


: شبهة العقد‎  "“ 

- قال بها أبوحنيفة» وسفيان الثوري وزفر. 
وهي عنده تثبت بالعقد وإن كان العقد متفقا 

على تحريمه وهوعالم به. ويظهر ذلك في نكاح 

المحارم النسبية» أو بالرضاع. أو بالمصاهرة على 

التحريم بهاء فإذا وطىء الشخص إحدى 


7097 مه 


ا لح حل 0000 


محارمه بعد أن عقد عليها فلا حد عليه عند أبي 
حنيفة, ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبة هي 
أشد ما يكون من التعزير سياسة لا حدا إذا كان 
عالما بالتحريم. فإن لم يكن عالما به فلا حد عليه 
ولا تعزير. فوجود العقد ينفي الحد عند أبي 
حنيفة حلالا كان العقد أوحراماء متفقا على 
تحريمه أومختلفا فيهء علم الواطىء أنه محرم أولم 
يعلم . 

واحتج أبوحنيفة لشبهة العقد بأن الأنثى من 
أولاد ادم محل لهذا العقد. لأن محل العقد 
ما يكون قابلاإ لمقصوده الأصلي. وكل أنثى من 
أولاد آدم قابلة لمقصدد النكاح وهوالتوالد 
والتناسل . وإذا كانت قابلة لمقصوده كانت قابلة 
لحكمه. إذ الحكم يثبت ذريعة إلى المقصود. 
فكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام, إلا أنه 
تقاعد عن إفادة الحل حقيقة لمكان الحرمة الثابتة 
فيهن بالنص فيورث شبهة, إذ الشبهة مايشبه 
الحقيقة لا الحقيقة نفسها. 

والأنثى من أولاد ادم محل للعقد في حق غيره 
من المسلمين فكانت أولى بإيراث الشبهة. 
وكونها محرمة على التأبيد لا ينافي الشبهة, ألا 
ترى أنه لووطىء أمته وهي أخته من الرضاع 
عالما بالحرمة لا يجب عليه الحد. والنكاح في 
إفادة ملك المتعة أقوى من ملك اليمين, لأنه 
شرع له بخلاف ملك اليمين» فكان أولى في 


لمم قفوو مو ومس و مم نيو رون لور فوو من نقمي ره ررم م مو وو موممءر وو عو ووو و ن ووو موورر ننه 


إفادة الشبهة, لأن الشبهة تشبه الحقيقة فيا كان 
أقوى في إثبات الحقيقة كان أقوى في إثبات 
الشبهة . 

وعند أبي يوسف ومحمد يجب عليه الحد إذا 
كان عالما بالحرمة. وإن لم يعلم فلا حد عليه 
واحتجا لذلك بأن حرمتهن ثبتت بدليل قطعي . 
وإضافة العقد إليهن كإضافته إلى الذكور, 
لكونه صادف غير المحل فيلغو, لأن محل 
التصرف ما يكون محلا الحكمه وهوا حل هناء 
وهي من المحرمات فيكون وطؤها زنى حقيقة 
لعدم الملك والحق فيها. وإليه الإشارة بقوله > 
تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء» إلى قوله: 8إنه كان فاحشة )١(#‏ 
والفاحشة هي الزنى لقوله تعالى : #ولا تقربوا 
الزنى إنه كان فاحشة 24 ومجرد إضافة العقد 
إلى غير المحل لا عبرة فيه» ألا ترى أن البيع 
الوارد على الميتة والدم غير معتبرشرعا حتى 
لا يفيد شيئا من أحكام البيع» غير أنه إذا ل 
يكن عالما يعذر بالاشتباه. 

وحل الخلاف بينهم في النكاح المجمع على 
تحريمه. وهي حرام على التأبيد. أما المختلف 
فيهء كالنكاح بلا ولي وبلا شهود فلا حد عليه 
اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل . فالشبهة إنا 
)١(‏ سورة النساء/ ١؟‏ 
)١(‏ سورة الفرقان/ ؟5م 
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تنتفي عند أبي يوسف ومحمد إذا كان التكاح 
مجمعا على تحريمه وهي حرام على التأبيد. 
والفتوى عند الحنفية على قول أبي حنيفة . 7 
ب - أنواع الشبهة عند المالكية : 
4 - قسم المالكية الشبهة في الحدود والكفارات 
في إفساد صوم رمضان إلى ثلاثة أنواع : 

شبهة في الواطىء, وشبهة في الموطوءة» 

فالشبهة ني الواطىء : كاعتقاد أن هذه 
الأجنبية امرأته. فالاعتقاد الذي هوجهل 
مركب وغير مطابق يقتضي عدم الحد من حيث 
إنه معتقد الإباحة. وعدم المطابقة في اعتقاده 
يقتضى الحد. فحصل الاشتباه وهى عين 
الشبهة . ١‏ 

والشبهة في الموطوءة: كالأمة المشتركة إذا 
وطئها أحد الشريكين. فا فيها من نصيبه 
يقتضي عدم الحد . وما فيها من ملك غيره 
يقتضي الحد. فحصل الاشتباه وهى عين 
الشبهة . 0 
والشبهة ني الطريق : كاختلاف العلاء في 
إباحة الموطوءة كنكاح المتعة ونحوه. فإن قول 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / ١6١‏ ومابعدها دار إحياء التراث 
العسر بي شرح فتبح القديره/7“ ومابعدهادار إحياء 


التراث العسر بي تبيين الحقائق / ه/ا١‏ وما بعدهادار ' 


المعمرفة. الفتاوى الهندية ١47/7‏ ومابعدها المطبعة 
الأمبرية ١٠اه.‏ 


#امف فووا مفووه لمم رو دوه ووو رو ووم نرم مون ود نممو و ةقدو وده دو ود اوعد ون لمر ينه 


المحترم يقتضي الحد. .وقول المبيح يقتضي عدم 
الحد. فحصل الاشتباه وهي عين الشبهة . 

فهذه الشلاث هي ضابط الشبهة المعتبرة 
عندهم في إسقاط الحد. غي رأن لما شرطا وهو 
اعتقاد المقدم على الفعل مقارنة السبب المبيح , 
وإن أخطأ في حصول السبب كأن يطأ امرأة 
أجنبية يعتقد أنها امرأته في الوقت الحاضر. 

وضابط الشبهة التي لا تعتبر ني إسقاط الحد 
تتحقق بأمرين : إما بالخروج عن الشبهات 
الشلاث المذكورة كمن تزوج خامسة أومبتوتة 
ثلاثا قبل زوج, أوأخته من الرضاع أوالنسب 
أوذات محرم عامدا عالما بالتحريم. أوبعدم 
تحقق الشرط المذكور كأن يطأ امرأة يعتقد أنه 
سيتزوجها فإن الحد لا يسقط لعدم اعتقاد 
مقارنة العلم لسببه . 9 


ج - أنواع الشبهة عند الشافعية : 
٠‏ - الشبهة عند الشافعية على ثلاثة أقسام : 
شبهة في المحل. وشبهة في الفاعل. وشبهة في 
الجهة. 

فا م لشبهة في المحل. كوطء زوجته الخائض 
والصائمة. والمحرمة. وأمته قبل الاستبراء. 
وجارية ولده. فلا حد عليه . وكذا لووطىء 
ملوكته المحرمة عليه بنسب أورضاع. كأخته 


)١(‏ الفروق للقراني لا وتبذيب الفروق سامشه 


ا دار المعرفة . 
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مكب أو حمظناهرة كموطودة آنه أو اند قل جد 
. بوطئها ني الأظهر. لشبهة الملك . قال الماوردي 
وغيره: ومحل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها 
كأخته. أمامن لا يستقر ملكه عليها كالأم 
والحدة فهوزان قطعا. 

وكذا لووطىء جارية له فيها شرك , أو أمته 
المزوجة, أوالمعتدة من غيره. أوالمجوسية 
والوثنية فلا حد عليه» ومثله ما لو أسلمت أمة 
ذمي فوطثها قبل أن تباع . 

وأما الشبهة في الفاعل. فمثل أن يجد امرأة 
في فراشه فيطؤها ظانا أنها زوجته فلا حد عليه 
وإذا ادعى أنه ظن ذلك صدق بيمينه . ولوظنها 
جارية له فيها شرك فكانت غيرها فلا يسقط عنه 
الحد لأنه علم التحريم فكان عليه الامتناع . 
وهذاما رجحه النووي من احتمالين. وجزم 
بعض الشافعية بسقوطه. ويدخل في شبهة 
الفاعل المكره فلا حد عليه . وسيأتي بيانه . 

وأما الشبهةفي الجهة: فهي كل طريق 
صححها بعض العلماء وأباح الوطء مها فلا حد 
فيهاعلى المذهب وإن كان الواطىء يعتق.د 
التحريم نظرا لاختلاف الفقهاء. فلا حد في 
الوطء في النكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة . 
وبلا شهود كمذهب مالك . ولا في نكاح المتعة 
كمذهب ابن عباس لشبهة الخلاف . 

ثم إن محل الخلاف في التكاح المذكورأن 
لايقارنه حكم ى] قاله الماوردي . فإن قارنه 


وفميووي يه ونس ممم م ممه موة د وم ةي ةم رورم وه نر م نيوو و وم مووي رن فوووا ريمن وءم مث يدنه 


حكم قاض ببطلانه حد قطعاء. أوحكم قاض 
بصحته لم يحد قطعا. 

وقد صرح الروياني وغيره بأن الضابط في 
الشبهة قوة المدرك لا عين الخلاف . فلووطىء 
أمة غيره بإذنه حد على المذهب. وإن حكي 
عن عطاء حل ذلك . 

وصرح الرملي بأنه يجب أن يكون الخلاف 
من عالم يعتد بخلافه وإن لم يقلده الفاعل . ”2 


د الشبهة عند الحنابلة : 

١0-لميقسم‏ الحنابلة الشبهة إلى أنواع 
كالمذاهب الأخرى. وإنا ذكروا لها أمثلة فقالوا: 
لا حد على الأب إن وطىء جارية ولده سواء 
وطئها الابن أو لاء لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه 
لتمكن الشبهة في ملك ولده لحديث «أنت 
ومالك لأبيك» . ولا حد على من وطىء جارية 
له فيها شرك, أولولده فيها شرك, أولمكاتبه فيها 
شرك, للملك أو شبهته. ولا حد إن وطىء أمة 
كلها لبيت المال أوبعضها لبيت المال وهوحر 
مسلم. لأن له حقافي بيت المال. ولا حد إن 
وطىء امرأته أو أمته في حيض أونفاس أودبر 
لأن الوطء قد صادف ملكاء وإن وطىء امرأة 


)١(‏ روضة الطالبين 41/٠١‏ المكتب الإسلامي. شرح روض 
14 .» ه ١‏ دار إحياء التراث العربي. نباية المحتاج 
/ 474. 4756 مصطفى البابي الحلبي /1951م. 
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على فراشه أوفي منزله ظنها امرأته أوزفت إليه 
ولولميقلله: هذه امرأتك. فلا حد عليه 
للشبهة . ولودعا ضرير امرأته فأجابته امرأة 
غيرها فوطئها فلا حد عليه للشبهة. بخلاف 
ما لودعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطثها يظنبها 
المدعوة فعليه الحد. سواء أكانت المدعوة تمن له 
فيها شبهة كالجارية المشتركة أم لم يكن, لأنه 
لا يعذربهذاء أشبه ما لوقشل رجلا يظنه ابنه 
فبان أجنبيا. وإن وطىء أمته المجوسية أو الوثنية 
أوالمرتدة أوالمعتدة, أوالمزوجة. أوفي مدة 
استيرائها فلا حدء لأنها ملكه. وإن وطىء في 
نكاح مختلف في صحته أوفني ملك مختلف في 
صحته فلا حد عليه كنكاح المتعة. والنكاح بلا 
ولي» أوبلا شهود. ونكاح الشغارء ونكاح 
المحلل. ونكاح الأخت في عدة أخحتهاء 
ونحوهاء ونكاح البائن منه. ونكاح خامسة في 
عدة رابعة لم تبن» ونكاح المجوسية. وعقد 
الفضولي ولوقبل الإجازة. سواء اعتقد التحريم 
أم لا. 

هذا هوالمذهب وعليه جماهير الأصحاب . 
وعن أحمد رواية. أن عليه الحد إذا اعتقد 
التحريم . 

وإن جهل نكاحا باطلا إجماعا كخامسة فلا 
حد للعذر. ويقبل منه ذلك. لأنه يجوزأن يكون 
صادقا. أماإذا علم ببطلانه فعليه الحد. 
ولا حد في الوطء في شراء فاسد بعد القبض ولو 


مهفي مومه ف ميم ةنم نوم يوام وم ةو مم ة ووو مه م ووو ونمموثن دو ءوءر و وءثومءوء ثلث مره 


اعتقد التحريم للشبهة, لأن البائع بإقباضه 
الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح 
ومنه الوطءء أماقبل القبض فيحد على . 
الصحيح . كما يجب الحد في وطء البائع في مدة 
الخيار إذا كان يعتقد التحريم ويعلم انتقال 
الملك على الصحيح في خيار الشرط . ") 


ه-من شر وط حد الزنى أن يكون من صدر منه 
الفعل مختارا : 

١‏ اتفق الفقهاء على أنه لا حد على المرأة 
المكرهة على الزنى لقول النبي يك : «تجاوز الله 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». ‏ وعن عبدالجبار بن وائل عن أبيه «أن 
امرأة استكرهت على عهد رسول الله يك فدرأ 
عنما الحد» 7(" ولأن هذا شبهة. والحد يدرأ 
بها . 

وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك . 


)١(‏ كشاف القناع 5 ه عالم الكتب *1987م. مطالب 


أولي الغبى 5/ 1817 . 185.ء المكتب الإسلامي ١1951١م.‏ 

(؟) حديث : «تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». أخرجه الحاكم  ١98/5(‏ طدائرة المعارف 
العثمانية) من حديث ابن عباس وصححه. ووافقه 
الذهبي . 

() حديث وائل : «أن امرأة استكرهت على عهد 
النبى يَكلة. ..» أخرجه ابن أبى شيبة (9/ ٠6ه‏ ط السلفية 
- بمبي) وعنه البيهقي (8/ 755 ط دائسرة المعارف 
العثهانية) » وأعله بالانقطاع في موضعين في سئده . 
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اا يي ل ل ل ل ا ل ل ل ل ري ا 00 


واختلف الفقهاء في حكم الرجل إذا أكره 
على الزنى . فذهب صاحبا أبي حنيفة والمالكية 
في المختار والذي به الفتوى والشافعية في الأظهر 
إلى أنه لا حد على الرجل المكره على الزنى 
للحديث السابق ولشبهة الإكراه. 

وذهب الأكثر من المالكية ‏ وهوالمشهور 
عندهم ‏ والحنابلة وهومقابل الأظهر عند 
الشافعية إلى وجوب الحد على المكره. وذلك 
لأن الوطء لايكون إلا بالانتشار الحادث 
بالاختيار. 

وفرق أبوحنيفة بين إكراه السلطان وإكراه 
غيره» فلا حد عليه في إكراه السلطان, لأن 
سببه الملجىء قائم ظاهراء والانتشاردليل 


متردد لأنه قد يكون عن غير قصد. أن" 


الانتشار قد يكون طبعا لا طوعاء كا في النائم. 
فأورث شبهة., وعليه الحد إن أكرهه غير 
السلطان, لأن الإكراه من غير السلطان لا يدوم 
إلا نادرا لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو 
بجاعة المسلمين ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح . 
والنادر لاا حكم له فلا يسقط به الحد. بخلاف 
السلطان. لأنه لا يمكنه الاستعانة بغيره 
ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا. 

والفقوى عند الحنفية على قول الصاحبين . 
قال مشايخ الحنفية: وهذا اختلاف عصر 
وزمان. ففي زمن أبي حنيفة ليس لغير 
السلطان من القوة ما لا يمكن دفعه بالسلطان. 


و مفهوويوء ةروس ومي بي نينم يون مو ووء ين ووو ورور و موو م مدوي تمن جووءل وو رومن و يثنا لزنن 


وفي زمنها ظهرت القوة لكل متغلب فيفتى 
قوطي 7) 


ثانيا : الشروط المختلف فيها : 
١‏ -ائ عدي 0 
والحنابلة) في وجوب حد الزنى أن تكون الموطوءة 
الحد إن) وجب للزجر. وهذا مما ينفر الطبع عنه. 
فلا يحتاج إلى الزجر عنه بحد لزجر الطبع عنه . 
المشتهى طبعاء وهو فرج الآدمي الحي . 

وذهب المالكية إلى عدم اشتراط هذا الشرط 
فيجب عندهم المحد بوطء الميتتة سواء كان في 
قبلها أودبرها. واستثنوا من ذلك الزوج فلا يحد 
بوطء زوجته الميتة. واستثنوا كذلك المرأة إذا 
أدخلت ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد 
لعدم اللذة. 9© 


)١(‏ حاشية ابن عابدين */ ١6177‏ دار إحياء التراث العربي. 
فتسح القدير ه/ 1ه دار إحياء التراث العر بي . حاشية 
الدسوقي 5 “دار الفكر. نهباية المحتاج /ا/ 1785 
مصطفى البابي الحلبي 1417م مغني المحتاج 4/ ١148‏ 
دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ 4 عالم 
الكتب 15487م, الإنتصاف 187/٠١‏ مطبعة السنة 
المحمدية /19681م. 

(1) شرح فتسح القدير ه/ ه؛ دار إحياء التراث العر بي. - 


كاله 


اال ا ل ل لا 1000 


> كون الموطوءة امرأة : 

4 اشترط أبوحنيفة في حد الزنى أن تكون 
الموطوءة امرأة. فلا حد عنده فيمن عمل عمل 
قوم لوط. ولكنه يعزر ويسجن حتى يموت أو 
يتوب» ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصنا كان 
أوغير حصن سياسة. أما الحد المقدرشرعا 
فليس حك له. لأنه ليس بزنى ولا في معناه فلا 


ولم يشترط جمهور الفقهاء هذا القترط: 
فذهب صاحبا أبي حنيفة والحنابلة إلى أن حد 
الزنى على الفاعل والمفعول به جلدا إن لم يكن 
أحصن. ورجما إن أحصن». وذهب المالكية إلى 
أنهها يرجمان حدا أحصنا أم لا. 


وذهب الشافعية إلى وجوب الحد على 
الفاعل . أما المفعول به فإنه يجلد ويغرب محصئا 
كان أو غير حصن . لأن المحل لا يتصور فيه 
إحصان . )١‏ 


- حاشية الدسوقي 4/ 7١4‏ دار الفكر. مغني المحتساج 
2/5 دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 
5 عام الكتب *19417م. 

)١(‏ شرح فتبح القدير ه/ "4 . والكفاية على الحداية بذيل 
الفتح 4/0 ومابعدها دار إحياء التراث العربي . وحاشية 
ابن عابدين */ 16 . دار إحياء التراث العربي وحاشية 
الدسسوقي 4/ 796١-71١4‏ دار الفكر. مغتي المحتاج 
١5 /4‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ 414 
عالم الكتب «148م. 


فمم معي لع موس ململ مويو روه 


وطء البهيمة : 
©" ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على 
من أتى بهيمة لكنه يعزر لما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنههما أنه قال: «من أتى 
هيمة فلا حد عليه . 2١0‏ ومثل هذا لا يقوله إلا 
عن توقيف, ولآن الطبع السليم يأباه فلم يحتج 
إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول: إنه يحد 
حد الزنى وهورواية عن أحمد. وعند الشافعية 
قول اخر: بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير 
حصن . 

ومشل وطء البهيمة ما لومكنت امرأة حيوانا 
من نفسها حتى وطئها فلا حد عليها بل تعزر. 

ومذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) أنه لا تقتل البهيمة» وإذا قتلت فإنها 
يجوز أكلها من غي ركراهة إن كانت ما يؤكل عند 
المالكية والشافعية. ومنع أبويوسف ومحمد 
أكلها. وقالا: تذبح وتحرق. وأجازه أبوحنيفة. 
وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية 


وميتة # ل ا 


- 


وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء 
كانت مملوكة له أو لغيره. وسواء كانت مأكولة أو 
غيرماكولة. وهذا قول عند الشافعية, لمأروى 
ابن عباس مرفوعا قال: «من وققع على بهيمة 





)١(‏ أشرابن عباس : «من أتى بهيمة فلا حد عليه أخرجه ابن 
أبي شيبة /٠١‏ ه ‏ ط الدار السلفية ‏ بمبي) . 


2 
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فاقتلوه واقتلوا البهيمة» . !2 وعند الشافعية قول 
آخر: إنها تذبح إن كانت مأكولة. وصرحوا 
بحرمة أكلها إن كانت من جنس مايؤكل . ") 


كون الوطء في القبل : 
5 ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب حد 
الزنى على من أتى امرأة أجنبية في دبرهاء لآنه 
فرج أصلي كالقبل . 

وخص الشافعية الحد بالفاعل فقط. أما 
المفعول بها فإنها تجلد وتغرب. محصنة كانت أو 
غير محصنة, لأن المحل لا يتصور فيه إحصان . 

واشترط أبوحنيفة في حد الزنى أن يكون 
الوطء في القبل فلا يجب الحد عنده على من أتى 
امرأة أجنبية في دبرهاء ولكنه يعزر. 

ثم إن هذا الحكم مقصور على المرأة 
الأجنبية. أما إتيان الرجل زوجته أوملوكته في 
دبرهافلا حد فيه اتفاقا. ويعزر فاعله لارتكابه 





(1) حديث ابن عباس : «من وقسع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة». أخرجه أحمد /1١(‏ 59 _ط الميمئية) وصححه 
ابن عبدالهادي المقدسي في المحرر في الحديث (1/ 71754 - 
ط دار المعرفة) . 

(؟) حاشية ابن عابدين / ه6١‏ دار إحياء التراث العربي. 
شرح فح القدير ه/ ه4. حاشية الدسوقي .71١5/4‏ 
مغني المحتاج 4/ .١460‏ شرح روض الطالب ١١5/4‏ 
المكتبة الإسلامية. كشاف القناع 5/ 40, الإنصاف 
ططبعة السنة المحمدية /19651م. 


ممومم فو اوموق ممومعواة مو وفلف وعوفاو واو ومو وف ومووافووة ومووء ومف ممع تمدع 


معصية . وقصر الشافعية التعزير على ما إذا 
تكررء أما إذا لم يتكرر فلا تعزير فيه . ") 


كون الوطء في دار الإسلام: 


اشترط الحئفية في وجوب حد الزنى أن 
يكون الزنى في دار الإسلام . فلا يقام الحد على 
من زنى في دار الحرب أو البغي ثم خرج إلى دار 
الإسلام وأقر عند القاضي بهء لقول النبي كَل : 
«من زنى أوسرق في دار الحرب وأصاب بها حدا 
ثم هرب فخرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد» . ") 


وروي عن أبي الدرداء أنه نبى أن يقام على 
أحد حد في أرض العدو. 


ولآن الوجوب مشروط بالقدرة, ولا قدرة 
للامام عليه حال كونه في دار الحرب. فلا وجوب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / ١60‏ دار إحياء التراث العربي. 
شرح فتح القدير ه/ 4 دار إحياء التراث العر بي . حاشية 
الدسوقي 4/ "١4‏ دار الفكر. مغني المحتاج 4/ 44 ١‏ دار 
إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ 44 عالم الكتب 
14ام. 

(١؟)‏ حديث: «من زنى أو سرق في دار الحرب. . .» ذكره 
محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير (8/ ١4657‏ -ط 
مطبعة شركة الإعلانات الشرقية) من حديث عطية بن 
قيس الكلابي مرفوعا بلفظ : «إذا هرب الرجل. وقد قتل أو 
زنى أوسرق إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه. فإنه يقام 
عليه ما فر منه. وإذا قتل في أرض العدو أو زنى أو سرق ثم 
أخذ أمانالم يقم عليه شيء ما أحدث في أرض العدوء وم 
نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة . 
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وم لاوم اا ووه 


وإلاعرى عن الفائدة, لأن المقصود منه 
الاستيفاء ليحصل الزجر» والفرض أن لا قدرة 
عليه. وإذا خرج والحال أنه لم ينعقد سببا 
للإيجاب حال وجوده لم ينقلب موجبا له حال 
عدمه . 

وصرحوا بأنه إذا زنى في عسكر لأميره ولاية 
إقامة الحد بنفسه فإنه يقيم عليه حد الزنى » لأنه 
تحت يدهء فالقدرة ثابتة عليه. بخلاف ما لو 
خرج من العسكر فدخل دار الحرب فزنى ثم عاد 
إلى العسكر فإنه لا يقيمه. وكذالوزنى في 
العسكر والعسكر في دار الحرب في أيام المحارية 
قبل الفتح فإنه يقيم عليه الحد. وهذا الحكم 
خاص با إذا كان في العسكر من له ولاية إقامة 
الحدود.ء بخلاف أمير العسكر أو السرية لأنه إنها 
فوض لما تدبير الحرب لا إقامة الحدود. وإنما 
.ذلك للإمام, وولاية الإمام منقطعة ثمة. 

وذهب الشافعية إلى إقامة الحد في دار الحرب 
إن ل يخف فتنئة من نحوردة المحدود والتحاقه 
بدار الحرب . 

وعند الحنابلة من أتى حدا في الغزولم 
يستوف منه في أرض العدوحتى يرجع إلى دار 
الإسلامء لماروى جنادة بن أمية قال: كنا مع 
بسر بن أرطأة في البحرء فأتي بسارق يقال له: 
مصدرء قد سرق بختيّة )١١‏ فقال: قد مسمعت 


وموم هوهو مولس ترموم ود مم مم درو ور وو وو ووه ووو موه و و2 دو مد ددر ووو دلو لوه 


رسول الله كه يقول: «١‏ لا تقطع الأيدي في 
السفر»('" ولولا ذلك لقطعته . 


ونقلوا إجماع الصحابة على ذلك» ثم إنه 
متى رجع إلى دار الإاسلام أقيم عليه الحد 
لعموم الآيات والأخبار. وإنا أخر لعارض» وقد 
زال. 


وإذا أتى حدا في الثغور أقيم عليه فيها بغير 
خلاف. لأنها من بلاد الإاسلام والحاجة داعية 
إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم . 9 


ه ‏ أن يكون من صدر منه الفعل مسلما: 

8 اشترط المالكية في حد الزنى أن يكون من 
صدر منه الفعل مسلاء فلا يقام الحد على 
الكافرإذا زنى بمسلمة طائعة على المشهور. 
ويرد إلى أهل ملته ويعاقب على ذلك العقوبة 
الشديدة, وتحد المسلمة. وإن استكره الكافر 


)١(‏ حديث بسر بن أرطأة: «لا تقطع الأيدي في السفر» 
أخرجه أبوداود (4/ 677 054 تحقيق عزت عبيد 
دعاس)., وقال ابن حجر عن إسناده : هذا إسناد قوي كذا 
في فيض القدير للمناوي (1/ 4117 ط المكتبة التجارية) . 

(1) حاشية ابن عابدين / 167 دار إحياء التراث العربي, 
شرح فتح القدير ه/ 47 47 دار إحياء التراث العربي» 
مغنى المحتاج 5/ ١6٠١ادار‏ إحياء التراث العربي. كشاف 
القناع 88/5 عالم الكتب 941١م‏ الإنصاف 14/٠‏ 
السئة المحمدية /1861م. 


-ه"7ات 


ممم لاوم ول دو دوو 


وقد وافقت المذاهب الأخرى مذهب المالكية 
في المستأمن فقط . 

وهناك تفصيل في المذاهب نذكره فيا يل : 
ففى مذهب الحنفية ثلاثة أقوال: 

كرك السية: لا يحد المستأمن سواء كان 
رجلا أوامرأة, ويحد المسلم والذمي سواء كان 
رجلا أو امرأة وقول أبي يوسف: يحد الجميع . 

وقول محمد : لا يحد واحد منهم . 

فإذا زنى الحربي المستأمن بالمسلمة أو الذمية 
فعليهم| الحد دون الحربي في قول أبي حنيفة . 
وعليهما الحد جميعا في قول أبي يوسف, ولا حد 
على واحد منهما في قول محمد.ء وتقييد المسألة 
بالمسلمة والذمية لأنه لوزنى بحربية مستأمنة 
لا يحد واحد منهم| عند أبي حنيفة ومحمد. وعند 
أبي يوسف يحدان. وإن زنى المسلم أوالذمي 
بالحربية المستأمنة حد الرجل في قول أبي حنيفة 
وحمد. وقال أبويوسف: يحدان جميعا. 

ومذهب الشافعية أنه لا يقام حد الزنى على 
المعاهد والمستأمن لعدم التزامههم| بالأحكام . 
ويقام على الذمي لالتزامه بالأحكام. ولخبر 
الصحيحين: «أن النبي يَكِةِ رجم زجلا وامرأة 
من اليهود زنيا». 2١0‏ وكانا قد أحصنا. قال 
(1) حديث : «أن النبي يَكئِةِ رجم رجلا وامرأة من اليهود زنيا». 


أخرجه البخاري (الفتح ١57/17‏ ط السلفية) ومسلم 
(/ 17735 - الحلبي) من حديث ابن عمر. 


عوممهوة يوامس هوم ينونه نوم ووور من و ون مره فار م ووو ونودود درو ووموءم وم ثووءومدء مم56 


الرملي: اعلم أن أهل الذمة اليوم لا يحدون 
على المذهب كالمستأمن. لأنهم لا يجدد لهم 
عهد. بل يجرون على ذمة ابائهم . وذهب 
الحنابلة إلى أن أهل الذمة يحدون حد الزنى» 
لأن اليهود جاؤوا إلى رسول اللهيك بامسرأة 
ورجل منهم قد زنيا «فأمر بهم| رسول الله وك 


فرجماء ويلزم الإمام إقامة الحد في زنى بعضهم 


ببعض. لالتزامهم حكمنا. ولا يقام حد الزنى 

ولأن زنى المستأمن يجب به القتل لنقض 
العهد. ولا يجب مع القتل حد سواه. وهذا إذا 
زنى بمسلمة . أما إذا زنى المستأمن بغيرمسلمة 
فلا يقام عليه الحد . 9 


5 أن يكون من صدر منه الفعل ناطقا : 

48 اشترط الحنفية في حد الزنى أن يكون من 
صدرمنه الفعل ناطقا. فلا يقام حد الزنى 
عندهم على الأخرس مطلقاء حتى ولوأقر 
بالزنى أربع مرات في كتاب كتبه أوإشارة» ولو 
شهد عليه الشهدد بالزنى لا تقبل للشبهة. وم 
يشترط جمهور الفقهاء هذا الشرط فيجب حد 


. 48/0 حاشية ابن عابدين */ 4 18 . شرح فتح القدير‎ )١( 


حاشية الدسوقي 9١/4‏ القوانين الفقهية 5/" شرح 
الزرقاني على خلل 8/ ه/ا دار الفكر 19178م» شرح 
روض الطالب ١77/4‏ المكتبة الإسلامية. مغني المحتاج 
1/5 كشاف القناع ١1و‏ 


ل 


ا ل ل 00 


الزنى على الأخرس إذا زنى .”") 

ثبوت الزنى : 

يثبت الزنى بأحد أمور ثلاثة: بالشهادة. 
والإقرار. والقرائن . 


أ الشهادة : 
أجمع الفقهاء على ثبوت الزنى بالشهادة. 
وأنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال”" لقول الله 
تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 6(" وقوله 
تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين 
جلدة 2*4 وقوله تعالى : «لولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون» . 9) 

ولحديث أبي هريرة أن سعد بن معاذ قال 
لرسول الله يل : «يارسول الله إن وجدت مع 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2141/7 جواهر الإكليل ١7/7‏ دار 
المعرفة. التبصرة ببامش فتح العلي .4٠ /١‏ ١٠م‏ مصطفى 
البابي الحلبي 14648١م,‏ مغني المحتاج 4/ .١6١‏ كشاف 
القناع 5/ 49 

(؟) حاشية ابن عابدين ١147/7‏ دار إحياء التراث العربي» 
حاشية الدسوقي “١9/4‏ دار الفكر. مغن المحتاج 
١494 /4‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ ٠٠١‏ 
عالم الكتب 14417م., المغني لابن قدامة 4/ 148 الرياض. 

(7) سورة النساء/ ١٠١‏ 

(4) سورة النور/ ؛ 

(6) سورة النور/ ١‏ 


#اموهوثرفووه مور وي ةوس ل ورور و وود ورور مهد ره م مووهة ووو وهو وود مدوم ودود ددر 


امرأتي رجلا أأمهله حتى اتي بأربعة شهداء؟ 
فقال النبي يك : نعم». 7) 

ويشترط في الشهود على الزنى بالإضافة إلى 
الشروط العامة للشهادة (المذكورة في مصطلح 
شهادة) أن تتوافر فيهم شروط معينة حتى يثبت 
الزنى » وهذه الشروط هي : 


الشرط الأول: الذكورة : 
١‏ ذهب جمهورالفقهاء (الحتفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى اشتراط الذكورة في 
شهود الزنى , فلابد أن يكونوا رجالا كلهم . 
للنصوص السابقة . 

ولا تقبل شهادة النساء في الزنى بحال, لأن 
لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين» ويقتضي أن 
يكتفى به بأربعة, ولا خلاف في أن الأربعة إذا 
كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم » وأن أقل 
مايجزىء خمسة, وهذا خلاف النص: «أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»94) 
والحدؤد تدرأ بالشبهات . 

وقال ابن عابدين : لا مدخل لشهادة النساء 
في الحدود. ©9) 


)١(‏ حديث أبي هريسرة: «في سؤال سعد بن معاذ» أخرجه 
مسلم (؟/ ١١8‏ ط الحلبي) 

7457 سورة البقرة/‎ )7١( 

(*) حاشية ابن عابدين */1477,. وحاشية الدسوقي 
,"١14 /5‏ ومغني المحتاج 5/ 144 . 44١‏ . وكشاف القناع 
4 ولمغني 194/8 ١494‏ 


-ل/ا”ا - 
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الشرط الثاني : أن يكونوا أربعة : 
"" اتفق الفقهاء على أن الزنى لا يثبت إلا 
بشهادة أربعة رجال, للنصوص السابقة, ولأن 
الزنى من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه 
ليكون أستر. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على 
ذلك. فإن كملوا أربعة حد المشهود عليه. وإن 
لم يكملوا فهم قذفة, وعليهم حد القذف. لقوله 
تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 22١4‏ ولأن 
عمررضى الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا 
على المشيرة بن شعبة بالزنى ».ول يخالفه أحدى 
ولئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في 
أعراض الناس . ' ٠‏ 

وعند كل من الشافعية والحنابلة قول ضعيف 
في المذهب. أنه لا يجلد الشهدد إذا نقص 
عددهم عن أربعة. لأنهم جاءوا شاهدين لا 
هاتكين . 9) 


الشرط الثالث: اتحاد المجلس : 
8" اشترط جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة في الشهادة على الزنى أن تكون في 


)١(‏ سورة النور/ ؛ 

(؟) حاشية ابن عابدين / 2١5417‏ والفتاوى الطندية ؟/ ١61‏ 
المطبعة الأميرية ١٠1ه.‏ حاشية الدسوقي 4/ .7١9‏ 
16 مغن المحتاج 1/5 5 كشاف القناع 
5/ م المغني +/ 5١1١-1954‏ 


مهومن ء ووه لومي ومين مويثووية نعو ون نور م ممه ود مووود نوو ووو ومموومموليوثد رده 


مجلس واحد, فلوشهد بعض الأربعة في 
مجلس» وبعضهم في مجلس اخرلا تقبل 
شهادتهم. ويحدون حد القذف. 

كما اشترط الحنفية والمالكية أن يأتي الشهود 
مجتمعين إلى مجلس القاضي . 

وقد صرح الحنفية أنه لواجتمعوا خارج 
مجلس القاضي ودخلوا عليه واحدا بعد واحد 
تهع معترفرن وعدون حد القذف» أما لوكانوا 
قعودا في موضع الشهود فقام واحد بعد واحد 
وشهد. فالشهادة جائزة . 

وقد صرح المالكية بأنه بعد إتيانهم محل 
الحاكم جميعا فإنهم يفرقون وجوبا ليسأل كل 
واحد على حدته. فإن اختلفوا أوبعضهم 
بطلت شهادتهم . وحدوا. 

ولم يشترط الحنابلة إتيانهم مجتمعين. فيجوز 
أن يأتوا متفرقين لقصة المغيرة. فإنهم جاءوا 
متفرقين. وسمعت شهادتهم » وإنها حدوا لعدم 
كالما . على أن تكون شهادتهم في مجلس 
واحد. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من 
مجلسه فهم قذفة, لأن شهادته غير مقبولة 
ولا صحيحة. وعليهم الحد. 

وم يشترط الشافعية هذا الشرط فيستوي 
عندهم أن يأتي الشهود متفرقين أو مجتمعين. 
وأن تؤدى الشهادة في مجلس واحد أو أكثر من 
مجلس . لقوله تعالى : «لولا جاءوا عليه بأربعة. 
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شهداء» . 7" ولم يذكر المجلس . وقال تعالى : 
«إفاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت4. 2( ولأن كل شهادة 
مقبولة إن اتفقت. تقبل إذا افترقت في مجالس». 
كسائر الشهادات . 9) 


الشرط الرابع : تفصيل الشهادة : 
يشترط في شهادة الزنى التفصيل. فيصف 
الشهود كيفية الزنى » فيقولون : رأيناه مغيبا ذكره 
في فرجهاء أوغيب حشفته أوقدرها_إن كان 
مقطوعها في فرجها كالميل في المكحلة, أو 
الرشاء في البئرء لأنه إذا اعتبر التصريح في 
الإقرا اركان اعتباره في الشهادة أولى . ولأنه قد 
يعتقد الشاهد ما ليس بزنى زنى, فاعتبرذكر 
صفته . كما يبين الشهود كيفيتهما من اضطجاع أو 
جلوس أو قيام. أو هوفوقها أو تحتها. 

وقد صرح الحنفية بأنه إذا سأهم القاضي 
فلم يزيدوا على قوهم : إنهما زنياء فإنه لا يحد 
المشهود عليه ولا الشهود. وعند حمهور الفقهاء - 
الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ لابد من تعيين 


١ سورة النور/‎ )١( 

(7) سورة النساء/ ١١‏ 
(") حاشية ابن عابدين */ 2157 الفتاوى الطندية 1١67/7‏ 
المطبعة الأميرية ١٠1ه,‏ حاشية الدسوقي 4/ 1808. 
القليوبي وعميرة 4/ 74" ط . عيسى البابي الحلبي. مغني 
المحتاج 4/ 149 . كشاف القناع 5/ ٠٠١‏ . المغني ٠٠١/8‏ 


لممموء مف ووس فوم م وينم ووم دوو نه ووم مو و مرو مم وه مووود ووو دورو مدو مو بده 


المرأة» فلوشهدوا بأنه زنى بامرأة لا يعرفونها ‏ 
حل لاحتمال أنها امرأته أو أمته» بل هو 
الظاهر. 


كا لابد من تعيين البلد عند الجميع ‏ وكذا 
تعيين المكان عند المالكية والشافعية» ككونها في 
ركن البيت الشرقي أو الغربي » أووسطه. ونحو 
ذلك . 

ولا يشترط تعيين المكان في البيت الواحد 
عند الحنفية والحنابلة. فإن اختلف الشهود فيه 
حَُدٌ الرجل والمرأة استحساناء والقياس أنه 
لايجب الحد لاختلاف المكان حقيقة وهوقول 
زفرء ووجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن 
يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية 
أخرى بالاضطراب, أولأن الواقع في وسط 
ليت فيحسمه من في اللقدم في المقدم + ومن في 
المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب ماعنده. وهذا 
في البيت الصغير, أما في البيت الكبير فلابد 
من التعيين. 

ولابد أيضا من تعيين الزمان عند الجميع . 
لتكون الشهادة منهم على فعل واحدء لجحواز أن 
يكون ماشهد به أحدهم غيرماشهد به الآخر. 
فلوشهد أربعة على رجل بالزنى فشهد اثنان 
معهم أنه زنى بها يوم الجمعة. وشهد اخران أنه 
زنى بها يوم السبت فإنه لا حد على المشهود 
عليه. وكذالا تقبل الشهادة فيا لوشهد اثنان 


-1784- 
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أنه زنى مها في ساعة من النهار» وشهد آخران أنه 
زنى بها في ساعة أخرى . 7) 


الشرط الخامس : أصالة الشهادة : 

“٠‏ - اشترط جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة في شهود الزنى الأصالة. فلا تجوز 
الشهادة على الشهادة في الزنى . لأن الحدود 
مبنية على الستر والدرء بالشبهات, والشهادة 
على الشهادة فيها شبهة يتطرق إليها اجتماع 
الغلط والسهووالكذب في شهود الفرع مع 
احتمال ذلك في شهود الأصل. وهذا احتمال زائد 
لا يوجد في شهود الأصل . ولأن الشهادة على 
الشهادة إنم| تقبل للحاجة, ولا حاجة إليها في 
الحد. لأن سترصاحبه أولى من الشهادة عليه . 


ولم يشترط المالكية هذا الشرط فتجوز عندهم 
الشهادة على الشهادة في الزنى بشرط أن ينقل 
عن كل شاهد أصيل شاهدان, ويجوز أن ينقل 
الشاهدان عن شاهد واحد أوعن شاهدين» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١47/7‏ دار إحياء التراث العربي. 
شرح فتح القدير 5١/0‏ ومابعدها دار إحياء التراث 
العربي , الفتساوى الهندية 197/7 المطبعة الأميرية 
٠ه‏ وحاشية الدسوقي 4/ 86 دار الفكر. مغني 
المحتاج 4/ ١54‏ دار إحياء التراث العربي. غباية المحتاج 
// 454 ط. مصطفى البابي الحلبي 14517م. وكشاف 
القناع5/ 4٠١١‏ عالم الكتب 198م. والمغني 
4 طالرياض. 


#وعو فم يو ووس فوم ونير مو نيوو مور قية ومو ور نيوو ءة فمممان نعو مءاي ووم نو ميقن تث نر مره 


ويشترط في الشاهدين الناقلين أن لا يكون 
أحدهما شاهدا أصيلاء فيجوزفي الزنى أن 
يشهد أربعة على شهادة أربعة؛ أويشهد كل 
اثنين على شهادة واحد. أوشهادة اثنين» أو 
يشهد ثلاثة على ثلاثة. ويشهد اثنان على 

شهادة الرابع. وإذا نقل اثنان عن ثلاثة وعن 

الرابع اثنان لم يصح على المشهور خلافا لابن 
الماجشون. ووجه عدم صحتها أنه لا يصح 

الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لوحضرء 

والرابع الذي نقل عنه الاثنان الآخران لوحضر 
ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن 
الثلاثة لنقص العدد. قال الدسوقي : وحتمل 

أن عدم الصحة, لأن عدد الفرع فيها ناقص / 
عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان 

فقط. والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه 

ونيابته منابه . | يجوز عند المالكية التلفيق بين 

شهود الأصل والفرع, كأن يشهد اثنان على 

رؤية الزنى, وينقل اثنان عن كل واحد من 

الاثنين الآخرين ‏ () 

شهادة الزوج على الزنى : 

“” - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


)١(‏ شرح فتح القدير 58/6 دار إحياء التراث العربي. حاشية 
الدسوقي 4/ ٠١6‏ دار الفكر. مغني المحتاج 4/ 467 دار 
إحياء التراث العربي. كشاف القناع 48/5 عالم الكتب 
41ةام. 


ل 1 لك 
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والحنابلة) إلى عدم قبول شهادة الزوج على 
زوجته بالزنى للتهمة. إذ أنه بشهادته عليها مقر 
بعداوته, ولأنها دعوى خيانتها فراشه . 

وذهب الحنفية إلى قبول شهادة الزوج. لأن 
التهمة ما توجب جر نفع . والزوج مدخل بهذه 
الشهادة على نفسه لحوق العاروخلوالفراش» 
خصوصا إذا كان له منها أولاد صغار )١(‏ 

وانظر الشهادة بالزنى القديم. في مصطلح 
(حدود ف/14١)‏ الموسوعة /11//ا٠‏ / 

وأما بقية مسائل الشهادة كرجوع الشهودء 
وظهور عدم أهلية الشهود. واختلاف الشهود في 
الشهادة. وتعارض الشهادات. وأثر تعهد النظر 
في قبول الشهادة. فتفصيلها في مصطلح : 
(شهادة) . 


ب - الإقرار : 

7 اتفق الفقهاء على ثبوت الزنى 
بالإقرار. لأن النبي يكِجِ «رجم ماعزا والغامدية 
بإقراره) . 20 وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
اشتراط كون الإقرار أربع مرات., فلا يكتفى 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/ ه دار إحياء التراث الغربي. حاشية 
الدسوقي ١١8/4‏ دار الفكر. روضة الطالبين 71/1١١‏ 
المكتب الإسلامي 1817/0م, كشاف القناع ٠١١/5‏ عالم 
الكتب *19817م. 

(؟) حديث : «رجم ماعز والغامدية بإقراريها». أخرجه مسلم 
177-1715 _ط الحلبي). 


مومهوء وو معن مونو يون مووي ووو ةن وو مد هنم و وموم م موي نونفو ووو ها مموويوو يمو ننه 


بالإقرار مرة واحدة» وزاد الحنفية اشتراط كونها 
في أربعة مجالس من مجالس المقردون مجلس 
القاضي ., وذلك بأن يرده القاضي كلما أقر 
فيذهب حيث لا يراه ثم يجىء فيقرء ويستوي 
عند الحنابلة أن تكون الأقارير الأربعة في مجلس 
واحد. أو مجالس متفرقة . 

وذهب المالكية والشافعية إلى الاكتفاء 
بالإإآقرارمرة واحدة, لأن النبي يَكِةٍ اكتفى من 
الغامدية بإقرارها مرة واحدة . 

ويشترط في الإقرارأن يكون مفصلا مبينا 
لحقيقة الوطء لتزول التهمة والشبهة . 2١‏ ولقول 
النبي يك لملعز: «لعلك قبلت أوغمزت أو 
نظرت؟ قال: لا يارسول الله قال: أنكتها؟» 
لا يكني فعند ذلك أمر برجمه . وني رواية : قال: 
«حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: 
نعم» قال: | يغيب المرود في المكحلة والرشاء 
في البئر؟ قال: نعم . قال: فهل تدري ماالزنى؟ 
قال: نعم أتيت منها حراما مايأتي الرجل من 
امرأته حلالا, . 9) 


» شرح فتح القديره/1. دار إحياء التراث العر بي‎ )١( 
دار الفكر. مغنى المحتساج‎ "١8/4 حاشية الدسوقي‎ 
87/5 دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع‎ ٠ /5 
١97 23191١ /4 عالم الكتب «198م, المغني لابن قدامة‎ 
الرياض.‎ 

(؟) حديث : «استجواب ماعز. . . » أخرج الرواية الأولى 
البخاري (الفتح ١6 /١7‏ ط السلفية) وأخرج الأخرى 
أبوداود (4/ 58٠‏ - نحقيق عزت عبيد دعاس) . 


4١ 


ولو ومع م لوم اما ا دويلوه 


وانظر مصطلح : (حدود) ف/١7‏ الموسوعة 
17 ومصط اح : (إقرار) ف/؟١‏ 
ومابع.دهاء 44/5 » وانظر أيضا الشبهة بتقادم 
الإقرار. والرجوع في الإقرارفي مصطلح : 
(إقرار) ف//!ه ومابعدها الموسوعة 5/١/ا‏ 


البيئة على الإقرار : 
8" - اختلف الفقهاء في ثبوت حد الزنى بالبينة 
- الشهادة ‏ على الإقرار. 
فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 

والحنابلة ‏ إلى عدم ثبوت حد الزنى بالبينة على 
الإقرارمن حيث الجملة . فذهب الحنفية إلى 
ظ أنه لا تقبل الشهادة على الإقرار. وعند المالكية 

أنه إذا قامت بينة على إقراره وهومنكر فلا يحد. 
مثل الرجوع . وقال الحنابلة: لوشهد أربعة 
على إقراره بالزنى أربعاء يثبت الزنى لوجود 
الإقرار به أربعاء ولا يثبت الإقرار بالزنى بدون 
أربعة يشهدون على الإقراربه من الرجال. فإن 
أنكر المشهود عليه الإقرار, أوصدقهم دون أربع 
مرات فلا حد عليه. لأن إنكاره وتصديقه دون 
أربع رجوع عن إقرارهء وهو مقبول منه . 


وذهب الشافعية إلى ثبوت حد الزنى 
بالشهادة على إقراره. قالوا: لوشهدوا على 
إقراره بالزنىق فقال: ما أقررت. أوقال بعد 


حكم الحاكم بإقراره : ما أقررت, فالصحيخ أنه 


40 
والقاضي .7 


حا القرائن : 
9" ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية في الأصح والحنابلة) إلى عدم بوت 
بعلمههما. 
وذهب الشافعية في قول مرجوح وأبوثور: 
إلى ثبوته بعلمه. وقد سبق ذلك في مصطلح : 
(حدود) ف/78 الموسوعة ١78/1١١1/‏ 
وقداختلف الفقهاء ف ثبوت حد الزنى 
بظهور الحمل واللعان وتفصيله فيما يل : 


: -ظهور الحمل‎ ١ 

٠٠‏ ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى عدم ثبوت حد الزنى بظهور 
الحمل في امرأة لا زوج لها وأنكرت الزنى » لجواز 
أن يكون من وطء شبهة أوإكراه. والحد يدراً 
بالشبهة. وقد روي عن سعيد أن امرأة رفعت 
إلى عمر ليس لا زوج وقد حملت. وسأها عمرى 


.ها١٠١ المطبعة الأميرية‎ ١5" الفتاوى الهندية ؟7/‎ )١( 
دار الفكر. وروضة الطالبين‎ ”١8/4 وحاشية الدسوقي‎ 
المكتب الإسلامي. كشاف القناع 44/5 عالم‎ ٠ 
. الكتب‎ 


2-85 


ممم معو ممم مون لد ع روه 


فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجل 
وأنا نائمة» فها استيقظت حتى نزع فدرأ عنها 
الحد. وروي عن علي وابن عباس أنه قالا: إذا 
كان في الحد «لعل» و«عسى » فهو معطل . وقد 
صرح الحنابلة بأنها تسألء ولا يجب سؤاهها. 
وذهب المالكية إلى ثبوت حد الزنى بظهور حمل 
امرأة لا زوج لهاء فتحد ولا يقبل دعواها 
الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك» 
أما مع قرينة تصدقها فتقبل دعواها ولا تحد. 
كأن تأتي مستغيشة منهء أوتأتي البكر تدعي 
عقب الوطءء وكذا لا تقبل دعواها أن هذا 
. الحمل من مني شربه فرجها في الحمام . ولا من 
وطء جني إلا لقرينة مثل كونها عذراء وهي من 
أهل العفة. والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل 
فيخرج المجبوب والصغير, أوأتت به كاملا 
لدون ستة أشهر من العقد فتحد . ومثل المرأة 
التي لا زوج لها الأمة التي أنكر سيدها وطأها 


)١( فتحد‎ 


" _اللعان : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية إلى ثبوت حد 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/ 4 دار إحياء التراث العر بي . حاشية 
الدسوقي 14/4" دار الفكسر. شرح روض الطالب 
4/ 10 المكتبة الإسلامية. مطالب أولي النبى ١97/5‏ 
المكتب الإسلامي 1451م المغنيى لابن قدامة 8/ 5٠١١‏ 
مكتبة الرياض. 


وميه ومنل ومس ممم م فمره ومن فوو ةيم ف و رون من م م ووو مموموثونوووونةء مث ووءءءد 56099 


الزنى باللعان إذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة 
عنهء فيثبت عليها حد الزنى حينئذ وتحد. أما 
إذا لاعنت فلا حد عليها. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المرأة إذا 
امتنعت عن اللعان لا حد عليهاء لأن زناها لم 
يثبت» ولأن الحد يدرأ بالشبهة. ويحبسها الحاكم 
حتى تلاعن أوتصدقه. (2 وتفصيل ذلك في 


مصطلح : (لعان) . 


إقامة حد الزنى : 

: من يقيم حد الزنى‎ ١ 

؟ - اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم حد الزنى 
على الحر إلا الإمام أونائبه. وقد سبق تفصيل 
ذلك في مصطلح : (حدود) ف/6” الموسوعة 
١11/11‏ 


" - علانية الحد : 

*4 - استحب جمهور الفقهاء أن يستوق حد 
الزنى بحضور جماعة . قال المالكية والشافعية : 
أقلهم أربعة. لأن المقصود من الحدود الزجرء 
وذلك لا يحصل إلا بالحضور. 


(١)الفتاوى‏ الهندية 2١5/١‏ المطبعة الأميرية ١٠0١اه‏ 
وحاشية الدسوقي 455/7 دار الفكر. والقوانين الفقهية 
فى دار العلم للملايين 919١م‏ ونباية المحتاج /1/ ١171‏ 

مصطفى البابي الحلبي 945717١م,‏ والقليوبي وعميرة ٠7/8/14‏ 
عيسى البابي الحلبي. وكشاف القناع ه/ 4٠٠١‏ عالم الكتب 
*158ام. 


7 هه 
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رايعع المتايلة متو و طافقة لخهدوا حد 
الزنى . 2١‏ لقوله تعالى : «وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين» . 9) 


- كيفية إقامة الحد : 
5 - سبق بيان كيفية الجلد والأعضاء التي 
لا تجلد. وبيان إذا كان المحدود مريضا لا يرجى 
برؤه أوضعيفا لا يحتمل الجلد . ”" وتفصيله ف 
مصطلح: (جلد) ف/١١‏ الموسوعة الفقهية 
/|ك22 

كما أن تفصيل كيفية الرجم في مصطلح : 
(رجم) ثم إن الفقهاء قد صرحوا بأن تكون 
الحجارة في الرجم متوسطة كالكف _ تملا 
الكف ‏ فلا ينبغي أن يرجم بصخرات تذففه 
(أي تجهزعليه فورا) فيفوت التنكيل المقصود. 
ولا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه. قال 


م١945 دار الكتاب العربي‎ ١ .59 بدائع الصنائع /ا/‎ )١( 
.يها#م٠١ المطبعةالأميرية‎ ١5/17 الفقاوى الهندية‎ 
ومواهب الجليل 5817/5 دار الفكر. والقوانين الفقهية‎ 
6خ دار العلم للملايين 4م وروضة الطالبين‎ 
المكتب الإسلامي. وشرح روض الطالب‎ ٠ 
المكتبة الإإسلامية. وكشاف القناع 5/ عالم‎ 
مكتبة الرياض.‎ 17١ /8 الكتب 187م., والمغني‎ 

(؟) سورة النور/ ؟ 

(*) حاشية ابن عابدين ١48/7‏ دار إحياء التراث العربي. 
والفتاوى الهندية ١47//‏ المطبعة الأميرية ١٠81اهء‏ 
ومغني المحتاج 4/ ١64‏ دار إحياء التراث العربي. وكشاف 
القناع 45/5 عالم الكتب *1944817م. 


المالكية : ويخص بالرجم المواضع التي هي مقاتل 
من الظهر وغيره من السرة إلى ما فوق» ويتقى 
الوجه والفرج . 

وقد صرح الحنابلة بأن يتقي الراجم الوجه 
لشرفهء وهو اختيار بعض المتأخرين من 
الشافعية . 

وأما بالنسبة لكيفية وقوف الراجمين» فقال 
الحنفية : ينبغي للناس أن يصفوا عند الرجم 
كصفوف الصلاة. كلما رجم قوم تأخروا وتقدم 
غيرهم فرجموا. وقال الحنابلة: يسن أن يدور 
الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن 
كان ثبت ببينة» لأنه لا حاجة إلى تمكينه من 
الهرب. ولا يسن ذلك إن كان زناه ثبت بإقرار 
لاحتمال أن هرب فيترك ولا يتمم عليه الحد. 
وقال الشافعية : يحيط الناس به . (7) 


مسقطات حد الزنى : 
© لا خلاف بين الفقهاء في سقوط حد الزنى 
بالشبهة. إذ الحدود تدرأ بالشبهات لقول 
النبي يَكةِ : «ادرءوا الحدود بالشبهات». 9) 

ود شيل الكلام على الشبهة ف/4١‏ 





)١(‏ الفتاوى الهندية ١55/7‏ المطبعة الأميرية ١ه‏ حاشية 
الدسوقي "0٠0١/5‏ دار الفكر. القوانين الفقهية 786 دار 
العلم للملايين 1414م» روضة الطالبين 14/٠١‏ المكتب 
الإسلامي. مغنى المحتاج ١67/5‏ دار إحياء التراث 
العربي. كشاف القناع 5/ 86 . 4١‏ عالم الكتب 19417م. 

() الحديث تقدم تخريجه فقرة )١5(‏ 


-45 سه 


ا ل ا ا ل لل ل ل ار 0 


كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في سقوط حد 
الزنى بالرجوع عن الإقرار إذا كان ثبوته 
بالاقرار. وقد سبق تفصصل ذلك في مصطلح : 
(حدود ف/4١)‏ الموسوعة /11/ ١4‏ 

كما يسقط حد الزنى برجوع الشهود الأربعة 
كلهم أو بعضهم. وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(شهادة) . 
45 ويسافظ عد انرق انها كديب اعد 
الزانيين للآخر للمقر بالزنى منههاء فيسقط الحد 
عن المكذب فقط دون المقر فعليه الحد مؤاخذة 
بإقراره . 

ولو أقر بالزنى بامرأة معينة فكذبته لم يسقط 
الحد عن المقر مؤاخذة له بإقراره عند الشافعية 
والحنابلة . 

وقد صرح الحنابلة بأنه ليس عليها الحد أيضا 
لوسكتتء أولم تسأل عن ذلك . 

وذهب الحنفية إلى سقوط الحد عن المقر 
أيضاء لانتفاء الحد عن المنكر بدليل موجب 
للنفي عنه. فأورث شبهة في حق المقر. لأن 
الزنى فعل واحد يتم بهما. فإذا تمقكنت فيه شبهة 
تعدت إلى طرفيه لأنه ما أطلق, بل أقر بالزنى 
بمن درأ الشرع الحد عنه. بخلاف ما لوأطلق 


وقال: زنيت» فإنه لا موجب شرعا يدفعه . ") 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ ل/اه١‏ دار إحياء التراث العربي. 
وشرح روض الطالب ١7١/4‏ المكتبة الإسلامية., وكشاف 
القناع "/ 4 عالم الكتب 19417م. 


وممووومء معن موه نوفدم ووم وو مين مه رو مون م وهوس ووو هاوه ولام وو وممور قرا رقن 


الفقهاء. فإذا شهدوا على امرأة بالزنى فتبين أنها 
عذراء لم تحد بشبهة بقاء البكارة. والحد يدرأ 
بالشبهات؛ حيث إن الظاه رمن حالها أنهالم 
توطأ. ومذهب الحنفية والحنابلة أنه تكفي 
شهادة امرأة واحدة بعذرتهاء وعند الشافعية 
أربع نسوة أو رجلان أورجل وامرأتان. 7 
- واختلف الفقهاء فيا لوادعى أحد الزانيين 
الزوجية. كأن يقر الرجل أنه زنى بفلانة حتى 
كان إقراره موجبا للحد., وقالت هي : بل 
تزوجني » أو أقرت هي كذلك بالزنى مع فلان» 
وقال الرجل : بل تزوجتها. 

فذهب الحنفية إلى أنه لا يحد واحد منهماء 
لأن دعوى النكاح تحتمل الصدق وهويقوم 
بالطرفين فأورث شبهة . ثم إنه إذا سقط الحد 
وجب المهر تعظي]| لخطر البضع . 

وذهب المالكية إلى وجوب البينة حينئذ على 
النكاح . فلوقالت المرأة: زنيت مع هذا الرجل» 
فأقر بوطئها وادعى أنها زوجته فكذبته ولا بينة له 
على الزوجية فإنبا يحدان. أماحدها فظاهر 
لإقرارها بالزنى , وأما حده فلأنها لم توافقه على 
النكاح والأصل عدم السبب المبيح . قال 


)١(‏ شرح فتسح القدير ه/ 58 دار إحياء التراث العسربي. 
وحاشية الدسوقي "١9/4‏ دار الفكر. ومغني المحتاج 
١/5‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ ٠١١‏ 
عالم الكتب 19417م. 


-ه56-ه 


لوول يي م لمان يديوه 


الدسوقي : وظاهره ولو كانا طارئين ولوحصل 
فشو ومثله في) لوادعى الرجل وطء امرأة وأنها 
زوجته فصدقته المرأة ووليها على الزوجية» ولا 
طلبت منهب] البينة قالا: عقدنا النكاح ولم نشهد 
ونحن نشهد الآن- وا حال أنه لم يحصل فشويقوم 
مقام الإشهاد ‏ فإن الزوجين يحدان لدخوهم) بلا 
إشهاد. 

وكذا لووجد رجل وامرأة في بيت أوطريق - 
والحال أنبم| غير طارئين ‏ وأقرا بالوطء وادعيا 
التكاح والإشهاد عليه لكن لا بينة لما بذلك 
ولا فشويقوم مقامهاء فإنهها يحدان, لأن الأصل 
عدم السبب المبيح للوطء. فإن حصل فشوأو 
كانا طارئين» قبل قوهما ولا حد عليهماء لأنها لم 
يدعيا شيئا مخالفا للعرف . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب حد 
الزنى على امقر فقط دون من ادعى الزوجية فلا 
يحد. لأن دعواه ذلك شبهة تدرأ الحدعنه. 
ولاحتمال صدقه لحديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعا«ادرءوا الحدود عن المسسلمين 
ما استطعتم, فإن كان له مخحرج فخلوا سبيله. 
فإن الإمام أن يخطىء في العف وخيرمن أن 
يخطىء في العقوبة(" فإذا أقرت المرأة أنه زنى 
)١(‏ حديث عائشة : «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 


أخرجه الترمذي (4/ 7 الحلبي) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (4/ 05 ط شركة الطباعة الفنية) . 


وممهومرة ومس ممم رموه ممنروويةة مون نوم مم نو رو و ومودور وو وو معن ود مووو دودمم مره 


مها مطاوعة عالمة بتحريمه حدت وحدهاء. 
ولا مهر لما مؤاخذة طا بإقرارها. 


وأوجب الشافعية حد القذف على المقر 
أيضا. فلوقال: زنيت بفلانة. فقالت: كان 
تزوجني . صارمقرا بالزنى وقاذفا لهاء فيلزمه حد 
ارق كيد القذف. 9) 

وروى أبويوسف عن أبي حنيفة أن 
اعتراض ملك النكاح أوملك اليمين مسقط 
لحد الزنى » بأن زنى بامرأة ثم تزوجها أوبجارية 
ثم اشتراها ‏ وهي إحدى ثلاث روايات عنه - 
ووجه هذه الرواية أن بضع المرأة يصيرملوكا 
للزوج بالتكاح في حق الاستمتاع؛ فحصل 
الاستيفاء من محل تملوك فيصسير شبهة . 
كالسارق إذا ملك المسروق. والرواية الثانية هي 
رواية عن أبي حنيفة وهي أنه لا يسقط الحدء 
وهوقول أبي يوسف وتحمد وهي المذهب عند 
الحنفية. وذلك لأن الوطء حصل زنى محضا 
لمصادفته محلا غير مملوك له فحصلا موجبا 
للحد. والعارض وهوالملك لا يصلح مسقطا 
لاقتصاره على حالة ثبوته. لأنه يثبت بالنكاح 


74/4 شرح فتح القدير ه/ ه. حاشية الدسوقي‎ )١( 
شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/ 868 دار الفكر‎ 
م ومواهب الجليل 5/ /41؟, دار الفكر 191/8م2‎ 
وشرح روض الطالب 17/4 المكتبة الإسلامية. ومطالب‎ 
أولي النبى 5/ 186 المكتب الإسلامي ١1151م. وكشاف‎ 
القناع 5/ 44 عالم الكتب *19417م.‎ 


"4ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا اك 


والشراءء وكل واحد منهم) وجد للحال. فلا 
يستند الملك الشابت به إلى وقت وجود الوطء. 
فبقي الوطء خاليا عن الملك فبقي زنى محضا 
للحدء بخلاف السارق إذا ملك المسروق لأن 
هناك وجد المسقط وهوبطلان ولاية الخصومة. 
لأن الخصومة هناك شرط. وقد خرج المسروق 
منه من أن يكون خصما بملك المسروق» لذلك 


افترقا. 


والرواية الثالثة رواية الحسن عن أبي حنيفة 
وهي أن اعتراض الشراء يسقط واعتراض 
النكاح لا يسقط. ووجه رواية الحسن أن البضع 
لا يصيرملوكا للزوج بالنكاح. بدليل أنها إذا 
وطئفت بشبهة كان العقرطاء والعقربدل 
البضع . والبدل إنه| يكون لمن كان له المبدل فلم 
يحصل استيفاء منافع البضع من محل مملوك له 
فلا يورث شبهة. وبضع الأمة يصيرمملوكا 
للمولى بالشراءء آلا ترى أنها لووطئت بشبهة 
كان العقر للمولى فحصل الاستيفاء من حل 
ملوك له فيورث شبهة. فصار كالسارق إذا ملك 
المسروق بعد القضاء قبل الإمضاء . 7) 
4 - كما يسقط حد الزنى في الرجم خاصة عند 
الحنفية فقط بمو الشهود أو غيبتهم أومرضهم 
)١(‏ بدائع الصنائع / 51 دار الكتاب العربي 1487م. 


وحاشية ابن عابدين "/ 140. ١65‏ دار إحياء التراث 


العر بي . 


#وومموة ةن مومس ولج وي ونه نووت مووي ينوم ورور م ومن و و6 م مون و عر مه ممم نيوو م5096 


بعد الشهادة أوقطع أيديهم» لأن البداية 
بالشهود شرط جواز الإقامة وقد فات بالموت على 
وجه لا يتصور عوده . فسقط الحد ضرورة. )١(‏ 


وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح : (حدود 
ف/8") الموسوعة الفقهية ١58 /1١1/‏ 


/ 
رنبور 


انظر: أطعمة . مياه » معفوات 


زند 


انظر: جنايات» ديات 


. بدائع الصنائع 7/؟5. دار الكتاب العربي 1985م‎ )١( 


حاشية ابن عابدين "/ 56 ١‏ دار إحياء التراث العربي . 


دلاة- 


الل ل ل ل 0 0 ا ا ل ا ا حا حا ل 0000 


التعريف : 

١-_الزندقة‏ لغة: الضيق. وقيل : الزنديق منه. 
لأنه ضيق على نفسه. وفي التهذيب: الزنديق 
معروف, وزندقتهأنهلا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق. وقد تزندق. والاسم: 
الزندقة, قال ثعلب: ليس في كلام العرب 
زنديق» وإنما تقول العرب: زندق وزندقي إذا 
كان شديد البخل, فإذا أرادت العرب معنى 
ماتقول العامة قالوا: ملحد ودهري (بفتح 
الدال)., فإذا أرادوا معنى السنّ قالوا: ذهري 
(بضم الدال) .29 


والزندقة عند جمهور الفقهاء إظهار الإسلام 
وإبطان الكفر, فالزنديق هومن يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر. قال الدسوقي : وهوالمسمى في 
الصدر الأول منافقاء ويسميه الفقهاء زنديقا. 

وعند الحنفية وبعض الشافعية الزندقة : عدم 
التدين بدين» أوهي القول ببقاء الدهر واعتقاد 





)١(‏ لسان العرب والمصباح امثير وكشاف القناع كا 


ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل ا ا ااا 0ك 


أن الأموال والحرم مشتركة . (') 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الردة 
” - الارتدادفي اللغة: التحول والرجوع, 
والاسم : الردة . 

والمعنى اللاصطلاحي للردة هو رجوع المسلم 
عن دينه . 9) 

وبين الردة والزندقة عموم وخصوص وجهي 
يجتمعان في المرتد إذا أخفى كفره وأظهر 
الاسلام, وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية. 
وينفرد الزنديق فيمن لم يسبق له إسلام صحيح . 


ب الالحاد : 
*-_الإالحاد لغة: الميل. قال ابن السكيت: 
الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس 
منهء يقال: ألحد في الدين ولحد أي حاد 
ع 6 
وقال ابن عابدين في حاشيته : الملحصد من 
مال عن الشرع القسويم إلى جهة من جهات 
الكفرء من ألحدفي الدين أي حاد وعدل. 
لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا محمد َك , 


705/56 ابن عابدين /37947. 2545 والدسوقي‎ )١( 
١ا/ا/‎ /5 والقليوبي /154. 171//4. وكشاف القناع‎ 

(7) لسان العرب والمصباح المشير وابن عابدين */ 73817 . 
والدسوقي ٠١١/4‏ 

(*) لسان العرب والمصباح المنير. 


- 48 


موفعفة مونو فووووعوموو ومسو ووو فوم ومومعه وناو فلوو وو ممه ووو مو و م فووامواة 


' ولا بوجود الصائع تعالى. ولا إضار الكفر. 
فالملحد أوسع فرق الكفر فهو أعم . 7 


ج ‏ النفاق : 

5 - النفاق: فعل المنافق, والنفاق: الدخول في 
الإسلام من وجه والخروج عنه من آخرء مشتق 
من نافقاء اليربوع , وقد نافى منافقة ونفاقا. وهو 


به وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه.» وإن كان 
أصله في اللغة معروفا. 9 


ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي 0 
قال ابن عابدين : الفرق بين الزنديق والمنافق 
والدهري والملحد مع الاشتراك في إبطان 
الكفر, أن المنافق غير معترف بنبوة نبيناركة , 
والدهري كذلك مع إنكار إسناد الحوادث إلى 
الصائم المختار سبحانه وتعالى , والملحد وهو 
مهال عن الشرع القزيم إإلى جه من بدهات 
الكفرء من أالحد في الدين أي حاد وعدل 
لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا بك ولا بوجود 
الصائسع تعالىء وبيسذا فارق أيضاء كي 
لآ يشترط فيه إضار الكفر وبه فارق المنافق» 





)١(‏ ابن عابدين / 945؟ 
زفة لسان العرب والمصباح المنير. 
(") الدسوقي ١5/4‏ 


مفهوين هومن قفوو يم موه ومن نوو ن ةين رم مارم ورت ووو وو موموي ونم فو وود ويم رون مور ددرن 


ولا سبق الإسلام. وبهفارق الدذهري المرتد 
فالملحد أوسع فرق الكفر حدا أي هوأعم من 
الكل ؛ 9) 
ما يتعلق بالزندقة من أحكام : 
الحكم بكفر من تزندق : 
ه-يتفق الفقهاء على أن الزندقة كفر. فمن 
كان مسلا ثم تزندق. بأن صاريبطن الكفر 
ويظهر الإسلام. أوصارلا يتدين بدين, فإنه 
يعتبر كافراء إلا أن الفقهاء اختلفوا في استتابته 
وفي قبول توبته وبيان ذلك فيما يلي : 

يفرق الحنفية والمالكية بين من تاب قبل 
الاطلاع عليه والعلم بزندقته. وبين من أخخذ 
قبل أن يتوب, فمن كان زنديقا ثم تاب إلى الله 
ورجع عن زندقته. وتقدم معلنا توبته قبل أن 
يعرف ذلك عنه قبلت توبته ولا يقتل» وهذا هو 
مذهب المالكية وفي رواية عند الحنفية» فقد ذكر 
صاحب الدر المختار نقلا عن الخانية أن الفتوى 
على أن الزنديق إن أخذ بعد أن تاب قبلت 
توبته ‏ ويهذا قال أبوحنيفة ‏ والقول الثاني عند 
الحنفية أنه يقتل ولا تقبل توبته . ظ 

وإن اطُلِع عليه قبل أن يوب ورفع إلى 
الحاكم فلا تقبل توبته ويقتل. و« يق العلم 
بحاله إما باعترافه أوبشهادة بعض الناس 
عليه أويسر هو بحاله إلى من أمن إليه. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 45؟ 


7 


ووم موف ءءء د و رمو م وموم ووو وموس نو م معنيو ء ميم و ثمنية 


والخلاف في قبول التوبة وعدمها إنم| هوني 
حق الدنياء أمافيا بينه وبين الله تعالى فتقبل 
الو بلا خلاف  )١(‏ 


هذا مذهب الحنفية والمالكية . 

أما الشافعية والحنابلة فلم يفرقوا بين أن 
يتوب قبل الاطلاع عليه أو بعد ذلك . 

والمذهب عند الشافعية قبول توبته» وهو 
رواية عند الحنابلة. قال ابن قدامة: مفهوم 
كلام الخرقي أن الزنديق إذا تاب قبلت توبته ولم 
يقتل. وهوإحدى الروايتين عن أحمد واختيار 
أبي بكر الخلال. وقال: إنه أولى على مذهب 


أحمد. 


ويروى ذلك أيضا عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنههماء والدليل على قبول توبته وعدم 
قتله قول الله تعالى : «وقل للذين كفروا إن 
ينتهوايغفر لهم ماقد سلف4' وقول 
النبي ككل :«فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 


الله ) 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 2547/8 #اوكال كول لاواك 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 05/4 

(7) سورة الأنفال/ 7/8 

(9) حديث : «فإذا فعلوا ذلك عصموامني. . . ؛ شطر من 
حديث أوله «أمرت أن أقاتل الناس . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ط. السلفية). ومسلم .01/1١(‏ اه 8ه 
ط. عيسى الحلبي), عن ابن عمر واللفظ للبخاري. 


قد وهاه ع هلاوط وعم فاقوا ء مهاه و عا ع أ ل عوا واه لاع عه ل وله عايج هلبع اع هنوع واعاه وه 68# 68و 


وروي أن رجلا سار رسول الله يَكدِ ما سار به 
حتى جهر رسول الله فإذا هويستأذنه في قتل 
زجحل مي المتلمين» فقا رول اكه اليس 
يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة 
لهء قال: أليس يصلي؟ قال : بلى ولا صلاة 
له.ء فقالرسول الله يكل : «أولئئك الذين نهاني 
الله عن قتلهم0(' كما يدل على قبول توبة 
الزنديق قوله تعالى : «إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النارولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين 
تابواج . 9) 

والمذهب عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية 
أنه لا تقبل توبة الزنديق مطلقا لقوله تعالى : 
«إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ج97" ولأن 
التوبة عند الخوف عين الزندقة, ولأنه لا تظهر 
منه علامة تبين رجوعه وتوبته لأنه كان مظهرا 
للاسلام مسرا للكفرء فإذا وقف على ذلك 
فأظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها وهو 
إظهار الإسلام . 9) 





)١(‏ حديث: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» . أخرجه أحمد 
(ه/ 7" ط الميمنية) والبيهقي 537/5" ط دار المعارف 
الإسلامية) عن عبدالله بن عدي, واللفظ له. وابن حبان 
(0/ 8ه ط . دار الكتب العلمية) وصححه . 

(7) سورة النساء/ ١4501848‏ 

(7) سورة البقرة/ ١١‏ 

(4) أسنى المطالب 4/ 3177 ونباية المحتاج /1/ 334-5944 
والمغني 1١77/4‏ 1717. وكشاف القناع 8/ /ا/ا١‏ 


مال من تزندق ومن يرثه : 

5 - ملك الزنديق يزول عن ماله زوالا موقوقا. 
فإن مات قبل الاطلاع عليه ثم عرف ذلك عنه 1 
أو د جاء ل أو قتل بعد الاطلاع عليه زئار 
وبعد توبته لعدم قبولها منه (عند من يقول 
بذلك). فماله لوارئه» وإن عرف أمره فلم يتب 
ولم ينكر ما شهد به عليه حتى قتل أومات, فهاله 
انال السليت 9 

وهذا في الجملة وينظر (إرث» ردة) . 


التعريف : 
١‏ الزناروالزنارة في اللغة ما يشده المجوسي 
والنصراني على وسطه . 7 

وهذا قريب مما ذكرهالفقهاء. ففى 
الدسوقي : الزنارخيوط متلونة بألوان شتى يشد 
بها الذمي وسطه.”" وفي نهاية المحتاج: الزثار 
خيط غليظ فيه ألوان يشد به الذمي وسطه . 9) 


وهويكون فوق الثياب . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحزام : 

؟ ‏ الحزام اسم ما حزم به. واحتزم الرجل وتحزم 
إذا شد وسطه بحبل., ويكون الحزام أيضا 
للصبي في مهده. والحزام للسرج والدابة. 
وحزم الفرس: شد حزامه. وأحزمه جعل له 
حزاما. 9) 





)١(‏ لسان العرب. مختار الصحاح مادة : (زثر). 
)١(‏ الدسوقي ٠١4/7‏ 
(*) نهاية المحتاج 437/8 

(1) ابن عابدين 8/ ..0٠0‏ والدسوقي 05/4:*. وكشاف (4) ابن عابدين */ /7؟ 


القناع 5/ ١85‏ (5) لسان العرب والمصباح المنير. 


ه6ه١‎ 


ب ل ل ا ا حل احلا 0 


*- المنطق والمنطقة والنطاق: كل ما شد به 
الوسط. والنطاق شبه إزارفيه تكة كانت المرأة 
تنتطق به. وفي المحكم : النطاق شقة أوثوب 
تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل إلى الركبة . 7 


ج - الطميان : 

5 - الهميان: كيس تجعل فيه النفقة ويشد على 
الوسط. وفي اللسان: الحميان هميان الدراهم , 
أي الذي تجعل فيه النفقة. وهوأيضا: شداد 
السراويل والمنطقة كانت المرأة تشد مها حقويها . 
إما تكة وإما خيط ‏ 9) 


ما يتعلق بالزنار من أحكام : 

أولا : اتخاذ أهل الذمة الزنار : 

هما يؤخذ به أهل الذمة وجوبا إظهار 
علامات يعرفون بهاء ولا يتركون يتشبهون 
بالمسلمين في لباسهم وهيثتهم كيلا يعاملوا 
معاملة المسلمين. 

ومن ذلك أن الذمي يؤمربشد الزنارفي 

وسطه من فوق الثياب حتى يكون ذلك علامة 
ميزة له. فلا يعامل معاملة المسلمين . 





)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير. 
(7) لسان العرب والمصباح المنير. 


ففم مهو وو ومس و مو رودو مووود ووو مم موود دوروو وهاو وريه 


كما أن المرأة أيضا تؤخذ بذلك وتشده تحت 
إزارها بحيث يظهر بعضه. وإلا لم يكن له 
فائدة . 

ومن خالف من أهل الذمة وترك الزنار بعد 
أمره به فإنه يعزر. 9) 
ثانيا: لبس المسلم الزنار: 
5 - يحرم على المسلم شد الزنار في وسطه على 
الحيئة.التي يلزم بها أهل الذمة؛ لأن ذلك تشبه 
هم وقد قال النبي يك : «من تشبه بقوم فهو 
منهم) 2١.‏ وهذا باتفاق . 

وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يكفر 
من شد على وسطه زنارا على الهيئة التي يلزم 
بها أهل الذمة, وإنما هوعاص بذلك كسائر 
المعاصيء» حيث يحرم عليه التزبي بزي 
الكفار. 9) 

وقال الحنفية على ما جاء في البزازية : وعظ 
الإمام فاسقا وندبه إلى التوبة. فقال: بعد اليوم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 9/ 79/8 - 2717/4 وفتح القدير 
ه/٠*”‏ وفتاوى قاضيخان ببامش الهندية "/ 28949 
وحاشية الدسوقي ؟/ 4 .7١‏ وناية المحتاج 8/ 41 . ومغني 
المحتاج 4 / لاه" والمغني 5714/4 

(؟1) حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم». أخرجه أبوداود 
-751١4/5(‏ تحقيق عزت عبيد دعساس) من حديث 
عبداله بن عمروء. وجود إسناده ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم /١(‏ 545 ط. مكتبة الرشد). 

(*) مغنى المحتاج 15/4., وأسنى المطالب :1١١9/4‏ 
وكشاف القناع 8 178. 1١59/5‏ 
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زنار ك. زوائد. زواج 


ومم ممم م ع و ماللا اس مم ماو العم ووو الع 


أضع على رأسي قلنسوة المجوس. وكانت 
علامة خاصة بهم يكفر. لأن وضع تلك 
القلنسوة كشد الزنار علامة الكفر. 

ومن شد الزنار ودخل دار الحرب كفرء قال 
الإستروشني : إن فعل ذلك لتخليص الأسير زوائد 
لا يكفر. ولودخل للتجارة كفرء ومن لف على 
وسطه حبلا وقال: هذا زنار لا يكفر, وأكثرهم 
على أنه يكفر. لأنه تصريح بالكفر. 9) 

وعند المالكية كما قال الدردير: من علامات 
الردة صدور فعل يقتضي الكفركشد زنار» 
والمراد به ملبوس الكافر الخاص به أي إذا فعله 
٠‏ حبا فيه وميلا لأهله, وأما إن لبسه لعبا فحرام رواج 
وليس بكفر. قال الدسوقي : يكفر إذا فعله حبا 
فيه سواء أسعى به للكنيسة ونحوهاأم لا انظر: نكاح. 
وسواء أفعله في بلاد الإسلام أم في بلادهم . 
فالمدار في الردة على فعله حبا فيه وميلا لأهله ىا 
في البناني عن ابن مرزوق, لكن الزرقاني قيد 
ذلك بالسعي به للكنيسة وبفعله في بلاد 
الإسلام . 

قال الدسوقي : وإن فعل ذلك لضرورة 
كأسيرعندهم يضطر إلى استعمال ثيابهم. فلا 
حرمة عليه فضلا عن الردة كما قال ابن 


7 02 1" 
مرزوق 9) 


انظر: زيادة . 





)١(‏ الفتاوى البزازية امش الفتاوى المهندية 681/5 1817م 
0( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 01/5 


",هه - 


مم م م يللي لد وو يوه 


١‏ الزوال لغة: الحركة والذهاب والاستحالة 
والاضمحلال. وزال الشيء عن مكانه. وأزاله 
غيره. ويقال: رأيت شبحا ثم زال» أي تحرك . 
والزوائل: النجوم لزوالها من المشرق . والزوال: 
زوال الشمس. وزوال الملك ونحوذلك مما 
يزول عن حاله. وزالت الشمس عن كبد 
السماء. وزال الظل . )١‏ . 
ولا يخرج معناه الشرعي عن معناه اللغوي . 


الحكم اللإجمالي 7 
وردت الأحكام المتعلقة بالزوال في أماكن 
متعددة من كتب الفقه منها : 


أ وقت صلاة الظهر: 
؟ ‏ أجمع العلماء على أن وقت صلاة الظهر 
يدخل حين تزول الشمس عن كبد السماء» وهو 


74 /* لسان العرب مادة: (زول). المجموع للنووي‎ )١( 


#اووو وود م ومس ووم رم ممم رو ووم و دم وده وروا وو ود 0.6 


ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب . 

فلوشرع المصلي في التكبير قبل ظهور الزوال 
ثم ظهر الزوال عقب التكبير أوفي أثنائه لى يصح 
الظهر. 

ويعرف الزوال بزيادة الظل بعد تناهي 
نقصانه لأن الشمس إذا طلعت رفع لكل 
شاخص ظل طويل إلى جانب المغرب, ثم كلما 
دامت الشمس في الارتفاع فالظل ينتقص. فإذا 
انتهت الشمس إلى وسط السماء ‏ وهي حالة 
الاستواء وانتصاف النهار ‏ انتهى نقصان الظل 
ووقف. فإذا زاد الظل أدنى زيادة إلى الجهة 
الأخرى دل ذلك على الزوال. 

قال النووي : إذا أردت معرفة زوال الشمس 
فانصب عصا أوغيرها في الشمس على أرض 
مستوية وعلم على طرف ظلها ثم راقبه فإن 
نقص الظل علمت أن الشمس ل تزل» 
ولا تزال ترقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت 
الزوال. 

ويختلف قدرما تزول عليه الشمس من الظل 
باختلاف الأزمان والأماكن. فأقصر مايكون 
الففل عند الزوال في الصيف عند تناهي طول 


. الغبار. وأطول ما يكون في الشتاء عند تناهي 


قصر النبار. وأما بالنسبة للأماكن فكلما قرب 
المكان من خط الاستواء نقص الظل عند 
الزوال. 

والدليل على أن وقت صلاة الظهريدخل 


-68- 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


عندماتزول الشمس هوما روي عن النبي يك 
قال: «أمني جبريل عند البيت مرتين. فصلى 
الظهر في الأولى منبما حين كان الفيء مثشل 
الشراك؛ ثم صلى العصرحين كان ظل كل 
شيء مثل ظله» ثم قال: «وصلى المرة الثانية 
الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس» قال: «ثم التفت إلى جبريل فقال: 
ياحمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك, والوقت 
فيها بين هذين الوقتين» .99 00 


والتفصيل في مصطلح : «أوقات الصلاة» . 


ب حكم السواك للصائم بعد الزوال: 
*- اختلف الفقهاء في حكم السواك للصائم 
بعد الزوال: ش 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا بأس 
بالسواك للصائم في جميع نهاره أي قبل الزوال 
وبعد الزوال. للأحاديث الصحيحة الكثيرة في 


فضل السواك . 9) 
وذهب الشافعية في المشهور عندهم والحنايلة 


)١(‏ الببدائع 2177/١‏ جواهر الإكليل 27/١‏ مغني المحتاج 
70١‏ المجموع للنووي 21١8/7“‏ كشاف القناع 
1/1 
وحديث : «أمني جبريل عند البيت مرتين. . . » أخرجه 
الترمذي (7/ 78٠١-5074‏ طالحلبي) من حديث ابن 
عباس . وقال: حديث حسن صحيح . 
(؟) البدائع 214/١‏ الفواكه الدواني /١‏ لاه" 


مومهو هء نم ووس فومم و ووم ومن نوو نوو و و و و وو نر م وووومووو ةن فور وووي ونم ووم ونر ننم ديه 


إلى أنه يكره للصائم التسوك بعد الزوال سواء 
كان ذلك بسواك يابس أورطب لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي َك «الخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح الملفة 9 
والخلوف إنما يظهر غالبا بعد الزوال. ) 
والتفاصيل في مصطلح : (سواك. وصيام) . 





)١(‏ حديث: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح :/ ٠‏ _طالسلفية). ومسلم (8057/5 
)١(‏ المجموع ١‏ - لاا وكشاف القناع ١1/"/ا‏ 


06 هه 


ل ا ا حا لحل ل لل 0 


روج 
التعريف : 


١-الزوج‏ في اللغة: الفرد الذي له قرين» قال 
تعالى : #وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ١7#‏ 
فكل منهما زوج» فالرجل زوج المرأة» وهي 
زوجه. كا في قوله تعالى: #أمسك عليك 
زوجك4. "2 ويقال أيضا: هي زوجته. قال 
الراغب: وهي لغة رديئة. ولا يقال للاثنين: 
زوج» وإنما يقال: زوجان. قاله ابن سيده. 
وقيل: الزوج خلاف الفرد. يقال: فرد أو 
زوج» ويقال أيضا: خسا أوزكا (الخسا الفرد. 
والزكا الزوج) ويقال أيضا : شفع أووتر فكل 
مقترنين متجانسين كاناء أم نقيضين فهما زوج . 

والزوج في الحساب ماينقسم 
بمتساويين. 9 

والزوج في الاصطلاح : بعل المرأة. 


45 / سورة النجم‎ )١١( 
سورة الأحزاب/ /ا‎ )7( 
لسان العرب. المصباح المثير.‎ )*( 


هوم هوم ف يوون ومم نو يوه روم نووم نة ونم من مانن نر م ووو مف ةمي ةن عو مده مث نولم وني ددم لم5 


حقوق الزوج على زوجته : 
أ وجوب الطاعة : 

؟ -جعل الله الرجل قواما على المرأة بالأمر ‏ 
والتوجيه والرعاية» كا يقوم الولاة على الرعية . 
بها خصه الله به الرجل من خصائص جسمية 
وعقلية» وبما أوجب عليه من واجبات مالية» 
قال تعالى : #الرجال قوامون على النساء با 
فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم » .!") 


قال البيضاوي في تفسير الآية: أي يقومون 
عليهن قيام الولاة على الرعية. وعلل ذلك 
بأمرين : وهبي وكسبي . فقال: ابا فضل الله 
بعضهم على بعض "١4‏ بسبب تفضيله الرجال 
على النساء بكمال العقل. وحسن التدبير. 
ومزيد القوة. وبما أنفقوا في نكاحهن كالمهر 
والنفقة. فكان له عليها حق الطاعة في غير 


معصية الله 9) 


روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «سألت النبي يك : أي الناس أعظم 
حقاعلى المرأة؟ قال: زوجهاء؟) وقال عليه 


85 سورة النساء/‎ )١( 

(1) جزء من نفس الآية السابقة. 

(") تفسير البيضاوي. وابن كثير. والطبري. 

(4) حديث عائشة : «أي الناس أعظم حقا على المرأة». أورده 


المليثمي في مجمع الزوائد(27084-08/5- 


الما م ا ا دور روه 


الصلاة والسلام : «لوكنت امرا أحدا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله 
لهم عليهن من الحق». 7) 


ب - تمكين الزوج من الاستمتاع : 
*- من حق الزوج على زوجته تمكينه من 
الاستمتاع, فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا 
للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا 
طلب». وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل 
مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين 
والثللاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتهاء ولأن 
ذلك يسيرجرت العادة بمثله . وقال النبي يكل 
عند قفوله مرة إلى المدينة : «أمهلوا حتى تدخلوا 
ليلا أي عشاء ‏ لكي تمتشط الشعثة. وتستحد 
المغيبةم. 9) وما ذلك إلا لإصلاح نفسها. 9 
(ر: نكاح). 

وللزوج إجبار زوجته على الغسل من 
الحيض والنفاس. مسلمة كانت أوذمية, لأنه 


- ط السعادة) وقال: «فيه أبو عتبة ولم يحدث غير مسعر. 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ حديث: «لوكنت امرا أحد أن يسجد لأحد». أخرجه 
الترمذي (8/ 405 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
وقال: «حديث حسن غريب». 

(؟) حديث : «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا». أخرجه البخاري 
(الفتح 84/9 ط السلفية) ومسلم (5/ ٠١١88‏ -ط 
الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله. ' 

(5) المغني ل والمجموع 0/١‏ . ونباية المحتاج 
كا" 0 


هوم قفوو دوووه ومع روريم وير نو ومين مم مرو رن مومهو ومد وود دوو ووو ددرن 


يمنع الاستمتاع الذي هوحق له. فملك 
إجبارها على إزالة ما يمنع حقه. وله إجبار 
المسلمة البالغة على الغسل من الجحنابة» أما 
الذمية فقال الحنفية : لأ جوز له إجبارها على... 
الغسل مما ذكر. وهوقول في الجنابة عند كل من 
الشافعية والحنابلة . )١‏ 


ج ‏ عدم الإذن من يكره الزوج دخوله : 


4 - ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته 
أحدا يكرهه. 7( لحديث: «فأما حقكم على 
ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون» . 9) 


د عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : 


ه-من حق الزوج على زوجتسه ألا تخرج من 
البيت إلا بإذنه. 7 لحديث ابن عباس 
رضي الله عنب] أن امرأة أتت النبي َل 
فقالت: يارسول الله : «ماحق الزوج على 
الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها 


٠١ والمغني /ا/‎ 4١١/1١5 والمجموع‎ .*4١ /١ المدونة‎ )١( 

(5) المغني / 19.ء والمجموع 405/1١5‏ 

(7) حديث : «فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن». أخرجه 
الترمذي 408/0 ط الحلبي) من حديث عمرو بن 
الأحوص. وقال: «حديث حسن صحيح» . 

(5) المجموع 65 »© الفتاوى الطندية 51١/١‏ الخانية 
1 وفتح القدير / 84 ٠ثا,‏ والفواكه الدواني 144/57 


للا - 


2 ه29 8ه عع مم عق وفع اله هن لاقع اع جوع "ها مويه مع اه وح ممه عدج ونه عه وها و وام و © جوع عه ع عو عه ع مه ع مه دعيو عاط وه ع وا ع عع ميد دع و وه ف لاخر ع 60966 ع لله و 0 


إلا بإذنه. فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء 
وملائكة الرحمة. وملائكة العذاب حتى 
5 )0 


ترجع») . 

واشترطوا في ذلك أن يكون البيت صالحا 
للسكنىء فإن لم يكن صالحا للسكنى كأن 
خافت سقوطه عليهاء أولم يكن له مرافق» فلها 
الخروج منه. وقد ذكروا أسبابا لجواز خروج 
المرأة بغير إذن زوجها من المنزل : 

منها: الخروج إلى مجلس العلم. إذا وقعت 
ها نازلة وليس الزوج فقيها. ‏ ' 

ومنها: الخروج إلى حجة الفرض إذا وجدت 
محرما تخرج معهء وليس للزوج منعها من ذلك . 

والتفصيل في (نفقة). (حج). (نشوز) . 
5 واختلفوا في عيادة والديها : 

فقال الحنفية: ليس له منعها من عيادة والد 
زَّمن ليس له من يقوم عليه ولا يجب عليها 
طاعة زوجها إن منعها من ذلك سواء كان الوالد 
مسلم| أو كافراء لأن القيام بخدمته فرض عليها 
في مثل هذه ا حالة فيقدم على حق الزوج .29 

وقال الشافعية والحنابلة : ليس لا الخروج 
لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوجء» وله منعها 
)١(‏ حديث: «حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيتها إلا 


بإذنه» . أورده المنذري في الترغيب والترهيب (54/ ١75‏ -ط 
المكتب التجارية) وعزاه إلى الطبراني» وصدره بصيغة 


التضعيف . 
(5) الفتاوى الهندية /١‏ .ع * والخانية “514. وشرح فتح 
القدير / "٠5‏ 


من ذلك ومن حضور جنازته لحديث : «أن رجلا 
خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتهاء فمرض ‏ 
أبوهاء فاستأذنت النبي يق فقال لها: «أطيعي 
زوجك» فرات أبوها فاستأذنت منه بك في حضور 
جنازته فقال لها : «أطيعي زوجك» فأرسل إليها 
النبي وَل : وإن الله قد غفر لأبيها بطاعتها 
لزوجها»(2 ولأن طاعة الزوج واجبة» فلا يجوز 
ترك الواجب با ليس بواجب. قالوا: ولكنه 
ينبغي ألا يمنعها من عيادة والدين مريضين 
وحضور جنازتههاء لأن في ذلك قطيعة لما وحملا 
لزوججه على مخالفته. وقد أمر الله تعالى 
بالمعاشرة بالمعروف, ومنعها من عيادة والد 
مريض ليس من المعاشرة بالمعروف في شيء . 7") 


ه ‏ التأديب : 
/ع- للروج تأديب زوجته عند عصيانها أمره 
بالمعروف لا بالمعصية. لأن الله تعالى أمر 
بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم 
طاعتهن, وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز 
فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب. منها: 

ترك الزينة إذا أراد الزينة, ومنها: ترك 


000 . حديث: «أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج‎ )١( 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 716 ط السعادة)‎ 
. وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل‎ 
وهو ضعيف» . ش‎ 
والفتاوى المندية‎ 241١/15 والمجموع‎ 27٠١ /7 المغنى‎ )5( 
1م‎ 


لم 


وففمةفم نو موي ووو رودم رو يم مووي يم وو مث مم رنثوةء نين ةم وء نه نس ممم ةن ةليه م مم نمه مين 


الأجابة إذا دعاها إلى الفراش وهى طاهرة . 
ومنها: ترك الصلاة. ومنها: الخروج من البيت 
بغير إذنه 7) 


والتفصيل في مصطلح (تأديب). (نشوز) . 


و خدمة الزوجة لزوجها : 
8 - ليس على المرأة خدمة زوجها من العجن» 
والخبزء والطبخ ونحوذلك. لأن المعقود عليه من 
جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ماسواء هذا 
ماذهب إليه الجمهور 9) 
وقال المالكية: على الزوجة الخدمة الباطنة 
من عجن وكنس». وفرش. واستقاء ماء من 
الدارء أومن الصحراء إن كانت عادة بلدها 
كذلك _ إلا أن تكون من الأشراف الذين 
لا يمتهنون نساءهم.ء فيجب عليه حينئذ 
إخدامها. 
ولا يلزمها الاكتساب كالغزل والنسيج , وأما 
غسل الثياب وخياطتها فينبغي فيه اتباع 
العرف ‏ 9) 
وينظر تفصيل ذلك في : (نفقة). (زوجة) . 


رما يجب على الزوج لزوجته: 6 . 
4-أمامايجب على الزوج لزوجته فلها مثل 


5147/١ الفتاوى الخانية على الفتاوى الهندية‎ )١( 

)١(‏ الخانية على الفتاوىالندية .44/١‏ والمجموع 
5 .: والمغني ٠١/0‏ 

(") الفواكه الدواني 48/7 


سرهم يم ووم ممع مم مم يمه تواو مي ةنوم مف ورور نممو ل مفو رن جرفو وموم م منرم ره 


الذي عليه بالمعروف. وينظر تفصيله في 


(زوجة). 


ح - ما ينبغي للزوج في معاملة زوجته : | 
٠‏ - على الزوج إكرام زوجته وحسن معاشرتها 
ومعاملته لها بالمعروف. وتقديم ما يمكن تقديمه 
إليها نما يؤلف قلبها. قال تعالى : #وعاشروهن 
بالمعروف# . 


ومن مظاهر إكمال الخلق ونمو الإيمان أن 
يكون المرء رقيقا مع أهله. يقول الرسول يك : 
«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم 
خياركم لنسائهم خلقا». 7" وإكرام المرأة دليل 
على تكامل شخصية الرجل. وإهانتها علامة 
الخسة واللؤم . ومن إكرامها التلطف معها 
ومداعبتهاء وجاء في الأثر أنهككئِةٍ قال: «كل 
ما يلهوبه الرجل المسلم باطل» إلا رميه بقوسه. 
وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله. فإمهن من 
الحق)”" ومن إكرامها أن يتجنب أذاها ولو 
بالكلمة النابية . 

والتفصيل في مصطلح : (زوجة) . 


)١(‏ حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا». أخرجه الترمذي 
(/ لاه ط الحسلبي) من حديث أبي هريسرة. وقال: 
«حديث حسن صحيح 2 . 

(؟) حديث: «كل مايلهوبه الرجل المسلم . . .» أخرجه 
الترمذي (4/ ١44‏ ط دار الكتب العلمية) من حديث 
عقبة بن عامر. وقال: حديث حسن صحيح . 
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زوج ال زوحة _١‏ ؟" 


وفممة رم مم مير وورة ةم ر ةيم مو م يرن ممم ممق فور ويم م نيس مه م مايه نر انه نم ره انل م مم 


ط ‏ إنهاء عقد الزواج : 
١‏ -_من حقوق الزوج إنهاء عقد الزواج إذا 
فسد الحال بين الزوجين وأصبح بقاؤه مفسدة 
بحضة. وضررا مجرداء لأنه أحرص عادة على 
بقاء الزوجية لما أنفق في سبيل الزواج من المال» 
وهو أكثر تقديرا لعواقب الأمور. وأبعد عن 
الطيش في تصرف يلحق به ضررا كبيراء لقوله 
تعالى : #الرجال قوامون على النساء بها فضل 
الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم » . '") 
وفي الأثر: «الطلاق لمن أخذ بالساق» 9) 
والتفصيل في (طلاق) . 





"4 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق. . . » أخرجه ابن ماجه 
 7177/1١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس. وضعفه 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» 588/١(‏ - ط دار 
الحنان). 


و هه هته جه هه ويه ها ا و واه ها وب لع مار اه عد انه + عه حا وهاه ع عا العامة اا 80 


روجة 


التعريف : 

١-الزوجةفي‏ اللغة: امرأة الرجل. وجمعها 
زوجات. ويقال لها: زوج» فالرجل زوج المرأة 
والمرأة زوجه. هذه هي اللغة العالية وبها جاء 
القران نحوقوله تعالى : #اسكن أنت وزوجك 
الجنة 274 والجمع فيها أزواج قاله أبو حاتم . 
وأهل نجد يقولون في المرأة: زوجة بالهاء. وأهل . 
الحرم يتكلمون بها. وعكس ابن السكيت 
فقال: وأهل الحجازيقولون للمرأة زوج بغير 
هاء. وسائر العرب زوجة بالهاء وجمعها زوجات. 
والفقهاء يقتتصرون في الاستعمال عليها للايضاح 
وخوف لبس الذكر بالأنثى . ") 


الأحكام المتعلقة بالز وجة : 
اتخاذ الزوجة : 
؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أن الزواج 


)١(‏ سورة البقرة/ ه؟ 
(؟) المصباح . لسان العرب . 


سدثك"ه 


ا ل ا ل لل ل 0 


الوقوع في محظور فيلزمه إعفاف نفسه. ولا يزيد 
عن زوجة واحدة إن خاف الجور لقوله تعالى : 
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة4'"'' وقد 
تعتريه أحكام أخرى . 9) 


والتفصيل في (نكاح) . 


اختيار الزوجة : 

“- المرأة سكن للزوج وحرث له. وأمينته في ماله 
وعرضه. وموضع سره. وعنها يرث أولادها كثيرا 
من الصفات,. ويكتسبون بعضن عاداتهم منهاء 
لهذا حضت الشريعة على حسن اختيار 
الزوجة. وحددت صفات الزوجة الصالحة على 
النحو التالي : 

4 - يستحب أن تكون الزوجة ذات دين لقول 
النبي وةِ : «تنكح المرأة لأربع : لمالها. ولحسبهاء 
ولجالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك)9") أي أن الذي يرغب في الزواج» ويدعو 
الرجال إليه أحد هذه الخصال الأربع. فأمر 
النبي يك ألا يعدلوا عن ذات الدين إلى غيرها. 


* سورة النساء/‎ )١( 

(0) المجموع ١ /١١‏ ., نبايسة المحتاج 8/ 18١‏ . المغني 
5 ابن عابدين 751/7 

(5) حديث: «تتكح المرأة لأربع : لماها. . . » أخرجه البخاري 
(الفتسح وفضنل -ط السلفية) ومسلم (؟/ 145 
ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


ع ويو ةمث رومس قوعي ميمه ورور نوو مم ني وة مم م فد تر ووو ةو ووه نوكو همه رو دورو ونوا ل لين 


© أن تكون ولوداء لحديث: «تزوجوا الودود 
الولود» فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة,. () 
ويعرف كون البكر ولودا بكونها من أسرة 
يعرف نساؤها بكثرة الأولاد. 
5 أن تكون بكراء لخبر: «فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك» 9) 
- أن تكون حسيبة نسيبة أي طيبة الأصل 
باتتسابها إلى العلماء والصلحاء. وصرح 
الشافعية بكراهة الزواج ببنت الزنى , 
واللقيطة., وبنت الفاسق لخبر: «تخيروا 
لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم . 9 
8 وأن لا تكون ذات قرابة قريبة, لحديث : 
«لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق 


ضاويام. 9©) 


- 746 /*( حديث: «تزوجوا الودود الولود» أخرجه أحمد‎ )١( 
ط الميمنيية) من حديث أنس بن مالك. وأورده الهيئمي في‎ 
المجمع (708/4 -ط القدسي) وقال: ورواهأحمد‎ 
. والطبراني في الأوسط وإسناده حسن»‎ 

(؟) حديث: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعيك». أخرجه البخاري 
(الفح 474" ط السلفية) ومسلم (7/ ١١89‏ -ط. 
الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله. ولفظ مسلم : دنهلا 
جارية». 

(") حديث: «تخصيروا لنطفكم , وانكحوا الأكفاء. وأنكحوا 
إليهم». أخسرجه ابن ماججة /١(‏ 777 ط . الحلبي) من 
حديث عائشة. وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 
 ”1/1١(‏ ط دار الجنان) من حديث عائشة. ولكن حسنئه 
لطسرقه ابن حجر في التلخيص (*/ ١45‏ ط. شركة 
الطباعة الفنية) . 

(4) حديث: «لا تتكحوا القرابة القريبة». قال ابن - 


اكه 


وووو ااام اا موده 


+ أوصرح الحنابلة باستحباب اختيار الأجنبية 
فإن ولدها أنجب. 

4 أن تكون جميلة لأنها أسكن لنفسه وأغعض 
لبصره., وأكمل لمودته» ولذلك شرع النظر قبل 
العقد, ولحديث : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى 
الله خيرا له من زوجة صا حة إن أمرها أطاعته. 
وإن نظر إليها أسرته, وإن أقسم عليها أبرته. 
وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» . (') 

٠‏ -أن تكونذات عقل. ويجتنب الحمقاء. 
لأن النكاح يراد للعشرة الدائمة, ولا تصلح 
العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معهاء 
وربما تعدى إلى ولدها. 9) 


حق المرأة في اختيار زوجها : 
١١‏ للمرأة أن تختار زوجهاء جاء في الأثر عن 
أبي هريرة أن النبي َكل قال : «لا تنكح الأيم 


- الصلاح: لم أجد هذا الحديث أصلا معتمداء كذا في 
إتحاف السادة المتقين (0/ 49" ط . الميمنية) . 

)١(‏ حديث : دما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة 
صالحة إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها أسرته. وإن أقسم 
عليها أبرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله». 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 045 ط الحلبي) من حديث أبي 
أمامة. وضعفه البوصيري ني مصباح الزجاجة /١(‏ 3776 
ط دار الجنان) . 

(؟) نجاية المحتاج 85/5١1486-1ء‏ الملجمموع ١١5/١5‏ 
ومابعده. المغني 5/ 516 ومابعده. شرح فتح القدير 
٠١7 /#‏ . ابن عابدين 7537/7 


فق واه 66 4ه و نه هوه يديه فاط اه انوع ه عع رماع ع عا عع #الودوا ع ماه رشاع هيع 6 اف قاف 6 لطاع و عر ومو 0 


حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن, 
قالوا: يارسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن 
تسكت». وعن عائشة قالت: «يارسول الله 
إن البكر تستحبي » قال: رضاها صمتهاء . )١(‏ 
ولا ينبغي للولي أن يزوج موليته إلا التقي 
الصالح . جاء في الأثر: «إذا خطب إليكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض وفساد عريض». © وروي : 
«من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها»””) 
وينبغي أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكرها 
الزوج فيقول: إن فلانا يخطبك أويذكرك, وإن 
زوجها من غير استئار فقد أخطأ السنة لخبر: 

«شاوروا النساء في أبضاعهن»!؟» وليس له أن 
يزوجها بغيركفء إلا برضاها.ء ولا ينعقد 


)١(‏ حديث أبي هريرة وعائشة, أخرجهما البخاري (الفتح 
4 -ط. السلفية). 

(؟) حديث: وإذا خطب إليكم من ترضون دينه» أخرجه 
الترمذي (5/ 546 - 5م" ط الحلبي) والحاكم ١51/5‏ 
-مكاط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة. 
وأعله الذهبى . 

() حديث: «من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمهاء . 
أخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ 774 ط دار الفكر) من 
حديث أنس بن مالك. وقال ابن الجوزي: هذا ليس من 
كلام رسول اليكو وإنما هذا من كلام الشعبي ول يثبت 
رفعه إلى النبي بيِِ (الموضوعات لابن الجوزي 5302٠١ /١‏ - 
ط المكتبة السلفية بالمديئة المنورة) . 

(54) حديث: «شاوروا النساء في أبضاعهن» . ورد بلفظ : 
«استأمر وا النساء في أبضاعهن» أخرجه النسائي (5/ 45- 
ط المكتبة التجسارية) من حديث عائشة ‏ ومعناه في - 


كآكت 


١4-1 زوجة‎ 


ا ا ا ل ل ل ا ال ا 00 


الزواج عند بعض الفقهاء إذا زوج القاصرة أو 
البكر بغي ركفء. وها فسخه بعد البلوغ عند 
بعض الفقهاء. والتفصيل في مصطلح: 
(ولاية). 

وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها لخير: 
«الثيب أحق بنفسها من وليها)”'2 وليس للولي 
أن يعضلهاء ويسقط بالعضل حقه في تزويجها 
إن رغبت أن تتزوج كفئ”" قال تعالى : #إفلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 904" 

والتفصيل في مصطلع (تكاج »«ولى). 
حقوق الزوجة : 
-إذا وقع العقد صحيحانافذا ترتب عليه 
أثاره. وتنشأ به حقوق وهي ثلاثة أقسام : 
١‏ حقوق واجبة للزوجة على زوجها. 
؟ ‏ حقوق مشتركة بيني| . 
“ - وحقوق واجبة للزوج على زوجته. وتراجع 
في مصطلح : (زوج). 
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي : 
١ 1‏ حل العشرة الزوجية» واستمتاع كل 


- البخاري (الفتح 5١4/1١7‏ طالسلفية). ومسلم - 


. -ط الحلبي)‎ ٠١07/0 

)١(‏ حديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها». أخرجه مسلم 
٠١*07/(‏ _ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(7) الاختيار لتعليل المختار / 437. نهاية المحتاج 3/5 2”, 
المغني 5/5 5:45 

(") سورة البقرة/ 7751 


لفواي وهر م ووس نمم وم ميم روي ةو م ير وم وم يناي و مو وه معممر نوعو نويرف ميو م مزلي ت لاريم 


منهم) بالآخر فيحل للزوجة من زوجها ما يحل له 

منباء وتفصيل هذا الحق وحدوده ينظر في 

مصطلح : (عشرة). 

؟ - حرمة المصاهرة, فالزوجة تحرم على آباء 

الزوج وأجداده وأبنائه. وفروع أبنائه وبناتهى 

ويحرم على الزوج أمهات الزوجة وجداتها 

وبناتهاءوبنات أبنائها وبناتهاء وأن يجمع بينها 

وبين أختها أوعمتها أوخالتها (وانظر التفصيل 

في مصطلح : (نكاح. ومحرمات) . 

“ - بوت التوارث بينه| بمجرد إتمام العقد وإن 

لم يدخل بالزوجة. والتفصيل في : (إرث) . 

4 - ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش . 

ه _-حسن المعاشرة» فيجب على الرجل أن 

يعاشر زوجته بالمعروف. كما يجب عليها مثل ' 

ذلك لقوله تعالى : «وعاشروهن بالمعروف»”") 
والتفصيل في (نكاح) . 


حقوق الزوجة الخاصة بها : 

4 -للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : 
المهر. والنفقة. والسكنى , وحقوق غيرمالية : 

كالعدل في القسم بين الزوجات,. وعدم 

الإضرار بالزوجة, وينظر التفصيل في مصطلح : 
(عشرة) . 


١9 سورة النساء/‎ )١( 


اكه 


١5-1١١6 زوجة‎ 


المهر هوالمال الذي تستحقه الزوجة على 
زوجها بالعقد عليها أوبالدخول بها .”2 وهو 
حق واجب للمرأة على الرجل عطية من الله 
تعالى مبتدأة» أوهدية أوجبها على الرجل بقوله 
تعالى: #واتوا النساء صدفاتهبن نحلة 9#) 
إظهارا لخطر هذا العقد ومكانته. وإعزازا للمرأة 
وإكراما ا. 


والمهرليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند 
جمهور الفقهاء. وإنم| هوأثر من اثاره المترتبة 
عليه. فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق 
الجمهور لقوله تعالى : #لا جناح عليكم إن 
طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لحن 
فريضة»”" فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل 
فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر 
في العقد. ولكن يستحب أن لا يعرى التكاح 
عن تسمية الصداق. لأن النبي كَل كان يزوج 
ناته وتميرهن» ويتؤوج ول يكن يل الكاح من 
صداق. 

وقال المالكية: يفسد التكاح إن نقص 
صداقه عن ربع دينار شرعي أوثلاثة دراهم , 
ويتم الناقص عم ذكر وجوبا إن دخل» وإن لم 


414 /5 كشاف القناع 2178/0 نهاية المحتاج‎ )١( 
4 سورة النساء/‎ )1( 
75 سورة البقرة/‎ )( 


م ممم مهنمو مومس لمم نيمث يه مم روم اي ةنم م موه وم رو رن و م مفو بم جر موا ممامموءم د 6 مم5 


يدخل خيربين أن يتم فلا فسخ. فإن لم يتمه 
فسخ بطلاق ووجب فيه نصف المسمى , 7") 
والتفصيل في (صداق) . 


ب - النفقة : 

5 من حقوق الزوجة على زوجها: النفقة. 
وقد أجمع علاء الإسلام على وجوب نفقات 
الزوجات على أزواجهن بشروط يذكرونها في 
باب النفقة . والحكمة في وجوب النفقة لما أن 
المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج» 
ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه 
للاكتساب. فكان عليه أن ينفق عليهاء وعليه 
كفايتهاء فالتفقة مقابل الاحتباس. فمن 
احتبس لمنفعة غيره كالقاضي وغيره من 
العاملين في المصالح العامة وجبت نفقته . 


والمقصدد بالنفقة توفيرما تحتاج إليه الزوجة 
من طعام. ومسكن,. وخدمة, فتجب الا هذه 
الأشياء وإن كانت غنية. لقوله تعالى : #وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف #4" وقال 
عز من قائل : #لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما اتاه الله . 9) 


| نباية المحتاج 5/ 818. شرح فتح القدير‎ ,3548٠ /5 المغني‎ )١( 
607/7 بداية المجتهد 7/ 18., الدسوقى‎ 2٠٠6١5 /* 

788 سورة البقرة/‎ )7١( 

(6) سورة الطلاق/ > 


شك 


ا ا ا ا ا 0 


وفي الأثر أن رسول اللَهككةٍ قال في خطبة 
حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
اللهء ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه., فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرح. ومن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» : )١(‏ 


والتفصيل في مصطلح : (نفقة. سكنى) . 


العدل بين الزوجات : 


١١‏ من حق الزوجة على زوجها العدل 
بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته. إن كان 
له زوجات. في المبيت والنفقة وغيرذلك من 
ضروب المعاملة المادية. وذلك مايدل عليه قوله 
تعالى : «#فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة94') 
وجاء في الخبر: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم 
يعدل بينبم| جاء يوم القيامة وشقه ساقط». 9) 
وقالت عائشة رضي الله عنبا: «وكان 
رسول الله كل يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: 





)١(‏ حديث : «فاتقوا الله في النساء» . أخرجه مسلم (؟/4/4- 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله. 

(؟) سورة النساء/ ؟ 

(") حديث : «إذا كان عند الرجل امرأتان». أخرجه الترمذي 
 4"8/(‏ ط الحلبي) والحاكم (؟1/ ١85‏ ط. دائرة 
المعارف العثهانية) من حديث أبي هريرة وصححه. ووافقه 


الذهبي . 


لملهة عي مه ومس فم ون ممم في فوم ونم فول ومي نين و مه ون فوم و مهروما وي مموم م ون نتم ردن 


«اللهم هذه قسمتي في أملك. فلا تلمني فيا 
تملك ولا أملك». 29 ر: (قسم). 


حسن العشرة : 

يستحب للزوج تحسين خلقه مع زوجته 
والرفق بهاء وتقديم مايمكن تقديمه إليهاما 
يؤلف قلبهاء لقوله تعالى: #وعاشروهن 
بالمعروف4”" وقوله : «وفهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف» .(" وني الخبر: «استوصوا بالنساء 
خبرا فإنم| هن عوان عندكم» . ؟) وقال عليه 
الصلاة والسلام: «خياركم خياركم لنسائهم 
حلقا, 9) 


ومن حسن الخلق في معاملة الزوجة التلطف 
بها ومداعبتها. 2 فقدجاءفي الأثر: «كل 


)١(‏ حديث: «كان رسول اله يك يقسم بين زوجاته؛ أخرجه 
الترمذي (8/  4817/‏ ط الحلبي). وصحح إرساله . 

١9 سورة النساء/‎ )١( 

(”*) سورة البقرة/ 714 

(4) حديث: «استوصوا بالنساء خيرا». أخرجه الترمذي 
(/408 -ط الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص. 
وقال: حديث حسن صحيح . 

والعواني جمع عانية وهي الأسيرة شبه الزوجة بالأسيرة 
لائتمارها بأمر الزوج في الخروج من البيت ونحوه مما يلزمها 
طاعة الرجل فيه . 

(ه) حديث: «خياركم خياركم لنسائهم». أخرجه الترمذي 
(//01؛ ‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة, وقال: 

41١1-141١ /١5 المغنى 2.18/77 المجموع‎ )5( 


"60 


زوجة .١14‏ زورء زيادة "2-١‏ 


لت وهو ولوس من م دنه رونو مه م ممه مم نه 


ما يلهوبه الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه. 


وتأديبه فرسه. مملاعبته أهله. فإنهبن من 
الحقع )١‏ 
والتفصيل في : (عشرة). 


زور 


انظر: دعوة. شهادة. تقرير. 








50 . حديث: «كل مايلهويه الرجل المسلم باطل‎ )١١( 
ط دار الكتب العلمية) من‎ ١49 /7( أخرجه الترمذي‎ 
. حديث عقبة بن عامر. وقال: حديث حسن صحيح‎ 


وعهوع ينو ومس تومو رمرم موي نووم رم رورم يه مفو و وموم روفو نمي ومنو م مارم مث مين 


١‏ -الزيادةفي اللغة النمو تقول : زاد الشىء 
يزيد زيدا وزيادة» وزائدة الكبد هُنيّة من الكبد 
صغيرة إلى جنبها متنحية عنهاء وجمعها زوائد. 

وزوائد الأسد: أظفاره وأنيابه. وزئيره 


وضولته: 29 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الريع : 

؟ -الريع هوالزيادة والنماء. والريع في 
الاصطلاح هو الغلة كالأجرة والثمر 
والدخل . 9» 


ب غلة : 
“ - الغلة هي كل شيء محصل من ريع الأرض 


1 أوأجرتها ونحوذلك». والجمع غلات وغلال» 


6 


والغلة أخص من الزيادة . 


)1( الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (زيد). 
)١(‏ المصباح مادة: (ريع). 
(") المصباح مادة: (غلل) . 


شككت 





زيادة 5 -.م/ 


ا ا ا ا ا ا 000 


ج ‏ نقص : 

5 - النقص والنقصان مصدرا (نقص) يقال: 
نقص ينقص نقصا من باب قتل.ء وانتقص إذا 
ذهب منه شيء بعد تمامه. ودرهم ناقص غير 
تام الوزن 29 ' 


أقسام الزيادة : 
أ أقسامها من حيث الاتصال والانفصال: 

ه تنقسم الزيادة من حيث الاتصال 
والانفصال إلى قسمين : 

١‏ -زيادة متصلة بالأصل» وهي إما متولدة منه 
كالسمن والجمال» أو غير متولدة منه كالغرس 
والبناء . 

؟ - زيادة منفصلة عن الأصل كالولد والغلة . 9 
وهى إما متولدة منه كالولد والثمرء أوغيرمتولدة 
منه كالكسب والغلة . 


ب - أقسامها من حيث التمييز وعدمه : 
" - تنقسم الزيادة من حيث التمييز وعدمه إلى 
ثلاثة أقسام : 

زيادة متميزة كالولد والغراس . 


)١(‏ المصباح مادة : (نقص). 

)7١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ١-4٠١‏ ط. الأميرية, الاختيار 
6/7 ط. المعرفة. والبدائع /٠0‏ ط. الحمالية. نباية 
المحتاج 4/ 55-569 ط. المكتبة الإسلامية . كشاف القناع 
5٠١ /*‏ ط. النصر. 


مهمه عو ني و ومس ممم ثو ويه مر ووو دروو درن ور نممو وو مووود موود ووو 


وزيادة غيرمتميزة كخلط الحنطة بالحنطة. 
وزيادة صفة كالطحن . )١‏ 


ج ‏ أقسامها من حيث كونها من جنس الأصل 
أو من غير جنسه : 

١ -‏ - زيادة من جنس الأصل كزيادة ركوع أو 
سجود في الصلاة وتسمى أيضا زيادة فعلية. 
وكزيادة سورة في الركعتين الثالثة والرابعة أي 
بعد قراءة الفاتحة في كل ركعة وتسمى زيادة 
قولية . 

؟ - زيادة من غير جنس الأصل كالكلام 
الأجنبي في أثناء الصلاة. والأكل والشرب 
0 


القواعد المتعلقة بالزيادة : 
ذكر الزركشي ثلاث قواعد تتعلق بالزيادة : 


القاعدة الأولى : 
8 - الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب 
من الرد بالعيب والتفليس وغيرهماء إلا في 


. حاشية الجمل على المنبج / 874 ط . التراث‎ )١( 
5/١ ط. الأميرية. مواهب الحليل‎ 8604/١ (؟) فتح القدير‎ 
ط. المكتب‎ 74/١ ط. النجاح. روضة الطالبين‎ 
ط. المكتب‎ 05/١ الإسلامي. مطالب أولي النبى‎ . 
. الإسلامي‎ 


للاكاسه 


١١ 9 زيادة‎ 


حل حا لل ل ا 000 


الصداق فإن الزوج إذا طلق قبل الدخول 
لا يسترجع مع نصف المهر زيادته إلا برضا 
المرأة. والزيادة المنفصلة لا تتبع الأصل في 
الكل . ش 


القاعدة الثانية : 


9 الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثرلها وإن 
كان فيها غبن ماء كما في الوكيل بالبيع والشراء 
وعدل الرهن ونحمه إلا في موضع واحد وهو 
ما كان شرعيا عاماء كما في المتيمم إذا وجد الماء 
يباع بزيادة يسيرة على ثمن المشل لا تلزمه في 
الأصح.ء وقيل: إن كانت مما يتغابن بمثلها 
وجب, والمذهب - أي عند الشافعية ‏ الأول. 
والفرق بينه وبين غيره أن ما وضعه الشارع وهو 
حق له بني على المسامحة . 


أما وجدان الواجب بأكثر من المعتاد فينزل 
منزلة العدم. كما لو وجد الغاصب المثل يباع 


القاعدة الثالثة ٠‏ 
٠‏ -الزيادة على العدد إذا لم تكن شرطا في 


يانيسة على شخص بالسزنى ؛ فرجم ثم رجع 
أربعة عن الشهادة لا شيء عليهم . فلورجع 


ماممهوي ني معن مم رو موه يو مي واو ثة يقر م م مويه و مهو مفمولي نيوو ويم في مم وموم ث يثرن مره 


منهم خحمسة ضمنواء لنقصان مابقي من العدد 
المشروط ؛ )١(‏ 


الأحكام المتعلقة بالزيادة : 
الزيادة على الثلاث في الوضوء : 
١-من‏ سنن الوضوء التثليث أي غسل 
الأعضاء التي فرضها الغسل ثلاثاء وفي تثليث . 
مسح الرأس. وفي الزيادة على الثلاث في غسل 
الرجلين بقصد الإنقاء خلاف. وأما الزيادة 
على الثلاث في غسل الأعضاء فلا بأس به عند 
الحنفية إن كان الغرض من ذلك طمأنينة القلب 
لا الوسوسة. والمعتمد عند المالكية كراهة 
الغسلة الرابعة في غير الرجلين» وأما في الرجلين 
فالمطلوب فيه| الإنقاء حتى لوزاد على الثلاث 
أو الاقتصار على الثلاث على خلاف في ذلك . 
والصحيح عند الشافعية كراهة الزيادة على 
الثلاث. وقيل: تحرم.» وقيل: هي خلاف 
الأولى . 

وذهب الحنابلة إلى الكراه”" لحديث 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده «أن أعرابيا 
جاء إلى النبي يَكِيٍ يسأله عن الوضوء, فأراه ثلاثا 


)١(‏ المنثور 187/5 - 1868 ط. الأولى. 

(؟) ابن عابدين 817/١‏ ط. المصرية. الدسوقي 1١١/١‏ 
57 ط. الفكر. جواهر الإكليسل ١/5١1-١0١ا‏ ط. 
المعرفة. روضةالطاليين /١‏ 9ه ط. المكتب الإسلامي. 
مطالب أولي الغبى 417/١‏ ط. المكتب الإسلامي. كشاف 
القناع ٠١١/١‏ ط. النصر. 





١١ 1١1 زيادة‎ 


ووم مهم ومو ووو مرحم و مر موه يوان مد وو وو و مويو مم نيورتس مم يدم م دنهم نمدم مويه 


ثلاثاء وقال: هذا الوضوء. فمن زاد على هذا 
فقد أساء وتعدى وظلم». 7 
الزيادة في الأذان والإقامة : 
الزيادة المشروعة في الأذان هي عبارة عن 
التشويب في أذان الفجر, والمراد بالتثويب هوأن 
يزيد المؤذن عبارة «الصلاة خيرمن النوم» مرتين 
بعد الحيعلتين في أذان الفجر أو بعد أذانه ىا 
يقول بعض الحنفية» وهوسنة عند جميع الفقهاء 
لما ورد عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا 
قال المؤْذن في أذان الفجرحيٌ على الفلاح 
قال: الصلاة خير من النوم.» الصلاة خير من 
1 النوم . 9) 
وأصل التشويب أن بلالا رضي الله عنه أتى 
النبي كل يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هونائم. 
فقال: الصلاة خيرمن النوم الصلاة خيرمن 
النوم » فأقرت في تأذين الفجر. فثبت الأمرعلى 
لل 


)١(‏ حديث: «عمروبن شعيب عن أبيه عن جده في صفة 
الوضوء». أخرجه النسائي /١(‏ 88 - ط المكتبة التجارية) 
وجود إسناده ابن حجر في الفتح /١(‏ 727 ط السلفية) . 

(7) حديث أنس من السنة : «إذا قال المؤذن في أذان الفجر» . 
أخرجه البيهقى /١(‏ 47 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وقال: إنناف محم 

(*) حديث بلال: «أنه أتى النبي يكؤيؤذنه بصلاة الفجر» . 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 71 ط الحلبي) وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة ١61 /١(‏ ط. دار الجنان) : «هذا إسناد 
رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. سعيد بن المسيب لم يسمع 
من بلال». 


مومهو رو موس فورسمو يرن مول دوروو فم روود م نون وو موونر و ووو و د رمو مد و56 


وخص التثويب بالصبح لما يعرض للنائم من 
التكاسل بسبب النوم, واعتبار التثويب زيادة 
إنما هو بالنظر إلى أذان بقية الصلوات. ولا يجوز 
زيادة شيء في ألفاظ الأذان, لأنها توقيفية بنص 
الشارععء وقد تواتر النقل على عدم زيادة شيء 
فيهاء والإقامة كالأذان, إلا أنه يزيد بعد قوله 
حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرتين. ”") 


الزيادة في الأذكار المسنونة : 


١‏ - سبق في بحث (ذكر) حكم الزيادة في 
الأذكار المسنونة فينظر هناك . 


الزيادة على الضربتين في التيمم : 
5 - التيمم عند الحنفية والشافعية ضربتان 
ضربة للوجه وضربة لليدين. 

وعند المالكية والحنابلة ضربة واحدة للوجه 
واليدين, والأكمل عندهم ضربتان كالحنفية 
والشافعية, وأما الزيادة على الضربتين فلا بأس 
بها مادام القصد استيعاب الوجه واليدين 
بالممسح . سواء أحصل ذلك بضربتين أم أكثر, 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7٠١764 /١‏ ط. الأميرية. تبيين 


الحقائق 4١/١‏ ط. الأميرية, فتح القدير ١19/١‏ ط. 
الأميرية. جواهر الإكليل 1/7/١‏ ط. المعرفة. روضة 
الطالبين /١‏ 148 ط. المكتب الإسلامي. المهذب 77/١‏ 
5 ط. الحلبي. المغني 4١8 407/١‏ ط. الرياض. 


1ه 


فوع مم ممم م اللي م ع اه ا و مله 


الزيادة في الفعل والقول ني الصلاة : 
© ذهب الالكية والشافعية والحنايلة» إلى أن 
الزيادة في الصلاة إما أن تكون زيادة أفعال؛ أو 
أقوال. 

فزيادة الأفعال قسمان : 

أحدها: ما كان من جنس الصلاة. فتبطل 
الفتلاة يحمبته» وإن كلدك سهسواافد 
بطلان. ويسجد للسهو. 

والآخر: إن كان من غي رجنس الصلاة» 
فيبطل الصلاة عمده وسهوه وجهله. إن كان 
كثيرا ولم تكن ضرورة . 

أما إن كان لحاجة. أو كان يسيراء فلا 
يبطل . 
والزيادة القولية قسمان : 

أحدهها: ما يبطل عمده الصلاة. ككلام 
الآدميين. ش ش 

والآخرء مالا يبطل الصلاة كالذكر 
والدعاء.. إلا أن يخاطب به كقوله لعاطس: 
يرحمك الله . 

وأضاف الشافعية أن الصلاة تبطل بتعمد 
النطق بحرفين» أفها أم لم يفههاء وبحرف مفهم 





١68/١ ط. الأمنيزية. الدسوقي‎ “8/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
الطالبين ١/1١1.ط. المكتب الإسلامي. كشاف القناع‎ 
ط. الرياض.‎ 7417/1١ ط. النصر. المغني‎ ١ 


ممه وو مو ووس ممم يريمن مايوه ومين نوم يوم نوو ممه و مفو وريه فوم دلومو ا 


كذلك . وقالوا: يعذرمن تكلم بيسيرالكلام إن 
سبق لسانه أونسي الصلاة. أوجهل تحريم 
الكلام فيهاء وقرب عهده بالإسلام» ولا يعذر 
بالكثي رمن ذلك .”") 

وتفصيل ذلك في مفسدات الصلاة» وسجود 
السهو, 

ومذهب الحنفية في الفعل. أن الكثيرمنه 
يبطل الصلاة . 

وفي حده ثلاثة أقوال. المختار عندهم : أنه لو 
كان المصلى بحال لوراه إنسان من بعيد. فتيقن 
أنه ليس في الصلاة فهوكثير, وإن كان يشك أنه 
فيها أولم يشك أنه فيهاء فهو قليل. 

وأما القول أوالكلام. فمن تكلم في صلاته 
عامدا أوساهيا بطلت صلاته. لحديث: «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» . 9) 

ومن هأيضا الأنين والتأوه. وتشميت 
العاطس. وكل ما هومن القران إذا قصد به 
الجواب. أما إذا لم يقصد به الجواب بل الإعلام 
أنه في الصلاة. فلا تفسد بالاتفاق عند الحنفية . 


)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 7176. جواهر الإكليل .57/١‏ مغني 
المحتاج ١‏ - 1484. وكشاف القناع أ/لووم 
ومابعدها. 

(؟) حديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيهسا شيء من كلام 
الناس». أخرجه مسلم 587-78١ /١(‏ ط الحلبي) من 
حديث معاوية بن الحكم . 


كلاه 


م اممو ااام مم او لولمه 


فلوكان الذكر من غير القران» كا لوذكر 
الشهادتين عند ذكر المؤذن لهماء أو سمع ذكر 
الله فقال: جل جلاله. أوذكر النبي وَل 
فصلى عليه تفسد صلاته . 27 


الزيادة على التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة 
وأثرها : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الجنازة 
أربع تكبيرات لا يجوز النقص منهاء والأولى 
عدم الزيادة عليها. وهو الأظهر عند الشافعية. 
ومقابله البطلان لزيادة ركن. فإن زاد الإمام 
عليها تكبيرة خامسة. ففي متابعة المأموم له في 
تلك الزيادة أوعدم متابعته له فيها خلاف بين 
الفقهاء . 
فذكر الحنفية سوى زفر أن الإمام إذا فعل 
ذلك لم يتابعه المؤتم في تلك التكبيرة, لأنها 
منسوخة., لما روي أنه يل وكبرأربعا في اخر 
صلاة جنازة صلاهاء . ('2 وقال زفر: يتابعه لأنه 
مجحتهد فيه» لما روي أن عليا رضي الله عنه كبر 
)١(‏ فتح القدير ط. أولى .585/١‏ ومراقي الفلاح وحاشية 
الطحطاوي ١1/9 ١١/6‏ 
)١(‏ حديث: «أنه وك كبر أربعا في آخر صلاة جنازة صلاهاء» . 
أخرجه الحاكم /١(‏ 85 ط دائرة المعارف العثهانية) من 


حديث ابن عباس ٠.‏ وضعف الذهبي في تلخيصه أحد . 


رواته. وذكره ابن حجر في التلخيص ١71١/7(‏ - ط شركة 
الطباعة الفنية) وقال: «روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها 


ضعيفة» . 


وامفهوء روووس ميو ري نرم ووم و مر فة نوو رو م م ووو ءمومود ورم دو موا مر موث ووو ود م56 


وعند المالكية يسلم المأموم ولا ينتظر إمامه في 


التكبيرة الخامسة على رواية ابن القاسم. 


ويفارق المأموم إمامه عند الشافعية في التكبيرة 
الخامسة بناء على القول ببطلان الصلاة مهاء 
وعلى القول بعدم البطلان لا يفارقه. ولكن 
لا يتابعه فيها على الأظهر, وفي تسليمه في 
الجال أوانتظاره حتى يسلم إمامه وجهان 
أصحهم الثاني . 

والأولى عند الحنابلة أن لا يزيد على أربع 
تكبيرات في صلاة الجنازة, ولا خلاف عندهم 
أنه لا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات», 
ولا يجوز النقص عن أربع تكبيرات» واختلفت ‏ 
الرواية عندهم فيما زاد على الأربع إلى السبع» ' 
فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر حمسا تابعه 
المأموم. ولا يتابعه في زيادة عليها رواه الأثرم عن 
أحمد. لماروي عن زيد بن أرقم أنه كبرعلى 
جنازة حمسا وقال: «كان النبي يك يكبرهاء . )١(‏ 

وروى حرب عن أحد إذا كي نخسا لا يكبر 
معه. ولا يسلم إلا مع الإمام . لأمما زيادة غير 
مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيهاء كالقنوت 
في الركعة الأولى . 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن المأموم يكبرمع 
الإمام إلى سبع. قال الخلال: ثبت القول عن 
أبي عبد الله أنه يكبرمع الإمام إلى سبع ثم 
)١(‏ حديث زيد بن أرقم : «أن الرسول يل كان يكبر خسا 


على الحنائز» . أخرجه مسلم (؟/ 8 _ط الحلبى) . 


الاسه 


١9  1١ا/ زيادة‎ 


ا حا لح 00 


لا يزاد على سبع . ولا يسلم إلا مع الإمام . "2 
وتفصيل ذلك في صلاة الجحنازة . 


الزيادة في الركاة على المقدار الواجب إخراجه : 
١‏ - الأصل أن يخرج المزكي القدر الواجب 
عليه لإبراء ذمته, فإن زاد فذلك خير, لقوله 
تعالى : #فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر 
عليم 7.4" والزيادة قد تكون في المقدار أو في 
الصفة . 


فمن أمثلة الزيادة في صفة الواجب إخراج 
. بنت اللبون عن بنت المخاض. فإن بنت اللبون 
. تخرج عن ست وثلاثين من الإبل وبنت المخاض 
تخرج عن خمس وعشسرين, والحقة عن بنت 
اللبون فإن الحقة تخرج عن ست وأربعين, 
وإخراج الجذعة عن الحقة فإن الجذعة تجب في 
إحدى وستين . ومن أمثلة الزيادة في المقدار 
إخراج أكثر من صاع في زكاة الفطر., لأن 
الواجب فيها صاع عن كل فرد. 
وتفصيل ذلك محله مصطلح : (زكاة) . 


)١(‏ فتح القدير مع العناية 453١/١‏ ط. الأمسيرية. تبيين 
الحقائق 741١/١‏ ط. المعرفة. الفتاوى الهندية ١514 /١‏ 
ط. المكتبة الإسلامية. حاشية العدوي على الرسالة 
4/5 ط. المعرفة. روضة الطالبين 174/7 ط. 
المكتب الإسلامي. حاشية القليوبي 81/١‏ ط. 
الحلبي . لمغني 7/ 16-015 ط. الرياض. 


١6م. سورة البقرة/‎ (١ 


همهفو يو ومس لوم ني رورم نوو نو وو يون ره يوه مو م مو وومموي ده ووووو ون ووو موود د تممه 


زيادة الوكيل عما حدده له الموكل : 

الوكيل لايملك من التصرف إلا 
ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أوجهة 
العسرف. لأن تصرفه بالإذن فاختص با أذن 
فيه. وهو مأمور بالاحتياط والغبطة» فلووكله في 
التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله 
ولا بعده. لأنه لم يتناوله إذنه مطلقاء ولا عرفاء 
لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون 
0 


وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في الوكالة . 


زيادة المبيع وأثرها في الرد بالعيب: ٠‏ 
6 _ذكر الحنفية أن زيادة المبيع المتصلة المتولدة 
كسمن وجمال لا تمنع الرد قبل القبض, وكذا 
بعده في ظاهر الرواية» وللمشتري الرجوع 
بالنقصان., وليس للبائع قبوله عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف, وعند محمد له ذلك. وأما غير 
لمتولدة كغرس وبناء فتمنع الرد مطلقا. ‏ - 
وأما زيادة المبيع المنفصلة المتولدة كالولد 
والثمر والأرش فلا تمنع الرد قبل القبض., فإن 
شاء ردهما أورضي به| بجميع الثمن. وبعد 
القبض يمتنع الرد ويرجع بحصة العيب, وأما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 4٠‏ ومابعدهاء جواهر الإكليل 
ط. المعرفة. مواهب الجليل ه/95١ط.‏ 
النجاح. روضة الطالبين 15/4" ط. المكتب الإسلامي. 
المغنى ه/ 1١1‏ 187 ط. الرياض. 


سكالا 


وومم ةريم وم ةمود نودو رمرم مي وف ديه موث ممي يهم ور و تووانيءة نسم ةم م مامه مينر ةن ميرم م رم مه 


الزيادة المنفصلة غير المتولدة ككسب. وغلة. 
وهبة. فقبل القبض لا تمنع الرد. فإذا رد فهي 
للمشتري بلا ثمن عند محمد ولا تطيب له 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف للبائع ولا تطيب 
له وبعد القبض لا تمنع الرد أيضاء وتطيب له 
الزيادة . 


وذكر المالكية أن المشتري في حالة رده المبيع . 


بعيب قديم لبائعه. يشترك مع البائع في المبيع 
بمثل نسسة مازاد من قيمته. بصبغه أوخياطته 
على قيمته خاليا عن ذلك معيباء فإن قوم 
مصبوغا بخمسة عشر وغير مصبوغ بعشرة 
شاركه بثلثشه. دلس بائعه أم لا أويتمسك 
بالمبيع ويأخذ أرش العيب القديم. وتعتبر 
القيمة يوم البيع على الأرجح . 

هذا ني الزيادة المتصلة. وذكروا في الزيادة 
المنفصلة أن المشتري لا يشترك مع البائع فيها 
عند الرو (0) 

وذكر الشافعية أن الزيادة المتصلة في المبيع 
والثمن تتبع الأصل في الرد. وهوما ذكره 
الحنابلة في ناء المبيع المتصل كالسمن وكبر 
الشجرة لعدم إمكان إفراد الزيادة. ولتعذر الرد 
بدونهاء ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت 
الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد. 
ا الأميرية, الاختيار 


60 ط. المعرفة, جواهر الإكليل ؟/ 58 -15» 
المعرفة. الدسوقي ١77/7‏ ط. الفكر. 


لممم ف نو روه مم ب وجوه نوء رواو ام ةم وو ووم رن م ووو و وفر مدر دم فوووا و مم ومو و 656006 


وأما الزيادة المنفصلة في المبيع والثمن عينا 
كالولد. أومنفعة كالأجرة. فهي من المبييع 
للمشتري. ومن الثمن للبائع. وهومذهب 
الحنابلة في ناء المبيع المنفصلء. لقول هوك : 
«الخسراج بالضان» 2١.‏ والزيادة المنفصلة في 
المبيع والثمن لا تمنع الرد عند الشافعية بالعيب 
عملا بمقتضى العيب.") 

والتفصيل في خيار العيب. 


الزيادة على الثمن وأثرها: 
منه في الإقالة. ينظر مصطلح: (إقالة) 


فه//اام 


زيادة المشفوع فيه هل تكون للمشتري أو 
للشفيع : 

١‏ - اختلف الفقهاء في زيادة المشفوع فيه هل 
تكون للمشتري أوللشفيع. فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أن زيادة المبيع التي حدثت في يد 


-1/8٠ /7( حديث: «الخراج بالضمان» . أخرجه أبو داود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة. وصححه‎ 
ابن القطان كما في التلخيص الحبير لابن حجر (8/ 717 - ط‎ 
. شركة الطباعة الفنية)‎ 

(1) نهاية المحتاج 51-1 ط. المكتبة الإسلامية. والجمل 
على المنبج / ٠٠١‏ ط. التراث. وكشاف القناع /٠‏ حرف 
ط النصرء الإنصاف 4١ 4١7/4‏ ط. التراث . 


"لاه 


زيادة "١‏ _؟؟ 


الل ل ل ا ا ل ل ل ل ل ل ا 0 


المشتري قبل الأخذ منه بالشفغة, إن كانت 
متصلة غبر متميزة كالشجر إذا كبر فهي 
للشفيع. لعدم تميزها فتبعت الأصل, كما لورد 
بعيب أوخيار أوإقالة. وإن كانت تلك الزيادة 
منفصلة متميزة كالغلة والأجرة والطلع المؤبر 
والثنمرة الظاهرة, فهي للمشتري لا حق 
للشفيع فيهاء لأنها حدثت في ملكه. وتكون 
للمشتري مبقاة في رؤوس النخل إلى الجذاذ. 

وللشافعية في الزيادة المتميزة غير الظاهرة 
قولان: . 

أحدهما ‏ وهو القديم -: تتبع الأصل كما في 
البيع . 
0 لاتتبع الأصل لأنه 
استحقاق بغير تراض فلا يؤخذ به إلا ما دخل 
بالعقد ويخالف البيع . لأنه استحقاق عن تراض 
يققدر فيه على الاستثناء. فإذا لم يستثن تبع 
الأصل . 9) 

وذهب الحنفية إلى أن زيادة المشفوع فيه 
كالثمر الذي على النخل للشفيع إذا شرطه في 
البيع. لأنه لا يدخل بدون الشرط. فإذا شرطه 
دخل في البيع واستحق بالشفعة, لأنه باعتبار 
الاتصال صار كالنخل وهذا استحسان». 


. ط. المعرفة. جواهر الإكليل ؟/ 157 ط‎ 6٠ الاختيار ؟/‎ )١( 
ط. الحلبي. مطالب أولي النبى‎ 788/١ المعرفة, المهذب‎ 
ط. المكتب الإسلامي. المغنى 45/8" ط.‎ ١٠٠١/5 
0 الرياض. ا6‎ 


«ومهءموفووس وثمم يم ينم يعو ة وروم ني وو ور رو ووو مونو ومومي رةه عوررور ونث ووو رر رمم رن 


والقياس أن لا شفعة فيه لعدم التبعية» حتى 
لا يدخل في البيع بدون الشرط., وإذا دخل في 
الشفعة فإذا جذه المشتري نقص حصته من 
الثمن لأنه صارمقصددا بالذكر. فقابله شيء 
من الثمن» وليس له أن يأخذ الثمرة لأنها نفلية 
أي زيادة» ولولم يكن على النخل ثمروقت 
البيع فأثمر فللشفيع أخذه بالثمرة. لأن البيع 
سرى إليها فكانت تبعاء فإذا جذها المشتري 
فللشفيع أن يأخذ النخل بجميع الثمن. لأن 
الثمرة لم تكن موجودة وقت العقد. فلم تكن 
مقصودة فلا يقابلها شيء من الثمن . 

وعند المالكية أن للمشتري المأخوذ منه 
بالشفعة غلته. أي غلة الشقص المشفوع فيه 
التى استغلها قبل أخذه منه بالشفعة, لأنه كان 
مانا له. وفي الحديث «الخراج بالضمان» . 

وتفصيل ذلك في (شفعة) . 
زيادة المرهون : 
١‏ - نص الكاساني من الحنفية على أن زيادة 
المرهون إن لم تكن متولدة من الأصل ولا في 
حكم المتولد منه كالكسب واطهبة والصدقة. فإن 
تلك الزيادة لا يثبت فيها حكم الرهن., لأغها 
ليست مرهونة بنفسهاء ولا هي بدل المرهون. 
ولا جزاء منه. ولا بدل جزء منه . 

وإن كانت تلك الزيادة متولدة من الأصل 


. كالولد والثمر واللبن والصوف. أوفي حكم 


المنولدة امنية كالارش والعقثر ذهي مره ونةاتيعا 


- لاس 


زيادة :5" 5؟ 


اك اح 00 


للأصل. لأن الرهن حق لازم فيسري إلى 
التبع . ١‏ 
وزيادة المرهون عند المالكية. وهي التي 
يعيرون عنما بالغلة. كاللبن وماتولد منه. 
وعسل النحل» لا تدخل في الرهن إذا لم يشترط 
المرتين دخوفاء بخلاف الجنين في بطن الأم . 
فإنه يندرج في الرهن, سواء أحملت به قبل 
الرهن أم بعله . 

وذهب الشافعية إلى أن زيادة المرهون إن 
كانت متصلة كسمن الدابة وكبر الشجرة تبعت 
الأصل في الرهن, وإن كانت منفصلة كالولد 
والشمر لم تتبع . 

وذهب الحنابلة إلى أن ناء السرهن جميعه 
وغلاته تكون رهنافي يد من الرهن في يده 
كالأصل. وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين 
بيع مع الأصل. سواء في ذلك المتصل كالسمن 
والتعلم ؛ والمنفصل كالكسب والأجرة والولد 
والثمسرة واللبن والصوف والشعر. لأنه حكم 
يثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء 
والمنافع كالملك بالبيع وغيره . (1) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (رهن). 


526 ط. الحمالية. الاختيار ؟/‎ ١67/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
المعرفة. الدسوقي ”5414/7 750 ط. الفكر.‎ 5 
ط. المعرفة. روضة الطالبين‎ 87-40١ جواهر الإكليل ؟7/‎ 
ط.‎ 47١/4 ط. المكتب الإسلامي. المغني‎ 4 
الرياض.‎ 


ممميه ةم م مووي بوممو وموم ووم فو وو وو ووو وموم د م ووو و دمر ووو ومو 


زيادة الموهوب وأثرها في الرجوع في اهبة : 
3 - الزيادة في الموهوب إما أن تكون متصلة. 
وإما أن تكون منفصلة. فإن كانت منفصلة 
كالثمرة والولد فإنها لا تؤثر في الرجوع فيها 
اتفاقا . | 

وإن كانت متصلة منعت من الرجوع عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين 
عن أحمد, لأنه لا يمكن الرجوع فيها دون تلك 
الزيادة, ولا سبيل إلى الرجوع بالهبة مع تلك 
الزيادة لعدم ورود العقد عليها. 

وعند الشافعية لا تمنع من الرجوع وهو 
ما ذهب إليه الحنابلة أيضا في رواية أخرى عن 
أخمد لعدم تمييزها فتتبع الأصل . 7 

والتفصيل في مصطلح : (هبة). 


'زيادة الصداق وحكمها في الطلاق قبل 
الدخول: 


4 - ذهب الحنفية والمالكية. إلى أن الزوج إذا 
طلق زوجته قبل الدخول تشطر الصداق سواء 
بقي على حاله أوحدثت فيه زيادة متصلة أو 
منفصلة. أي أن تلك الزيادة تأخذ حكم 
الأصلء فيرجع الزوج عليها بنصف ما دفعه 


)١(‏ الاختيار */ ١ه‏ ط. المعرفة. ابن عابدين 4/ 6١1ه‏ ط. 
الأميرية. جواهر الإكليل 7/ 7١6‏ ط. المعرفة. المهذب 
801 404 ط. الحلبي. حاشية القليوبي ١١54/7‏ 
ط. الحلبي, المغني 717/0 57/4 طا. الرياض. 


هلاه 


وموم ءالوو لوعو ووس مه بره وب ابر رمم نومره 


لما بزيادته المتصلة أو المنفصلة. لأن تلك الزيادة 
في حكم جزء من العين. والحادث منبا بعد 
العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد. 

وذهب الشافعية والحنابلة. إلى أن زيادة 
الصداق المنفصلة تكون للمرأة. ويرجع الزوج 
بنصف الأصل فقطء لأن تلك الزياذة نماء 
ملكهاء والرجوع بنصف الأصل لا يلحق 
الضرر بواحد منهم|. 

وإن كانت تلك الزيادة متصلة, فإن الزوج 
في هذه الحالة لا يستقل بالرجوع إلى النصف 
ذاته» بل يخير الزوجة بين رد نصفه زائداء وبين 
إعطاء نصف قيمته يوم العقد .9 

وني المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 


(صداق). 


زيادة التركة الحاصلة بعد الوفاة قبل أداء 
الدين : ْ 
6 - اختلف الفقهاء ف زيادة التركة ونائها 


الذي حدث بعد وفاة المدين وقبل أداء الدين 0 


كأجرة دار للسكنى » وكدابة ولدت أوسمنت» 
وكشجر صار له ثمرء هل يضم إلى التركة 
لمصلحة الدائنين أوهوملك للوارث . 


)١(‏ فتح القدير 455/17 ط. الأميرية. جواهر الإكليل 
١‏ *ط. المعرفة. الدسوقي #19/7 ط. اكد 
روضة الطالبين ٠97 /٠7‏ ط. المكتب الإسلامي. مطالب 
أولي النبى 197/0 ط. المكتب الإسلامي . 


هموهة ميو ومس را مم ني لينم رمم توم م مة رمم و مر نر ميم وم عوءر مم وووووويممومءءثوند دنه 


وهذا الخلاف مترتب على خلاف سابق بين 
الفقهاء في انتقال تركة من عليه دين إلى وارثه. 
وحاصل ما قالوه في ذلك أنهم اتفقوا على أن 
التركة تنتقل إلى الوارث إذا لم يتعلق بها ديون 
من حين وفاة الميت. فإن تعلق بالتركة دين فقد 
اختلفوا ني انتقالها إلى الوارث بعد الوفاة على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهوما ذهب إليه الشافعية والحنابلة 
في أشهر الروايتين» أن أموال التركة تنتقل إلى 
ملك الورثة بمجرد موت المورث مع تعلق الدين 
بهاء سواء أكان الذين مستغرقا للتركة أم غير 
مستغرق لها. 

والثاني: وهوما ذهب إليه الحنفية أنه يميز 
بين ما إذا كانت التركة مستغرقة بالدين أوكانت 
غير مستغرقة به فإن استغرق الدين أموال 
التركة تبقى أموال التركة على حكم ملك الميت 
ولا تنتقل إلى ملك الورثة. وإن كان الدين غير 
مستغرق فالرأي الراجح أن أموال التركة تنتقل 
إلى الورثة بمجرد موت المورث. مع تعلق 
الدين مبذه الأموال. 

والشالث: وهوقول المالكية أن أموال التركة 
تبقى على حكم ملك الميت بعد موته إلى أن 
يسدد الدين سواء أكان الدين مستغرقا لها أم 
غير مستغرق . 

وعلى هذا فإن من قال بأن التركة تنتقل إلى 
الورثة بعد الوفاة وقبل أداء الدين قال: إن 


شكلات 


717 - 7١ زيادة‎ 


مومع ماما ملو عدون نه لس مي مدل مارم ني م ماله ننم ممه 


الزيادة للوارث ولسيت للدائن. ومن قال بعدم 

انتقالهها قال: تضم الزيادة إلى التركة لوفاء 

الدين فإن فضل شيء انتقل إلى الورثة . ") 
والتفصيل في مصطلح : (تركة) . 


زيادة التعزير عن أدنى الحدود : 

5 ذهب الحنفية إلى أن التعزير لا يبلغ 
الحد. وذهب المالكية إلى أن للامام أن يزيد 
على الحد مع مراعاة المصلحة التي لا يشويها 
الموى. وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان بالجلد 
فإنه يجب أن ينقص عن أقل حدود من يقع عليه 
التعزيرء واختلفت الروايةعن أحمد في قدر جلد 
التعزيره فروي أنه لا يبلغ به الحد. ونص 
مذهبه أن لا يزاد على عشر جلدات في التعزير» 


انظر مصطلح : (تعزير). 


الزيادة على الفرائض والسئن الراتبة (النفل 
المطلق) : 

- قسم الماوردي الزيادة على فعل الفرائض 
والسئن الراتبة وهوما يسمى النفل المطلق ثلاثة 
أقسام : 





)١(‏ تبيينالحقائق ه/ 7١‏ ط. بولاق. بداية المجتهد 
؟/ 84 روضة الطالبين 4/ 866 ط. المكتب الإسلامي. 
|الجمل على المبج / 508-01 ط. التراث. المغني 
76048 ط. الرياض. 


ممه وميه ومن ممم وميه مو ء نوو نين رمو و ةن ور و ومو و وءمومير روفو د فود رو ث درون مث ييه 


وتصنعا للمخلوقين. حتى يستعطف بها القلوب 
النافرة ويخدم بها العقول الواهية. فيتبهرج 
بالصلحاء وليس منهم . ويتدلس في الأخيار وهو 
ضدهم» وقد ضرب رسول الله وَكِةِ للمرائي بعمله 
مثلا فقال: «المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي 
زون. 9 

يريد بامتشبع بم لا يملك: المتزين بها ليس 
فيه. وقوله : كلابس ثوبي زور: هوالذي يلبس 
ثياب الصلحاءء فهوبريائه محروم الأجرء 
مذموم الذكر, لأنه لم يقصد وجه الله تعالى . 

والقسم الثاني: أن يفعل الزيادة اقتداء 
بغيره. وهذا قد تثمره مجالسة الأخيار الأفاضل. 
وتحدثه مكاثرة الأتقياء الأماثل . ولذلك قال 
النبىيظةِ : «المرء على دين خليله. فلينظر 
ادك من مان 6 

فإذا كاثرهم المجالس وطاوهم المؤانس أحب 
أن يقتدي بهم في أفعالهم. ويتأسى بهم في 
أعالهم . ولا يرضى لنفسه أن يقصر عنهم » 
ولا أن يكون في الخيردونهم. فتبعثه المنافسة 
على مساواتهم . ورب] دعته الحمية إلى الزيادة 


)١(‏ حديث: «المتشبع بها لم يسط كلابس ثوبي زور». أخرجه 


البخاري (الفتح 6 لط السلفية) ومسلم (7/ ١548‏ - 
ط. الحلبي) من حديث أسماء بنت أبي بكر. 

. حديث: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (4/ 588 ط الحلبي) من حديث أبي‎ 
. هريرة. وقال: حديث حسن صحيح‎ 


لالا 


زيادة 4؟ - 9؟ 


لما ل 2 ل 0 ا ل ا ا لل ل ا ل 80 


عليهم. والمكائرةلهم. فيصيرون سببا 
لسعادته. وباعثا على استزادته . 

والقسم الشالث: أن يفعل الزيادة ابتداء من 
نفسه التماسا لثوابها ورغبة في الزلفة يهاء فهذا 
من نتائج النفس الزاكية» ودواعي الرغبة الواقية 
الدالين على خلوص الدين وصحة اليقين» 
وذلك أفضل أحوال العاملين. وأعلى منازل 
العابدين . 
8 ثم لما يفعله من الزيادة حالتان: 

إحداهما: أن يكون مقتصدا فيها وقادرا على 
الدوام عليهاء فهي أفضل الحالتين» وأعلى 
المنزلتين» عليها انقرض أخيار السلف. وتتبعهم 
فيها فضلاء الخلف. وقد روت عائشة رضي الله 
عنباأن النبي يكل قال : «عليكم با تطيقون 
فوالته لا يمل الله حتى تملُواء وكان أحب الدين 
إليه مادام عليه صاحبه» )١‏ 

وال حالة الثانية : أن يستكثر منها استكثار من 
لا ينبض بدوامها. ولا يقدرعلى اتصالماء 
فهذا رب| كان بالمقصر أشبه. لأن الاستكثار من 
الزيادة إما أن يمنع من أداء اللازم فلا يكون إلا 
تقصيراء لأنه تطوع بزيادة أحدثت نقصاء 
وبنفل منع فرضاء وإما أن يعجز عن استدامة 
الزيادة ويمنع من ملازمة الاستكثار. من غير 


)١(‏ حديث: «عليكم بها تطيقون». أخرجه البخاري (الفتح 
١‏ -طالسلفية) من حديث عائشة . 


إخلال بلازم ولا تقصيرفي فرض., فهي إذن 
قصية المدى قليلة اللبث. وقليل العمل في 
طويل الزمان أفضل عند الله عز وجل من كثير 
العمل في قليل الزمان» لأن المستكثر من العمل 
في الزمان القصير قد يعمل زمانا ويترك زماناء 
فربها صار في زمان تركه لاهيا أوساهياء والمقلل 
في الزمان الطويل مستيقظ الأفكار مستديم 
التذكار.ء وقفدروى أبو صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يِل أنه قال: «إن لكل 
شيء شرة» ولكل شرة فترة» فإن كان صاحبها 
سدد وقارب فارجوه. وإن أشيرإليه بالأصابع 
فلا تعدو () فجعل للاسسلام شرة وهي 
الإيغال في الإكثار. وجعل للشرة فترة وهي 
الإهمال بعد الاستكثار. فلم يخل با أثبت من 
أن تكون هذه الزيادة تقصيرا أوإخلالاء 
ولا خير في واحد منه|. 9) 


الزيادة على القران الكريم : 
8 - القران الكريم كلام الله المعجز الذي أنزله 


. على رسول هوك وحفظه من الزيادة والنقص ». 


قال تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون4”" فالذكر هو القران الكريم. كما 


)١(‏ حديث: «إن لكل شيء شرة. . .» أخرجه الترمذي 
 568/5(‏ ط الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب.. 

)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١١5-1١١١‏ ط. الرابعة. 

(8) سورة الحجر/ 4 


ملا 


وو مع عام مه رورم ممم مه 


قال القرطبي . ومعنى قوله تعالى «إوإناله 
لحافظون4 أي من أن يزاد فيه أوينقص منه. 
قال قتادة وثابت البناني : حفظه الله من أن تزيد 
فيه الشياطين باطلاء أو ينقص منه حقاء فتولى 
سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاء وقال في غيره 
«#بما استحفظوا»”'" فوكل حفظه إليهم فبدلوا 
وغيروا. ثم إن الله سبحانه وتعالى وصف 
القران بأنه عزيزء أي ممتنع عن الناس أن يقولوا 
مثله. كا قال ابن عباس رضي الله عنب|. قال 
تعالى : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه 
لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد».'') 
ومعنى قوله تعالى : «لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه# كما قال القرطبي نقلا عن 
السدي وقتادة: أي أن الشيطان لا يستطيع أن 
يغير فيه ولا يزيد ولا ينقص . وذكر صاحب 
روح المعاني أن في قوله تعالى : «إلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه#4 تمثيلا لتشبيهه 
بشخص حمي من جميع جهاته. فلا يمكن 
أعداءه الوصول إليه. لأنه في حصن حصين من 
حماية الحق المبين . 9) 


5 4 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) سورة فصلت 47-41١‏ 

(5) تفسير القرطبي "510/1١6 . 8/٠١‏ ط. الثانية, روح 
المعاني ١١1//75‏ ط . المنيرية . 


موقو عي نيو ونس فو و ريرم مون م ووم وو و ووو مور مهمو مفو ون وو رودن و رمو وم مول مجم ينه 


مواطن البحث : 

يبحث عن الأحكام الخاصة بمصطلح 
زيادة في الوضوء, والتيمم. والصلاة, والمبيع . 
والشمن, والغصب. والشفعة, والرهن. 
واهبة» والصداق, والتركة: والتعزيرء والحدء 
الكل 





ةلاه 


ا اح حلش ل ا 0 


زيارة 


التعريف : 
١-الزيارة‏ في اللغة: القصد. يقال: زاره يزوره 
زورا وزيارة: قصده وعاده . 

ول عست هن تح لوو [كبراالة 
واموتعناشا بو 37 ْ 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . ١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

العيادة : 

 "‏ هى من عاد المريض يعوده عيادة : إذا زاره في 
20( 


مرضه 


فالعيادة على هذا أخص من الزيارة . 


الحكم التكليفي : 
تختلف أحكام الزيارة باختلاف أسبامبهاء 


والمزور. والزائر. 


. المصباح المئير ولسان العرب‎ )١( 
. (؟) المصباح المثير مادة: (عود)‎ 


موفووة وم مءس مهرورم رم روب جومم و ووو وروم ميد م ووو م م دودرو فور مور ود مم وموةع دده 


زيارة قبر الرسول25 : 

5 - زيارة قبر هي من أهم القربات وأفضل 
المندوبات. وقد نقل صاحب فتح القدير عن 
مناسك الفارسي وشرح المختار: أن زيارة 
قروو قريبة من الوجوب . 27 وفي حديث 

عنهوكة : «من زار قبري وجبت له شفاعتي» 9) 
وروي عنهويةِ : «من جاءني زائرا لا يعلم له 
حاجة إلا زيارتى. كان حقا على أن أكون له 
شفيعا يوم القيامة»9) والتفصيل في مصطلح : 

(زيارة قبر النبي كَيِ) . 


زيارة القبور : . 
© تسن زيارة قبور المسلمين للرجال بدون 
سفر.ء لخبر «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


5 0 
فزوروها» 4) 


)١(‏ فتح القدير 7877/5 ومابعدهاء الاختيار لتعليل المختار 


للموصلي 0176/١‏ الشرح الصغير 7١/5‏ ومابعدها. 
ومغني المحتاج 011/1١‏ المغني / 5ه 

(1) حديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». أخرجه 
الدارقطني (7/ 778 ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وضعفه ابن حجر بجهالة راق فيه وبضعف اخرء كذا 
في التلخيص الحبير (؟/ 55177 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) حديث: «من جاعني زاشرا لا يعلم له حاجة إلا 
زيارتي. .» أورده الهيشمي في المجمع (7/5 - ط 
القدسي) من حديث ابن عمر وقال: «رواه الطيراني في 
الأوسط والكبير. وفيه مسلمة بن سالم. وهو ضعيف» 

(14) حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور. . .» أخرجه 
مسلم (/ ١558‏ ط الحلبي) من حديث بريدة. 


ووووم مم و و مور ووو ووم وو لومم عدون رسجونملءمرءوءيوءم يلد وميه 


زيارة القبوره ولم يعزم عليناء 9) 


والتفصيل في مصطلح : (زيارة القبور) . 
زيارة الأماكن : 


؟ - وردت نصوص وآثار تدعو إلى زيارة أماكن 

ومنباما ورد في مسجد قباء وهوقول الله 
تعالى : «المسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم فيه24© ودكا نكل يزوره كل 
سبت». 2" والمساجد الثلاثة التي ورد الحديث 
بشد الرحال إليها وذلك في قولهكة : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذاء 
ومسجد الحرام. ومسجد الأقصى» . 0) 

ومنها جبل أحد لقول النبي يِه : «جبل يحبنا 
ونحبه)2"؟ وغير ذلك من الأماكن التي ورد فيها 
نص بذلك فتستحب زيارتها . 


)١(‏ حديث: «نهينا عن زيارة القبور. . .» أخرجه البخاري 


(الفتح  ١44./*‏ ط السلفية) . 
)١(‏ سورة التوبة/ ٠١8‏ 


(9) حديث : «وكان يزور مسجد قباء كل سبت». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 54 ط السلفية) من حديث ابن 
عمر. 

(؛) حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
أخرجه البخاري (الفتح 5/8 ط السلفية) ومسلم 
٠١١4/5‏ -ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(6) قول النبي ككفي جبل أحد : «يحبنا ونحبه)» . أخرجه 
البخاري (الفتح 744/7 ط السلفية) من حديث ابن 
عباس . 


ماوع وه ع و واو اه وهام عو وأو ونوا والاع الاج عا وو ع وق م م وداه و عا املع واهو واه وروا وام عورال فوع« 


زيارة الصالحين. والإخوان : 

7 - تسن زيارة الصا حين والإخوان. والأصدقاء 
والجسيران» والأقارب وصلتهمء وينبغي أن 
تكون زيارتهم على وجه يرتضونه وفي وقت 
لا يكرهونه. كيا يستحب أن يطلب من أخيه 
الصالح أن يزوره ويكثر زيارته إذا لم يشق 
ذلك 20 


وقد جاء في الأثر: «وأن رجلا زا رأخا له في 
قرية أخرى. فأرصد الله تعالى له على مدرجته 
ملكاء فل) أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد 
أخالي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من 
نعمة تريهاء قال: لاء غير أني أحببته في الله 
عزوجل. قال: فإني رسول الله إليك» بأن الله 


قد أحبك كما أحببته فيه . 9) 
وحقت محبتي للمتزاورين 3 





79/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ حديث: «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. . . » أخرجه 
مسلم ١988/5(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
وانظر: رياض الصالحين ص١17.,‏ ودليل الفالحين 
4/7 ومعنى تربها عليه : أي تسعى في صلاحها . 

() حديث : «حقت محبتي للمتحابين في وحقت محبي . 20 
أخرجه أحمد (ه/ 7 ط الميمنية) من حديث معاذ بن 
جبل. وقال الطيثمي ني مجمع الزوائد (١٠/0/4؟1‏ -ط 
القدسي) : «ورجاله رجال الصحيح». 


دام 


العام م ما ل ووم ا ا الل 


وعن أنس رضي الله عنه : «إذا جاءكم الزائر 
فأكرموه»  )١(‏ 
زيارة الزوجة لأهلها ووالديهاء وزيارتهم ها: 
4 -قال المالكية والحنفية في القول المفتى به 
عندهم: للمرأة الخروج لزيارة والديها كل 
جمعة. ومحارمها كل سنة ولوبغيرإذن الزوج. 
لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأموربهاء 
ومن صلة الرحم . وقيده المالكية بأن يكون 
الوالدان في البلد . 9 

والصحيح من مذهب الحنفية وهومذهب 
المالكية أن الزوج لا يمنع أبوي الزوجة من 
الدخول عليها في كل جمعة, ولا يمنع غيرهما 
من المحارم في كل سنة . 

وكذا بالنسبة لأولادها من غيره إن كانوا 
صغاراء لا يمنعهم الزوج من الدخول إليها كل 
يوم مرة. وإن اتهم والديها بإفسادهاء فيقضى 
هما بالدخول مع امرأة أمينة من جهة الزوج 
وعليه أجرتها . 

وذهب الشافعيةء وهوقول للحنفية : إلى أن 
له المنع من الدخول. معللا بأن المنزل ملكه وله 
حق المنع من دخول ملكه. وهذا ظاهر الكنزء 


)١(‏ حديث : «إذا جاءكم الزائر فأكرموه». قال العراقي: رواه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أنس. وهو حديث 
منكر. قاله ابن أبي حاتم في العلل. كذا في إ تحاف السادة 
المتقين للزبيدي (8/ 577 ط الميمنية) . 

(؟) ابن عابدين 7/ 5714. حاشية الدسوقي ؟7/؟١1ه‏ 


وموفووء يروو امم يوحي ورور نوم ونور و ورور مون و مف موي ودعو و اهرون 


وهو اختيار القدوري . وجزم به في الذخيرة . 

وقيل: لا منع من الدخول بل من القرار, 
لآن الفتنة في المكث وطول الكلام . 

ومذهب المالكية. أنه يقضى بزيارة والديها 
وأولادها الكبار من غيره لها في بيت الزوجية كل 
00 

وذهب الشافعية إلى أن للمرأة الخروج من 
بيت الزوجية لزيارة والديها ومحارمها في غيبة 
الزوج إن لم ينبهاعن الخروج . وجرت العادة 
بالتسامح بذلك. أما إذا نهاها عن الخروج في 
غيبته فليس لها الخروج لزيارة ولا لغيرها. 9) 

وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للزوج منع 
أبويها من زيارتهاء لما فيه من قطيعة الرحم. لكن 
إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتههاء أو ' 
زيارة أحدهما فله المنع . 9 


4-لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت 
الحضانة لغيره. وليس لمن له حق الحضانة منع 
. اه (4) 

الزيارة . 


والتفصيل في مصطلح : (حضانة) . 


)١(‏ ردالمحتار ؟/5514. والدسوقي ؟517/7., وجواهر 
الإكليل .1٠07/١‏ وحاشية القليوبي 74/4 

(؟) حاشية الجمل 6807/14. أسنى المطالب 8/ 44 . والمغني 
١‏ 

(') شرح منتهى الإرادات +/ وهو 

941١/4 القليوبي‎ )5( 


-5م4- 


زيارة النبي يك ١‏ 5" 


زيارة النبى كك 


١-الزيارة:‏ اسم من زاره يزوره زورا وزيارة. 


قصده مكرما القن 
وزيارة النبي ككل بعد وفاته تتحقق بزيارة 
قر لة . 


الحكم التكليفي : 
؟_أجمعت الأمة الإاسلامية سلفا وخلفا على 
مشروعية زيارة النبي وك . 

وقد ذهب جمهور العلماء من أهل الفتوى في 
المذاهب إلى أنها سنة مستحبة». وقالت طائفة 
من المحققين: هي سنة مؤكدة. تقرب من 
درجة الواجبات. وهو المفتى به عند طائفة من 
الحنفية . 9) 


(1) معجم متن اللغة لأحير رضا. مادة: (زور). 

(1) فح القدير للكبال بن هيام شرح الهداية مطبعة مصطفى 
محمد 5/7". ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
محمد أمين طبع استانبول دار الطباعة العامرة ؟/ 788 
والشفا نسخة شرحه للقاري طبع استانبول سنة 115 . 
1 . والمجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي 
مطبعة العاصمة بالقاهرة 4/ .5١89-4 27١7‏ والمغني - 


امامو هو و يو ممه قرم يورة يس ممه فوم وان و هو ممم مو نه مه وه مو مر رن مو ووو م نمث وا نمم ريه 


وذهب الفقيه المالكى ابوعهران موسى بن 
عيبسئ الفارسي إلى أنها واجبة . 9) 


: من أدلة مشروعية زيارته يله‎  “ 

قوله تعالى : #ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم 
لوجدوا الله توابا رحيما 9# 

فإنه صلى الله عليه وسلم حي في قيره بعد 
موتهى كما أن الشهداء أحياء بنص القران. وقد 
صح قولهيَكئةٍ : «الأنبياء أحياء في قبورهم).7) 
وإنما قال: هم أحياء أي لأنهم كالشهداء بل 
أفضل. والشهداء أحياء عند رمهم . وفائدة 
التقييد بالعندية الإشارة إلى أن حياتهم ليست 
بظاهرة عندنا وهى كحياة الملائكة . 


قال يل : «مررت على موسى ليلة اسري بي 


- لابن قدامة طبع دار المنسار سنة /51 1 585/98 
والاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود الموصلي. طبع 
مصطفى البابي الحلبي 17/١‏ ولباب المناسك للسندي 
وشرحه لعلي القاري طبع المطبعة الأميرية ص7/87 

)١(‏ الشفا ؟/ .16١‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني مطبعة 
مصطفى شاهين ؟/ 4 ٠6٠0‏ ونيل الأوطار للشوكاني المطبعة 
العثانية ©/ 4 9 

٠ 584 سورة النساء/‎ )١( 

() حديث : «الأنبياء أحياء في قبورهم». أخرجه أبو يعلى كما 
في الجامع الصغير (بشرحه الفيض ‏ */ 184 ط المكتبة 
التجارية) وقال المناوي : حديث صحيح . 


95م - 


ووامفه ةف ووه مو د ووو يه يموت وو قير مور يفروم يريو نوو يه نس مي مونم فم يي ةمانم نمل ريت 


عند الكثيب الأحمر وهوقائم يصلى في قبره» . ") 

وقوله يكل : « فزوروا القبورء فإنها تذكر 
الموت)”22 فهودليل على مشروعية زيارة القبور 
عامة. وزيارتهكلةٍ أولى ما يمتثل به هذا الأمر 
فتكون زيارته داخلة في هذا الأمر النبوي 
الكريم . 


وقوله جَكلِن: «من زارني بعد موتي فكأنا زارني 


ومنها قوله َك في الحديث: «من زار قبري 
وج جبت له شفاعتى». ©) 


فاستدل بعض الفقهاء بهذه الأدلة على 
وجوب زيارته يلما في الأحاديث الأخرى من 
اق أيضا . 

وحملها الجمهور على الاستحباب, ولعل 
ملحظهم في ذلك أن هذه الأدلة ترغب بتحصيل 


)١(‏ حديث: «مررت على موسى ليلة أسري بي . .» أخرجه 
مسلم (4/ ١846‏ - ط الحلبي) من حديث أنس . 

(؟) حديث: «فزوروا القبور, فإنها تذكر الموت». أخرجه 
مسلم  717/1١/75(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

() حديث : «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي؛ . 
أخرجه الدارقطني (؟/ 77/8 ط دار المحاسن) من حديث 
حاطب. وفي إسناده رجل مجهول., كذا أعله به ابن حجر 
في التلخيص (7/ 7717 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(4) حديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». أخرجه 
الدارقطني  7178/7(‏ ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وضعفه ابن حجر بجهالة راو فيه وبضعف آخر, كذا 
في التلخيص الحبير (7/ 71 ط شركة الطباعة الفنية).. 


وممممهة مومه ومم و و ممم مم نم وو ممم ةم م ووء رن و ومو ممم مدهو دووودووووءوووثةءثووونة 


وات أو نتفي أوققنيلة ذلك صن نرسائل 
أخرء فلا تفيد هذه الأدلة الوجوب . 

قال القاضي عياض في كتاب الشفاء: 
وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام سنة من سئن 
المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها. ") 


فضل زيارة النبي كك : 
5 دلت الدلائل السابقة على عظمة فضل 
زيارة النبي كل . وجزيل مثوبتها فإنها من أهم 
المطالب العالية والقربات النافعة المقبولة عند الله 
تعالى» فبها يرجوالمؤمن مغفرة الله تعالى 
ورحمته وتوبته عليه من ذنوبه» وبها يحصل الزائر 
على شفاعة خاصة من النبي يك يوم القيامة. 
وما أعظمه من فوز. 

وعلى ذلك انعقد إجماع المسلمين في كافة 
العصور. كا صرح به عياض والنووي 
والسندي وابن امام . 

قال الحافظ ابن حجر: إنها من أفضل 
الأعال وأجل القربات الموصلة إلى ذي 
الجلال. وإن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع . 

وكذلك قال القسطلاني : اعلم أن زيارة قبره 
الشريف من أعظم القربات وأرجى الطاعات. 
والسبيل إلى أعلى الدرجات : 9» 
)١(‏ الشفا نسخة شرحه لعلي القاري ؟7/ ١144-١144‏ 


(1) المرجع السابق وفتح الباري ”/ 47. والمواهب اللدنية 
60/7 


-488- 


وهو ف ءارزوو رمرم يميم مروف نو موء رم مونةوو يو و ميو ينوس م ثم وميم ممث من 96م ممم مده 


اداب زيارة النبي يك : 

© ]أن ينوي زيارة المسجد النبوي أيضا 
لتحصيل سنة زيارة المسجد وثوابها لما في الحديث 
عن أبى هريرة أن رسول الله كلِةٍ قال : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
ومسجد الحرام , ومسجد الأقصى, . () 
نالا قيال النخول المديية المثورة :ولس 
أنظف الثياب» واستشعار شرف المدينة لتشرفها 
ج- المواظبة على صلاة الجماعة في المسجد 
النبوي مدة الإقامة في المدينة» عملا بالحديث 
الشابت عن أبي هريرة رضي الله عنهأن 
النبي يَكْةٍ قال: «صلاة في مسجدي هذا خيرمن 
ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام» . 9) 

د أن يتبع زيارتهيكِةِ بزيارة صاحبيه شيخي 
الصحابة رضي الله عنهما وعنهم جميعاء أبي بكر 
الصديق. وقبره إلى اليمين قدرذراع» وعمر 
وقبره يل قبر أبي بكر إلى اليمين أيضا. 


ما يكره في زيارة قبر النبي كله : 





)١(‏ حديث: «ولاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 71 ط السلفية). ومسلم (5/ ٠١15‏ 
ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(7) حديث: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة» 
أخرجه البخاري (الفتح */ 5ط السلفية). ومسلم 
٠١١/5‏ -ط الحلبي) . 


زيارتهم لقبر النبي يك نشير إلى أهمها : 
١‏ التزاحم عند الزيارة» وذلك أمرلا موجب 
له. بل هوخلاف الأدب». لاسي إذا أدى إلى 
زحام النساء فإن الأمر شديد. 
؟-رفع الأصوات بالصلاة والسلام على 
النبى يكئِِ أو بالدعاء عند زيارته كَل . 
التمسح بقبره الشري فك أوبشباك 
حجرته ‏ أو إلصاق الظهر أو البطن بجدار 
القر. 

قال ابن قدامة : ولا يستحب التمسح بحائط 
قبر النبي يلِةِ ولا تقبيله» قال أحمد: ما أعرف 
هذا. قال الأثرم : رأيت أهل العلم من أهل 
المدينة لا يمسون قبر النبي وك يقومون من 
ناحية فيسلمون . قال أبوعبدالله : وهكذا كان 
ابن عمر يفعل .!") 
ظ وقال النووي منبها محذرا : ولا يجوزأن يطاف 
بقبرويكل , ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار 
القبر. . قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل 
الأدب أن يبعد منه. كما يبعد منه لوحضره في 
حياتهة, هذا هو الصواب الذي قاله العلماء 
وأطبقوا عليه. ولا يغتربمخالفة كثيرين من 
العوام وفعلهم ذلكء فإن الاقتداء والعمل إنما 
يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» 


ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم 


(1) المغني ع/ ههه 


86 سه 


زيارة النبى كك ١‏ 


#وقععع د عمعفموععووعمممومممولونوةامومومف فوم ومو و موفووفووو م ووو ووو و ماه وأامة 


قالككة : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء 
ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا عل فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 7 

معنى الحديث لا تعطلوا البيوت من الصلاة 
فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر 
بتحري العبادة بالبييوت ونبى عن تحريها عند 
القبور. عكس ما يفعله المشركون من النصارى 
ومن تشبه بهم من هذه الأمة. والعيداسم 
ما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا 
ما يعود السنة أو يعود الاسبوع أو الشهر ونحو 
ذلك. 

قال في عون المعبود: قال ابن القيم : العيد 
ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من 
المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسم للمكان فهو 
المكان الذي يقصد فيه الاجتماع والانتياب 
بالعبادة وبغيرها ىا أن المسجد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيدا 
للحنفاء ومثابة للناس. كا جعل أيام العيد منها 
عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما 
جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها 


7117/8 المجموع‎ )١( 

(7) حديث: ١‏ لاتجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا. 
وصلوا. . . » أخرجه أبو داود (؟/ 074 تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وحسنه ابن حجر كما في الفقنوحات الربانية 
51/5 _ط الميرية) . 


#امم وه يم ووس فوم و وميه لدوم م للم ووو مام مم و ددر 


عيد الفطر وعيد النحر. كما عوضهم عن أعياد 
المشركين المكانية بكعبة ومنى ومزدلفة وسائر 
المشاعر. 

قال المناوي في فيض القدير: معناه الغبي 
عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد, إما لدفع 
المشقة أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم . 
وقيل : العيد ما يعاد إليه أي لا تجعلوا قري 
عيدا تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا عل. 
فظاهره منبي عن المعاودة والمراد المنع عما يوجيه . 
وهوظنهم بأن دعاء الغائب لايصل إليه. ويؤيده 
قوله : «وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم»7" أي لا تتكلفو المعاودة إليّ فقد 
استغنيتم بالصلاة عل. ظ 

قال المناوي: ويؤخذ منه أن اجتماع العامة 
في بعض أضرحة الأولياء في يوم أوشهر 
مخصوص من السنة ويقولون: هذا يوم مولد 
الشيخ , ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه 
منبي عنه شرعاء. وعلى ولي الشرع ردعهم على 
ذلك» وإنكاره عليهم وإبطاله . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحديث 
يشير إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه. فلا 
حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا . 9 


)١١‏ حديث: «وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 
تقدم تخريجه ف/ > 
(7) عون المعبود 77/5 مم 


مكمه 


ل ا ل ل ا ع 9 


إذا أراد الزائر زيارتهككِةٍ فلينوزيارة مسجده 
الشريف أيضاء لتحصل سنة زيارة المسجد 
وثوابها . 

وإذا عاين بساتين المدينة صلى عليه 
وقال: اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لي من 
النار وأمانا من العذاب ومتوء الحشاب )١(‏ 

وإذا وصل باب المسجد النبوي دخل وهو 
فرك ادك اروف عه دصرل اتاج 
«اللهم صل على محمد. رب اغفرلي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك» . 
وعند الخروج يقول ذلك. لكن بلفظ «وافتح 

لي أبواب فضلك» . 9) 

ويصبي ركعتي تحية المسجد. ثم يقصد 
الحجرة الشريفة التي فيها قبره عليه الصلاة 
والسلام فيستدبر القبلة ويستقبل القبرؤيقف 
أمام النافذة الدائرية اليسرى مبتعدا عنها قدر 
أربعة أذرع إجلالا وتأدبا مع المصطفى كك . فهو 
أمام وجه رسول الله كَل فيسلم عليه دون أن 
يرفع صوته. بأي صيغة تحضره من صيغ 
التسليم على النبي كل ويردف ذلك بالصلاة 
عليه ككِهِ | يحضره أيضا. 
1) الاختيار لتعليل المختار ١1/١‏ 
(؟) حديث: «ؤكر دخول المسجد». أخرجه الترمذي 

١78/7‏ -طالحلبي) من حديث فاطمة وأصله في مسلم 


545/١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن حميد أو أبي أسيد 
دون ذكر الصلاة على النبي كَيق. 


#امم وهم ييه ووس ووم رم ييه تمر نوو ون رن ننم مر م مم وج فوم مت فوفر دفو وروم ول ررم ين 


6 - وقد أورد العلماء عبارات كشيرة صاغوها 
لتعليم الناس. ضمنوها ثناء على النبي يلل. 
فيدع و الإنسان بدعاء زيارة القبور ويصلي 
ويسلم على النبي يلي فيدعوبم| يفتح الله عليه . 
4- وإن كان أحد قد أوصاه بالسلام عليه جك 
فليقل: السلام عليك يارسول الله من فلان بن 
فلان. أو فلانبن فلان يسلم عليك 
يارسول الله. أوما شابه ذلك . 
٠‏ - ثم يتأخر إلى صوب اليمين قدر ذراع اليد 
للسلام على الصديق الأكبرسيدنا أبي بكر 
رضي الله عنه. لأن رأسه عند كتف 
رسول الله َك ويسلم عليه با يحضره من 
الألفاظ التي تليق بمقام الصديق رضي الله 
١‏ - ثم يتنحى صوب اليمين قدر ذراع للسلام 
على الفاروق الذي أعز الله به الإسلام سيدنا 
عمربن الخطاب رضي الله عنه. ويسلم عليه 
بها بحضره من الألفاظ التي تليق بمقامه 
رضي الله عنه . 
7 - ثم يرجع ليقف قبالة رسول الله وك 
كالأول. ويدعومتشفعا به بها شاء من الخيرات 
له ولن يحب وللمسلمين . وسراعي في كل ذلك 
أحوال الزحام بحيث لا يؤذي مسام|. 7) 
(١)انظر‏ الاختيار ١75/١‏ وهلا١ا.‏ والمجموع للنووي 
.0١7١-0‏ وفتسح القدير7/7”. والمغني لابن 
قدامة 008/7 وغيرها من مراجع الفقه ففيها كثير من 
الصيغ المختارة للزيارة . 


دثام - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


زيارة القبور 


حكم زيارة القبور: 
١‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أنه تندب للرجال 
زيارة القبور. لقولهيَكةِ : إن كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر بالآخرة»9) 
ولأنه يك وكان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى» 
ويقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم 
ما توعدون غدا مؤجلون, وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» وزاد في رواية: «أسأل الله لي ولكم 
العافية, . 9) 

أما النياء يزعن اللمينون الد كه 
زيارتهن للقبور. لقولهككةِ : «لعن الله زوارات 
القبور»”" ولأن النساء فيهن رقة قلب. وكثرة 
جزعء وقلة احتمال للمصائب,. وهذا مظنة 


)١(‏ حديث: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور. . . » أخرجه 


مسلم  81/7/1(‏ ط الحلبي) وأجد (6/ هه" ط الحلبي) 


واللفظ له . ٠‏ 

)1١١(‏ حديث: «خر وج ه كله إلى البقيسع». أخرجه مسلم 
(579/7 5171 ط الحلبي) . 

(5) حديث: «لعن الله زوارات القبور». أخرجه الترمذي 
(/57 -_ط الحلبي) من حديث أبي هريرة» فال 
حديث حسن صحيح . 


واوموع ييه و مه فوم رو وم ممم نووم ةو فون و وو ووو و هدمو ورد ووو دودو 


لطلب بكائهن, ورفع أصواتمن . 

وذهب الحنفية في الأصح - إلى أنه يندب 
للنساء زيارة القبوركا يندب للرجال. 
لقولهككةٍ : «إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور»(2 الحديث. 

وقال الخبرالرملي: إن كان ذلك لتجديد 
الحزن والبكاء والندب وما جرت به عادتهن فلا 
تجوز وعليه حمل حديث «لعن الله زوارات 
القبوره وإن كان للاعتباروالترحم من غير 
إذا كن عجائز ‏ ويكره إذا كن شواب. كحضور 
الجماعة في المساجد . 

قال ابن عابدين : وهو توفيق حسن . 

وقال الحنابلة : تكره زيارة القبورللنساء. 
لحديث أم عطية رضي الله عنها «نبينا عن اتباع 
الجنائز وم يعزم علينا»”"© فإن علم أنه يقع منبن 
محرم ؛» حرمت زيارتهن القبورء وعليه يحمل 
قولهيكلِةِ : «لعن الله زوارات القبور» . ظ 

قالوا: وإن اجنازت امرأة بقبرفي طريقها 
فسلمت عليه ودعت له فحسن . لأنها لم تخرج لذلك. 

ويستثنى من الكراهة زيارة قبر النبى بل 
فإثه ودب هن ويازتهه نوكذا قور الأنبياء غيرة 


١ حديث: «إني كنت غبيتكم . ّ . » تقدم تخريجه ف/‎ )١( 
(؟) حديث: «نهينا عن اتباع الجنائز. . . » أخرجه البخاري‎ 
ط الهسلفية) . ومسلم (1/ 545 ط عيسى‎ ١4 54 /" (الفتح‎ 


امم 


1 1 1 1 1[ ااا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا 


عليهم الصلاة والسلام ‏ لعموم الأدلة ف طلب 
زيارته كلق . (") 
زيارة قبر الكافر : 
" - ذكر الشافعية والحنابلة أن زيارة قبرالكافر جائزة. 
وقال الماوردي : تحرم زيارة قبر الكافر. 
قال الحنابلة : ولا يسلم من زارقبركافر 
عليه ولا يدعوله بالمغفرة . 9) 
* - ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز شد الرحل 
لزيارة القبورء لعموم الأدلة, وخصوصا قبور 
الأنبياء والصا حين . 
ومنع منه بعض الشافعية» وابن تيمية من 
الحنابلة ‏ لقولهيكظة: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثةمساجكد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام . والمسجد الأقصى». 09 وأخرج أحمد في 
المسند عن عمر بن عبد الرحمن بن ا حارث قال : 
لقي أبوبصرة الغفاري أبا هريرة» وهوجاءٍ من 
الطور فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور. 
صليتٌ فيه . قال: أما لوأدركتك قبل أن ترحل 
)١(‏ ابن عابدين 25٠04 /١‏ الشرح الصغير 0011/١‏ شرح 
البهجة ؟/ 21١٠١‏ كشاف القناع ,1١6١ /١‏ غاية المنتهى 
0ه المغني الله 
(؟) أسنى المطالب ,71١/١‏ كشاف القناع ؟/ 216١‏ الجمل 
على المنيج ؟7/ 5١9‏ 
() حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
أخرجه البخاري (الفتح */ 57 ط السلفية) . . ومسلم 
٠١١4 /7(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة» واللفظ 


امسلم . 


إليهما رحلت. إني سمعت رسول الله وك 
يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى» . 2١‏ ونقل ابن تيمية هذا المذهب عن 
بعض الصحابة والتابعين . 9) 

وحمل القائلون باجواز الحديث على أنه 
خاص بالمساجد» فلا تشد الرحال إلا لثلاثة 
منبا. بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم 
وللتجارة» وفي رواية «لا ينبغي للمطي أن تشد 
رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذاء. 9 


زيارة قبر النبي ك : 

؛ لا خلاف بين العلماء في استحباب زيارة قبر 
النبي كل وفي زيارة قبور الأنبياء والأولياء 
تفصيل ينظر في (زيارة قبر النبي 35) . 


اداب زيارة القبور 0 
ه_قال الحنفية: السنة زيارتها قائ), والدعاء 


)١(‏ حديث : «أبي بصرة الغفاري مع أبي هريرة» أخرجه أحمد 
(7/5- ط الميمنية) وإسناده صحيح . 

)7١(‏ ابن عابدين 4/١‏ 2.50 فتح الباري */ 56 سبل السلام 
4 » مطالب أولي النبى .947١/7‏ شرح البهجة 
فشن 

(") حديث: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله . . .» أخرجه 
أحمد (5/ 54 ط الميسنية» من حديث أبي سعيد الخدري. 
وأورده اليئمي ني المجمع (/  *‏ ط القدسي) وقال: رواه 
أحمد. وفيه شهر. وحديثه حسن . 
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عندها قائماء ا كان يفعلهيككِةِ في الخروج إلى 
البقيع » ويقول: «السلام عليكم ياأهل القبور, 
يغفر الله لنا ولكم , أنتم سلفنا ونحن بالأثرم . ١‏ 
- أويقول: «السلام عليكم أهل الديارمن 
المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقونء» نسأل الله لنا ولكم العافية”" ثم 

وفي شرح المنية: يدعوقائ) مستقبل القبلة. 
وقيل: يستقبل وجه الميت/ 9) 

وقال الشافعية : يندب أن يقولالزائر:سلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا 
بعدهم. وأن يقرأما تيسرمن القران ويدعو 
لهم وأن يسلم على المزور من قبل وجهه. وأن 
إلى وجهه. وعليه العمل . ©) 

وقال الحنابلة: سن وقوف زائر أمامه قريبا 
منه. وقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أو 
أهل الديار من المؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم 


)١(‏ حديث: «السلام عليكم ياأهل القبور». أخرجه الترمذي 
(5/ 750 ط الحلبي) من حديث ابن عبساس , وقال: 
حديث حسن غريب. 

(؟7) حديث: «السلام عليكم أهل الديار من . ٠‏ » تقدم تخ ريجه 
ن/١‏ 

(5) شرح المنية ص١١‏ ه 

(4) شرح البهجة 1١7١/1‏ 


«امع هاا يع يعن فوم يي روم روم يورو ةنون قوم مدنو موو و مفيوو ةن وفوموم قينا وبروت نم رن 


للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية, 
النهم لأ غرتا اعطرهمه ولا تنا يسدم: 
واغفر لنا ولهم .7 

وفي القنية من كتب الحنفية : قال أبوالليث: 
لا نرف وضع اليد على القبرسنة ولا مستحبا 
ولا نرى بأساء وعن جار الله العلامة: إن 
مشايخ مكة ينكرون ذلك. ويقولون : إنه عادة 
أهل الكتاب. وفي إحياء علوم الدين: إنه من 
عادة النصارى . 

قال شارح المنية: لا شك أنه بدعة» لا سنة 
فيه ولا أثرعن صحابي ولا عن إمام ثمن يعتمد 
عليه فيكره؛ ولم يعهد الاستلام في السنة إلا 
للحجر الأسود. والركن اليهاني خاصة . 9 

وقال الحنابلة : لا بأس بلمس قبربيد لا سيا 
من ترجى بركته» وقال ابن تيمية : اتفق السلف 
على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود, . 
والركن اليماني يستلم ولا يقبل. 9) 


بدع زيارة القبور : 
7- يقع لكشيرمن الناس أمورمكروهة في 
زيارتهم للقبور. ذكرها العلماء في مظانهاء وفي 





؟هم/١ غاية المنتهى‎ )١( 
ه١١ص (؟) شرح المنية‎ 
764 /١ غاية المنتهى وحاشيته‎ )7”( 
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ا ا ا ا ا 0 


كتب الآداب . وينظرما تقدم في زيارة قبر 
النبي كلل حول منع اجتاع العامة في بعض 
الأضرحة . 


زيف 
زيئة 


انظر: تزين . 





لاوموو ار ووو ءيس ممم رورمو ووم ووو نووم مم وو مو 0 


ريوف 


التعريف : 
١-الزيوف‏ لغة: النقود الرديئة. وهي جمع 
زيف. وهوفي الأصل مصدر, ثم وصف 
بالمصدرء فيقال: درهم زيف. ودراهم زيوف. 
وربا قيل: زائفة . "١‏ قال بعضهم : الزيوف هي 
المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت وتسك 
بقدرالدراهم الجيدة لتلتبس بها. وفي حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه: «أنه باع نفاية بيت 
29 أي رديئة . 

والتزييف لغة: إظهار زيف الدراهم . ”") 

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 

وقد أصبح للزيوف في العصر الحاضر معنى 
آخر. 


المال وكانت زيوفا وفسية » . 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. لسان العرب., تاج العروس. ابن 


5١84/5 عابدين‎ 

(1) القسية بفتح القاف وكسر السين مخففة : ضرب من الزيوف 
فضته صلبة رديئة. مختار الصحاح مادة: (قسا) . 

(”) أصبح للتزييف في العصر الحساضر معنى آخر هو إدخال 
الزيف والغش والتزوير على النقود. 


ه١‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا 0 


أ الجياد : 

+*-_الحيادلغة: جميع جيدة. والدراهم الحياد 
ما كان من الفضة الخالصة تروج في التجارات 
وتوضع في بيت المال . ('2 والعلاقة بينهه| التضاد. 


ب - النبهرجة : 

*- التبهرج والبهرج: الردي من الشيء. 
ودرهم نبهرج.ء أو بهرج» أومبهرج أي ردي 
الفضة. وهومايرده التجارء وقيل هو: 
ما ضرب في غير دار السلطان . 


ج - الستوقة : 
4 - وهي صفر مموه بالفضة نحاسها أكثر من 
فضتها. 9) 


د الفلوس . 


الفلوس جمع فلس . وهو قطعة مضروبة من 
النحاس يتعامل بها. 


الأحكام المتعلقة بها : 

١‏ - يجوز التعامل بدراهم زيوف أي «مغشوشة» 
وإن جهل قدرغشها عند جمهور الفقهاء. سواء 
أكانت ها قيمة إن انفردت الفضة أم لاء 


. لسان العرب وتاج العروس‎ )١( 
777/١ (؟) ابن عابدين 4/ 2714 وفتح القدير‎ 


ووم ووو م مووه فممرين ترم و وفد وو ةيم م ووو مد نر وهو وو ومو دودو ود ومنو ءومة د 6نم دده 


استهلكت فيها أم لاء ولوفي الذمة. ولا يضر 
اختلاطها بالنحاس. لأن المقصود رواجهاء 
وكان أصحاب النبي يَكِْ يتعاملون بدراهم 
العجمى. لأن النبي وه لى يضرب نقودا 
ولا الخلفاء الراشدون. رضي الله عنهم» وكانوا 
إذا زافت عليهم أتوا بها إلى السوق وقالوا: من 
يبيعنا مهذهء وسئل أحمد بن حنبل في دراهم يقال 
لها: المسيّبية عامتها من نحاسء إلا أن فيها 
شيئا من الفضة فقال: إذا كان شيئا اصطلحوا 
عليه أرج و ألا يكون به بأس. ولأنه لا تغرير فيه 
ولا يمنع الناس منهء لأنه مستفيض في سائر 
الأعصارجار بينهم من غير نكير. (" أما إذالم 
يتعارف الناس على التعامل بها فلا يجوز. 


ضرب الدراهم الزيوف : 
يكره للامام ضرب نقود زائفة, كم| يكره 
للأفراد اتخاذهاء أوإمساكهاء لأنه قد يتعامل بها 
من لا يعرف حاها فيظنها جيدة ولخبر«من غشنا 
فليس مناء». 29 

ومن اجتمعت عنده زيوف فلا يمسكها بل 
يسبكها ويصوغهاء ولا يبيعها للناس., إلا أن 


)١(‏ كشاف القناع ؟/ 01ااء 7091/8 -31/1ء المغني 4/ لاه 
غباية المختاج “/ 1-5 4» أسنى المطالب 2157/7 
روضة الطالبين "/ ”2 ابن عابدين 7518/5., المبسوط 
1/لمء حاشية الدسوقي "/ “47 

(7) حديث: «من غشنا فليس مناء». أخرجه مسلم -44/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
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يعي م ع دده 


يبين حاها للمشتري . لأنه رونا للها دراي 
جيدة». ويعامل من لا يعرفها فيكون تغريرا 
للمسلمين وإدخالا للضرر عليهم . وقال أحمد : 
لا ينبغي أن يغر بها المسلمين ١‏ ولا أقول. إنها 
حرام . | 

وصرح الحنفية بأنه لا ينبغي للامام أن يأخذ 
الزيوف لبيت المال من أهل الجزية ومن أهل 
الأراضي الخراجية . 


وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكسر 


الزيوف وهوفي بيت المال. 7) 

وقال المالكيةفي القول الأظهرعندهم: 
لا يحوز بيع درهم زائف بدرهم جيد وزنا بوزن 
ولا بتعرض. لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش 


المشوب بالماء 3 تأدييا لصاحبه » فإجازة شرائه 5 


إجازة لغشه وإفساد لأسواق المسلمين. ولخبر 
«من غشنا فليس منا». 

وقد نبى عمررضي الله عنه عن بيع نفاية 
بيت المال. وكانت زيوفاء ولأن المقصود فيه - 
وهو الفضة ‏ مجهول. فأشبه تراب الصاغة. 
واللبن المشوب بالماء . 

وهوقول عند كل من الشافعية والحنابلة”") 


)3( المصادر السابقة . 
(؟) روضة الطالبين */*8517, المغنيى 4/ /ا5 -58, المدونة 
*/ 5 54 . حاشية الدسوقي 47/9 


امهو مم ووه فوم وو دوه مودو ورور و م مدرو وم ووو و دفوو 


ويعلل بعض الفقهاء منع بيع الدراهم الجيدة 
معرفة التهائل مع وحدة الجنس في العوضين 


وجوب الزكاة في الزيوف : 


م اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة ف الزيوف 


فقال الحنفية: إن كانت الفضة فيها هي 


. الغالبة تجب فيها الزكاة. لأن الغش مستهلك 


مغمور. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : 
أنه قال: تجب الزكاة في الدراهم الجياد. 
والزيوف. والنبهرجة, والمزيفة» إذا كان الغالب 
فيها الفضة. لأن ما يغلب فضته على غشه 
يتناوله اسم الدرهم مطلقاء والشرع أوجب 
الزكاة باسم الدرهم, وإن كان الغالب فيها 
الغش والفضة مغلوبة» فإن كانت أثيانا رائجة» 
أويمسكها للتجارة تعتبرقيمتهاء فإن بلغت 
قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي نجب 
فيها الزكاة ‏ وهي الغالب عليها الفضة ‏ تجب 
فيها الزكاة. وإن لم تبلغ فلا تجب. وإن لم تكن 

أثهانا رائجة. ولا معدة للتجارة فلا زكاة فيها. 
لأن الصف رأي النحاس لا تجهب فيه الزكاة إلا 

بنية التجارة» فإذا أعدها للتجارة اعتبرنا في 
وجوب الزكاة فيها القيمة كعروض التجارة. 
وإن لم تكن للتجارة» وليست أثهانا رائجة. 


- 94" 


ل ا يي ل ل ا ا ا ا نل ل حش 000 


اعتبرنا ما فيها من الفضة. وإلى هذا ذهب 
المالكية . )١(‏ 

وقال الشافعية والحنابلة : لا تجب الزكاة في 
التزيتوف من السو جتن ريل خبالمتها تضابا. 
فإذا بلغ خالصها النصاب أخرج الواجب 
خالصاء أوأخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله 
على خالص بقدر الواجب. 9) 

ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح : (زكاة) .. 


بيع الزيوف بالحياد : 


4-لا يجوزبيع الزيوف بالجياد متفاضلا9©؟ ‏ 


باتفاق الفقهاء. لخب رأبي سعيد الحدري 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة . . . مثلا 


بمثل» . 9) 

وعن عبادة عن النبي كل أنه قال : «الذهب 
بالذهب تيرها وعينباء والفضة بالفضة تيرها 
وعينها» .”2 وروى أبو صالح السمان أنه سأل 


)١(‏ بدائع الصنائع 17/7 حاشية ابن عابدين ؟/ 7 شرح 
الزرقاني ؟/ .14١‏ حاشية الدسوقي 455/١‏ 

(؟) روضة الطالبسين 158/5, المغني */ لا. كشاف القناع 
530. شرح روض الطالب 1/7/١‏ 

(*) المبسوط 8/١14‏ ابن عابدين 4/ 187., المجموع للنووي 
8/٠‏ المغنى 5/ ٠١‏ 

(5) حديث: «السذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مشلا 
بمثل» . أخرجه مسلم (/ ١711‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت . 

(0) حديث: «الذهب بالذهب تبرها وعينها». أخرجه أبوداود 
(6/ 554 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبادة بن 
اللصامت,. ثم ذكر أبوداود مخالفسة في إسنساده من - 


#هم م هر معووس نوما ليلس يرودو ورور ووو وم ون دو وسور ةفد وود دمو مع ودود ورهن 


عليا رضي الله عنه عن الدراهم تكون معي 
لا تنفق في حاجتي أي رديئة, فأشتري بها 
دراهم تنفق في حاجتي وأهضم منها؟ أي أنقص 
من البدل فقال: لا. ولكن بع دراهمك بدنانير 
ثم اشتربها دراهم تنفق في حاجتك. ولأن 
الجياد والزيوف نوع واحد فيحرم التفاضل 
007 )ع( 

ولا معنى لمراعاة فرق الجودة مع وجود النص 
«جيدها ورديئها سواء» . 9) 

ومنع المالكية بيع الدراهم الحياد بالدراهم 
الرديئة حتى تكسر خوفا من أن يغش غيره في 
أظهر الأقوال عندهم . 9 

وقال الدردير: والخلاف في المغشوش الذي 
لا يجري بين الناس كغيرو. وإلا جاز قطعا. ”*) 

وتفصيل ذلك في مصطلحي: (ربا). 
(صرف). 

و 
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- قبل بعض الرواة ما يعل به إسناده. ولكن الحديث ثابت 
باللفظ المتقدم . 

. والمصادر السابقة‎ 4 , 8/١4 المبسوط‎ )١( 

(؟) حديث : «جيدها ورديئها سواء». أورده الزيلعي في نتصب 
الراية  77/4(‏ ط المجلس العلمي) وقال: «غريب. 
ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أببي سعيد المتقدم» يعني 
الذي تقدم في البحث فقرة/ 9 

(") المدونة / 45 4 حاشية الدسوقي ؟/ 41 

(5) حاشية الدسوقي */ 47 
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لاا ا ا ا ل لح ل ل ل ا 000 


التعريف : 

1 السؤال :تددو رسال تفرل ناته 
الشيء. وسألته عن الشيء سؤالا ومسألة. 
وجمع سؤال أسئلة. وجمع المسألة مسائل. وقال 
ابن بري : سألته الشيء استعطيته إياه. ('2 قال 
تعالى : «إولا يسألكم أموالكم4”" وسألته عن 
ظ الشيء وبه: استخيرته. وفي هذا قال تعالى : 
«إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم», 9) 
وقوله تعالى : «إفاسأل به خبيراه”؟» وحديث: 
«إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم 
يحرم فحرم من أجل مسألته» . ©» 

وني الاصطلاح هو: استدعاء مععرفة أو 
ما يؤدي إلى المعرفة, أوما يؤدي إلى المال. 9) 





(١)لسان‏ العرب والمصباح المنير. 

(7)سورةمحمد/" 

٠١١ سورةالمائدة/‎ )” 

(4) سورة الفرقان/ 9ه 

ظ (6) حديث : «إن أعظم المسلمسين جرما من سأل عن شيء 1 
يحرم . أخرجه البخاري (الفتح /1١7‏ 7114 ط السلفية). 

ومسلم (4/ 1811 ط الحلبي) من حديث سعد بن أبي 

٠‏ وقاص. 

١١/7 الكليات‎ )5( | 


فوفهوءة رم ووه ومع ومنو م وه فو ومو م روريم مي ممم م ووو م 6و ممم ووه 


الألفاظ ذات الصلة به : 

الاستحداء : 

"١‏ - وهومن أجدى عليه أي أعطاه. يقال: 
جدوته جدواء وأجديته» واستجديته : إذا أتيته 
أسأله حاجة. وطلبت جدواه أو طلبت الصدقة 
منه 9) 

الشحاذة : 

)9 . الشحاذة هي الإلحاح في المسألة‎ - ٠“ 

الأمر : 

الأمر: هو طلب الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء . 9) ٠‏ 

الدعاء : 


الأعلى . 7 فالدعاء نوع من السؤال. 


الالتئاس : 3 
5 - الالتياس هوطلب الفعل من المساوي ‏ »© ' 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير. 


(؟) المصباح المنير ولسان العرب . 
(*) المصباح المنير ولسان العرب . 
(4) المصباح المنير ولسان العرب . 
(5) المصباح المثير ولسان العرب . 
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اا ا ا ا اا 0 ا ا 0 ا ا ااا ااال ا ااا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا 


الحكم التكليفي : 


تختلف أحكام السؤال باخقلاف حالة 
السائل ونوع السؤال. وقصد السائل منه : 


أولا - السؤال (بمعنى الاستفهام) : 
- السؤال على وجه التبين والتعلم عما تمس 
إليه الحاجة في أمور الدين أو الدنيا مأمور به» أو 


أما السؤال عما لا تترتب عليه مصلحة دينية 
ولادنيويةعلى طريق التكلف. والتعنت 
لغرض التعجيزء وتغليط العلماء فهو غير جائز 
ومنبي عنه» قال الله تعالى : «ياأمها الذين امنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم#'") 
قال الطبري : ذكر أن الآية نزلت على 
رسول اللهيلةِ بسبب مسائل كان يسألها إياه 
أقوام امتحانا له أجيانا واستهزاء أحيانا . ”") 
وقال ابن عباس : كان قوم يسألون 
رسول اللْهكئِ استهزاء. يقول الرجل من أبي؟ 
ويقولالرجل: تضل ناقته: أين ناقتى؟ 
فأنزل الله فيهم هذه الآية: إياأيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم». 9" 





٠١١ سورة المائدة/‎ )١( 

() تفسير الطبري 05 في تفسير الآية ٠١١‏ من المائدة. 

() حديث ابن عباس : دفي نزول الآية من سورة المائدة». 
أخرجه البخاري (الفتح 8/ ١8٠١‏ ط السلفية) . 


وعندككلةٍ : «الحلال ما أحل الله في كتابه. 
والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو 
بماعفاعنه”' وورد عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه : «كان ينبى عن قيل وقال. وكثرة السبؤال. 
وإضاعة المال». 9) | 

وجاء عن النبى ككيِ أنه «كره المسائل. 
وغاساء7) 1 


والمراد المسائل الدقيقة التي لا يحتاج إليهاء 
وقال أبوهريرة رضي الله عنه: «شرالناس 


الذين يسألون شر المسائل كي يغلطوا العلماء») 


السؤال بين العالم والمتكلم : 

8- قال الشاطي : إن السؤال إما أن يقع من 
عام أوغيرعالم. وأعني بالعالم المجتهد. وغير 
العالم المقلد. وعلى كلا التقديرين إما أن يكون 
المسكول عالما أوغيرعالم . فهذه أربعة أقسام : 


)١(‏ حديث: «الحلال ما أحل الله في كتابه». أخرجه الترمذي 
7٠١ /5(‏ ط الحلبي) والحاكم (4/ ١١6‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) من حديث سلان الفارسي, واستغر به الترمذي. 
وضعف الذهبى أحد رواته . 

(؟) حديث: «كان ينهى عن قبل وقال, وكشرة السؤال. 
وإضاعة المال». أخرجه البخاري (الفتح 1514/1١‏ ط 
السلفية) من حديث معاوية . 

(”) حديث : «كره المسائل وعابها». أخرجه البخاري (الفتح 
77/1 ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. 

(4) لسان العرب, وتفسير الطبري في تفسير الآية ٠١١‏ من 
المائدة . 


-5ةا-ه 
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(الأول) سؤال العالم للعالم. وذلك في المشروع 
يقع على وجوه كتحقيق ما حصل. أورفع 
إشكال عنّ له. وتذكر ما خشي عليه النسيان» 
أوتنبيهالمسئول على خطأ يورده مورد 
الاستفادة» اقا ةماس ارو 
المتعلمين. أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من 
العلم . 

(والشاني) سؤال المتعلم لمثله. وذلك أيضا 
يكون على وجوه. كمذاكرته له بها سمع. أو 
طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسئول. أو تمرنه 
معه في المسائل قبل لقاء العالمء أوالتهدي بعقله 
إلى فهم ما ألقاه العالم. 

(والشالث) سؤال العالم للمتعلم . وهوعلى 
وجوه كذلك. كتنبيه على موضع إشكال يطلب 
رفعه. أواختبارعقله أين بلغ؟ والاستعانة 
بفهمه إن كان لفهمه فضل.ء أوتنبيهه على 
باعلم لبجدل يه على مالم يعلم. 

(والرابع) وهو الأصل الأول. سؤال المتعلم 
للعام . وهويريتع إلى طلت غلم مالم يعلم. 

فأما الأول والثاني والشالث فالجواب عنه 
مستحق إن علم , مالم يمنسع من ذلك عارض 
معتير شرعاء وإلا فالاعتراف بالعجز. 

وأما الرابع فليس الجواب بمستحق 
بإطلاق. بل فيه تفصيل . فيلزم الجواب إذا كان 
عالما بها سئل عنه متعينا عليه في نازلة واقعة. أو 
في أمر فيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم, 


لا مطلقاء ويكون السائل تمن يحتمل عقله 
الجواب. ولا يؤدي السؤال إلى تعمق 
ولا تكلف. وهومما يبنى عليه عمل شرعي . 
وأشباه ذلك . وقد لا يلزم الجواب في مواضع . 
كما إذا لم يتعين عليه . أوالمسألة اجتهادية لا نص 
فيها للشارع. وقد لا يجوز كا إذالم يحتمل 
عقله الجواب أوكان فيه تعمق, أو أكثر من 
السؤالات التي هي من جنس الأغاليط وفيه 
نوع اعتراض .2 انتهى كلام الشاطبي . 

هذا والسؤال من المقلد عن الحكم الشرعي 


. فيها وقع له يسمى استفتاء. وينظر في مصطلح : 


(فتوى). 


ثانيا ‏ السؤال بمعنى طلب الحاجة : 
التعرض للصدقة بالسؤال. أو إظهار أمارة 
الفاقة : 
9 - يحرص الإسلام على حفظ كرامة المسلم. 
وصون نفسه عن الابتذال والوقوف بمواقف 
الذل والهوان. فحذرمن التعرض للصدقة 
بالسؤال, أوبإظهار إمارات الفاقة. بل حرم 
السؤال على من يملك ما يغنيه عنها من مال أو 
قدرة على التكسب. سواء كان ما يسأله زكاة أو 
تطوعا أو كفارة ولا يحل له أخذ ذلك إن أعطي 
بالسؤال أو إظهار الفاقة . قال الشبراملسي : لو 
أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها لم يملك 


"1 "١7/85 الموافقات‎ )١( 


دلاةت 
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ما أخذه. لأنه قبضه من غيررضا صاحبه. إذ م 
يسمح له إلا على ظن الفاقة. 7(" لقولهيك : 
«من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 
ومسألته وش . أو خدوش. أو كدوح» قيل: 
يارسول الله. وما يغنيه؟ قال: «خحمسون درهما أو 
قيمتهامن الذهب”" وعندككل : «إذا سألت 
فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله)”" وقال 
عليه الصلاة والسلام : «لا ينبغي للمؤمن أن 
يذل نفسهم 49) 

أما إن كان محتاجا إلى الصدقة. وممن 
يستحقونها لفقر أوزمانة» أوعجزعن الكسب 
فيجوزله السؤال بقدرالحاجة. وبشرط أن 
لا يذل نفسه. وأن لا يلح في السؤال. أويؤذي 
المسشول. ولم يعلم أن باعث المعطي الحياء من 
السائل أومن الحاضرين. فإن كان شيء من 
ذلك فلا يجوزله السؤال وأخذ الصدقة وإن كان 


)١(‏ نباية المحتاج ؟/ 84, كشاف القناع 07/7 . الاختيار 
لتعليل المختار ؛/ ه/ا١  ١/5‏ 

. حديث: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة»‎ )١ 
أخرجه الترمذي (/ 77 ط الحلبي) من حديث ابن‎ 
. مسعود. وقال: حديث حسن‎ 

(*) حدييث : «إذا سألت قاسأل الله . أخرجه الترمذي 
(5537/4 -ط الحصلبي) من حديث ابن عباس. وقال: 
حديث حسن صحيح . 

(14) حديث: دلا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». أخرجه 
الترمذي (4/ 07 _ط الحلبي) من حديث حذيفة , وقال 
أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر. كذا ني علل الحديث 
١18/9‏ -ط السلفية) . 


محتاجا إليهاء ويحرم أخذهاء ويجب ردها إلا إذا 
كان مضطرا بحيث يخشى الملاك إن لم يأخذ 
الصدقة. لحديث: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل 
نفسه» . فإن خاف هلاكا لزمه السؤال إن كان 
عاجزا عن التكسب . 


فإن ترك السؤال في هذه الحالة حتى مات 
أثم لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. والسؤال في 
هذه الحالة في مقام التكسب. لأنها الوسيلة 
المتعينة لإبقاء النفس . ولا ذل فيها للضرورة. 
والضرورة تبيح المحظورات كأكل الميتة . 7 

ولا بأس بسؤال الماء للشرب لفعل النبي يكل 
وقال أحمد ني العطشان الذي لا يستسقي : 
يكون أحمق. ولا بأس بمسألة الاستعارة 
والاستقراض نص عليه أحمد قال الآجري 
يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل. وما قاله 
بمعنى قول أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه 
فرض» ولا بأس بسؤال الشيء اليسير 
كشسع النعل أي سيره. لأنه في معنى مسألة 
شرب الماء. وإن أعطي مالا طيبا من غيرمسألة 
ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه من زكاة أو 
كفارة أوصدقة تطوع أوهبة وجب أخذه عند 
الحنابلة» ونقله جماعة عن أحمد . 9) 


)١(‏ نجاية المحتاج 154/5. كشاف القناع /١‏ ”لاا 
والاختيار 5/ ١1/5‏ 


(7) كشاف القناع 774/7 


-4ة هس 


ووم لي وي امم ومن نينر وله 


“17 يكره السؤال ف السحده والصدعةافيه 
“غير محرمة إلا إذا كان انسائل يسأل والإمام 
يخطب, فتمنع, لأن السائل فعل ما لا يجوزله 
فعله. فلا يعينه عليه )١(‏ 


والتفصيل في مصطلح : (مسجد). 


ثالثا ‏ السؤال بالله أو بوجه الله 
١‏ - صرح الشافعية بأن السؤال بالله» أوبوجه 
الله مكروه. كأن يقول: أسألك بوجه الله أو 
أسألك بالله ونحوذلك . 

كها يكره رد السائل بذلك. © لخير: 
دلا يسأل بوجه الله إلا الجنة». 0" وخير: «من 
سألكم بالله فأعطوه» . ©) 


رابعا ‏ سؤال الله تعالى بغيره 
- قال الحنفية : يكره أن يسأل الله بغيره كأن 
يقول السائل: اللهم أسألك بفلان» أو 


١7 /5 كشاف القناع 48/7 ١/؛ مواهب الجليل‎ )١( 

(7) أسنى المطالب 54/ 2754١‏ حاشية القليوبي 7177/4 

(”) حديث : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». أخرجه أبوداود 
-8٠١/7(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن 
عبدالله. وضعفه عبدالحق الأشبيلي وابن القطان كيا في 
فيض القدير للمناوي (5/ 40١‏ ط المكتبة التجارية) . 

(4) حديث : «من سألكم الله فأعطوه» . أخرجه أبو داود 
(0/ 774 - نحقيق عزت عبيد دعاس). والحاكم /١(‏ 417 
ط . دائرة المعارف العثيانية) من حديث ابن عمر.ء وصححه 


الحاكم . ووافقه الذهبي . 


#ممهولففووءن ومع ءة مول هللاوو مد نووري ودر ةو وسور هم فد ود دودو 


بملائكتك. أويقول في دعائه : اللهم أسألك 
بمعقد العزّمن عرشك. لأن هذا يوهم تعلق 
عزته تعالى بالعرش . وصفات الله جميعها قديمة 
بقدم ذاته. فكان الاحتياط الإمساك عما يقتضي 
الإمهام. وقال أبويوسف بجواز ذلك. للدعاء 
المأثور: «اللهم إني أسألك بمعقد العزمن 
عرشك. ومنتهى الرحمة من كتابك, وباسمك 
الأعظم. وكلماتك التامة». 7 
والتفصيل في (دعاء. وتوسل) . 


خامسا ‏ الأسئلة في الاستدلال 
١‏ - يسمي بعض الأصوليين الاعتراضات 
التي تورد على كلام الستدل (الأسئلة) 
وبعضهم يحصرها في عشرة أنواع منها: 
النقض. والقلب. والمطالبة . 9» 

وتفصيل ذلك في باب القياس من الملحق 





8" 
لح 
)١(‏ الاختيار 5/ ١55‏ 
(7) البحر المحيط 7٠١/0‏ ط. وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية . 


4ه 


* 2-1١ سور‎ 
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التعريف : 
١-السؤرلغة:‏ بقية الشيء. وجمعه أسار. 
وأسأر منه شيئا أبقى . وني الحديث «إذا شربتم 
فأسئروا”" أي أبقوا شيئا من الشراب في قعر 
الإناع. وفي حديث الفضل بن عباس «ما كنت 
أوثر على سؤرك أحدا». 20 ورجل سأرأي 
يبقي في الإناء من الشراب . 
ويقال: سأرفلان من طعامه وشرابه سؤرا 
وذلك إذا أبقى بقية. وبقية كل شيء سؤره. 9» 
والسؤرني الاصطلاح هو: فضلة الشرب 
وبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء. أوفي 
الحوض. ثم استعير لبقية الطعام أوغيره. قال 


(1) حديث: 9إذا شربتم فأسثر وا أورده صاحب لسان العرب 
مادة: «سأرى. ول نبتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة 
لدينا. 

(7) حديث: «ماكنت أوثر على سؤرك أحداء». أخرجه 
الترمذي (ه/ 0017 ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 
وقال: هذا حديث حسن . 

”) لسان العرب مادة: (سأر). ' 


لاومو وم مه ووس وود روفوم ووه دو وو دو و دوعا ومو ومو دو 


النووي : ومراد الفقهاء بقوهم : سؤر الحيوان 


طاهر أو نجس : لعابه ورطوبة فمه . ) 1 


الحكم التكليفي 
؟ - اختلف الفقهاء في أحكام الأسار على 
ا تجاهين : 

أحدها: يذهب إلى طهارة الأسارء وهو 
مذهب المالكية . 
والآخر: مذهب الجمهور الذين يرون طهارة 
بعض الأسار ونجاسة بعضها. والتفصيل 
كما يل : 
 *‏ ذهب الحنفية إلى تقسيم الأسار إلى أربعة 
أنواع : 

النوع الأول: سؤر متفق على طهارته وهو 
سؤر الآدمي بجميع أحواله مسلما كان أوكافراء 
صغيرا كان أوكبيراء ذكرا أو أنثى. طاهرا أو 
الصلاة والسلام بلبن فشرب بعضه وناول 
أبا بكر رضي الله عنه فشرب,» وقال: «الأيمن 


فالأيمن» اين 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/148ء‏ المجموع للنووي 
»1١‏ ولمغني 01١‏ وكشاف القناع ١6/1‏ 
)١(‏ حديث: «الأيمن فالأيمن». أخرجه البخاري (الفصح 
طالسلفية)., ومسلم  1١107/7(‏ ط الحلبي) 

من حديث أنس بن مالك . 


لل واه 


ل ف ل ل ل لل 0000 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت 
أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي يِل فيضع 
فاه على موضع ف فيشرب:7) 
ولأن سؤر الآدمي متحلب من لحمه. ولحمه 
طاهر. فكان سؤره طاهراء إلا في حال شرب 
الخمر فيكون سؤره نجساء لنجاسة فمه 
بالخمر. 
ومن النوع الأول المتفق على طهارته سؤر 
ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور إلا الجلالة 
والدجاجة المخلاة» لما روي «أن النبي يَك توضاً 
بسؤر بعير أوشاة»('© ولأن سؤره متولد من 
لحمه ولحمه طاهر. 
أما سؤر الجلالة والدجاجة المخلاة وهي التي 
تأكل النجاسات حتى أنتن لحمها فيكره 
استعماله لاحتهال نجاسة فمها ومنقارها . 
وإذا حبست حتى يذهب نتن لحمها فلا 


كراهة في سؤرها. 


وأما سؤر الفرس فطاهر على قول أبي 
يوسف ومحمد, وظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 
وهو الصحيح . لأن سؤره متحلب من لحمه. 
ولحمه طاهرء ولأن كراهة لحمه عنده ليست 


)١(‏ حديث عائشة : «كنت أشرب وأنا حائض. . . » أخرجه 
مسلم /١1(‏ 7145-3746 ط الحلبي) 

(؟) حديث: دأن النبي يآ توضأ بمسؤر بير أوشاة». أورده 
ولم غبتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة لدينا . 


لو موهوم وم ووءس ومس ري يوه مود ووم مد دودو فدرم م وو ووه و دعوو ووو 


لنجاسته بل لاحترامه» لأنه الة الجهاد وإرهاب 
العدو. وذلك منعدم في سوّره فلا يؤثر فيه . 

ويرى أبوحنيفة في رواية أخرى عنه أن 
سؤره نجس بناء على الرواية الأخرى عنه 
بنجاسة لحمه. 

ومن هذا النوع : ما ليس له نفس سائلة أي 
دم سائل. سواء كان يعيش في الماء أوفي غيره 
فسؤره طاهر. 

النوع الشاني: السؤر الطاهر المكروه وهو 
سؤر سباع الطيركالبازي والصقر والحدأة 
ونحوها فسؤرها طاهر, لأنها تشرب بمنقارها 
وهوعظم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرهاء ولأن 
صيانة الأواني عنها متعذرة» لأنها تنقض من الجو . 
فتشرب. إلا أنه يكره سؤرهاء لأن الغالب أنها 
تتناول الجيف وال ميتات فأصبح منقارها في معنى 
منقار الدجاجة المخلاة . 


وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن سباع 
الطير إن كان لا يتناول المينات مثل البازي 
الأهلي ونحوه فلا يكره الوضوء بسؤره . 

ومن هذا النوع سؤر سواكن البيوت كالفارة 
والحية والوزغة والعقرب ونحوها من الحشرات 
التي لها دم سائل, لأنه يتعذر صون الأواني منها . 

ومن هذا النوع أيضا: سؤر اهرة فهوطاهر 
ولكنه مكروه لما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا إلى رسول الله يكلِةٍ أنه قال: «السنور 


هسا٠١ا١‎ 
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سبع27 ولقوله ككل «يغسل الإناء إذا ولغ فيه 
الكلب سبع مرات أولاهن أو آخرهن بالتراب» 
وإذا ولغت فيه ال هرة غسل مرة» . 9 

والمعنى في كراهة سؤر الهرة من وجهين : 

أحدهما ما ذكره الطحاوي : وهو أن الهرة 
نجسة لنجاسة لحمهاء وسؤرها نجس مختلط 
بلعابها المتولد من لحمها النجس. ولكن سقطت 
نجاسة سؤرها اتفاقاء لعلة الطواف المنصوصة 
في قولهيكلة : «إنما هي من الطوافين عليكم أو 
الطوافات».9© حيث إنها تدخل المضائق وتعلو 
الغرف فيتعذر صون الأواني منها. 


ولا سقط حكم النجاسة من سؤرها لضرورة 
الطواف بقيت الكراهة, لعدم تحاميها النجاسة 
ولامكان التحرّزعنها في الجملة. 


والثاني : ما ذكره الكرخي وهو أن الهرة ليست 


)١(‏ حديث: «السنور سبع». أخرجه أحمبد (6/ 817 ط 
الميمنية). والحاكم ١8 /١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
من حديث أبي هريرة. وضعفه الذهبي . 

(1) حديث: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات» . 
أخرجه الترمذي (1/ ١61١‏ ط الحلبي) والبيهقي /١(‏ 71410 
ط دائرة المعارف العثانية) من حديث أبي هريرة. وصوب 
البيهقي وقف الشطر الذي فيه ذكر الهرة . 

(") حديث : «إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات». 
أخرجه الترمذي  ١64/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
قتادة. وقال: حديث حسن صحيح . 


النبي يكلْةِ نفى عنها النجاسة بقوله : «إنها ليست 
بنجس»7) ولكن يكره سؤرها لتوهم أخذها 
الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ من نومه. فلو 
أكلت الفأرة ثم شربت الماء قال أبوحنيفة : إن 
شربته على الفورتنجس الماء وإن مكثت 
ساعة ولحست فمها ثم شربت فلا يتنجس بل 

وقال أبويوسف ومحمد: يتنجس الماء بناء 
على ما ذكراه في سؤر شارب الخمر. وهوأن 
صب الماء شرط في التطهيرعند أبي يوسف ولم 
يوجد. وأن ما سوى الماء من المائعات ليس 
بطهور عند محمد . 

النوع الشالث: السؤر النجس المتفق على 
نجاسته في المذهب وهوسؤر الكلب والخنزير 
وسائر سباع البهائم. أما الخنزير فلأنه نجس 
العين لقوله تعالى : «فإنه رجس 2#" الآية. 
ولعابه يتولد من لحمه النجس . وأما الكلب 
فلآن النبي يةِ أمربغسل الإناء من ولوغه سبع 
مرات. ولسانه يلاقي الماء أوما يشربه من 
المائعات الأخرى دون الإناء فكان أولى 
بالنجاسة. ولأنه يمكن الاحترازعن سؤرهما 


١64 /١( حديث: وإنها ليست بنجس» . أخرجه الترمذي‎ )١( 


اط الحلبي) من حديث أبني قتادة. وقال: حديث حسن 


١546© سورة الأنعام/‎ )7١( 


ها٠١7-‎ 


ا اللااا يي ا ل ل ل ل ل ل 2 2 2 ل ا ا ا اح اح الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 1 0 21 120 1 01 1 1 0 0 


وصيانة الأوانٍ عنهم . ولأن النبي يله 
عندما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع؟ قال: 
«إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس». 27 ولو 
كانت طاهرة لم يحده بالقلتين. 

ولاروي أن عمررضي الله عنه خرج في 
ركب فيه عمروبن العاص حتى وردا حوضا 
فقال عمروبن العاص : ياصاحب الحوض هل 
ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: ياصاحب 
الحوض لا تخبره فإننا نرد على السباع وترد 
علينا. ولوم يكن الماء يتنجس بشريها منه لم يكن 
للسؤال ولا للنبي عن الجواب معنى . ولأن هذه 
الحيوانات غير مأكولة اللحم ويمكن صون 
الأواني منباء وعند شربها يختلط لعابها بالمشروب 


ولعابها نجس لتحلبه من حمها وهونجس. 
فكان سورها نجسا: 


النوع الرابع : المشكوك في طهارة سؤره وهو 
الحمار الأهلى والبغل فسؤرهما مشكوك في طهارته 
ونجاسته لتعارض الأدلة. فالأصل في سؤرهما 
النجاسة., لأنه لا يخلوسؤرهما عن لعابهماء 
ولعسابهم| متحلب من حمهم) ولحمهم| نجس . 
ولأن عرقه طاهرلماروي أن النبي كةِ كان 
يركب ا حار مُعُرورياً والحر حرٌ الحجاز. ويصيب 


)١(‏ حديث : وإذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس» أخرجه 
أبوداود (1/ 07 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن 
عمرء. وصححه ابن منده كيا في التلخيص لابن حجر 
 ١07/١(‏ ط شركة الطباعة الفئية) 


العرق ثوبه. وكان يصلي في ذلك الثوب» () : 
فإذا كان العرق طاهرا فالسؤر أولى 1 


وقد تعارضت الآثارفي طهارة سؤر الحمار 
ونجاسته, فعن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
كان يقول: الحمار يعتلف القت والتبن فسؤره 
طاهر. وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان 
يقول: إنه رجس . وتعارضت الأخبارني أكل 
لحمه ولبنه ى] تعارض تحقق أصل الضرورة 
فيه. لأنه ليس في المخالطة كاهرة فلا يعلو 
الغرف ولا يدخل المضائق. وليس في المجانبة 
كالكلب. فوقع الشك في وقوع حكم الأصل. 
والتوقف في الحكم عند تعارض الأدلة واجب» 
ولذلك كان مشكوكا فيه فلا ينجس سؤره 
الأشياء الطاهرة, ولا يطهر به النجس . وعند 
عدم الماء يتوضاً بسؤره ويتيمم احتياطاء وأيهما 
قدم جاز, لأن المطهر منهها غيرمتيقن, فلا فائدة 
ف الترقيت: 


وقال زفر: يبدأ بالوضوء بسؤر ا حار أو البغل 
ليصير عادما للاء حقيقة ك3 





)١(‏ حديث: «كان يركب الحهار معرورياء. أورده صاحب 
كتاب الاختيار (1/ ١4‏ ط الميمنية) ولم نبتد إليه في المراجع 
الحديثية الموجودة لدينا. 

(؟) البدائع /١‏ 55-7 حاشية ابن عابدين 2148/١‏ 
الاختيار تعليل المختار 6 المغني لابن قدامة 41/١‏ , 
المجموع للنووي >9١‏ الفتاوى المندية /١‏ #؟ 


س٠١"‎ 


711171101 ا ا ااا ا ا اا ااا اا ااا اا ا 


والتفاصيل في مصطلح : (نجاسة. طعام» 
طهارة) . 
5 - وذهب الشافعية إلى أن سؤر جميسع 
الحيوانات من الأنعام, والخيل والبغال والحمير 
والسباع واللهرة والفئران والطيور والحيات وسام 
أبرص . وسائر الحيوانات المأكولة وغير المأكولة ‏ 
سؤرهذه الحيوانات طاه رلا كراهة فيه إلا 
الكلب والخنزير وما تولد منهه| أو من أحدهما. 


فإذا ولغ أحد هذه الحيوانات في طعام جاز 


أكله بلا كراهة. وإذا شرب من ماء جاز الوضوء 
به بلا كراهة . 


واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «إوما جعل 
غايكم ف اللي من حرج 1" لان في تين 
سؤر هذه الحيوانات حرجاء ويعسر الاحتراز 
عن بعضها كالهرة ونحوها من سواكن البيوت . 

ولما ورد عن كبشة زوجة أبي قتادة رضي الله 
عنهها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء 
فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى 
شربت,. قالت كبشة: فراني أنظر إليه. 
فقال: أتعجبين ياابنة أخي؟ فقلت: نعم . 
فقال إن رسول اللهيل قال: «إنها ليست بنئجس 
إنها هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» . 9© 


78 سورة الحيج/‎ )١( 
- 1١84 /١( حديث : وإنها ليست بنجس» أخرجه الترمذي‎ )1( 
. ط الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح‎ 


ولاروي عن جابر رضي الله عن ه أن 
النبي كل قيل له: أنتوضاً بها فضلت الحمر؟ 
قال: «وبما أفضلت السباع». 9" 


وعن عمروبن خارجة رضي الله عنه قال: 
«خطب رسول اللهيك على ناقته. وإن لعابها 
يسيل بين كتفي . 9) ش 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن 
النبي بك سئل عن الحياض التي بين مكة 
والمدينة تردها السباع والكلاب والحمرء وعن 
الطهارة منباء فقالكلة: «لماما حملت في 
بطونهاء ولنا ما غبرطهور”(”" ولقول عمر المتقدم 
وفيه فإننا نرد على السباع وترد علينا. 


أما الكلب والخنزير وما تفرع منهما أومن 
أحدهما فسؤره نجس. لقوله تعالى في الخنزير: 
«فإنه رجس »4 الآية ولقولهككةٍ في الكلب: 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ‏ 


)١(‏ حديث جابر: «أنتوضاً با فضلت الحمر؟». أخرجه 
الدارقطني (5/1 - ط دار المحاسن) وضعف أحد رواته . 

(7) حديث عمروبن خارجة : وخطب رسول اللهك» . 
أخرجه الترمذي (4/ 44 ط الحلبي) وقال: حديث 
حسن صحيح . 

(*) حديث: «لىاما حلت في بطونهاء. أخرجه ابن ماجه 
 17/1(‏ ط الحلبي) وضعفه البوصيري في مصباح 
الزجاجة (1/ ١١‏ ط دار الجنان) .. 

(؛) سورة الأنعام/ ١146‏ 


ها٠١4-‎ 


ومع الو معو ل لمية 


سبع 53 أولاهن بالتراب»١‏ 'وفي رواية 
«فليرقه» أي الماء الذي ولغ فيه . والإراقة للماء 
إضاعة مال, فلوكان الماء طاهراً لما أمر بإراقته إذ 
قد نبى غن إضاعة المال. . 
وإن رأى شخص هرة أونحوها تأكل نجاسة 
ثم وردت على ماء قليل أي لا يبلغ قلتين 
فشربت منه ففيه ثلاثة أوجه عند الشافعية : 
,أصحها: أنه إن غابت ثم رجعت لم ينجس 
الماء., لأنه يجوزأن تكون قد وردت على ماء 
كثير فطهر فمها ولأنا ‏ في هذه ا حالة ‏ قد تيقنا 
طهارة الماء وشككنا في نجاسة فمهاء فلا ينبجس 
الماء المتيقن بالشك . 
والثاني: ينجس الماء لأنا تيقنا نجاسة فمها. 
والثالث: لا ينجس الماء بحال لأنه لا يمكن 
الاحتراز منها فعفي عنه. ودليل هذا الوجه 
' حديث: («إنما هي من الطوافين عليكم أو 
الطوافات'2 وهذا هوالأحسن عند الغزالي 
وغيره لعموم الحاجة وعسر الاحتراز فهي 
كاليهودي وشارب الخمر فإنه لا يكره سؤرهما 
عند الشافعية . 9) 
)١(‏ حديث: «طهور إناءأحدكم. : . أخرجه مسلم 
(1/ 74 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
(7) حديث: «إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» . 
تقدم تخريجه ف/ ٠"‏ 
(5) المجموع للنووي 0109/7/١‏ 1/ 584, مغني المحتاج 


2377/١ سبل السلام‎ 2# /١ روضةالطالبين‎ » 1/١ 
514/١ البدائع‎ 


ممما مم ل ف رون ممم وو ووم دون ووو وي ووو ند مد د نولمو و موود وو نوو ودود وروووءو وو ودزورة 


والتفاصيل في مصطلح: (شك. طهارة. 
لحاس 
© وذهب الحنابلة إلى تقسيم الحيوان إلى 

ثم قسموا النجس إلى نوعين : 

النوع الأول: ما هونجس رواية واحدة وهو 
الكلب والخنزير وما تولد منهما أومن أحدهماء 
فهذا النوع سؤره وعينه وجميع ما يخرج منه 

٠‏ لقوله تعالى في الختزير: «فإنه 

0 '»الآية وقوله 6 ١‏ في الكلب: : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع 
مرات» سس 0 ليغسله سبع 8 أولاهن 
بالتراب». 5 

فإذا ولغ في ماء أومائع اخريجب إراقته. وإذا 
أكل من طعام فلا يجوز أكله . 

النوع الثاني : ما اختلف في نجاسته وهوسائر 
سباع البهائم وجوارح الطير وا حار الأهلي 
والبغل» فعن أحمد أن سؤرها نجس إلا السنور 
وماياثلها في الخلقة أودونها فيهاء فإذا شربت 
من ماء قليل قليل ول يجد غيره تركه وتيممء لأن 
الى ستل عن الناء وفيا يتوه من السباع 


١546 سورة الأنعام/‎ )١( 
(؟) حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» أخرجه مسلم‎ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.‎ 784/1 


5 


ممم عم ملم مو املا رمه 


فقال: «إذا كان ا د 
كانت طاهرة لم يحده بالقلتين . ولقوله كَكِةِ في 
الحمر الأهلية يوم خيبر: «إنها رجس )20 ولأنه 
حيوان حرم أكله. لا لحرمته مثل الفرس ‏ حيث 
يحرم أكله عند من يقول بحرمته ‏ ويمكن 
التحرزمنه غالبا فأشبه الكلب, ولأن السباع 
والجوارح الغالب عليها أكل الميتاتء 
والنجاسات فتنجس أفواههاء ولا يتحقق وجود 
مطهر لماء فينبغي أن يقضى بنجاستها 
كالكلاب . 
وروي عن أحمد أنه قال: في البغل وا حار إذا 
لم يجد غيرسؤرها تيمم معه وهوقول الثوري . 
قال ابن قدامة: وهذه الرواية تدل على 
طهارة سؤرهماء لأنه لوكان نجسا لم تجز الطهارة 
به. وروي عن إساعيل بن سعيد : لا بأس 
بسؤر السباع لأن عمر قال فيها: ترد علينا ونرد 
. عليهاء ثم قال: والصحيح عندي طهارة البغل 
والجمارء لأن النبييخٍ كان يركب الحمير 
والبغال. 7" وتركب في زمنه. وفي عصر 
)١(‏ حديث : «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينبجس» تقدم تخريجه . 
ن/". 
كد وإنها رجس». أخرجه البخاري (الفتح 9/ 504 
ط السلفية) من حديث أنس بن مالك . 
(*) حديث : «ركوبهيكة الحمار» . أخرجه البخاري (04/51- 
ط السلفية) من حديث معاذ بن جبل . 


وحديث : «ركوبه البغلة» أخرجه البخاري (الفتح 
5/ 64 -ط السلفية) من حديث اليراء بن عارزب . 


مومهوي نم ووس قفومو مني ميمه نوو ةدر ووو مم نو رم مو و6ومي مو فوووروا نرم و موود ونث ثثره 


الصحابة. فلوكانت نجسة لبين النبي به 
ذلك ولأنه لا يمكن التحرزمنها بالنسبة 
لمقتنيها فأشبه الهرة» ومن هذا النوع الجلالة التي 
تأكل النجاسات ففي رواية أن سؤرها نجس . 
وفي أخرى أنه طاهر. 

القسم الثاني : طاهر في نفسه. وسؤره وعرقه 
طاهران وهو ثلاثة أضرب : 

الأول: الآدمي. فهو طاهر وسؤره طاهر 
سواء كان مسلا أوكافراء رجلا أوامرأة» وإِنّ 
كانت حائضا أونفساء أوكان الرجل جنبا 
لقوله كي : «المؤمن لا ينجس». 7( ولحديث 
«شرب النبي وك من سؤر عائشة». 9) 

الضرب الثاني : مايؤكل لحمه. فسؤره' 
طاهر يجوز شربه والوضوء به. إلا إن كان جلالا 
يأكل النجاسات ففي سؤره الروايتان 
السابقتان. ويكره سؤر الدجاجة المخلاة لأن 
الظاهر نجاسته . 

الضرب الثالث: الهرة وما يوائلها من الخلقة 
أودونها كالفارة وابن عرس ونحوذلك من 
حشرات الأرض. فسؤره طاهر يجوز شربه 
والوضوء به. ولا يكره. لحديث عائشة رضي 


)١(‏ حديث : «المؤمن لا ينجس». أخرجه البخاري (الفتح 
0ط السلفية). ومسلم /١(‏ 787 ط الحلبي) من 


(؟) حديث: «شرب النبيي من سؤر عائشة» تقدم تخريجه 


ف/م 


ها١كدس‎ 


الله عنها قالت: «كنت أتوضاً أنا ورسول الله يك 
من إناء واحد وقد أصابت منه الهرة قبل ذلك7) 
قالت: وقد «رأيت رسول اللهي يتوضأ بفضل 
الهرة». 2 ولحديث كبشة الذي سبق ذكره . 

إلا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يغسل 
الإناء الذي ولغت فيه الهرة مرة أومرتين. وبه 
هر وقال طاوس : سبع مرات كالكلب 3 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنب] أنه كره 
الوضوء بسؤر الحرة وا حمار. 

وإذا أكلت ال هرة ونحوها نجاسة ثم شربت 
من ماء يسيربعد أن غابت فالماء طاهر, لأن 
النبي كك نفى عنها النجاسة. وتوضأ بفضلها مع 
علمه بأنها تأكل النجاسات . 

وكذا إن شربت قبل أن تغيب فسؤرها طاهر 
كذلك في الراجح , لأن الشارع عفا عنها مطلقا 

وقال القاضي وابن عقيل : ينجس الماء. لأنه 
وردت عليه نجاسة متيقنة» وقال المجد ابن 


)١(‏ حديث عائشة: «كنت أتوضاً أنا ورسول اله يك من 
إناء. . .» أخرجه الدارقطني (1/ 59 ط دار المحاسن) 
وضعف شمس الحق العظيم أبادي أحد رواته كما في 
التعليق عليه . 

(؟) حديث عائشة: «رأيت رسول الله كل يسوضأً بفضل 
الهرة». أخرجه الدارقطني /١(‏ ١ط‏ دار المحاسن) وأعله 
بالوقفت. 0000 ٠‏ 


سور 6 .>" 


اللا ااا ا ال ل ا ل 2 ل ل ل ا 0 


تيمية: الأقوى عندي أنها إن ولغت عقيب 
الأكل فسؤرها نجس. وإن كان بعده بزمن 
يزول فيه أثر النجاسة بالريق لم ينجس. قال: 
وكذلك يقوى عندي جعل الريق مطهرا أفواه 
الأطفال ويهيمة الأنعام. وكل بهيمة أخرى 
طاهرة, فإذا أكلوا نجاسة وشربوا من ماء يسير 
أو أكلوا من طعام فسؤرهم طاهرء وقيل: إن 
غابت اهرة ونحوها بعد أن أكلت النجاسة غيبة 
يمكن ورودها على ما يطهر فمها فسؤرها طاهر 
وإلا فنجس . 
وقيل: إن كانت الغيبة قدرما يطهر فمها 
فطاهر. وإلا فنجس. )١‏ 
5 وذهب المالكية والأوزاعي إلى أن سؤر 
البهائم جميعا طاهر ومطهرإذا كان ماء. ولو 
كانت هذه البهيمة محرمة اللحم أوكانت 
جلالة. ويدخل في ذلك الكلب والخنزير» 
وما تولد منها أومن أحدهما لقوله تعالى : هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا»ك9؟) فأباح 
الانتفاع بالأشياء كلهاء ولا يباح الانتفاع إلا 
بالطاهر. وحرمة الأكل لبعض الحيوانات لا تدل 
على النجاسة. فالآدمي ومثله الذباب والعقرب 
والزنبور ونحوها طاهر ولا يباح أكلهاء إلا أنه 
)١(‏ المغني لابن قدامة 47/١‏ , كشاف القناع /١‏ 146. سبل 


السلام .77/١‏ الإنصاف ١/*؛*.‏ الفروع 507/١‏ 


هسا٠١ال-‎ 


يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب مع طهارته 
تعبداء ولكن يكره الوضوء بسؤر الكلب 
والجلالة والدجاجة المخلاة وشارب الخمرء وكذا 
بقية الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة كاطرة» 
إلا إذا م يجد ماء آخر يتوضا به» أوعسر الاحتراز 


من الحيوانات التي لا تتقي النجاسة. أوكان 
السؤر طعاما فلا يكره استعمال سؤر ماذكر 


ولم يفرق بعضهم بين الماء والطعام وذلك 
لمشقة الاحترازء ولقولهيكةٍ في المرة: «ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم 


الطوافات» ان 
كا ذهبوا إلى طهارة سؤر الحائض والنفساء 
والجنب ولو كانوا كفارا . ") 
سل 
0 


)١(‏ حديث: «افرة ليست بنجس إنهبا 
الطوافات» . تقدم تخريجه ف/م 
(؟) جواهر الإكليل 5/١‏ مواهب الجليل ,01/١‏ الشرح 

الصغير .17/1١‏ المغني ١//ا4‏ 


من الطوافين عليكم 5 


١‏ - السائبة من السيب. ومن معانيه في اللغة 
الجري بسرعة. والإهمال والترك . وسيب 
الشيء: تركه . 

والسائبة : عبد يس على أن ارلا لس 

وكذلك السائبة: البعيريدرك نتاج نتاجه 
فيسيب ولا يركب ولا حمل عليه عندهم . 

والسائبة أيضا الناقة التي كانت تسيب في 
الجاهلية لنذر ونحوه, وكان الرجل في الجاهلية 
إذا قدم من سفر بعيدء أوبرىء من علة, أو : 
نحته دابة من مشقة أوحرب قال: ناقتي سائبة. 
أي تسيبء فلا ينتفع بظهرهاء ولا تجلا 
(لا تطرد) عن ماءء ولا تمنع من كلا 
ولا تركب . 9") 

والفقهاء يستعملون اللفظ بالمعنيين: عتق 
العبد ولا ولاء له 

وتسييب الدابة بمعنى رفع يده عنها وتركها 
على سبيل التدين. ©) 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح . والمصباح المنير. 
(9) فح القدير 4/ ١١66‏ ط دار إحياء التراث,» وابن عابدين - 


الأحكام التملقة بالسائبة 
١‏ - تختلف الأحكام المتعلقة بتسييب السوائب 
باختلاف موضوعها . 


فقديكون التسييب واجباء كما لوأحرم 
شخص وفي يده صيد فإنه يجب عليه إرساله . ") 

.وقد يكون مباحاء كإرسال الصيد عند من 
يقول بإباحة إرساله . 9 

'وقد يكون حراماء كتسييب الدابة . ©) 

وقد يكون مكروهاء كعتق العبد سائبة كا 
يغول المالكية . ©) 


أولا: عتق العبد سائبة : 
:”من ألفاظ العتق ما هوصريح في العتق 
كقول السيد لعبده : أنت عتيق» أو أعتقتك. 
ومنها ما هو كناية يحتاج إلى نية» ومن ذلك لفظ 
' (سائبة) فمن قال لعبده: أنت سائبة» فلا يعتق 
إلا إذا نوى العتق . 

وقد اختلف الفقهاء إذا أعتق العبد سائبة لمن 
يكون الولاء؟ 2 

فذهب الحنفية والشافعية وهو المذهب عند 


-571-750/5., والزرقاني ,1071١/4‏ ونهاية المحتاج 
4 , ومطالب أولي النبى 764/5 6هم 

7٠١ /7 وابن عابدين‎ 2074 /١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 7/ 771-77١‏ 

(7) ابن عابدين ؟/ 7١‏ , ونهاية المحتاج 4/ ١19‏ 

(5) الفواكه الدواني ؟/ 51١١ 7١9‏ 


ا ا ا ا ا ا 00 


الحنابلة وابن نافع من المالكية ومال إليه ابن 
العربي إلى أن الولاء يكون لمعتقه» حتى ولو 
شرط أن لا ولاء له عليه فإن الشرط باطل لأنه 
تخالف للنص . واستدلوا بقول النبي يك : 
«الولاء لمن أعتق». 27 وقوله: «الولاء بمنزلة 
النسب»0.6© فكما أنه لا يزول نسب إنسان 
ولا ولد عن فراش بشرط. لا يزول ولاء عن 
عتيق بالشرط. ولذلك لا أراد أهل بريرة أن 

يشترطوا على عائشة رضي الله تعالى عنها ولاء 
بريسرة إذا عتقت قالك : «اشتريها واشترطي 
لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق», وبهذا أيضا 
قال النخعي والشعبي وابن سيرين وراشد بن 
سعد وضمرة بن حبيب» وعلى هذا فإن معتقه 
هوالذي يرئه إن لم يكن له وارث» قال سعيد: 
حدثنا هشيم عن منصور أن عمر وابن مسعود 
قالا في ميراث السائبة هو للذي أعتقه . 

وقال المالكية وهوالمنصوص عن أحمد: إن 
من أعتق عبده سائبة لا يكون لمعتقه الولاء. قال 
المالكية: ويكون ولاؤْه للمسلمين يرثونه 
ويعقلون عنه. ويكون عقد نكاحها إن كانت 
أنئى - وهو قول عمر بن عبدالعزيز والزهري 
ومكحول وأبي العالية . 


)١(‏ حديث: «الولاء لمن أعتق». أخرجه البخاري (الفتح 
6 طط السلفية). ومسلم (5/ ١١47‏ _ط الحلبي) 
من حديث عائشة. 

(؟) حديث: «الولاء بمنزلة النسب». أخرجه البيهقي - 


-١١5- 


يلال ولو 


وقال أحمد: إن مات العتيق وخلف مالا ولم 
يدع وارثا اشتري باله رقاب فأعتقواء وقد أعتق 
ابن عمرعبدا سائبة فيات فاشترى ابن عمر 
بياله رقايا فأعتقهم . 

وعن عطاء قال: كنا نعلم أنه إذا قال: 5 
حر سائبة فهويوالي من شاء . ”') 
ثانيا: تسييب الدواب : 

الأصل أن تضييع المال حرام » وقد أبطل الله 
سبحانه وتعالى ماكان يفعله أهل الجاهلية من 
تسييب دوابهم وتحريم الانتفاع بها وجعلها 
لآلهتهم. وعاب عليهم ذلك قال الله تعالى : 
وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون 2.8 وروى مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
يجر قصبه (أمعاءه) في النار وكان أول من سيب 
السوائب» 0 





744/1١ -‏ _ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث 
على بن أبي طالب. وإسناده صحيح. 

)١(‏ فح القدير4م/166١.‏ والدسوقي 5 .» والقرطبي 
41/5 "» والفواكه الدواني 75١4/7‏ , والقليوبي 
4/١ه”,‏ ومطالب أولي النبى 54/ 545. والمغني / ٠61‏ 
84ه": وكشاف القناع -5:44 

(7) سورة المائدة/ ٠١*‏ 

() حديث : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي» . أخرجه مسلم 
 7147/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


لامر وه وف ووس ووو مر فور ةو ورد رورم ر رو م ووو همدو روود ل 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن تسييب البهائم 
بمعنى تخليتها ورفع المالك يده عنها حرام » لما 
فيه من تضيبع المال والتشبه بأهل الجاهلية» ") 
والواجب على من ملك بهيمة أن ينفق عليها 
ما تحقاجه من علف وسقي ., أوإقامية من 
يرعاهاء أو تخليتها لترعى حيث تجد ما يكفيها. 
النبي َك قال : «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها 
الأرض». 9) 


فإن امتنع من علفها أجيره الحاكم على 


الفقهاء . 


وفي ظاهر الرواية عند الحنفية يجبر على 
الإنفاق ديانة ولا يجير قضاء . 9© 





)١(‏ ابن عابدين 7/ ,77١‏ وفتح القدير 477/6, وأحكام 
القران لابن العربي 7/ »77١‏ والقرطبي ؟/ 78 
والدسوقي 417/4. ونهاية المحتاج 8/ »١١8‏ والأم 
5/ 6 ومطالب أولي النبى 5/ 6054" هه. وكشاف 
القناع 5/ 771. والمغني مده 

(7) حديث: «دخلت امرأة النار في هرة . 
(الففح 5/ 5ه" _ط السلفية). ومسلم (77/5 ٠١‏ -ط 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(”) البدائع 4/ »5٠‏ والقوانين الفقهية ص777, والحطاب 
14 ومغني المحتاج 4577 والمغني 574/17 - 
ونج 


: . » أخرجه البخاري 


ها١١٠١‎ 


ومن سيب دابته فلا يزول ملكه عنها. ”") 
وهذا في الجملة . 
ومن سيب دابته فأخذها إنسان فأصلحها ثم 


أحدهما أن يقول عند التسييب : جعلتها لمن . 


أخذها, فحينئد لاسبيل لصاحبها عليها لأنه 

أباح التملك. وفي القياس تكون لصاحبها. 
والشاني : إن كان سيبها ولم يقل شيئاء فإن 

صاحبها له أن يأخحذهاممن أصلحهاء لأنه لو 

جازتملك من وجدها وأصلحها من غيرقول 
المالك هي لمن أخذهاء لحازذلك في الجارية 
والعبد يتركه مريضا في أرض مهلكة, فيأخذه 
-رجل فينفق عليه فيبرأ فيصيرملكا له ويطأ 
الجارية ويعتق العبد بلا شراء ولا هبة ولا إرث 

ولا صدقة. وهذا أمر قبيح . 9) 
وقال الحنابلة : من ترك دابته بمهلكة فأخذها 

إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها ملكهاء ويهذا 

قال الليث وإسحاق, وذلك لما روى الشعبي 
مرفوعا أن رسول الله كك قال: «من وجد دابة 
قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها 

فأحياها فهي له» 9 

1) فتح القدير ه/ 477 نشر دار إحياء التراث. وأحكام القرآن 
لابن العربي 7/ ١٠7ء‏ والأم 5ر قم ومطالب أولي 
البى 5/ 4ه" ههثل والمغني 8/ 5717 , ونهاية المحتاج 
4 ,» والمهذب 5514/١‏ 

777 / 6 حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )١( 

() حديث : دمن وجد دابة قد عجز عنها أهلها. . . »أخرجه - 


أوضلت منهء فحيئئذ لا يملكها اخذها وتكون 
لريها. ٠‏ ظ 


ثالثا: تسييب الصيد : 
ه من ملك صيدا فإنه يحرم عليه تسييبه 
وإرساله. لأنه يشبه السوائب في الحاهلية التي 
حرمها الله سبحانه وتعالى , وفيه تضييع للمال. 
وهذا عند الشافعية في الأصح وهوالمهب عند 
الحنابلة وهوقول الحنفية» سواء أباحه لمن يأخذه 
أولم يبحه. وني قول أخر عندهم أن حرمة 
الإرسال مقيدة با إذا كان الارسال من غير 
إباحة لأحدء أما إذا أباحه لمن يأخذه فيجوز 
إرساله . 

قال ابن عابدين : واالحاصل أن إطلاق 
الصيد من يده جائز إن أباحه لمن يأخذه. وقيل : 
لا يجوز إعتاقه مطلقا (أي سواء أباحه لمن يأخذه 
أوم يبحه). لأنه وإن أباحه فالأغلب أنه 
لا يبقى في يد أحد فيبقى سائبة» وفيه تضييع 
المال. 9) 





- أبوداود (7/ 1744 تحقيق عزت عبيد دعاس). وفي آخره 
قال السراوي عن الشعبي له : من حدثئك بهذا؟ قال: غير 
واحد من أصحاب رسول الْهيلِةِ » وإسناده حسن . 

)١(‏ المغني 46 وكشاف القناع ١ ١/5‏ . وعون المعبود 
69 

(؟) ابن عابدين 7/ 77١-7٠١‏ 761//8, وحاشية 
الطحطاوي على الدر 777/4 ومنح الجليل /١‏ 046 


هساا١ا١‎ 


وفي القول الثاني عند الشافعية يجوز 
الإرسال» وهو احتمال عند الحنابلة ذكره ابن 
قدامة في المغني ثم قال: والإرسال هنا يفيد. 
وهورد الصيد إلى الخلاص من أيدي الآدميين 
وحبسهم ١‏ ولمذا روي عن أبي الدرداء أنه 
اشترى عصفورا من صبي فأرسله . 

هذا ويستثنى من حرمة الإرسال ما إذا خيف 
على ولد الصيد بحبس ما صاده» فحينئذ يجب 
إرساله صيانة لروحه . 

وتسييب الصيد لا يزيل ملك صاحبه عنه. 
ومن أخذه لزمه رده لأن رفع اليد لا يقتضي زوال 
الملك. وذلك عند الحنفية وهومذهب الحنابلة 
والأصح عند الشافعية, ومقابل الأصح عند 
الشافعية يزول ملكه عنه ويملكه من أخذه. 
وزوال الملك هو احتمال ذكره صاحب المغني من 
الحنابلة . ' ْ 

أمالوقال عند إرساله: أبحته لمن يأخذه. 
فإن ملك صاحبه يزول عنه ويباح لمن أخذه. 
وهذا عند الحنفية والشافعية, لكن قال 
الشافعية: لوقال مطلق التصرف عند إرساله : 
أبحته لمن يأخذه أو أبحته فقطى حل لمن أخذه 


ومغني المحتاج 4/ 8/ا”2ء ونباية المحتاج لروكال 
والقليوبي 7407/4, والمهذب 274/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 4١8/8‏ » ومطالب أولي النبى 1/ 66-04" 
والمغني 8/ “6717 


. حديث : وإن هذا البلد حرمه الله‎ )١( 


أكله بلا ضمان» وله إطعام غيره. ولا ينفذ 
تصرفه فيه ببيع ونحوه . 

وقال المالكية: إن اضظاة قيخض صيدا 
وأرسله باختياره وصاده آخر فهو للثاني اتفاقا 
عندهمء قاله اللخمي .9 


: رابعا: تسييب صيد الحرم : 


5 صيد ال حرم حرام على ال خلال والمحرم لقول 


النبي يك يوم فتح مكة «إن هذا و الله 


ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» . 7" 

.ومن ملك صيدا في الحل * ثم أحرم أودخل به 
الخرم وجب عليه إرساله» أي يجب عليه أن 
يطلق الصيد بمجرد إحرامه أودخوله الحرم». 
لأن الحسرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه 
فحرم استدامة إمساكه كالإحرام, فإن لم يرسله ٠‏ 
وتلف فعليه جزاؤه وهذا عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة . 

وقال الشافعية على ما جاء في مغني المحتاج : 
لوأدخل الحلال معه إلى الحرم صيدا تملوكا له 
لا يضمنه. بل له إمساكه فيه وذبحه والتصرف 
فيه كيف شاء لأنه صيد حلء ثم قال بعد 


. .» أخرجه البخاري 
(الفح / 9ع -ط السلفية). ومسلم 85/0ثة د ط 
الحلبي) من حديث ابن عباس , واللفظ للبخاري. 

(؟) ابن عابدين ؟/ 27171١ -1717١‏ وجواهر الإكليل 56/1١‏ 
ومغني المحتاج /١‏ 014 - 018 والمغني */ 748 ش 


هساا١7؟‎ 


الو ع وو العام ووو وه و عم عع مئاع عه وبع ع لمانو ع 2 آم عا فداه ع ع طم ويه وأهاق ح عدا ع عع :ثيه سقط رعق 4 عض 0 عل ور لووك عاض وا عع ع 2 رو ع اه مع اه كاه واه دع ع راع عع من مم ام ا 2 


ذلك: وإن كان في ملكه صيد فأحرم . زال ملكه 
استذدامته. وينظر تفصيل ذلك في : (حرم . 


صيدء إحرام) . سائق 


التعريف : 
- السائق في اللغة: اسم فاعل (ساق). 
يقال: ساق الإبل يسوقها سوقا وسياقا. فهو 


سائق . 
وني التنزيل «إوجاءت 1 نفس معها سائق 
وشهيدج( "أ سائق قهاإلى المحشرء. 


واسم المفعول: 70 

وسائق الإبل يكون خلفها بخلاف الراكب 
والقائد. . 

فالراكب يمتطيها ويعلوعليها. والقائد 
يكون أمامها أخذا بقيادها . 9) 


الحكم الإجمالي. : 
> - ذهب جمهورالفقهاء إلى أنه إذا ساق في 
الطريق العام دابة أودواب فجنت على نفس » 
أو أتلفت مالا ضمن السائق ما أتلفته. سواء 
أكان مالكا أم غاصباء أم أجيرا أم مستأجراء أم 
مستعيرا أم موصى له بالمنفعة. وقالوا: لأنها في 





)١(‏ سورة ق/ دك" 
(7) لسان العرب. والمصباح المنبر 


"ااه 


فوم ءام لمم معام وو توه مون نابل نون م لله 


يده. وفعلها منسوب له. فعليه حفظهاء 
وتعهدهاء ولأن إباحة السوق في الطريق العام 
مشروطة بسلامة العاقبة» فإن حصل تلف 
بسببه لم يتحقق الشرط فوقع تعدياء فيكون 
المتولد منهمما يمكن الاحترازعنه فيكون 
مضموناء وهذا ما يمكن الاحتراز عنه بأن يذود 
الناس عن الطريق» فيضمن وسواء أكان 
السائق راجلا أم راكبا. وخص الحنابلة الضمان 
با تتلفه الدابة بيدهاء أوفمهاء أووطئت 
برجلها. أماما تنفحه برجلها فلا يضمن . 7) 


لخبر «الرجل جبار»”'" وفي رواية «رجل العجماء 
جبار»(" فدل على وجوب الضان في جنايتها 
بغير رجلهاء وخصص عدم الضمان بالنفح دون 
الوطء لأن من بيده الدابة يمكنه أن يجنبها وطء 
مالايريد أن تطأه بتصرفهفيهاء. بخلاف 
لفتديان: نالهال يدنه ان جديا من لا 


)١(‏ بدائع الصنائع /ا/ 2.78٠‏ ونباية المحتاج 1/1 ومغني 
المحتاج 4/ 2705 والقليوبي "١/5‏ وكشاف القناع 
2/5 

(؟) حديث: «الرجل جبار». أخرجه أبو داود (85/ 10/154 
6 تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني (7/ 2165 
8 ط دار المحاسن من حديث أبي هريرة. وأعله 
الدارقطني بالشذوذ) . 

(*) حديث: «رجل العجماء جبار». عزاه صاحب كشاف 
القناع (4/ ١١0‏ - ط الرياض) إلى سعيد بن منصور في 


(4) كشاف القناع 4/ ١55‏ 


ههه عه ل ف فهة واعه ل و لوا م وموع و ووإوعلاة الا عه و والعاة عماجو لقعاماء ماوق ةع عاو ءاه 2ه 


وقال المالكية: لا يضمن السائق إلا إذا 
حدث التلف بفعل منه . © 

وإذا كان مع السائق قائد, أوراكب, أوههما 
وكل منهم يتصرف في الدابة اشتركوا في الضمان 
لاشتراكهم في التصرف ‏ 9) 

وقال الحنفية: ويجب على الراكب أيضا 
الكفارة في صورة القتل الخطأ ويحرم من الميراث 
والوصية. أما الراجل منبهم فلا كفارة عليه » 
ولا يمنع من الميراث والوصية, لأن هذه أحكام 
تتعلق بمباشرة القتل لا بالتسبيب, والمباشرة من 
الراكب لا من غيره . 9) 

والتفصيل في (ضان) . 


سائق القطار (الدواب المقطورة) : 
8 - إذا كانت الدواب قطارا مربوطا بعضها 
ببعض ويقودها قائد, والسائق في آخرها 
فالضان عليهماء, لأن كلا منبم| سبب التلف . 
وإن كان السائق في وسط القطار فالضمان 
عليهاء, لأن السائق يسوق مابين يديه وهوقائد 
لما خلفه, والسوق والقود كل واحد منهيم| سبب 
لوجوب الضمان. وإلى هذا ذهب الحنفية.©) 
وقال الحنابلة: إن كان السائق في آأخر 


١68/4 شرح الزرقاني 4/ 2119 حاشية الدسوقي‎ )١( 
58 كشاف القناع 15/4ء والبدائع /ا/‎ )١( 

(*) بدائع الصنائع /ا/ 58٠١‏ - 541 

(5) المرجع السابق . 


ها١5ة‎ 


كل تع ومو م وعم وإ عي أ 6 وهاه هاء بع ها م بو لي عد يعد يوان ماه وعد كدعا ع وا و ا 


المقطورة شارك القائد في ضيان الأخيرفقط. 
لامع استرقاق التضسرف على الأخير: 
ولا يشارك القائد فيها قبل الأخير لأنه ليس سائقا 
ما قبل الأخير ولا هو تابع لما يسوقه . 

وإن كان في أول المقطورة شارك القائدفي 


ضهان جناية الكل. لأنه لوانفرد بذلك لضمن 
جناية الجميع. لأن ما بعد الأول تابع. سائر 


بسيره فإذا كان معه غيره وجب أن يشاركه في 


ذلك. 

وإن كان السائق فيما عدا الأول من المقطورة 
شارك القائد. في ضمان ما باشر سوقه. وفي 
ضمان ما بعد الذي باشر سورقه. لأنه تابع له 
ولا يشارك السائق القائد في ضمان ما قبل 
ما باشر سوقه لأنه ليس سائقا له. وهذا القسم 
من المقطورة ليس تابعا لما يسوقه . )١‏ 

وحيث وجب الضان فهوعلى السائق إن 
كان المجنى عليه ما لا تحمل العاقلة غرمه 
كا مال . 1 

وإن كانت الجنايةمما تحمله العاقلة كدية 
القتل الخطأ فالغرم عليها.' (ر: عاقلة) . 


السائق مع الماشية حرزها: 
؛ - الماشية المسوقة محرزة بسائقهاء فيقطع 





١١17-1175 /4 كشاف القناع‎ )١( 


ع« مره ع مدقيس فوم رم ميم ثعرنوووة ويم مير مر ووو مهم ووو نوعو ودر ور دروو و ردن 


سارقها بشرط أن ينتهي نظر السائق إليهاء فإن 
كان لا يرى البعض لحائل فهذا البعض غير 
محرزء وإالى هذا ذهب جمهور الفقهاء. وفي 
وجه للشافعية : لا يشترط ذلك ٠ )١‏ 

وقال الحنفية: إنها غير حرزة فلا يقطع 
سارقهاء وقالوا: لأن السائق ونحوه كالقائد إنها 
يقصدون قطع المسافة» ونقل الأمتعة دون حفظ 
الدابة: 9) 


تنازع السائق مع الراكب: | 

© -إذا تنازع السائق مع الراكب في ملكية الدابة 

ولا بينة» صدق الراكب. إلا إذا جرى العرف 

على سوق المالك الدابة» فيتبع العرف. 9©) 
والتفصيل في (دعوى, وبينة) . 





58/ /5 وكشاف القناع‎ .178/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


(9) فتح القدير ه/ ١٠67‏ 
(*) حاشية الدسوقي */ 85 


ما1١6ل‎ 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 لل ل ل الل ل لاا نك 


١‏ - السائمة في اللغة: الراعية من الحيوانات» 
سميت بذلك لأنها ترعى العشب والكلاً المباح. 
يقال: سامت تسوم سوما إذا رعت. وأسمتها: 
إذا رعيتهاء ومنه قوله تعالى : إومنه شجر فيه 
تسيمون »22# أي ترعون فيه أنعامكم . 29 

وفي اصطلاح الفقهاء: هي التي تكتفي 
بالرعي المباح في أكثر العام . 

وقيد الحنفية والحنابلة ذلك بأن يكون بقصد 
الدر والنسل والزيادة . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 


العلوفة : 
العلوفة: هى ما يعلف من النوق أو الشياه 





٠١ سورة النحل/‎ )١( 
لسان العرب ؟/6؟,. والقاموس المحيط . والمصباح المنير‎ )79( 
. مادة : (سوم)‎ 


(") الاختيار ٠١8 /١‏ ط دار المعرفة. وكشاف القناع ؟/ 187 
ط عالم الكتب. بيروت. لبنان. وروضة الطاليين ؟/ 1١9٠‏ 
ط المكتب الإسلامي., والمهذب 1١‏ طدارالمعرفة 
بيروت لبنان, والتعريفات للجرجاني. وكشاف 
اصطلاحات الفنون "/ 85 


و 2 اه نم هق هده انه #تماعاظ و واه أو دهن واج ونويع اطع و ع ونع ع ع عو رو و ع عع 95 


000 . ويطلق على ما تأكل الدابة. 
وعلى هذا فالعلاقة بين السائمة والعلوفة 
ضدية .9) 


الأحكام المتعلقة بالسائمة : 
شتراط السوم ف وجوب ركاة الماشية : 
يشترط في وجوب زكاة الماشية السوم عند 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 
وأكثر أهل العلم. فتجب الزكاة في السائمة من 
الإبل والبقر والغنم» وكذلك الخيل عند أبي 
حنيفة, لما جاء في صحيح البخاري من حديث 
أ بكر: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين فيها شاة»0" وروى أبوداود عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله عقو 8 : «في كل سائمة إبلفي 
أرانعين انه لون 

وأما الأنعام المعلوفة فلا زكاة فيها لانتفاء 
السوم ؛ لأن وصف الإبل بالسائمة يدل مفهومه 
على أن المعلوفة لا زكاة فيهاء وأن ذكر السوم 





)١(‏ تاج العسروس» ولسان العرب, والقاموس المحيط. 
والمصباح المنير مادة: (علف). 

(70) حديث: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أر بعين فيها 
شاة». أخرجه البخاري (الفتح 7117/7 - ط السلفية) . 
(") حديث : «في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون» . أخرجه 

أبوداود (7/ 7 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده 


دكأااه 


ل ل 2 ل ل ل ا ا لت ل ل لا ا لا ا 


لابد من فائدة يعتد بها صيانة لكلام الشارع عن 
اللغو )١‏ 

وعند المالكية: لا يشترط السوم في زكاة 
الأنعام» فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل 
والبقر والغنم» كا أوجبوها في السائمة سواء 
بسواءء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا 
بلغت حمسا من الإبل ففيها شاة» . 9) 

وقالوا: إن التقييد بالسائمة في الحديث لأنه 
الغالب على مواشي العرب. فهو لبيان الواقع 
ير ل 


السوم الذي تجب فيه الزكاة : 

4 - القائلون بوجوب الزكاة في الأنعام السائمة. 
يختلفون في اعتبار السوم الذي تجب به الزكاة. 
فاشترط الحنفية والحنابلة أن ترعى العشب 
المباح في البراري في أكثر العام بقصد الدر 
والنسل والتسمين, فإن أسامها للذبح أوالحمل 
أوالركوب أو الحرث. فلا زكاة فيها لعدم النماء» 
وإن أسامها للتجارة ففيها زكاة التجارة . 9) 





)١(‏ فتح القدير١/4414‏ 2505 4 ط بولاق. والمجموع 
هل هه”, ط المكتبة السلفية. والمغني "لم لاه ط 
الرياض. 

(؟) حديث: وإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة». أخرجه 
البخاري (الفتح 717/7 ط السلفية) من حديث 
أبي بكر . 

(9) الشرح الصغير 04٠ /١‏ - 44ه ط دار الممارف بمصر. 
والدسوقي 477/١‏ . وبداية المجتهد 708/١‏ ط مكتبة 
الكليات الأزهرية . 


مومه ور مو ووس فوم مو ممم مهدر ووو م دلويو ووو 


وإن أسامها بنفسها بدون أن يقصد مالكها 
ذلك فلا زكاة فيها عند الحنفية . ) 

وأماعند الحنابلة على الأصح فلا يعتبر 
للسوم والعلف نية. فتجب الزكاة في سائمة 
بنفسها أوسائمة بفعل غاصبهاء كغصبه حبا 
وزرعه في أرض مالكه ففيه العشر على مالكه. 
كما لونبت بلا زرع . 

ولا تجب الزكاة في معتلفة بنفسها أوبفعل 
غاصب لعلفها مالكا كان أو غيره. 9) 

والسوم عند الشافعية أن يرسل الأنعام 
صاحبها للرعي في كلا مباح في جميع الحول؛ أو 
في الغالبية العظمى منه. ولوسامت بنفسها أو 
بفعل غاصب أو المشتري شراء فاسدا لم تجهب 
الزكاة في الأصح لعدم إسامة المالك. وإنما اعتبر 
قصده دون قصد الاعتلاف., لأن السوم يؤثرفي 
وجوب الزكاة فاعتير فيه قصده. والاعتلاف 
يؤثر في سقوطهاء فلا يعتب رقصده لأن الأصل 
عدم وجوبهاء وبذلك يشترط عند الشافعية أن 
يكون كل السوم من المالك أومن يقوم مقامه. 
فلا زكاة فيما لوسامت بنفسها أوأسامها غير 
المالك. وإن اعتلفت السائمة بنفسها أوعلفها 


)١(‏ الاختيار ٠١6/١‏ . وابن عابدين ١6/١‏ ط بولاق. وفتح 
القدير 2444/١‏ وشرح منتهى الإرادات /١‏ 717/4 ط دار 
الفكر. وكشاف القناع 7/ 1814., والإنصاف 7/ 45 ط دار 
إحياء التراث العربي . 

(؟) كشاف القناع ؟/ 184., والإنصاف 45/7 


!ااه 


سائمة 0 ساعة الإجابة ‏ ساعد ١-؟‏ ' 


ا ا ا ا ا ا 0 


الغاصب القدر المؤثر من العلف فيهماء لم تجب 
الزكاة في الأصح لعدم السوم . أوكانت عوامل 
في حرث ونضح ونحوهء لأنها لا تقتنى للنماء بل 
للاستعمال. كثياب البدن ومتاع الدار. 9) 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بسائمة 
الأنعام تنظر مباحث: (زكاة» بقرء إبل» 
غنم). 


ساعة الإجابة 


انظر: مواطن الإجابة . 


)١(‏ مغني المحتاج / ٠‏ ط مصطفى الحلبي . والملهذب 
1١‏ طدار المعرفة لبئان ‏ ببروت . 


اللا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ل الل لل ا ا ل ا ا ا لل ل ل لا 


ساعد 


التعريف : 
- الساعد من الإنسان لغة : هوما بين المرفق 

والكف. وهومذكرء سمي ساعدا لأنه يساعد 
الكف في بطشها وعملهاء والجمع سواعد. 

والساعد ملتقى الزندين من لدن المرفق إلى 
الرسغ . 

والساعد هو الأعلى من الزندين عند بعض 
العرب, والذراع الأسفل منهها. 

قال الليث: الذراع والساعد واحد. 

قال الأزهري : والساعد ساعد الذراع وهو 
ما بين الزندين والمرفق . 

وقال ني المصباح : والساعد أيضا العضد . 9) 

ومعناه الاصطلاحي هومعناه اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العضد : 
- العضد ما بين المرفق إلى الكتف. 





)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة: (سعد). 


للا ب ا ل 2 ل 7 ا ا ا ا ل ل ل ل ا ل ا 00 


1 ب - الذراع : 
*- الذراع من الانسان هومن المرفق إلى 
أطراف الأصابع . 
ج ‏ اليد : 


؛ - لليد إطلاقات ثلاثة. فهي من المنكب إلى 
أطراف الأصابع. ومن المرافق إلى أطراف 
الأصابع, والكف وحدها أي من الرسغ إلى 
أطراف الأصابع . 


الأحكام المتعلقة بالساعد : 

أ في الوضوء : 

ه_ذهب الجمهور إلى وجوب غسل الساعد 

شاملا المرفق عند الوضوء لقوله تعالى : «ياأها 

الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 

وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 2١.4‏ ولحديث 

«كانْككلٍِ إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه» . 9) 
وذهب زفر وبعض أصحاب مالك إلى عدم 

وجوب غسل المرفقين عند الوضوء لأن الغاية 

عندهم لا تدخل في المغياء كالا يدخل الليل 





5 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) حديث : «كان إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه». أخرجه 
الدارقطنى /١(‏ 87م ط دار المحاسن) من حديث جابر بن 
عبداف: وضعف أعد رواتة: ولكنه ساق بعده حديثا في 
صفة الوضوء عن عثيان بن عفان» ذكر المناوي أنه شاهد له 
وقال عنه المناوي: إسناده حسن . كذا في فيض القدير 
١١6 /6(‏ -ط المكتبة التجارية) . 


عم هفهوة و دوو وفمم رودو م وووا ومو دل مده ودود و وهو مووود 


تحت الأمر بالصوم”" في قوله تعالى : «إثم أموا 
الصيام إلى الليل» . 9) 
والتفصيل في مصطلح : (وضوء) . 


ب - في التيمم : 
5- اختلف الفقهاء في حكم مسح الساعدين في 
التيمم . 

فذهب الحنفية والشافعية وهوقول عند 
المالكية: إلى وجوب مسح الساعد مع المرفق 
عند التيمم . 

واستدلوا بأدلة الجمهورني الوضوء, لأن 
التيمم بدل عنه . 

وذهب الحنابلة وهوالراجح عند المالكية 
والقول القديم للشافعي : إلى أنه يمسح يديه 
إلى كوعيه ولا يجب عليه مسح الساعد.”" لما 
روي أن عمار بن ياسررضي الله عنه] أجنب 
فتمعك في التراب . فقال له رسول الله يلغ : 
«يكفيك الوجه والكفان» . *) 


والتفصيل في مصطلح : (تيمم) . 


)١(‏ البدائع /١‏ 4. الفواكه الدواني 15/١‏ ., المجموع 
للنووي 2787/١‏ المغني لابن قدامة ١77/١‏ 

(؟) سورة البقرة ١17/4./‏ 

إفة البدائع ا/رهةةع. مغني المحتاج ارققف كشاف القناع 
»01١‏ الفواكه الدواني 2184/١‏ جواهر الإكليل 
ذنمف 

(4) حديث : «يكفيك الوجه والكفان». أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 446 ط السلفية) . 


ا١9-‎ 


لمعيل وتوودةه 


ج ‏ العورة : 
ذهب الجمهور إلى أن الساعد داخل في 
عورة المرأة الحرة في الصلاة وني غير الصلاة . 
إلا أن المالكية يرون أن الساعد من العورة 
الخفيفة للمرأة الحرة» فإذا انكشف في الصلاة 
أعادتها ما دامت في الوقت. ولا تعيد في غير 
الوفت 
واختلفت الرواية عند الحنفية في حكم 
الذراع (الساعد) ففي رواية أنه عورة في الصلاة 
وفي غير الصلاة وه والأصح . 


وفي رواية أخصرى هوعورة في الصلاة 
لا خارجها. وروي عن أبي يوسف أنه يباح 
النظر إلى ساعد المرأة الحرة الأجنبية إذا اجرت 
نفسها للخدمة كالطبخ وغسل الثياب وغير 
ذلك. كا يجوز النظر إلى مرفقهاء لأن الحاجة 
تدعو إلى إبدائهما عادة . 9) 

والتفاصيل في مصطلح : (عورة) . 


د في القصاص : 

8 أجمع الفقهاء على أنه لوقطع الجاني يد 
المجني عليه من المرفق عمداء وجب القصاص 
على الجاني . 





)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ الال 2775/0 والفواكه الدواني 
0 وجواهر الإكليل :4١/١‏ والمجموع للنووي 
+/ 1517 وكشاف القناع /530» 


سس ااا ا اا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل الالال ال ا لل يتنا 


جا عسوا على اح لز لت وسارن نعف 
الساعد أونحوه فليس للمجني عليه أن يقطع يد 
الجاني من نفس ذلك الموضعء لما روي أن رجلا 
ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من 
غيرمفصل فاستعدى١(‏ عليه النبي يكل فأمرله 


.بالدية فقال: إني أريد القصاص قال: «خذ 


الدية بارك الله لك فيها»”2 ولآن القطع ليس من 
مفصل فيتعذر الاستيفاء من غير حيف 
ولا زيادة. 

ولكن يرى بعض العلماء أن له قطع يد الجاني 
من مفصل الكف,. لأن فيه تحصيل استيفاء 
بعض الحق والميسورلا يسقط بالمعسورء وله 
حكومة عدل في الباقي, لانه لم يأخذ عوضا 
عنه» كما أن له العفوعن الجناية أو العدول إلى 


المال . 9 
قود) . 


ه - في الدية : 
أجمع الفقهاء على أنه لوقطع يده من مفصل 





)١(‏ أي طلب منه النصرة. 

(؟) حديث: «خذ الدية بارك الله لك فيها». أخرجه ابن ماجة 
/٠(‏ ٠8م‏ ط الحلبي) من حديث جارية بن ظفر الحنفي. 
وأورده البوصيري ني مصباح الزجاجة (؟/ 44 ط دار 
الجنان) وأعله بضعف أحد رواته . 

(*) حاشية ابن عابدين ه/ 4 ه*. 4لا البدائع /1/ 2344 
مغن المحتاج 22/5 المغني لابن قدامة /1/ ١4‏ كشاف 
القناع 281/6 


156اأس 


د م 


ل ل ل ف ل لل 000 


الكف خطأ أوعدل المجني عليه في العمد إلى 
الدية. فإنه يجب على الجاني دية اليد كاملة» 
لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إلى هذا 
بدليل قوله تعالى : «#والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بها كسبا»(') ولهذا تقطع يد السارق 
من مفصل الكف. 

فإذا قطعت يده من فوق الكوع. كأن 
يقطعها الجاني من المرفق أونصف الساعد. 
فليس عليه إلا دية اليد عند جمهور الفقهاء من 
المالكية والحنابلة وبعض الشافعية. وهوقول 
عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى . وأبي 
يوسف من الحنفية . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجب مع 
الدية حكومة لما زاد عن الكف من الساعد 
والعضد ونحوتماء ى) لوقطعه بعد قطع 
الكف. لأن ما فوق الكف ليس بتابع له 
ولا يقع عليه اسم اليدء وإلى هذا ذهب 
القاضي أبويعلى من الحنابلة ‏ 9) 

وينظر التفصيل في : (دية) . 


7/8 سورة المائدة/‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين /١‏ 7504. البدائع 818/1. مغني المحتاج 
5 الفواكه الدواني 7/ .55٠١‏ المغنيى لابن قدامة 
0 


م 00 


التعريف : 

١‏ المراد بالساق ساق القدم . وهي مابين الركبة 
والقدم . 207 

الأحكام المتعلقة بالساق : 

حكم الساق من حيث كونها عورة : 

+" - ساق الرجل ليست من العورة» واتفق فقهاء 


' المذاهب الأربعة على أن ساق المرأة التي بلغت 


حد الشهوة عورة بالنسبة لغيرالمحارم؛ أما 
المحارم فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه مع أمن الشهوة يجوز 
للرجل أن ينظ رمن محرمه الساق» وخالف في 
ذلك المالكية فقالوا: الساق من المرأة عورة حتى 
بالنسبة إلى الرجال المحارم . ") 

والتفصيل في مصطلح : (عورة) . 
القصاص في الساق : 
*- أجمع الفقهاء على وجوب القصاص في 





)١(‏ لسان العرب. غريب القرآان للأصفهاني مادة: (سوق). 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ ه7. وجواهر الإكليل .4١/١‏ 
والزرقاني :»١‏ ومغني المحتاج 178/7, وكشاف 
القناع 559/١‏ 


-- ١75١ 


ا ا ل ا 0 


الرجل إذا قطعت عمدا من مفصل الكعب أو 
مفصل الركبة أو مفصل الورك . 

وإذا قطعت رجله من الساق فلا يقتص من 
نفس الموضع. لأن القطع ليس من مفصل 
فيتعذر الاستيفاء من غيرحيف ولا زيادة لقوله 
. تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به7) وقوله تعالى : «إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» . 9) 

إلا أنهم احتلفوا في مسألتين : 

الأولى : يرى بعض الفقهاء أنه لا قصاص 
في لحم الساق والفخذ والساعد والعضد ولو 
انتهى الجرح إلى العظم لتعذر الاستيفاء بالمثل» 
وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب القصاص في 
هذه الأعضاء إذا انتهى الجرح إلى العظم لقوله 
تعالى : «والجروح قصاص 6”" ولأنه يمكن 
استيفاؤها بغير حيف ولا زيادة . 

الثانية : يرى بعض الفقهاء أن للمجني عليه 
قطع رجل الجاني ‏ الذي قطع رجله من الساق - 
من مفصلا الكعب لأن فيه تحصيل استيفاء 
بعض الحق. ويأخذ حكومة الباقي عوضا عنه . 

في حين يرى البعض الآخر أنه ليس له 
ذلك 0 


١7١ سورة النحل/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ ١914‏ 

(؟) سورة المائدة/ 46 

( ) البدائع 7944/1 .وحاشية ابن عابدين ©/ 64 - 717/4.- 


ومدفة وممومو و فولممفقء ولاموواع فمومووعقعه قؤوة ففواهة فعوة موع ومو فوفوو ومو ممع 


والتفصيل في مصطلح : (قصاص. قود. 
جناية) . 
دية الساق : 
4 أجمع الفقهاء على وجوب دية الرجل كاملة 
في قطعها من مفصل الكعب خطأء أوفي حال 
سقوط القصاص . والمصير إلى الدية في العمد. 
لأن اسم الرجل ينصرف إلى هذا عند 
الإطلاق» فإذا قطعت رجله من الساق فليس 
غَللن الجاني إلا دية الرجل عند جمهور الفقهاء 


من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية» وهوقول ' 


عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى » وأبي 
يوسف من الحنفية» لأن ما فوق الكعب تابع 
له. 
وذهب جمهور الحنفية والشافعية إلى أنه يجب 
ف ا )١‏ 
الساق وغيره . 


والنة لتفصيل 5 مصطلح : (دية, وحكومة 


عدل). 
ساكت 


انظر: سكوت. 


- وجواهر الإكليل ؟'/ 4 ومغني المحتاج 2/5 والمغني 
لابن قدامة /1/ 18لا وكشاف القناع 8148/٠8‏ ! 
(؟) البدائع 218/07 واس عابدين ه/ ٠لالال‏ مغني المحتاج 
4, الفواكه الدواني ؟/ 7١‏ جواهر الإكليل 
/501ظ, والمغني لابن قدامة 4/ /ا؟ 





-؟1ا تت 


0-5 


فعودعوودعععووعومنو فم وممعوةومو فوم مقفو وو وو ووموو و اموا وووون وواوواو وو ووو ووه 


السباق لغة: مصدر سابق إلى الشيء سبقه 
وسباقاء أسرع إليه. 


والسبق : التقدم في الجري. وني كل شيء. 
تقول: له في كل أمر سَبقة. وسابقة. وسبق . 
وله سابقة في هذا الأمر: إذا سبق الناس 
إليه . 
يقال: تسابقوا إلى كذا واستبقوا إليه . 
والسبق ‏ بالتحريك- : مايتراهن عليه 
اللنسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن 


سبق أخذه . 00 


ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن معناه في 
اللغة. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الرهان : 

- قال في المضباح : راهنت فلانا على كذا 
رهانا ‏ من باب قاتل ‏ وتراهن القوم : أخرج كل 


. لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط‎ )١( 


ل فوم هووي وو ووه امم ري نومار وني ة وريه رفم يوه وو ممم روفوم من دنهو رده واه وام رور نام ارين 


واحد رهنا اشر الجن بالجميع إذا غلب 
والرهان: المخاطرة. والمسابقة على الخيل . 7) 


ب القهار : 
*- القمار مص در قامر الرجل مقامرة وقيارا» إذا 
لاعبه لعبا فيه رهان. وهو التقامر. 


وتقامروا: لعبوا القهار. وقمرت الرجل أقمره 
قمرا: إذا لاعبته فيه فغلبته . 9) 


ج ‏ الميسر : 
- الميسر كل شيء فيه قهارحتى لعب الصبيان 


بالجوز. إفيف 


0 
السباق جاء ئز بالسنة والإجماع . 
ا 
لحفياء*) إلى ثنية الوداع : وبين التي لم تضمر 2 





(1) لسان العسرب. وتترتيب القاموس المحيط. والمصباح. 
ومغني المحتاج 4/ 511 

(؟) لسان العرب وترتيب القاموس المحيط والمعجم الوسيط . 

(") لسان العرب والمعجم الوسيط . 

(؛) الحفياء. وزن حمراء: موضع بظاهر المديئة (المصباح). ‏ ' 

(5) التضمير: أن يربط الففرس ويعلف ويسقى كثيرا مدة ثم 
يعلف قليلا يركض في الميسدان حتى يخف ويدق. ومدة 
التضمير عند العرب أربعون يوما (المعجم الوسيط) . 


-79 اه 


ووو ةم وم م ووم ةف وهو رموه مو هل مونم ينيم نوو ونون ل مويو ولاه مممءم ا مدم نمو ممم م رموه 


من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق».”") 
قال موسى بن عقبة: من الحفياء إلى ثنية 
الوداع ستة أميال أو سبعة أميال. 


وقال سفيان: من الثنية إلى مسجد بني 


زريق ميل أو نحوه. 
سم وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز 
المسابقة في الجملة . 


والمسابقة سنة إن كانت بقصد التأهب للقتال 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل *4”) 
الآية. وفسر النبي يك القوة بالرمي . '" ولخير 
البخاري : «خرج النبي يك على قوم من أسلم 
ينتضلون. فقال: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم 
كان رامياء. 9) ولخي رأنس : كانت ناقة 
لرسول الله يِه تسمى العضباء لا تسبق . فجاء 
أعرابي على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على 
المسلمين وقالوا: سبقت العضباء» فقال 
رسول اللْهيكةٍ : «إن حقا على الله أن لا يرفع 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أن النبييَكِةِ سابق بين الخيل 
المضمرة». أخرجه البخاري (الفتح 7١/5‏ ط السلفية). 
ومسلم (/ ١441‏ ط الحلبي) . 

(7) سورة الأتفال/ >٠١‏ 

(") حديث : «تفسير النبي يله القوة بالرمي». أخرجه مسلم 
١6177 /5(‏ ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. 

(4) حديث: «ارموا يني إسماعيل فإن أباكم كان رامياء. 
أخرجه البخاري (الفتح 41١/5‏ ط السلفية) . 


ووموهة و وممووة موه وممه نهو مو مقو ووم وموم ة ووو وسن66و6ج690جو 66595و وءدودد- 599٠99٠9‏ 


شيئا من الدنيا إلا وضعه» . () 

قال الزركشي : وينبغي أن تكون المسابقة 
والمناضلة فرض كفاية» لأنهها من وسائل الجهاد 
ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهوواجب. 
والأمر بالمسابقة يقتضيه . 

والمسابقة بالسهام اكد لقول النبي وك : 
«ارموا واركبوا لأن ترموا خير لكم من أن 
00 

والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق 
كمواضع الحصار بخلاف الفرس . فإنه لا ينفع 
في الضيق بل قد يضر. 

قال النووي في الروضة : ويكره لمن علم 
الرمي تركه كراهة شديدة لقوله كك : «من علم 
الرمي ثم تركه فليس مناء أوقد عصى».”) 

أما إذا قصد في المسابقة غير الجهاد فالمسابقة 
حينئذ مباحة . 

قال الأذرعي : فإن قصد بالمسابقة محرما: 
كقطع الطريق حرمت .9©) 


)١(‏ حديث: «إن حقاعلى الله أن لا يرفع شيئا». أخرجه 
البخاري (الفتح 54٠/١١‏ - ط السلفية) . 

(؟) حديث : «أرموا واركبوا». أخرجه الترمذي (4/ ١74‏ ط 
الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. وقال: حديث حسن 
ود ١‏ 

(9) حديث: «من علم الرمي ثم تركهه. أخصرجه مسلم 
١67 /6(‏ ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. 

(5) البدائع “/ىى, الشرح الكبير ؟/ 205١4‏ مغني المحتاج 
4/* المغني 561/4 


]اس 


2 


1 


ل ا ا ا ات لحل ا احاح 000 


المسابقة 00 مسابقة بغير عوض » وتسنابقة 
بعوض . 


أ المسابقة بغير عوض : 

الأصل أنه تجوز المسابقة بغيرعوض 
كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والطيور والبغال 
والحميروالفيلة والمزاريق» 27 ويستثنى'من هذا 
الأصل بعض الصور يأتي بيانها قريبا. 

ووز الصتارغة ورفم اللحتجر ليعزف الافبان 
وغيرذلك. لأن النبي يَكِةْ وكان في سفر مع 
عائشة فسابقته على رجلها فسبقته . قالت: فلا 
حملت اللحم سابقته فسبقني » فقال: هذه 
بتلك» 9) 

ودسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار 
بين يدي النبي وَلِ في يوم في قرد» . ودصارع 
النبي كلل ركانة فصرعه, . ( 


)١(‏ المزاريق جمع مزراق. والمزراق: رمح قصير أخف العنزة 
(المصباح) . 

(؟) حديث: «أن النبي يق كان في سفر مع عائشة فسابقته» . 
أخرجه أبو داود (7/ 77 تحقيق عرزت عبيد دعاس) 
وإسناده صحيح . 

() حديث : «سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصاره . 
أخرجه مسلم (7/ ١478‏ ط الحلبي) . 

(4) حديث: «صارع النبيكِ ركانة فصرعه». أخرجه 
الترمذي  ”47/4(‏ ط الحلبي) وقسال: إسناده ليس 
بالقائم. وأورد له ابن حجر ما يقويه في التلخيص 
١57/4(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 


وميه و نر ة ووس ممه وموم يومء ءاي ووو مم ةةار نر ووو م مويو مت ورنوعري وي ووم وفوث قر م نوه 


و«دمر النبي وَل بقوم يربعون حجرا يعني 
يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر 
عليهم», 27 وسائر المسابقة يقاس على هذا. 
هذا مذهب الجمهور. 
وذهب الحنفية إلى أن شرط جواز السباق أن 
يكون في الأنواع الأربعة: الحافر, والخف. 
والنضلء والقندم لا في غيرها. لما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لا سبق إلا في 
نصل أوخف أوحافر».'" إلا أنه زيد عليه 
السبق في القدم. لحديث عائشة رضي الله 
عنباء ففيما وراءه بقي على أصل النفي . قال 
الحنفية : ولأنه لعب, واللعب حرام في الأصل . 
إلا أن اللعب ببذه الأشياء صار مستثنى من 
التحريم شرعاء لقولهيية: «كل مايلهوبه 
الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه. وتأديبه 
فرسه. وملاعبته أهله. فإنبن من الحق9.6) 

حرم عليه الصلاة والسلام كل لعب واستثنى 
االملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة. فبقيت 


)١(‏ حديث: «مر النبيكلةِ بقوم يرفعون حجرا». أورده ابن 


قدامة في المغنى (4/ 707 ط الرياض) ولم يعزه إلى أي 
0 


(7) حديث: «لا سبق إلا في نصل أوخف أوحافر». أخرجه . 


الترمذي(6/4٠؟‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 
وقال: حديث حسن . ١‏ 
م حديدث: «كثل ما يلهنويه الرجسل المسلم بال إل 
رميه. . .». أخرجه الترمذي (4/ ١75‏ ط الحلبي) من 
ةعارد وقال: حديث حسن صحيح . 


ها١1؟6‎ 


لل ب ا لل حل لل احاح ل 00 


الملاعبة بها وراءعها على أصل التحريمء إذ 
الاستثناء تكلم باليافى بعد الثنياء وكذا المسابقة 
بالخف صارت مستكئناة من الحديث  )١(‏ 


ب المسابقة بعوض : 


6لا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة 
بعوض. إلا أنهم اختلفوا فيه| تجوز فيه المسابقة . 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز السباق 
بعوض إلا في النصل والخف والحافر» ويهذا قال 
الزهري . 


قال في المغني : المراد بالنصل هنا: السهم ذو 
النصلء وبالحافر: الفرس., وبالخف: البعير. 
عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به . 

وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في 
الأنواع الأربعة : الحافر, والخف,. والنصل. 
والقدم. لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا سبق 
إلا في نصل. أوخف. أوحافر».”" إلا أنه زيد 
عليه السبق في القدم بحديث عائشة رضي الله 
عنها. 7) 


)١(‏ البدائع 207/5 . والدسوقي ؟/ +5٠١‏ والقوانين الفقهية 
صه ٠١‏ ط دار القلم» وأسنى المطالب 4/ 4؟5. والمغني 
56/4 

(؟) حديث: ١لا‏ سبق إلا في نصسل أو خف أو حافر». سبق 
تمر جه ف/ /ا 

2 البدائع 25/5 والدسوتي 0/7 والقوانين - 


واوثووء مم ووس فومم ني نوم ووء يي معن قفو ث يي نو مو وو فمومر ون مفو ووو وث تيو ممم تممه 


ه ‏ وقد توسع الشافعية في جواز المسابقة على 
عوض فألحقوا بالسهام المزاريق (الرماح 
الصغيرة) والرماح والرمي بالأحجار بمقلاع أو 
يد. والرمي بالمنجنيق, وكل نافع في الحرب 
كالرمي بالمسلات7 والإبر”" والتردد بالسيوف 
والرماح . 

هذا هوالمذهب. قال البلقيني : والذي يظهر 
امتناع ذلك في الإبرة» وجوازه في المسلة إذا كان 
يحصل برميها النكاية الحاصلة من السهم . 

ومقابل المذهب: عدم الصحة فيا ذكر لأنه 
ليس من آلة الحرب . 


واستئنى الشافعية من جواز رمي الأحجار 
المداحاة. بأن يرمي كل واحد منه| الحجر إلى 
فافينه :التاق باطلة فلا وإقنال2 0 
الحجر باليد» ويسمى العلاج, والأكثرون على 
عدم جواز العقد عليه . 

وأما النقاف:7 فلا نقل فيه. قال 


- الفقهية ص١ه١١٠‏ ومغنى المحتاج 1/5 م 


والمغني 607/4" 21" 
)١(‏ المسلة : المخيط الكبير. والجمع: المسال. (المصباح 
وترتيب القاموس المحيط) . 


(؟) الإبر: جمع إبرة معروفة وهي المخيط . (المصباح) . 

(5) الإشالة: الرفع. يقال: أشال الحجر وشال به وشاوله : 
رفعه . (المصباح وترتيب القاموس المحيط) مادة : (شول) . 

(5) النقاف بالنون: المضاربة بالسيوف على الرؤوس (اللسان 
والقاموس) . 


-5ع"؟ا 


9 


اللا ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ل ل ل ا ا ا 00 


الأذرعي : والأشبه جوازه. لأنه ينفع في حال 
المسابقة. وقفديمنع خشية الضرر. إذ كل 


قال الشافعية: ولا تصح المسابقة بعونض 
على كرة الصولجحان, ولا على البندق يرمى به 
إلى حفرة ونحوهاء ولا على السباحة في الماء. 
ولا على الشطرنج, ولا على الخاتم, ولا على 
الوقوف على رجل» ولا على معرفة ما في يده 
من شفع أووترء وكذا سائرأنواع اللعب 
كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق» لأن 
هذه الأمورلا تنفع في الحرب . هذا إذا عقد 
عليها بعوض» وإلا فمباح. وأما الرمي بالبندق 
عن قوس فظاهر كلام الروضة كأصلها أنه 


الشبراملسي : وما تقدم هوفي بندق العيد الذي 
يلعب به» أما بندق الرصاص والطين ونحوها 
فتصح المسابقة عليه ولوبعوض. لأن له نكاية في 
العدو. 

والحق الشافعية بالخيل : الفيلة والبغال 
والحمير» فتصح المسابقة عليها بعوض وغيره في 
الأظهر. لعموم قوله يَكةِ: «لا سبق إلا في خف 
أوحافر أونصال» . 

قال الأمام الجويني: ويؤيده العدول عن 
ذكر الفرس والبعيرإلى الخف والحافر, ولا فائدة 


0222 0 ا ا ا ا ا ااا ااا ا اا ااا ا لا 00 


ومقابل الأظهر: قصر الحديث على الإبل 
والخيل. لأنها المقاتل عليها غالباء أما بغير 
عوض فيجوز. ظ 

ولا تصح المسابقة بعوض على الكلاب 
ومهارشة الديكة, ومناطحة الكباش بلا خلاف 
لا بعوض ولا غيره. لأن فعل ذلك سفه. 

ولا على طير. وصراع ء فلا تصح المسابقة 
فيهم| على عوض في الأصح. لأنهما ليسا من 


الات القتال. 
ومقابل الأصح : تجوز المسابقة بعوض على 
الطير والصراع . 


أما الطير فللحاجة إليها في الحرب لإنهاء 
الأخبار. وأما الصراع «فلاذن النبي كَل صارع 
ركانة على شياه» . 9) 

وكذا كل مالا ينفع في الحرب كالشباك 
والمسابقة على البقر فتجوز بلا عوض . 

وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة 
بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة فيجوز بلا 
عوض » وإلا فلا يجوز مطلق © 


عقد المسابقة : 
٠‏ -ذهب الحنفية والحنابلة وهومقابل الأظهر 


٠7 حديث: «أن النبي يك صارع ركانة». سبق تخريجه ف/‎ )١( 

)١(‏ مغني المحتاج 4/ 3117-711١‏ وحاشية الرملي على أسنى 
المطالب 175/4. والشسبراملسي على نهاية المحتساج 
48 وحاشية الجمل على شرح المنيج /81 


ه-ا١157-‎ 


١١-1١ سباق‎ 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا 0 


عند الشافعية إلى أن عقد المسابقة عقد جائز 
كعقد الجعالة, لأن العوض مبذول في مقابلة 
ما لا يوئق به كرد الآبق» فعلى هذا لكل واحد 
من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة . 

قال في المغني : وإن أراد أحدهما الزيادة فيها 
أو النقصان منهبالم يلزم الآخرإجابته» وأما بعد 
الشروع في المسابقة فإن كان لم يظهر لأحدهما 
فضل على الآخر جاز الفسخ لكل واحد منهماء 
وإن ظهر لأحدهما فضل مثل أن يسبقه بفرسه في 
بعض المسابقة أويصيب بسهامه أكثر منه 
فللفاضل الفسخ . ولا يجوز للمفضول. لأنه لو 
جازله ذلك لفات غرض المسابقة. لأنه متى بان 

له سبق صاحبه له فسخها وترك المسابقة. فلا 
ْ يحصل المقصود . 

وقال المالكية : عقد المسابقة لازم ليس لأحد 
المتسابقين فسخه إلا برضاهما. 

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم إلى أن 
عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض . أما من لم 
يلتزم شيئا فجائز في حقه . 

وعلى القول باللزوم فليس لأحدهما فسخه 
إذا التزماالمال وبينبا محلل. لأن هذا شأن 
العقود اللازمة» إلا إذا بان بالعوض المعين عيب 
فيثبت حق الفسخ كا في الأجرة . روك 


١7/5 بدائعا لصنائع5/5١5٠. ومغني المحتاج‎ )١( 
5١١ والمغني 4 هد والدسوقي ؟/‎ .”1 


لاواوم ووو رو روس فوم رم ورد ووو و دوو وال ااا 


العمل قبل الشروع وبعذه. ولا زيادة ولا نقص 
في العمل ولا في المال. 


العوض : ش ١‏ 

١‏ - يشترط أن يكون العوض معلوما لأنه مال 

في عقدء فلابد أن يكون معلوما كسائر العقود. 

ويكون معلوما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة. 
ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا كالعوض في 


البيعوء وأن يكون بعضه حالاا وبعضه 
د 00 


من يخرج العوض : 
١-_إذاكانت‏ المسابقة بين اثنين أوبين 
فريقين أخرج العوض أحد الجانبين المتسابقين 
كأن يقول أحدهما لصاحبه : إن سبقتني فلك 
علي كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي عليك . 
ولا خلاف بين الفقهاء في جواز هذا . 

؟ أن يكون العوض من الإمام أوغيره من 
الرعية. وهذا جائز لا خلاف فيه. سواء كان من 
ماله أومن بيت المال. لأن في ذلك مصلحة وحثا 
على تعلم الجهاد ونفعا للمسلمين . 


. أن يكون العوض من الجانبين وهو الرهان‎  * 
2414/60 بدائع الصنائع505/5. وابن عابدين‎ )١( 


والشسرح الصغير ؟/ 7114-7195 والدسوقي 1-001 
04 ومغني المحتاج ال والمغني 66/4" 


ها١1؟8‎ 


مي يللم ويه 


القهار المحرم» لأن كل واحد منهما لا يخلومن أن 
يغنم أويغرم . وسواء كان ما أخرجاه متساوياء 
مثل أن يخرج كل واحد منهم| عشرة دنانير» أو 
متفاوتاء مثل أن يخرج أحدهما عشرة. والآخر 
“سه . 
. وذهب ابن القيم إلى أن هذا جائز ونقله عن 
ابن تيمية,. لعدم صحة الحديث الوارد في 
اشتراط المحلل . 

0 فإن أدخلا بينهم محللا وهوثالث ل يخرج 
شيئا جاز, وبهذا قال جمهور الفقهاء., وهومروي 
عن سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي 
وإسيحاق. 

وذهب المالكية إلى عدم الصحة لجواز رجوع. 
الجعل إلى محرجه . 

واسشدل الجمهور على الجوازبها روى أبو 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كْةِ قال: «من 
. أدخل فرسا بين فرسين وهولا يؤمن أن يسبق» 
فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد 
أمن أن يسبق فهوقان, 0) 

فجعله النبي يَكِ قمارا إذا أمن أن يسبق لأنه 


)١(‏ حديث: «من أدخل فرسا بين فرصين. . .». أخرجه 
أبسوداود (5/ 57-75 تحقيق عزت عبيسد دعاس) من 
حديث أبي هريرة. وصوب إرساله. وصوب أبو حاتم 
السرازي وقفه على سعيد بن المسيب كذا فيا نقله عنه ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١/54(‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


لم مموو م ووم وومم وو عومدو و ووو دو مودو 


لا يخلوكل واحد منهما من أن يغنم أويغرم . وإذا 
لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد منههما. 
يجوز أن يخلومن ذلك . فالشرط أن يكون فرس 
المحلل مكافئا لفرسيهماء أوبعيره مكافئا 
لبعيريهماء أورميه مكافثا لرميبهماء فإن لم يكن 
مكافئا مثل أن يكون فرساهما جوادين وفرسه 
بطيئاء فهوقمارللخبر, ولأنه مأمون سبقه 
فوجوده كعدمه. وإن كان مكافئا لما جاز. 

فإن جاءوا كلهم الغاية دفعة واحدة أجرزكل 
واحد منبم| سبق نفسه ولا شيء للمحلل لأنه 
لا سابق فيهم. وكذلك إن سبق المستبقان 
المحلل . ١‏ 

وإن سبق المحلل وحده أحرز السبقين 
بالاتفاق» وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز 
سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه. ول يأخذ من 
المحلل شيئا . 

وإن سبق أحد المستبقين والمحلل أحرز 
السابق مال نفسه ويكون سبق المسبوق بين 
السابق والمحلل نصفين. وسواء كان المستبقون 
اثنين أو أكثر حتى لوكانوا ماثة وبينهم محلل 
لا سبق منه. جاز. 

وكذلك لوكان المحلل جماعة جاز, لأنه 
لا فرق بين الاثنين والجماعة . 29 


(1) بدائع الصنائع 5// 707. والدسوقي ؟/ 7٠١‏ ومغني 
المحتاج 1١/4‏ - 4 الا والمغني 4/ 09-5608" 


١14 


ال ا ا اا ا ااا ا ااا ا الا ا ا ا ا ا ا ااا 0 


وقال المالكية: إن سبق المخرج أواستويا 
لا يعود المال إلى مخرجه بل يكون لمن حضر 
صدقة عليهم» وإن سبق الآخر أخذه. ”) 
ما يشترط في المسابقة في الخيل والإبل ونحوهما: 
١٠١‏ يشترط في المسابقة بالحيوان مع العلم 
بالمال المشروط مايل : 
أ تحديد المسافة: بأن يكون لابتداء عدوهما 
وآخره غاية لا يختلفان فيهاء لأن الغرض معرفة 
أسبقهماء ولا يعلم ذلك إلا بتساومهم| في الغاية. 
ولأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه 
سريعا في انتهائه. وقد يكون بضد ذلك. 
فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه . ومن الخيل ما هو 
أضبر والقارح7"© أصبر من غيره . 

وقال المالكية: لا تشترط المساواة في المبدأ 
ولا في الغاية بل إذا دخلا على الاختلاف في 
ذلك جاز, كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط 
أن أبتدىء الرماحة من المحل الفلاني في القريب 
من آخر الميدان وأنت من المحل الفلاني الذي هو 
بعيد من آخر الميدان. وكذلك الاختلاف في 
الغاية . 9) 


)١(‏ الدسوقي ؟/ 0 ., والحطاب / "841١‏ والفروسية لابن 
القيم ٠١‏ 812 

(؟) القارح من ذي الحافر: ما استتم الخامسة. وسقطت سئه 
التي تلي الرباعية. ونبت مكانها نابه. وجمعه قوارح وقرح 
(المعجم الوسيط) . 

7١9/15 الدسوقي‎ )5( 


وممو هر وو رع ووم و ووو نوم م ووو وو ووو ددر رفوو ومن دوع 


زوى ابن عمر: «أن رسول اللهيقةِ سبق بين 
الخيل وفضل القرح في الغاية»'') ودسبق بين 
الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وذلك 
ستة أميال أوسبعة. وبين التي لم تضمرمن الثنية 
إلى مسجد بني زريق وذلك ميل أو نحوه». ") 

فإن استبقا بغيرغاية لينظر أيهم| يقف أولا لم 
يجز. لأنه يؤدي إلى أن لا يقف أحدهما حتى 
ينقطع فرسه. ويتعذر الاشهاد على السبق فيه . 
ب يشترط في المسبابقة إرسال الفرسين أو 
البعيرين دفعة واحدة» فإن أرسل أحدها قبل 
الآخر ليعلم هل يدركه الآخ رأولا؟ لم يجرهذا 
في المسابقة بعوض. لأنه قد لا يدركه مع كونه 
أسرع منه لبعد المسافة بينهها. 
ج أن يكون عند أول المسافة من يشاهد 
إرساله) ويرتبهماء وعند الغاية من يضبط السابق 
منبها لثلا يختلفا في ذلك . 
د-تعيين الفرسين أو البعيرين». لآن الغرض 
معسرفة سيرهماء ومن ثم فلا يجوز إبدله]| 
ولا إبدال أحدهما لاختلاف الغرض. فإن وقع 
هلاك انفسخ العقد. 
ها يشترط في الرهان أن تكون الدابتان من 


)١(‏ حديث: «أن النبي بَكةِ سبق بين الخيل وفضل القسرح». 
أخرجه أبوداود (7/ 58 - نحقيق عزت عبد دعاس) من 
حديث ابن عمر وإسناده صحيح . 

(7؟) حديث: «سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى . . . » 
سبق تخريجه ف/ ه 
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جنس واحد, فإن كانتا من جنسين كالفرس 
والبعيرلم يجزء لآن البعيرلا يكاد يسبق الفرس 
فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة . 

وذهب المالكية وهومقابل الأصح عند 
الشافعية إلى الجواز مع اتحاد الجنس أو 
اختلافه . 
و- أن تكون المسابقة فيم| يحتمل أن يسبق 
ويسبق, حتى لوكانت فيا يعلم أنه يسبق غالبا 
فلا يجوز لأن معنى التحريض في هذه الصورة 
لا يتحقق, فبقي الرهان التزام المال بشرط 
لا منفعة فيه فيكون عبثا ولعبا. 
ز- واشترط الشافعية أيضا أن يركب المتسابقان 
الدابتين, وأن يعين الراكبان, وأن يجتنب 
الشرط المفسد لحل الجعل كأن يقول المخرج 
لصاحبه: إن سبقتني فالجعل لك على أن 
تطعمه أصحابك. لأنه تمليك بشرط يمنع كمال 
التصرف . 

ولا يشترط عند المالكية والحنابلة تعيين 
الراكبين . )١(‏ 


ما يحصل به السبق : 

5 - عند الشافعية يحصل السبق في الإبل 
بالكتف وفي الخيل بالعنق إذا استوى الفرسان 
في خلفة العنق. لأن الإبل ترفع أعناقهاني 





49 /4 وكشاف القناع‎ ,»٠ الدسوقي ؟/‎ )١( 


1١5 
العندوفلا يمكن اعتبارهاء والخيل تمدها‎ 
فاعتير مها.‎ 


وقيل : يعتير السبق بالقوائم في الإبل والخيل 
ونحوهماء لأن العدو بالقوائم . وهو الأقيس. 

وذهب الحنابلة إلى أن السبق يحصل في 
الخيل بالرأس إذا تمائلت الأعناق., فإذا اختلفا 
في طول العنق أوكان ذلك في الإبل اعتبر السبق 
بالكتف. لأن الاعتبار بالرأس متعذر. 

وذهب الشوري إلى أن السبق يحصل 


بالأذن. فإذا سبق أحدهما بالأذن كان سابقا . (') 


_المناضلة : 


وهي المسابقة في الرمي بالسهام . 
والقافلة + سيد ناض لنه تالا وتناضلة . 

وسمي الرمي نضالاء لأن السهم التام يسمى 

نضلاء فالرمي به عمل بالنضل . فسمي نضالا 

ومناضلة . 

5 ويشترط عند الشافعية والحئابلة لصحة 

المسابقة في الرمي بالسهام مع العلم بالمال 

المشروط مايل : 

أ- أن يكون عدد الرشق معلوماء لأنه لوكان 

مجهولا لأفضى إلى الخلاف. لأن أحدهما يريد 

القطع. والآخريريد الزيادة فيختلفان . 

ب - أن يكون عدد الإصابة معلوماء فيقولان : 





)١(‏ البدائع 7١5/5‏ والدسوقي .5١١ 7١4/7‏ ومغنى 
المحتاج هلل والمغني 8/ 569 55٠١‏ 


"ات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل 


المرشق عشرون, والإصابة خمسة أوستة أو 
ما يتفقان عليه منها . إلا أنه لا يجوز اشتراط 
إصابة نادرة كإصابة جميع الرشق, أوإصابة 
تسعة أعشاره ونح و هذاء لأن الظاهر أن هذا 
لا يوجد فيفوت الغرض 
ج ‏ استوازهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها 
سائر أحوال الرمي . وقال المالكية : لا يشترط 
تساوي المتناضلين في المسافة., ولا في عدد 
الإصابة» ولا في موضع الإصابة . 
د معرفة قدر الغرض . والغرض : هوما يقصد 
إصابته من قرطاس أوورق أوجلد أوخشب أو 
قرع أو غيره. 
ها_أن يصفا الاصابة من قرع . وهوإصابة 
الغرض بلا خدش, أوخزق, وهوأن يثقبه 
ولا يثبت فيه. أوخسق, وهوأن يثبت 
مرق» وهو أن ينفذمنه. فإن أطلقا اقتضى 
القرع لأنه المتعارف . 

ويسمى أيضا شارة وشنا. 

ويجب أن يكون قدره معلوما بالمشاهدة. أو 
بتقديره بش رأوشبرين بحسب الاتفاق. فإن 
الإصابة تختلف باختلاف سعته وضيقه . 
و معرفة المسافة: إما بالمشاهدة أو بالذرعان. 
لأن الإصابة تختلف بقربها وبعدهاء ومهما اتفقا 
عليه جازء إلا أن يجعلا مسافة بعيدة تتعذر 
الإصابة في مثلها. وهي ما زاد على ثلاثاثة ذراع 
فلا يصح. لأن الغرض يفوت بذلك. وقد 


فيه» أو 


ووو و وم وو معو 5*0 


قيل : إنه ما رمى إلى أربعيائة ذراع إلا عقبة بن 
عامر الجهني » رضي الله عنه . 

ز- تعيين الرماة. فلا يصح مع الإبهيام. لأن 
ا 0 الرامي بعينه لا معرفة 


ح-أن 0 المسابقة في الإصابة ل 
0 لأبتعدنا رميالم يجر. لأن الغرض من 
الرمي الإصابة. لا بعد المسافة» فإن المقصود 
من الرمى : إما قتل العد و أوجرحه؛ء أوالصيد أو 
نحوذلك, وكل هذا إنها يحصل من الإصابة 
لا من الأبعاد. 

ط أن يبتدىء بالرمي أحدهماء لأنه| لورميا معا 
لأفضى إلى الاختلاف ولم يعرف المصيب 
0 

والسنة أن يكون لما غرضان يرميان أحدهماء 
ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام. ويرميان 
الآخر. لأن هذا كان فعل أصحاب رسول الله 
وروي عن النبي كَل أنه قال: «ما بين الغرضين 
روضة من رياض الجنة» . 9) 


١8 /4 والمتهاج ومغني المحتاج‎ ,7٠١ الدسوقي ؟/‎ )١( 
والمغني 551/8 ومابعدها.‎ #07 

(؟) حديث: « مابين الغرضين روضة من رياض الجحنة». نصه 
كاملا: «تعلموا الرمي. فإن ما بين الهدفين روضة من 
رياض الجئة». أخرجه الديلمي (مسند الفردوس 71١/7‏ 
طدار الكتاب العربي). وقالابن حجر: - 


"اس 


سباق .١15‏ سب ١1-؟‏ 


لعفا يلاما ووو وليوة 


وقال إبراهيم التيمي : رأيت حذيفة يشتد 
بين الحمدفين» يقول: أنا بهاء أنا مها في قميص. 
وعن ابن عمر مثل ذلك . 

ويروى عن أصحاب رسول الله يكِ أنهم 
كانوا يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم 
الى بعض. فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. 

فإن جعلوا غرضا واحدا جاز, لأن المقصود 
يحصل به () 

وجاز الافتخار ‏ أي : ذكر المفاخر بالانتساب 
إلى أب أوقبيلة عند الرمي. والرجزبين 
المتسابقين, أو المتناضلين, وكذا في الحرب عند 


الرمي . 
ويجوز التسمية لنفسه كأنا فلان بن فلان» أو 
أنا فلان أبوفلان. 
وجاز الصياح حال الرمي لما فيه من التشجيع 
وإراحة النفس من التعب. 
والأولى : ذكر الله تعالى عند الرمي من 
تكبير أو غيره . 


وتمحدث الرامي بخلاف ما تقدم خلاف 
الأولى » بل قد يحرم إن كان فحشا من القول. 
أويكره. 9) 


- إسناده ضعيف مع انقطاعه. كذا في التلخيص الحبير 
 ١١4/5(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

115/4 المغني‎ )١( 

(؟) الدسوقي مع الشرح الكبير ؟/ 7١١-7١١‏ 


ممم ووم وم ومس فوم ور ثور ةرور دوو ووو ور مو ء مد م ووو ء 6 دودو ووه 


التعريف : 

١-السب‏ لغة واصطلاحا: الشتم ‏ وهو 
يتان ترون يكره وإن لكايه جد 
كيا أحمق. وياظالم . 9) 


قال الدسوقي : هوكل كلام قبيح ‏ وحينئذ 
فالقذف. والاستخفاف. وإلحاق النقص. كل .. 
ذلك داخل في ال 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العيب : 
" - العيب خلاف المستحسن عقلاء أوشرعاء 
أوعرفاء وهوأعم من السب.9» 
قال الزرقاني: فإن من قال: فلان أعلم من 


)١(‏ تاج العسروس. وإعانة الطاليين ؟/ ٠56؟.‏ ومنح الجليل 
4 .» والخسرشي 8/ 0/٠١‏ والزرقاني على المواهب 
ه/لام والدسوقتي سن 

(؟) الدسوقي ٠09/4‏ 

(©) تحفة المحتاج مع حواشي الشر واني وابن قاسم العبادي 
4م منح اليل 475/4 , والدسوقي 09/4 


-ث*11ا 


ا ا ا 00 


الرسو ليَكلِدٍ فقد عابه. ولم يسبه . 9) 


5 اللعن : 
“ - اللعن : هو الطرد من رحمة الله تعالى.9) 
لكنه يطلق ويراد به السب. 

روى البخاري «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه. قيل : يارسول الله وكيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل 


فيسب أباه ويسبف أمه قباست أمدع 69 


وروى مسلم ف الصحيح : «من الكبائر شتم 
الرجل والديه». قالوا: يارسول الله وهل يشتم 
الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل 


فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمهم (4) 

فسر رسول الله ب اللعن بالشتم ١‏ 

وقال ابن عبد السلام : اللعن أبلغ في القبح 
من السب المطلق.7) 


9١6 /© الزرقاني على المواهب اللدنية‎ )١( 

(؟) إعانة الطالبين 7/ 7817 . وقواعد الأحكام ني مصالح الأنام 
١‏ ١٠»ء‏ والفتاوى البزازية 5/ 79431 ففيها: حلف لا يشتم 
فلاناء وحلف عليه ثم قال: لا أنت ولا ولدك ولا مالك 
ولا أهلك. هذا لعن واللعن شتم . 

(*) حديث: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛. 
أخرجه البخاري (الفتح 407/٠١‏ -ط السلفية) من 
حديث عبداله ابن عمرو. 

(5) حديث : «من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. . . » 
أخرجه مسلم  47/1١(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرو. 

٠١ /١ قواعد الأحكام‎ )5( 


مومهو مو ومس فوم وو روه يو و دوو ووو مه مدن من فوسو 6د وو دوج ووو ددهو ووو و5 


3 سلا اسن نادي الله رجو الزمن 
بالزنى في معرض التعيير 7 كما يطلق القذف 
وبرادعة اليس 9 


وهذا إذا ذكر كل منهها منفردا . 


فإذا ذكرا معالم يدل أحدهما على الآخر, ©) 
كا في حديث رسو اللهكة «أتدرون 
ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينامن لا درهم له 
ولا متاع قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم 
هذاء ومتديت هذا فتعطلى همق ناته 
وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 
ثم طرح في النار . ©) 


الحد. وبالسب ما يوجب التعزيرإن كان السب 


)١(‏ الجمل على المنيج 0/ 177. أسهل المدارك 2147/8 ابن 
عابدين 78//4. إعانة الطالبين 4/ ١6٠1ء‏ تبصرة ابن 
فرحون ؟//741 

781/- 1785 /7١ وتبصرة ابن فرحون‎ ,7١ /4 فتح القدير‎ )١( 

(") إعانة الطالبين 5/ 75942 

(؟) حديث: «أتدرون ماالمفلس؟. : .) أخصرجسه مسلم 
 1447/5(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


"اه 


اللاي ا ل ل ا ا ا ا ا ع ا 80 


حكم السب : 

© المستقرىء لصور السب يجد أنه تعتريه 

الأحكام الآتية : 

وقد يكفر الساب. كالذي يسب الله تعالى أو 
_يسب الرسو لكك . أو الملائكة. 

الشا: خلاف الأولى : وذلك إذا سب المشتوم 

شاتمه بقدرما سبه به» عند بعض الفقهاء . 


رابعا: الجواز: نحوسب الأشرار. وسب 
الساب بقدر ما سب به عند أكثر الفقهاء . )١(‏ 


5 -من ألفاظ السب قوله: كافر. سارق» 
فاسق. منافق. فاجر. خبيث». أعور. أقطع , 
نهام .29 


ومن ألفاظ السب ما يحكم بكفر قائله. نحو 
سب الله تعالى, أوأحد أنبيائه المجمع على 


: الأذكار ص77 7. وانظر تفسير القرطبي عند قوله تعالى‎ )١( 
«والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصر ون» الآية (4) من‎ 
سورة الشورى وقوله: «لا يحب الله الجهر بالسوء من‎ 
. من سورة النساء‎ )١144( القول إلا من ظلم » الآية‎ 

5٠١ /8 المغني‎ )5( 


ممم 6م ءاره ووه ملعو مومهو ور دوو وعم عمو ندلوه 


نبوتهم ' أو ملائكته, أودين الإاسلام» وينظر 
حكمه في (ردة) . | 
ومنها ما يوجب الحد وهو لفظ السب بالزنا» وهو 
القذفء وينظر حكمه في (قذف). 

ومنه ما يقتضى التعزير» ومنه ما لاا يقتضي 
تعزيرا كسب الوالد ولده. 


إثبات السب المقتضي للتعزير : 
بشاهدين . أو برجل وامرأتين» أوشاهدين على 
شهادة رجلين. وكذلك يجري فيه اليمين 
ويقضى فيه بالنكول. )١‏ 

ل المالكية يكفي شاهد واحد عدل. أو 
لفيف من الناس . | 

واللفيف: المراد به الجماعة الذين لم تثبت 


عدالتهم 05 


م - سب الله تعالى إما أن يقع من مسلم أو 
كافر. 

فإن وقع من مسلم فإنه يكون كافرا حلال 
الدم . 9 


5١/4 الفتاوى الهندية 2161/7 وفتح القدير‎ )١( 
74/8 (؟) الخرشي‎ 
- تبصرة ابن فرحون ؟/ 784 ط بيروت,. ابن عابدين‎ )( 


ها١"*6ه-‎ 


مم ليم الي ووه 


ولا خلاف في ذلك. وإنما الخلاف فقط في 
استتابته . 


وانظر مصطلح : (ردة) . 


التعريض بسب الله تعالى : 

4 - التعريض بالسب كالسب». صرح بذلك 
كبرمن العلياء» تقل تيل من عرض بشي : 
من ذكر الرب فعليه القتل مسلا كان أو 
كافرا  )١‏ 


٠-لايختلف‏ الحكم في سب الذمي لله تعالى 
القتل. ونقض العهد. ويتضح الحكم عند 
الكلام عن سب الذمي للنبي يكن . 9) 


- على الدر 58/4 . الفتاوى البزازية هامش الهندية 
والفض" التحفسة مع حاشيتي الشسرواني وابن قاسم 
العبادي 54/4 مغن ابن قدامة 8/ ١6١‏ _ط الرياض, 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 65/٠١‏ ط 
إحياء التراث الإسلامي. شرح منتهى الإرادات 54٠/8‏ 

)١(‏ الشرواني على نحفة المحتاج 0 الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف /٠١‏ 2*7 نهاية المحتاج 4/ ٠١‏ 

(7) أسنى المطالب شرح روض الطالب 2777/4 فتح القدير 
0١4‏ الزرقاني على المواهب ه/11. 719 


وماووووه ففووه فووم وقوه مهو نووعدم ووو مم موث موسو هت و دوم ووووو ود وودوووند 599999 


١‏ - إذا سب مسلم النبي يك فإنه يكون 
مرتدا.('وفي استتابته خلاف”2" ينظرني 


مصطلح (ردة). 


سب الذمي النبي 5 : 
؟١-للعلماء‏ عدة أقوال في حكم الذمي إذا سب 
النبي تكله . 

فقيل: إنه ينقض أمانه بذلك إن لم يسلم. 
وقيل غيرذلك . 7" وتفصيله في مصطلح : (أهل 
الذمة). 


ويقتل وجوبا عند المالكية بهذا السب إن لم - 
يسلمء فإن أسلم إسلاما غيرفار به من القتل ل 


276 /” فتاوى عليش‎ 273737751١ /5 الفتاوى البزازية‎ )١( 
. 1١ /© تبصرة ابن فرحون 7/ 7587, الجمل على المنيج‎ 
,45 /4 التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي‎ 
الإنصاف في معرفة الراجح من‎ ,. 16١ /8 مغنى ابن قدامة‎ 
الزرقاني على المواهب‎ .”#7 .055/٠١ الخلاف‎ 
. ط. دار المعرفة‎ - "١9 ه/*‎ 

)١(‏ الفتاوي البزازية 3717/5 ", والزرقاني على المواهب 
6 * منح الجليل 41///4. فتسح العلي المالك 
0 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
لضن 

(”) فتح القدير 981١/4‏ 0407 ملح الخليل 4/ //41» 
الزرقاني على خليل 7/ 21417 المفرشي-5/ ١44‏ ., المغني 


لابين قدامة 7/4 6ه الإنصاف لفن 


ل ل ا ا ل ال ل ا ل 0000 


يقتل لقوله تعالى : «#قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغف رهم ما قد سلف» . (© 

قالوا: وإنما لم يقتل إذا أسلم مع أن المسلم 
الأصلي يقتل بسبه عليه الصلاة والسلام» 
ولا تقبل توبته من أجل حق الآدمي , لأنا نعلم 
باطنه في بغضه وتنقيصه بقلبه لكنا منعناه من 
إظهاره. فلم يزدنا ما أظهره إلا محالفته للأمر, 
ونقضا للعهد. فإذا رجع إلى الإسلام سقط 
ما قبله. بخلاف المسلم فإنا ظننا باطنه بخلاف 
ما بدا منه الآن. 9) 

وعند الشافعية إن اشترط عليهم انتقاض 
العهد بمثشل ذلك. انتقض عهد الساب ويخير 
الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والمن والفداء 
إن لم يسأل الذمي تجديد العقد. 9) 


ولا فرق بين نبي وغيره من سائر الأنبياء. 
وكذا الرسل إذ النبي أعم من الرسول على 
المشهوف 0 

والأنبياء الذين تخصهم هذه الأحكام هم 


المتفق على نبوتهم , أما من لم تثبت نبوتهم فليس 


)١(‏ سورة الأنفال/ م 

١44 /4 الزرقاني على خليل / 1417, الخرشي‎ )١( 

(5) الجمل على المنيج 2777/0 شرح روض الطالب 
سقف 

(4) تبصرة الحكام ص47١‏ -1417, وتبصرة ابن فرحون 
288/7 إعانة الطالبين 15/4 ., الهندية ؟/ 27517 


الزرقاني على خليل */ ١417‏ 


«مممو وموم مومه ا مم دودو مم وول لوه 


حكم من سبهم كذلك. ولكن يزجر من 
تنقصهم أو اذاهم, ويؤدب بقدر حال القول 
فيهم. لاسيم| من عرفت صديقيته وفضله منهم 
كمريم.وإن لم تثبت نبوته. ولا عبرة باختلاف 
غيرنا في نبوة نبي من الأنبياءء كنفي اليهود نبوة 
داود وسليان . 


التعريض بسب الأنبياء : 

- التعريض بسب النبي يك كالتصريح . ذكر 
ذلك فقهاء الحنفية والمالكية. والشافعية. وهو 
قول للحنابلة . )١(‏ 


ونقابله. عتنده أن التفريض اليس 


وقد ذكر عياض رحمه الله تعالى إجماع العلماء 
وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ومن بعدهم 
على أن التلويح كالتصريح . 9) 


سب السكران النبي كك : 
4 - اختلف الفقهاء في حكم السكران إذا 
سب في سكره نبيا من الأنبياء» هل يكون مرتدا 


.409/5/4 منح الجليل‎ .#1١6 الزرقاني على المواهب ه/‎ )١( 
شرح منتهى‎ ,.15١/4 شرح روض الطالب‎ .» 
معين‎ .”7# /٠١ الإنصاف‎ "١ 8 الإرادات‎ 
الدسوقي‎ .١9/4 الحكام ص147. إعانة الطالبين‎ 
دكن‎ 

(7) تبصرة ابن فرحون ؟7/ 785 


لاا 


ووم ف ممم م رو مارم داوم اال معو دويلوه 


بذلك؟ وهل يقتل؟ وينظر تفصيل ذلك في 
مصطلح : (سكر). 


الإكراه على سب الله تعالى. أو الرسو لك : 
6 الإكراه على سب الله تعالى. أوسب 
رسوله يك لا يخرج عن كونه إكراها على الكفر, 
ويتكلم الفقهاء فيه غالبا في باب الردة أو 
الإكراه . 

وتفصيل القول في ذلك ينظر في مصطلح : 
(تقية. ردة» إكراه) . 


سب الملائكة : 
5 حكم سب الملائكة لا يختلف عن حكم 
سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
قال عياض رحمه الله تعالى : وهذا فيمن 
حققنا كونه من الملائكة كجبريل وميكائيل 
وخزنة الجنة وخزنة النار والزبانية وحملة العرش. 
وكعزرائيل. وإسرافيل ورضوان, والحفظة. 
ومنكر ونكير من الملائكة المتفق عليهم . 

وأما غير المتفق على كونه من الملائكة فليس 
الحكم في سابهم والكافر بهم كالحكم فيمن 
قدمناه إذ لم يثبت لهم تلك الحرمة» ولكن يزجر 
من تنقصهم واذاهم. ويؤدب حسب حال 
المقول فيهم . 

وحكى الزرقاني عن القرافي أنه يقتل من 


املثمو مم ينه م ومء موه مم وف وميم ةد فم مو و ورد ةم ووه وفموجم و تنو وده دودو مد د06 


قتل القريب الكافر إذا سب الله تعالى أو 


- الأصل أنه يكره قتل القريب الكافر حتى 


في الغزو. لكنه إن سب الإسلام أوسب الله 


تعالى» أونبيبا من الأنبياء يباح له قتله . لأن أبا 
عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه قتل 
أبام ("2 وقال لرسول الله يكل : «سمعته يسبك. 
ولم ينكره عليه». 9 


وورد أن رجلا جاء إلى النبي كه فقال إز 
سمعت أبي يقول فيك قولا قبيحا فقتلته» فلم 
يشق ذلك على النبي يه . 9 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 74 ط مصطفى الحلبي الثانية. معين 
الحكام ص؟47١-147,‏ منح الجليل 575/4 » الزرقاني 
على المواهب ه/ هاثا. الجمل على المنبج ١١/0‏ شرح 
منتهى الإرادات 85/8" 

(0) المهذب 77/7., الطحطاوي على الدر 44/1 » 
الزرقايٍ على المواهمب ا 

(م) حديث : «أن أبا عبيدة ابن الجراح قتل أباه». أخرجه 
البيهقي  ”77//9(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) بمعناه من 
حديث عبدالله بن شودنب مرسلاء وقال البيهقي : «هذا 
منقطع» . وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 7 ٠١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . «معضل. وكان الواقدي ينكره. ويقول: 
مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام؛. 

(4) حديث: «أن رجلا جاء إلى النبي كك فقال: إن سمعت 
أبي يقول. . . » أورده الزرقانيٍ في شرح المواهب (8/ 77١‏ 
ط المطبعة الأزهرية) وعزاه إلى ابن قانع . 


-كخلذاات 


ابي ا لل 2 22 0 ل ا ا ل ل ل 30 


سب نساء النبي وك : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن سب عائشة 
رضي الله تعالى عنها مما برأها الله تعالى منه 
كفر. لأنزالساب بذلك كذب الله تعالى في 
أنها محصنة . ٠‏ 

أما إن قذف سائر أزواج النبي بَكِدٍ بمثل ذلك 
فذهب بعض الفقهاء إلى أن حكمه كحكم 
قذف عائشة رضي الله عنبن . 

أما إن كان السب بغير القذف لعائشة أو 
غيرها من أمهات المؤمنين فقد صرح الزرقاني 
من المالكية بأن الساب يؤدب. وكذا البهوتي 
من الحنابلة فرق بين القذف وبين السب بغير 
المقذف وهوما يؤخذ من كلام عامة الفقهاء. 
وإذ لم يصرحوبذلك لأنهم يقيدون السب 
المكفر بأنه السب با برأها الله تعالى منه . ومن 
صرح بالقتل بالسب فإن عبارته يفهم منها أنه 


سب هوقذف )١(‏ 


سب الدين والملة : 


848-اتفق الفقهاء على أن من سب ملة 


)١(‏ نهاية المحتاج /1/ 415 . الجمل على المنبج ١77/0‏ . إعانة 
الطالبين 557/4. ابن عابدين 4/ 7727ل أسنى المدارك 
لكوك الإنصاف .572/٠١‏ والزرقاني على خليل 
8 طدار الفكسرء شرخ منتهى الإرادات 867/8 
وتحفة المحتاج مع حواشي الشر واني وابن قاسم / 177 
ومعين الحكام ص147. تبصرة ابن فرحون ؟//23741 
شرح روض الطالب 1117/54 الصارم المسلول ص57ه . 


ل ل ل ا ا 00 


الإسلام أودين المسلمين يكون كافراء أما من 
شتم دين مسلم فقد قال الحنفية كما جاء في 
جامع الفصولين: ينبغي أن يكفر من شتم دين 
مسلم. ولكن يمكن التأويل بأن المراد أخلاقه 
الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام 
فينبغي أن لا يكفر حينئذ . ') 

قال العلامة عليش: يقع كثيرا من بعض 
شغلة العوام كالحمارة والجمالة والخدامين سب 
الملة أوالدين» وربما وقع من غيرهم. وذلك أنه 
إن قصد الشريعة المطهرة, والأحكام التي 
شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه يك فهو 
كافر قطعاء ثم إن أظهر ذلك فهو مرتد . 9) 

فإن وفع السب من الذمي فإنه يأخذ حكم 
سب الله أو النبي . ذكر ذلك من تعرض لهذه 
المسألة . 9) 

نقل عن عص)ء بنت مروان اليهودية أنها 
كانت تعيب الإسلام ٠‏ وتؤذي النبي ل و تحرض 
عليه فقتلها عمروبن عدي الخطمي . 

قالوا: فاجتمع فيها موجبات القتل إجماعا . 

وهذا عند غير الحنفية. أماالحنفية فقد 
قالوا: يجوز قتله وينقض عههه إن طعن في 





)١(‏ ابن عابدين 14/ 2.3 فتاوى الرملٍ هامش الفتاورى 
الكبرى الفقهية 4/ .٠٠‏ وفتح العلي المالك 841/9 

() فتح العلي المالك 3/١‏ 7ع" برعم 

(*) الجمل على المنبج ه/ 7510 


9"ا- 


فم م مع مم0 


الإسلام طعناً ظاهراً . "2 


٠‏ لا خلاف بين العلاء في أنه يحرم سب 
ولا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» ‏ 9) 
فذهب جمهور العلماء إلى أنه فاسق . ومنهم 
من يكفره. فإن وقع السب من أحد من الناس 
الأول: وعليه أكثر العلماء أن يكون فاسقا. 
قال به الحنفية , وهوقول المالكية إن شتمهم بها 
يشتم به الناس» وهوالمعتمد عند الشافعية. 
عبدالله عن أحمد أنه سئل فيمن شتم صحابيا 


القتل؟ فقال: أجبن عنه. ويضرب . ما أرام ' 


البزازي عن الخلاصة : إن كان السب للشيخين 





)١(‏ ابن عابدين / 277٠‏ وتبيين الحقائق 78١/5‏ ط بولاق 
الأولى. الزرقانيٍ على المواهب ."7١/8‏ الجمل على 
الهج 06 كشف الأسرار 4/ 88" دار الكتاب 
العربي . الطحطاوي على الدر 4/ 7/ دار المعرفة . 

(؟) حديث: لا تسبوا أصحابي. . .» أخرجه البخاري 
(الفتح / 71١‏ ط السلفية) ومسلم ١4784/5(‏ -طْ 
الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري . 


موا وموم مفو وناو ووه شمو وموونوووووعووة موهووهة 666666 مم و2 6م5562 


يكفرء قال ابن عابدين : إنه تالف لا في 
المنون؛ وهوقول المالكية إن قال فيهم : كانوا 
على ضلال وكفر. وقصر سحنون الكفر على 
من سب الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياء 
وهوامقابل المعتمد عند الشافعية. ضعفه 
القاضي وهوقول للحنابلة إن كان مستحلاء 
وقيل وإن لم يستحل . ”) 


١‏ يحرم سب الإمام. ويعزر من سبه. 
قال الحنفية لاا يستوفي الإمام التعزيز بنفسه . 
وصرح فقهاء الشافعية, والحنابلة بأن ' 
التعريض بالسب كالتصريح . 9 


سب الوالد : 


يحرم سب الابن والده» أوالتسبب في 
سبهء جاء في الأحاديث الصحيحة أن ذلك من 


)١(‏ ابن عابدين 777/4 . تبصرة الحكام لابن فرحون 
"/25», معالم السنسين ١8/84‏ الجمل على المنبج 
افق القليوبي 6/5>, إعانة الطاليين 84/ 278417 
نهاية المحتاج 415/17. الإنصاف 54/٠١‏ شرح 
منتهى الإرادات "/ 275١‏ الفتاوى البزازية 5/ ٠١169‏ 

(1) العناية على الهداية هامش الفتح 77/5 ., وتبصرة الحكام 
>0 ونباية المحتاج 4/ د والتحفة مع حواشي 
الشرواني وابن قاسم 4/ل/الا١.‏ والمغني 2١١١/8‏ 
والإنصاف 877/٠١‏ 


اسه 


ل ل ل ل ا ل ا ل ا 300 


أكبر الكبائر. روى البخاري في صحيحه «إن 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل 
يارسول الله : وكيف يلعن الرجل والديه؟! 
قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه 
ويسب أمه فيسب أمهم )١‏ 

وبعض الفقهاء يصرح بهذه الكبيرة والبعض 
لا يذكرها ولعله اعتمادا على ورودها في السنة . 

ويعزر الولد في سب أبيه . 9) 


سب الابن : 
3" لا يعزرمن سب ولدهء وذكر الإمام الغزاليي 
أن دوام سب الوالد لولده بحكم الغضب يجري 
يحرى الفلتات في غيره ولا يقدح في عدالة 
الوالد . 9) 

هذا عند عامة الفقهاء. لأن الوالد لا يحد في 


القذف. فمن باب أولى لا يعزر في الشتم . 
وذكر صاحب الدرمن الحنفية أن الوالد يعزر 
في شتم ولده . ©) 


)١(‏ حديث: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن . . . » تقدم تخريجه 
ف/" 

(؟) قواعد الأحكام ني مصالح الأنام ١ /١‏ . إعانة الطالبين 
8/4”. وفتح القدير للشوكاني 216١/7‏ والإنصاف 
»> 

(") الموافقات في أصول الشريعة .1707/١‏ تبصرة ابن فرحون 
5 وشسرح منتهى الإرادات 751/75 الأحكام 
السلطانية للماو ردي ص78 

(5) الطحطاوي على الدر ؟/77١41؟‏ 


مص وهو مه ووب ووم ثوروم نوو ثوو ره وو م ةفو يه وموهو م فوون نه فو ف دودرو ووو ند ير مرة 


سب المسللم : | 
4 - سب المسلم معصية. وصرح كثيرمن 
الفقهاء بأنه كبيرة. قال النووي : يحرم سب 
المسلم من غير سبب شرعي يجوزذلك. روينا 
في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن رسول الله كك قال: «سباب 
المسلم فسوق». ''" وإذا سب المسلم ففيه 
التعزير. وحكى بعضهم الاتفاق عليه. 

قال الشافعية والحنابلة: والتعريض 


كالسب» وهذا إذا وقع السب بشروطه 
المتقدمة 9) ش 
سب المسلم للذمي معصية, ويعزرالمسلم 


قال الشافعية: سواء أككان حياء أوميتاء 
تعالى . 9) 


)١(‏ حديث: «سباب المسلم فسوق». أخرجه البخاري (الفتح 
-طالسلفية) ومسلم  8١/١(‏ ط الحلبي) 
)١(‏ فتح القدير ,71١7*/4‏ تبصرة ابن فرحون 7/ .7٠١‏ أسهل 
المدارس /147. فتح العلي المالك ؟/407. إعانة 
الطالبين 58/4 - 584. المغنى لابن قدامة 4/ 2.١١‏ 
٠‏ شرح منسهى الإرادات #/ /0141. 1 6لا 
التحفة مع حاشيتي الشسر واني وابن قاسم ا 
الطحطاوي على الدر ؟/ 4١6‏ 

(*) شرح منتهى الإرادات 751/7 فتح القدير 2714/4 - 


هاآ15١-‎ 


لومم وال وه ووس مو م جره ولار وام م امهنم ممه 


الغبي عن سب الة المشركين 
5" يحرم سب المة المشركين لقوله سبحانه : 
#ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا بغير علم» . )١(‏ 

قال ابن العربي : اتفق العلماء على أن معنئ 
الآية لا تسبوا آلهة الكفار فيسبوا آلحتكم . 9) 


سب الساب قصاصا : 
- أجاز جمهور الفقهاء لمن سبه أحد أن يسبه 
بقدر ما سبه . 
قال الشافعية: بشرط أن لا يكون كاذياء 
ولا قاذفاء نحو: ياأحمق. وياظالم, لأنه لا يخلو 
أحد عنهماء قالوا: وعلى الأول إثم الابتداء . 
صرح بهذا فقهاء الشافعية, وقيد الحنابلة 
القصاص بأن لا يكون فيه فرية أي قذفف. 
ولا يخالف المالكية في ذلك. قالوا: لا تأديب 
إذا كان في مشاتمة, لأن كل واحد منه| قد نال 
وجعل الحنفية ذلك خلاف الأولى . 9) 


- البنانتي 16١/٠١‏ إعانة الطالبين 587/4؟. 
الطحطحاوي على الدر ؟/ 416 . وشرح منتهى الإرادات 
نذا لض 

٠١4 سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟) الشوكاني ؟/ 164 أحكام القران للجصاص "/ ه ط دار 
الكتاب. تبصبرة ابن فرحون ؟١/‏ /الا. وأحكام القران 


لابن العربي ؟/ 4 ط دار المعرفة . 
() التحفة مع حواشي ي الشرواني وابن قاسم - 


مره وم ف ةوءس فرع ميوء مه تمر فواو ان نووم وه روه رفوو ةقفوم موي وو موا ممم مومءمث لد 566 


استدل 1 بالجواز بخر بخبر أبي داود ٠‏ أن 
نشة رضي الله ا قال لها 


ابي كك 000 


ويشهد لقول الحنفية ماورد عن جابر بن 
سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه 
لايقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ 
قالوا: هذا رسول اللهكل. قلت: عليك 
السلام يارسول الله مرتينء قال: «لا تقل : 
عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت. 
قل: السلام عليك» قال. قلت: أنت 
رسول الله يَكهِ؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. وإن أصابك 
عام سنة فدعوته أنبتها لك, وإذا كنت بأرض 
قفراء أوفلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها 
عليك» قال قلت: اعهد إِليّ. قال: «لا تسبن 
0 فيا سبيت بعده حرا وللاعبدا 
ولا بعيرا ولا شاة. قال: «ولا نحقرن شيئا من 
المعروف, وأن تكلم أخماك وأنت منبسط إليه 


- لالا3ء فتاوى ابن زياد وهامش بغية المسترشدين 
ص14 ., الإنصاف .160/٠١‏ والقليوبي 2188/4 
وتبصرة ابن فرحون 05/7 وفتح القدير 25١8/4‏ 
والهندية 7/ 1١584‏ وأحكام القران لابن العربي */ 4714 

)١(‏ حديث: «قوله لعائشة: سبيهاء». أخرجه أبوداود 
-5١/6(‏ تحقيق عزت عبيسد دعساس) وأعله المنذري 
بتضعيف راو فيه. وبجهالة الراوية عن عائشة. كذا في 
مختصر السئن (/7/ 37 نشر دار المعرفة) . 


-1١545- 


ال وه ميدع ور وااو هيه وبهاة وإع اميه يوقا واه مهلام هه اه واهاع اي جم هدعا ع اع واج م ند و ع وا 6 و ا ايا 


وجهك. إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك 
إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين. 
وإياك وإسبال الإزارفإنها من المخيلة. وإن الله 
لايحب المخيلة. وإن امرؤشتمك وعيرك با 
يعلم فييك فلا تعيره به| تعلم فيه. فإنما وبال 
ذلك عليه». )١(‏ 1 
- ويستثنى مما تقدم عدة صور أهمها: 
-١‏ سب الابن: فلا يقتص من أبيه إذا سبه . 
 "‏ الإمام الأعظم : إذا سب فلا يقتص بنفسه . 
* - الصائم : إذا سبه أحد فلا يجوزله أن يسبه. 
فالسب يحبط أجر الصيام . 9 

يقوليكلة : «الصيام جنة» فإذا كان أحدكم 
٠‏ صائماء فلا يرفث ولا يجهل . فإن امرؤقاتله أو 
شاتمه. فليقل إني صائم إني صائم» . 9© 


سب الأموات : 
8 قال العلماء يحرم سب ميت مسلم لم يكن 
معلنا بفسقه لقوله يلِةِ : «لا تسبوا الأموات 


)١(‏ حديث جابر بن سليم : «رأيت رجلا يصدر الناس في 
رأيه. . . » أخرجه أبوداود (5/ 4 4 - 46" تحقيق عزت 
عبيد دعاس ) وإسئاده حسن . 

(؟) إعانة الطالبين ؟/ 76١‏ 787/4, وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام 2٠١/١‏ فتح التقدير للشوكاني .161١ /١‏ 
الانصاف /٠١‏ » والعناية على الهداية بهامش فتح 
القدير 7١1/54‏ 

(*) حديث : «الصيام جنة». أخرجه مالك ٠١ /1١(‏ -ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. وهوفي البخاري كذلك 
(الفتح 4/  ١١*‏ ط السلفية) دون قوله: «فإذا كان أحدكم 
صائماه . 


وفومهقي وو ووس ورم رنث ةيم ره م يوار و ووو مي ثارث ومو ره فومي ديه فور يل كلمو ووو ول جار رن 


فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . 7 

وأما الكافر, والمسلم المعلن بفسقه. ففيه 
خلاف للسلف لتعارض النصوص فيه . 

قال ابن بطال: سب الأموات يجري محرى 
الغيبة. فإن كان أغلب أحوال المرء الخيروقد 
تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع . وإن كان 
فاسقا معلنا فلا غيبة له. وكذلك الميت 9) 


سب الدهر : 
وردت في الأحاديث الصحيحة بالنبي عن 
سب الدهرء. أخرج أحمد عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول اللهككلٍ قال: «لا تسبوا 
اده ٠‏ فإن الله قال: أنا الدهر, الأيام والليالي 
لي أجددها وأبليهاء وآتى بملوك بعد ملوك» . © 
قال ابن حجر ومعنى الغبي عن سب الدهر 
أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه خطأ. 
فإن الله هوالفاعل. فإذا سببتم من أنزل ذلك 
بكم رجع السب إلى الله . ©) 


)١(‏ حديث: «لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا». أخرجه البخاري (الفتح 7/ 768 ط السلفية) 
من حديث عائشة . 

.١4١ص ط الميمنية, والأذكار‎ ١١١ الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 
. ط مصطفى الحلبي‎ ١77/4 نيل الأوطار‎ 

() حديث : «لا تسبوا الدهر». أخرجه أحمد 4945/1١‏ -ط 
الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (8/١7ط‏ القدسي). 
وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(4) فتح الباري 2455/٠١‏ 57 ط دار المعرفة, الصارم 
المسلول ص7"ه 


اه 


وفمو م ةثولم ءء د قومرم رمرم مو ول م رونو و وقوه ووي وو تيور م نس مم يمرم ونام وو فانم نري 


سب الريح : 
"١‏ -_عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَةٍ يقول: «الريح من روح 
الله تعالى تأتي بالرحمة. وتأتي بالعذاب فإذا 
رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء 
واستعيذوا بالله من شرهاء . ") 
قال الشافعي : لا ينبغي لأحد أن يسب 

الرياح. فإنها خلق لله تعالى مطيع . وجند من 
أجناده, يجعلها رحمة ونعمة إذا شاء . 


سب الحمى : 

7" - قال النووي : يكره سب الحمى. روي في 
صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه «أن 
رسول اللهيك دخل على أم السائب - أوأم 
المسيب - فقال مالك يا أم السائب أويا أم 
المسيب ‏ تزفزفين”(" قالت الحمى. لا بارك الله 
فيها فقال: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا 
بني أدم , كا يذهب الكيرخبث الحديد».” 
ولأنما تكفر ذنوب المؤمن. قال ابن القيم في 
حديث: «الحمى حظ المؤمن من النار»») 


(1) حديث: «الريح من روح الله . أخرجه أبوداود (ه/ 7179 
- تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (4/ 186 ط دائرة 
المعارف العثيانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 

(1) تزفزفين: أي ترتعدين من الحمى (الأذكار) . 

() حديث جابر: «أن رسول الله دخل على أم السائب». 
أخرجه مسلم (54/ 1194 ط الحلبي). 


(1) حديث: «الحمى حظ المؤمن من الناره أخرجه العقيلي - 


اط و عنم هو 6 صجهآ ووه اواو فا معطا هده عر ها وا عاعاط ه و # جع ةا عه عع قاع نه ووه دوه كدو 


فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فتسهل عليه 
الورود على النار فينجومنه سريعا. 

رفاك التريد الغراقي + إن ملت حظه من 
النارلما فيها من الحر واليرد المغيرللجسم . وهذه 
صفة جهنم . فهي تكفر الذنوب فتمنعه من 
)ع( 


دخول النار. 








- في الضعفاء (4/ 448 طدار الكتب العلمية) من 
حديث عثهان بن عفان بلفظ : «الحمى حظ المؤمن في الدنيا 
من النار يوم القيامة». وقال: في إسناده نظرء ويروى من 
غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذاء وله شاهد من 
حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 41٠ /١(‏ -ط الميمنية) 
والحاكم /١(‏ 46 ط دائرة المعارف العثمانية) وصحجه. 
. ووافقه الذهبي . 

.٠١ الأذكار ص17 +#7. والفتاوى الحديثية ص"‎ )١( 
١41١-114٠ والزرقاني على المواهب اللدنية /ا/‎ 


-١48- 


ل ا ا ا ا ل ا 000 


التعريف : 
١‏ السبب لغة: الحبل. 0) 

ثم استعمل لكل شيء يتوصل به إلى غيره» 
والجمع أسباب . 

والسبب في الاصطلاح: أحد أقسام الحكم 
الوضعي . 

وعرفه الحنفية: بأنه ما يكون طريقا إلى 

الحكم من غير تأثسيرء أي من غي ر أن يضاف 

إليه وجوب ولا وجود. ولا يعقل فيه معاني 


العلل. » لككن يتخلل بينه وبين الحكم علة . 


لا تضاف إلى السبب. 
واحترز بقيد (كونه طريقا) عن العلامة . 
واحترز بقيد (الوجوب) عن العلة, إذ العلة 
مايضاف إليها ثبوت الحكم , وهذا هوالمقصود 
بقوهم (وجوب) . 


)3ع( المصباح المنير وكذا لسان العرب مادة : (سبب) . 


وممفهوء مم ووه ووو م دون مون وروم نم ء روم ووو ومو 6د ددهو 0.0 


واحترز بقيد (وجود) عن العلة والشرط. لأن 
الحكم يضاف إلى العلة وجودا بهاء ويضاف 
إلى الشرط وجودا عنده. 

واحترز بقيد (ولا يعقل فيه معاني العلل) عن 
السبب الذي له شبهة العلة. وهوما أثرفي 
الحكم بواسطة . 

فلا يوجد للسبب الحقيقي تأثيرفي الحكم 
بواسطة أو بغير واسطة . )١(‏ 

وعرف الشافعية السبب بأنه: كل وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه 
معرفا لحكم شرعي . 

واحترز بالظاهرعن الوصف الخفي كعلوق 
النطفة بالرحم فإنه سبب خفي لا يعلق عليه 
وجوب العدة. وإنما يعلق على.وصف ظاهر وهو 
الطلاق مثلا . 

واحترز بالمنضبط عن السبب المتخلف الذي 
لا يوجد دائا كالمشقة فإنها تتخلف. ولذا علق 
سبب القصر على السفر دون المشقة . 9) 

ومثال السبب: زوال الشمس أمارة معرفة 
لوجوب الصلاة في قوله تعالى : «أقم الصلاة 


لدلوك الشمس #.2" وكجعل طلوع الهلال 

)١(‏ فتح الغفار شرح المنار / 2584 والتلويح على التوضيح 
نل 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 177/١‏ حاشية 

البناني على جمع الجوامع 45/١‏ ' 

() سورة الإسراء/ 74 


©56اسه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أمارة على وجوب صوم رمضان في قوله تعالى : 
«إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» .7 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الشرط : 
- الشرط وصف يلزم من انتفائه انتفاء الحكم 
ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا يستلزمه . 
ومثالة» الخول شرط لويعوب الاكاف فلع 
يستلزم عدم وجويهاء ووجوده دون وجود السبب 
الذي هوالنصاب لا يستلزم فجوب الزكاةء 
والفسدرة على الستلم غرط فى متحت اليم 
فعدمها يستلزم عدم صحته . 9) 
والفرق بين الشرط والسبب أن الأول يتعلق 
بوجوده وجود الحكم : 


ب - العلة : 
- العلة هي ما يضاف إليه وجوب الحكم ‏ أي 
ثبوته ‏ ابتداء . 

فالفرق بينها وبين السبب أن الحكم يثبت 
بالعلة بلا واسطة. في حين لا يشبت الحكم 
بالسبب إلا بواسطة . 

ولذااحترزعنهفي التعريف بكلمة 
(ابتداء). ى| يفترقان في أن السبب قد يتأخر 


١86 سورة البقرة/‎ )١( 
كشف الأسرار 5/ 177 . وإرشاد الفحول ص/ا‎ )1١( 


ممم م فين وروص امم نم ييه مم دنواهن لو ةو وو موود و مو وه مومو نم وووونولرووووو وود دثن ديه 


عنه حكمه وقد يتخلف عنهء ولا يتصور التأخر 
والتخلف في العلة. ٠‏ 

ومن أمثلة ترتب الحكم على العلة بدون 
واسطة ولا شرط وترتبه على السبب بواسطة 
قول القائل: أنت طالق., فإنه يستعقب الطلاق 
من غير توقف على شرط». أمالوقال: إذا 
دخلت الدار فأنت طالق سمى سببا لتوقف 
الحكم على واسطة وهي فول الدار: 29 
أقسام السبب : 
5 قسم الأصوليون من الحنفية السبب إلى 
ثلاثة أقسام : 
أ السبب الحقيقي : وهوسبب ليس فيه معنى 
العلة. وذلك بأن تكون العلة غيرمضافة إلى 
السبب بأن تكون العلة فعلا اختيناريافلا 
يضاف الحكم إليه . مثاله : أن الدال على مال 
السرقة لا يضمن. ولا يشترك في الغنيمة الدال 
على حصن في دار االحرب . لأنه توسط بين 
السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختاروهو ‏ 
السارق والغازي فتقطع هذه العلة نسبة الحكم 
إلى السبب. 
ب - سبب فيه معنى العلة: وهوما توسط بينه 
وبين الحكم علة وكانت العلة مضافة إلى 
السبب كوطء الدابة شيئا» فإنه علة لحلاكه وهذه 


)١(‏ كشف الأسرار ,17١/4‏ تخريج الفروع على الأصول 
(الزنجاني) ص١‏ ه" 


-ا١ة5-‎ 


الاي ل ل ا ا ا ل ل ا 000 


العلة مضافة إلى سوقها وه والسبب فيضاف 
الحكم إلى السبب فتجب الدية بسوق الدابة. 

جسبب مجازي : كالصيغ الدالة على تعليق 
الطلاق أوالنذر فإنها قبل وقوع المعلق عليه 
أسباب مجازية لما يترتب عليها من الجزاء وهو 
وقوع الطلاق أولزوم النذر. ولم تعتب رأسبابا 

حقيقية إذ ربما لا تفضي إلى الجزاء بأن لا يقع 
المعلق عليه . ويطلق على هذا النوع من السبب 
(سبب له شبهة العلة) )١(‏ 


ما يطلق عليه اسم السبب: 
ه ‏ يطلق الفقهاء السبب على أزبعة أوجه : 
أ- في مقابلة المباشرة: فيقال: إن حافر البئر مع 
المردى فيه صاحب سبب والمردى صاحب علة 
فإن الحلاك حصل بالتردية لكن عند وجود 
السبب. 
ب -علة العلة : ى) في الرمي سبب للقتّل من 
حيث إنه سبب للعلة فالموت لم يحصل بمجرد 
الدع ب اناق قله لاوما ا عضيل الك 
إلا به. 
ج ذات العلة بدون شرطها: كقولهم: 
الكفارة تجب باليمين دون الحنث,. فاليمين هو 
السبب سواء وجد الحنث أم لم يوجد. 
وكقوهم: الزكاة تجب بالحول فإن ملك 


١784 - ١ا1//7؟ التلويح على التوضيح‎ )١( 


م فوفد ووس لوم دمو وو امي تاودنو ندووووة 


النصاب هوالسبب سواء وجد الحول الذي هو 
شرط وجوب الزكاة أم لم يوجد. 

ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة 
الحكم إليه ويقابلونه بالمحل والشرط فيقولون 
ملك النصاب سبب والحول شرط . 
د المسوجب: والسبب بهذا الإطلاق يكون 
بمعنى العلة الشرعية . والعلل الشرعية فيها 
معنى العلامات المظهرة فشامبت الأسباب من 
هذا الوجه : )١7‏ 

قال الزركشي : العلة الشرعية هي المجموع 
المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانم ووجود 
الأهل والمحل . ») 





2 914/١ المستصفى‎ )١( 
طبع وزارة الأوقاف‎ 0١ (؟) البحصر المحيط للزركشي‎ 
والشئون الإسلامية بالكويت.‎ 


- ١#490 


التعريف : 
-١‏ السبط يطلق في اللغة على ولد الابن 
والابنة. وأكثرما يستعمل السبط في ولد 
. البنت. ومنه قيل للحسن والحسين: سبطا 
رسول الله تكله . (") 

وفي الاصطلاح يطلق عند الشافعية على 
ولد العت © وعتد الححائلة يظلق على ولد 
الابن والبنت. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحفيد : 

؟'-الحفيد لغة: ولدالولد.9)ويستعمل 

الشافعية هذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي . 0) 
أما الحنابلة فيقع لفظ الحفيد عندهم على 

ولد الابن والبنت. 2 (ر: حفيد) . 


)١(‏ تاج العروس والمعجم الوسيط مادة: (سبط). والفروق في 
اللغة ص4 7 

747/7 القليوبي‎ )١( 

(6) مطالب أولي النبى 8557/4 

(4) المعجم الوسيط 

(5) القليوبي 7147/7 

(7) الإنصاف 7/ 8 ومطالب أولي النبى 777/4 


موم ور مم ووس ووس روم دروو مو وم دوروو وو 6 


النافلة : 
“*' - النافلة : ولد الولد ذكرا كان أو أنثى . 7) 


العقب : 

5 - عقب الرجل ولده الذكور والإناث, وولد 
بنيه من الذكور والإناث, إلا أنهم لا يسمون 
عقبا إلا بعد وفاته .9 


الذرية : 

الذرية أصلها الصغارمن الأولاد مهما نزلواء 

ويقع على الصغار والكبار معا في التعارف . 9 
وللفقهاء في دخول أولاد البنات في الذرية 

خلاف”*» وتفصيل ذلك ينظر في (ذرية). 

و(ولد) و(وقف) . 


الحكم الإجمالي : 

دخول السبط في الوقف على قوم وأولادهم 
ونسلهم : 

5 - إذا وقف على قوم وأولادهم أوعاقبتهم أو 
نسلهم دخل في الوقف أولاد البنين بغير 
خلاف . 


)١(‏ لسان العرب مادة (نفل), والقليوبي */ 7147.» والقرطبي 
٠ل/و.م‏ 

(7) الفروق في اللغة ص4 71 

(”) المفردات في غريب القران. ٠‏ 

(5) ابن عابدين "/ /الالاء والإنصاف 7/ 5" 


ها١58-‎ 


ممم ياي تاودنو ودياعدوودةه 


أما أولاد البنات فقد اختلف الفقهاء في 
دخوهم : 

فذهب الحنفية والشافعية وأبوبكر 
وابن حامد من الحنابلة إلى أنه يدخل أولاد 
الببات في الوقف على الذرية أوالنسل أو 
العقب أوأولاد الأولاد. لأن البنات أولاده. 
وأولادهن أولاد حقيقة. فيدخلون في الوقف 
لتناول اللفظ لهم . وقد دل على صحة هذا قول 
الله تعالى : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا 
هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك 
نجزي المحسنين. وزكربا ويحبى وعيسى 
وإلياس كل من الصالحين». 2١‏ وعيسى عليه 
السلام من ولد البنت, فجعله من ذريتهء 
وكذلك ذكر الله تعالى قصة عيسى وإبراهيم 
وموسى وإسماعيل وإدريس . ثم قال: «أولئك 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم 
وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم 
وإسرائيل 2"”4 وعيسى معهم . وقال النبي يل في 
الحسن : «ابني هذا سيد)”(" وهوولد بنته ولما 


قال الله تعالى : «وحلائل أبنائكم »”؟» دخل في 


488 84 / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة مريم/ 08 

(9) حديث: «ابني هذا سيد». أخرجه البخاري (الفتسح 
44 ط السلفية) من حديث أبي بكرة. 

(4) سورة النساء/ 7 


ومو هو وم ومني ووو وو فده ووم و وما و0 


التحريم حلائل أبناء البنات, ولماحرم الله 

تعالى البنات دخل في التحريم بناتهن . () 
ويرى المالكية والحنابلة أن أولاد البنات 

لا يدخلون في الوقف الذي على أولاده وأولاد 

أولادهء وهكذا إذا قال على ذريته ونسله . 9) 
وللتفصيل (ر: وقف). 


دخول السبط في الاستئمان للأولاد: 


١‏ إذا قال الحربي: أمنوني على أولادي 
فأجيب إلى ذلك دخل فيه أولاده لصلبه 
وأولادهم من قبل الذكوردون أولاد البنات» 
لأنهم ليسوا بأولاده. هكذا ذكر محمد في السير 
كما نقل عنه قاضيخان وابن عابدين . 9» 

وذكر الخصاف أنهم يدخلون لقوله عليه 
الصلاة والسلام حين أخذ الحسن والحسين: 
«أولادنا أكبادناء . ©) 


ولوقال الحربي : أمنوني على أولاد أولادي 
دخل أولاد البنات, لأن اسم ولد الولد حقيقة 


)١(‏ المحلي على المنساج "/ 4 2٠١‏ وفتاوى قاضيخان ببامش 
الهندية 287١/8‏ وابن عابدين #/ 2477 وانظر فح 
القدير ه/ 46١‏ - 241607 والمغني ه/ "١‏ 

(1) المغني ه/ 516 ومواهب الجليل "١/5‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 7/ 277177 وفتاوى قاضيخان مبامش 
الطندية / 19م 

(4) حديث : «أولادنا أكبادناء. ذكره العجلونيٍ في كشف 
الخفاء (1/ 01 ط الرسالة) معزوا إلى السرخسي في شرح 
السير الكبير. : 


اسه 


ال ل ا ل ا ا ل ا ا ل ع 71 


فيمن ولده ولدك. وابتتك ولدك. فا ولدته 
ابنتك يكون ولد ولدك حقيقة  )١‏ 


مواطن البحث : 

8- للسبط أحكام متعددة مفصلة تنظر في مظانها 
من كتب الفقه. ومن ذلك الإرث والوصية 
والنكاح والحضانة والنفقة والجنايات. وتنظر 
كذلك مصطلحات (ابن الابن» وابن البنت» 
وحفيد) 


انظر: سباق . 


711/ /" ابن عابدين‎ )١( 


وموعمثوووس ومء ررمي م ننة ل نروثنء 


مععمو م و ء ةو ووو و6 وورن ةعووور ةودن نوووو نيم ريه 


سبق الحدث 


التعريف : 
-١‏ السبق مصدر سبق وهوفي اللغة : القدْمة في 
الجري وفي كل شيء. ٠‏ 
والحدث من حدث الشىء حدوثا: أي تجدد 
ويتعدى بالألف فيقال ككس وأحدث 
الإنسان إحداثاء والاسم: الحدث. ويطلق 
على الحالة الناقضة للطهارة» وعلى الحادث 
المنكر الذي ليس بمعتاد.ء ولا معروف في 
السئة 9) 
وسبق الحدث في الاصطلاح: خروج شيء 
مبطل للطهارة من بدن المصلي (من غير قصد) 
في أثناء الصلاة . 9) 


الحكم التكليفي : 
؟ -لا خلاف بين الفقهاءفي أن الصلاة 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير. 
(7) بدائع الصنائع 57١ /١‏ 


-١606- 


ا ل ل اح حل 0 00 


لا تنعقد إن لم يكن متطهرا عند إحرامه. عامدا 
كان, أم ساهياء كما لا خلاف بينهم في أن 
الصلاة تبطل إذا أحرم متطهرا ثم أحدث 
عمدا. واختلفوا في الحدث الذي يسبق من غير 
قصد مما يخرج من بدن المصلى : من غائط. أو 
بول أوريح. وكذا الدم السائل من جرح أو 
دمل به بغير صنعه عند من يرى أنه حدث يفسد 
الطهارة . 

فذهب الحنفية إلى أنه إذا سبق منه شىء 
من هذه الأحداث تفسد طهارته. ولا تبطل 
صلاته فيجوز له البناء على ما مضى من صلاته 
بعد تطهره استحسانا لا قياساء لقولهيَكةِ : «من 
أصابه في ء أو رعاف أو قلس أو مذي 
وهوني ذلك لا يتكلم». ”) 


ولآن الخلفاء الراشدين. والعبادلة الثلاثة 


وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سبقه 
الحدث في الصلاة فتوضاً وبنى على صلاته . 


)١(‏ حديث: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي. 
فلينتصرف. فليتوضاً ثم ليبن على صلاته. وهوني ذلك 
لايتكلم». أخرجهابن ماجه /١(‏ 87-986 ط 
الحلبي) من حديث عائشة. وضعفه البوصيري في مصباح 
الزجاجة 7١ /١(‏ ط دار الجنان) . 


#ممهوء يمومه فمي رورمو مور ووو ث ةن مدو و ءءء مي نممو ممووويو نوو ووءري وم نوورءة قال ثتثارلن 


وروي عن عمر أنه فعل ذلك فثبت البناء 
عن الصحابة قولا وفعلا . 
قالوا: وكان القياس أن تبطل صلاته أيضا 
ويستأنف الصلاة بعد التطهر. لأن التحريمة 
لا تبقى مع الحدث ىا لا تنعقد معه. لفوات 
أهلية أداء الصلاة في الحالين بفوات الطهارة 
فيهماء لأن الشيء لا يبقى مع عدم الأهلية. ىا 
لأها شرعت لأداء أفعال الصلاة. ولهذا لا تبقى 
مع الحدث العمد بالاتفاق. ولأن صرف الوجه 
عن القبلة. والمشي للطهارة ف الصلاة مناف 
لها. ولكن عدل عن القياس للنص والإجماع . 
وهذا هوالقول القديم للشافعي ء ورواية 
عن أحمد. )١(‏ ش 
5 - وقال المالكية وهوالقول الجديد للشافعى 
وأصح الروايات عن أحمد: تبطل صلاته 
ويتوضأ. ويلزمه استثنافهاء وهوقول الحسن. 
وعطاء. والنخعي . ومكحول. واستدلوا 
بحديث: «إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف 
فليتوضاً وليعدالصلاة». © وحديث علي 
)١(‏ بدائع الصنائع ,7١ /١‏ المبسوط ,17١- 19/١‏ المغني 
0/١‏ مغني المحتاج /١‏ 2141 نباية المحتاج 7/ ١4‏ 
ز؟) حديث: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف. فليتوضاً 
وليعد الصلاة». أخرجه أبو داود 1١47-141١ /١(‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب وأعله ابن 
القطان بجهالة الراوي عن علي. كذا في نصب الراية 
لنزيلعي 57/١(‏ - ط المجلس العلمي). 


1١6١ 


يللود وووووة 


رضي الله عنه: قال: بينم نحن مع 
رسول الله يك نصلي إذ انصرف ونحن قيام ثم 
أقبل ورأسه يقطر. فصلى لنا الصلاة ثم قال: 
«إني ذكرت أني كنت جنبا حين قمت إلى 
الصلاة لم أغتسل» فمن وجد منكم في بطنه 
ررًا('» أوكان على مثل ماكنت عليه فلينصرف 
حتى يفرغ من حاجته أوغسله. ثم يعود إلى 
صلاته»: 9) 


ولأنه فقد شرط الصلاة - وهوالطهارة عن 
الحدث في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد 
زمن طويل وعمل كثيرء ففسدت صلاته, كما لو 
تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك . 
أوانكشفت عورته. ول يجد السترة إلا بعيدة 
منهء أوتعمد الحدث. أوانقضت مدة المسح 
على الخفين وهوفي أثناء الصلاة. 9) 

وفي رواية أخرى عن أحمد : إن كان الحدث 
من السبيلين ابتدأ الصلاة ولا يبني» أما إن كان 


)١(‏ الرز بكسر الراء : غمز الحدث وحركته في البطن للخروج 
حتى يحتاج صاحبه إلى دخول الخلاء كان بقرقرة أو بغير 
قرقرة, وأصل الرز الوجع يجده الرجل في بطنه (لسان 
العرب) مادة: (رزز). 

-44/١( حديث: «ذكرت أني كنت جنبا» . أخرجه أحمد‎ )١( 
ط الميمئية) وقال الهيثمي : «مدار طرقه على ابن فيعة وفيه‎ 
. ط القدسي)‎  58/7( كلام ا.ه. كذا في المجمع‎ 

(”) المغني 3١7/7‏ . مغني المحتاج /١‏ لا4اء غباية المحتاج 
4/١‏ روضة الطالبين .1711١/١‏ ومواهب الحليل 
4 


مومه وم فو ومن ووم وروم رومن ووو د نوو وو م اوور وو ووو مفو ورد د ووو 


من غيرهما بنى . لأن نجاسة السبيلين أغلظ. 
ولأن الأثرإنما ورد في الخارج من غير السبيلين 
فلا يلحق به ما ليس في معناه . (9) 


شروط البناء عند من يقول به : 

يشترط في جواز البناء: 2١‏ ' 

© أكون السبق بغي رقصد منه. فلا يجوز 
البناء إذا أحدث عمداء لأن جواز البناء ثبت 
معدولا به عن القياس. للنص والإجماع . فلا 
يلحق به إلا ماكان في معنى المنصوص.ء 
والمجمع عليه والحدث العمد ليس كالحدث 
الذي يسبق لأنه مما يبتلى به الانسان. فلوجعل 
مانعا من البناء لأدى إلى حرج. ولا حرج في 
الحدث العمد. ولأن الإنسان يحتاج إلى البناء 
في الجمع والأعياد لإحراز الفضيلة» فنظر الشرع 
له بجواز البناء صيانة لهذه الفضيلة من الفوات 
عليه. وهو مستحق للنظر, الحصول الحدث من 
غير قصد منه. وبغيراختياره بخلاف الحدث 
العمد. لآن متعمد الحدث ني الصلاة جان» 
ب - ألا يأتى بعد الحدث بفعل مناف للصلاة لو 
ليكوقد الحدث: إلاما لابد منه» فيجب عليه 
تقليل الأفعال وتقريب المكان بحسب الامكان. 
ولا يتكلم إلا ما يحتاج إليه في تحصيل الماء 


٠١7/7 المغني‎ )١( 


-؟ماسه 


ا ل ا شل ل 00 


ونحوه. فإن تكلم بعد الحدث بلا حاجة إليه» 
أوضحك أوأحدث حدثا آخر عمداء أوأكل أو 
شرب فلا يبني. لأن هذه الأفعال منافية للصلاة 
في الأصل فلا يسقط المنافي للضرورة . 297 


عوده بعد التطهر إلى مصلاه : 
5 -إن كان المصلي منفردا فانصرف وتوضأ فهو 
بالخيار إن شاء أتم صلاته في الموضع الذي توضاً 
فيه وإن شاء عاد إلى الموضع الذي افتتح 
الصلاة فيه. لأنه إذا أتم الصلاة حيث هوفقد 
سلمت صلاته عن الحركة الكثيرة لكنه صلى 
صلاة واحدة في مكانين. وإن عاد إلى مصلاه 
فقد أدى جميع الصلاة في مكان واحد ولكن مع 
زيادة مشي فاستوى الوجهان فيتخير. 

وقال بعض الخحنفية : يصلٍ في الموضع الذي 
توضأ فيه من غيرخيار, وهوالقول القديم 
للشافعي . وإن كان مقتديا فانصرف وتوضاً. 
فإن لم يفرغ إمامه من الصلاة فعليه أن يعود. 
لأنه في حكم المقتدي, ولولم يعد وأتم بقية 
صلاته في مكانه لم تصح صلاته؛ لأنه إن صلى 
مقتديا بإمامه لم يصح لانعدام شرط الاقتداء. 
وهواتحاد البقعة, وإن صلى في مكانه منفردا 
فسدت صلاته., لأن الانفراد في حال وجوب 
الاققداء يفسد صلاته. لأن بين الصلاتين 


١59 /١ المبسوط‎ ,777- 3771-377١ /١ بدائع الصنائع‎ )1( 


وميم م نم ومس فم ووم ل مور ي ووم رن من وو مور م مو ووم دون ووو وقوي ودر رومءءثوم نم5666 


تغايراء وقد ترك ما كان عليه وهوالصلاة 
مقتدياء وما أدى وهو الصلاة منفردا لم يوجد له 
ابتداء تحريمة» وهوبعض الصلاة, لأنه صار 
منتقلاً عما كان فيه إلى هذاء فتبطل. وإن كان 
إماما يستخلف ثم يتوضاً ويبني على صلاته . 29 
هذا كله في حدث الرفاهية (أي من غير 
ضرورة) أما الحدث الدائم كسلس البول فلا | 
يضر. (ر: حدث)., و(عذر). 
7-أماماسوى الحدث من الأسباب الناقضة 
للصلاة إذا طرأ فيها أبطل الصلاة قطعاء. إن 
كان باختياره» أو طرأ بغير اختياره إذا نسب إليه 
تقصيرء كمن مسح خفه فانقضت المدة في 
الصلاة» أودخل الصلاة وهويدافع الحدث وهو 
يعلم أنه لا يقدرعلى التهاسك إلى انتهائها. أما 
إذا طرأ ناقض للصلاة لا باختياره ولا بتقصيره 
كمن انكشفت عورته فسترها في الحال» أو 
وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال» أو 
ألقى الثوب الذي وقعت عليه النجاسة في الحال 
فصلاته صحيحة ؛ 9) 


(ر: صلاة. نجاسة). 
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5714/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
١5 /7 نباية المحتاج‎ )7( 


-69#ا-ه 


اا يي ا ا ا لات ا اق اح حل اح 0 


التعريف : 

١‏ السبي والسباء لغة: الأسر. يقال: سبى 

العدووغيره سبيا وسباء : إذا أسره. فهوسّبىٌ 
على وزن فعيل للذكر. والأنثى سبي وسبية 
ومسبيةء والنسوة سباياء وللغلام سبيّ 
ومسبيّ ان 

أما اصطلاحا: فالفقهاء في الغالب يخصون 

السبي بالنساء والأطفال, والأسر بالرجال. ففي 
الأحكام السلطانية: الغنيمة تشتمل على 
أقسام : أسرى. وسبي » وأرضين. وأموال. 
فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار 

إذا ظفر المسلمون بهم أحياء ‏ وأما السبي فهم 
النساء والأطفال . 0 وفي مغني المحتاج : : المراد 
بالسبى : النساء والولدان. 9©» ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص١1‏ . 214 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١41١.‏ 147 والبدائع 19/ ١١14‏ 


(6) مغني المحتاج 7717/4 


الحو كا روس فممر ةنرم م و يوار م ينو واي و ةم وومةه مم مث مير نيوو ورور ونمو وم مزلي م5662 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الرهينة : 

3 الرهينة واحدة الرهائن . ودهي كل ما احتبس 
بشيء. والسبي والرهينة كلاهما محتبس إلا أن 
السبي يتعين أن يكون إنسانا وهو محتبس بذاته» 
أما الرهينة فلغيرها للوفاء بالتزام 
ف م2 


. (ر: أسرى 


ب الحبس : 

*- الحبس ضد التخلية, والمحبوس: الممنوع 
عن التوجه حيث يشاء: فالحبس أعم من 
السبي . (ر: أسرى ف 4). 


الحكم التكليفي : | 

4 - السبي مشروع لقول الله تعالى : «فإذا. 

لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 

أثخنتموهم فشدوا الوثاق6”' وقد سبى 

النبي يك وقسم السبي بين المجاهدين كسبي 
بي المصطلق وهوازن. 9) 


وسبى الصحابة من بعده. كما فعل أبوبكر 


4 سورة محمد/‎ )١( 

(؟) حديث: «سبى النبي#6 بنى المصطلق وهوازن». ذكر 

- ١174 /8 سبيه لبنى المصطلق أخرجه البخاري (الفتح‎ ٠ 
ط السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري. وحديث سبيه‎ 
اط‎ 1١/4 هوازن أخرجه البخاري كذلك (الفتح‎ 
. السلفية) من حديث مروان والمسور بن محرمة‎ 


64ا-ه 


ااا ل ا ا ا ا للا ل ل ا يح ير 00 


رضي الله تعالى عنه حين استرق نساء بني 
حنيفة وذراريهم ., وسبى علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بني ناجية . () 

وكان السبي موجودا قبل الإسلام . فقيده 
الإسلام بشروط. وخصّه بحالة الحرب ونحوها 
على ما سيأتي في أسبابه . 


أسباب السبي : 

الأول القتال : 

ه - شرع القتال في سبيل الله تعالى لإعلاء دين 
الحق وكسر شوكة الأعداء. والأصل أن من لم 
يشارك في القتال فلا يقتل. ولذلك يمنع 
التعرض للنساء والأطفال وأمثالهم من العجزة 
الذين لا يشاركون في القتال لنبي النبي كله 
عن قتل النساء والصبيان. 2 قال : 
ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة» . 9) 


ويستثنى من هذا جواز قتل من يشارك في 
القتتال من النساء والصبيان أويحرض على 


)١(‏ المهذب 95/5؟. ولمغنى 1١8/8‏ والخراج لأبي 
يوسف/ /ا5 

(؟) حديث: «نبى عن قتل النساء والصبيان». أخرجه 
البخاري (الفتح ١44/5‏ -ط السلفية) ومسلم (7/ ١754‏ 
ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(*) حديث : «لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة». 
أخرجه أبو داود (*/ 85 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أنس بن مالك. وإسناده حسن لغيره. 


«مقه فم ب م ومن ورم وم ميج يومف وم ون و مور وو و نممو عور نهنم ووه وبر و وب ملم رةه 


القتال. وهذا في الجملة وينظر تفصيله في (جهاد 
ف/9١).‏ : 

وإذا أخذ المسلمو ن الغنائم فإن من يوجد 
فيها من النساء والأطفال يعتير سبيا. )١‏ 


الثاني : النزول على حكم رجل : 
5 -لوحاصرالمسلمون حصنا للعدو. وطلب 
أهل الحصن النزول على حكم فلان وارتضوا 
حكم أحد المسلمين فيهم. فله الحكم بسبي 
نساء ذا 2( 

ثهم ودرارهم . 

وقد ورد أن بني قريظة لما حاصرهم رسول الله 
كي خمسا وعشرين ليلة نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ رضي الله تعالى عنه. فحكم سعد أن 
تقتل رجاهم وتقسم أموالهم وتسبى نساؤهم 
وذرارهم » فقال رسول اللْهكلةِ : «لقد حكمت 
بها حكم الملك». © 

وينظر تفصيل ذلك في (جهاد ف/14؟7) 


الثالث ‏ الردة : 
- يرى جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 


2184 195/١6 والدسوقي‎ ,.١١4 1١١/0 البدائع‎ )١( 
"7/4 والمغني‎ 2151-14٠١ /5 وأسنى المطالب‎ 
-448٠ // البدائع الى والدسوقي "'/ 6 والمغني‎ )1( 


141 
(*) حديث: «لقد حكمت برا حكم الملك» أخرجه البخاري 


(الفتح (17/ 411 44/11١‏ ط السلفية) من حديث أبي 


-هه6ا- 


ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 


والحنابلة ‏ أن دونه إن امعيك ستتيبت ولم تتب فإنها 
تقعلء لماروي دأن امرأة يقال لا أم رومان 
ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمرها النبي كل فأمر 
أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت». 2١‏ ولأنها 
شخص مكلف بدّل دين الحق بالباطل» فيقتل 
كالرجل . 
وعند الحنفية تحبس إلى أن تتوب ‏ إلا في 
رواية عن أبي حنيفة ‏ على اسان 

وروي عن علي بن أبي طالب والحسن وقتادة 
وعمر بن عبدالعزيز أن المرأة إذا ارتدت فإنها 
تسبى ولا تقتل, لأن أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه استرق نساء بني حنيفة وذرارمهم . وأعطى 
عليا منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية. 
وكان هذا بمحضرمن الصحابة, وهورواية عن 
ظ أبي حنيفة في النوادرقال: إنها تسترق ولوكانت 
في دار الإاسلام» قيل: لوأفتي بهذه الرواية 
لا بأس به فيمن كانت ذات زوج حسم لتوصلها 
للفرقة بالردة . 

وعند الحنفية_غيررواية أبي حنيفة- 
لا تسبى ال مرأة إلا إذا لحقت بدار الحرب بعد 
ارتدادهاء فحينثئذ يجوز سباؤها . 9) 


)١(‏ حديث: «أن امرأة يقال ا أم رومان ارتدت». أخرجه 
الدارقطني (7/ ١15-118‏ طدار المحاسن) من حديث 
جابر بن عبدالله. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص 
الحبير (4/ 44 ط شركة الطباعة الفئية) . 

- 179 والبدائع ا/‎ ٠4 /# حاشية ابن عابدين‎ )١( 


4 أماذرية المرتد فمن ولد بعد ردة أبويه فإنه 
محكوم بكفره» لأنه ولد بين أبوين كافرين» 
ويجوز سباؤه حينئذ لأنه ليس بمرتد» نص على 
ذلك أحمد. وهوظاهر كلام الخرقي وأبي بكر 
وهو قول للشافعية . 

وقال ابن قدامة: ويحتمل أن لا يجوز 
استرقاقهم, لأن اباءهم لا يجوز استرقاقهم , 
لأهم لايقرون بدفع الجزية فلا يقرون 
بالاسترقاق . 

وعند الحنفية يسبى من ولد في دار الحرب أو 
لحق أبواه بدار الحرب وهومعهماء وقال المالكية : 
إذا قتل المرتد بقي ولده مسلم| سواء ولد قبل الردة 
أو بعدها. () 
٠‏ -ومتى ل لعا ات 
صاردار حرب. فإذا غلب المسلمون عليهم كان 
لهم سبي نسائهم وذراريهم والذين ولدوا بعد 
الردة» كما سبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة 
وغيرهم., وكم سبى علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بني ناجية موافقة 
لأبي بكرء وهذا عند الحنفية والحنايلة وأصبغ 


,.14٠ -‏ والدسوقي 4/4 0. والقوانين الفقهية/ 5ه" 
والمهذب 77١/7‏ - 176., والمغني 4/ ١77‏ 
)١(‏ ابن عابدين #/05:*”. والبدائع لا/ 110-١9‏ 
والخرشي 55/8. والمغني 4>, والأحكام السلطانية 
للماوردي/ 5ه 


اااي يي ل ا ا ا ا ا ا حل اح ا ا 0 


من المالكية. وعلل الشافعية والمالكية ‏ غير 
أصبغ ‏ لا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم . () 


الرابع : نقض العهد : 
١‏ أهل الذمة امنون على أنفسهم بسبب 
العهد. فإذا نقضوا العهد قاتلهم الإمام وأسر 
رجاهم, أما نساؤهم وذراريهم فلا يسبون لأن 
أمانهم لم يبطل بنقض العهد. وهذا عند الحنفية 
والحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية وأشهب 
من المالكية . 

وعند المالكية غير أشهب ومقابل الأصبح عند 
الشافعية : ينتقض عهد الجميع وتسبى النساء 
والذراري» قال المالكية : هذا الذي خالفت فيه 
سيرة عمر سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنم| 
في الذين ارتدوا من العرب. سار فيهم أبوبكر 
سيرة الناقضين فسبى النساء والصغار وجرت 
المقاسم في أموالهم . فلم| ولي عمر بعده نقض 
ذلك وسار فيهم سيرة المرتدين. أخرجهم من 
الرق وردهم إلى عشائرهم وإلى الجزية . 

وقال الحنابلة : من ولد بعد نقض العهد فإنه 
يسترق 0ن 


)١(‏ ابن عابسدين 8/ 714. والخسراج لأبي يوسف//51. 
والدسوقي ؟/ ٠١6‏ . والمواق */ 85" والمغني 8/ 21174 
والأحكام السلطانية للماوردي 0000-6 

(؟)ابن عابدين 0779/9 والمواق مهامش الحطاب - 


هوم وع يفو ومن فممءي ةدوم ةر ووو ورم ووو وم ودر ومو و ومو وو د دومو م دد تددو 


١‏ -يعتبرالسبي (النساء والذراري) من 
الغنائم. والأصل في أسرى الغنائم أن الإمام 
تخيرفيها بها هوأصلح للمسلمين من قتل أومَنٌ 
أوفداء أواسترقاق. إلا أن السبي يختلف ني 
بعض أحكامه عن الأسرى من الرجال المقاتلين 
وبيان ذلك فيا يلٍ: 

أ حكم قتلهم : 

3 - إذا سبي النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم . 
لأنه لايجوزقتلهم أثناء القتال فلا يجوز قتلهم 
بعد السبي , وقد قال النبي كلِ : «لا تقتلوا امرأة 
ولا وليدا». 2 وروي 5 الصلاة والسلام 
رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكرذلك» 
وقاليكلةِ : «هاه ما أراها قاتلت فلم قتلت؟ ونبى 
عن قتل النساء والصبيان». 9 ولأن هؤلاء 
ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون. وهذا عام في 
جميع السبي عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو 
الحكم عند الشافعية إن كان السبي أهل كتاب» 
وفي الوثنيات عندهم خلاف. 9 


7085/8 ومغني المحتاج 015 وكشاف القناع 
.١44/*‏ ومنح الجليل ٠716 /١‏ 

)١(‏ حديث: «لا تقتلوا امرأة ولا وليدا». سبق تخريجه ف/ ه 

(؟) حديث: «نهى عن قتل النساء والصبيان». تقدم تخريجه 
نف/ه 

(*) الأحكام السلطانية 4 1. وأسنى المطالب ١91/4‏ 


لامها 


ا ا ا ل ل لح حا اح ال ل ا ا ا ا 


تار يست سل لسارو السنانة نعي 
بها إذا لم يشتركوا في القتال فإن كانوا قد اشتركوا 
في القتال. وحملوا السلاح وقاتلواء جاز قتلهم 
بعد السبي , وقد «قتل النبي كك يوم قريظة امرأة 
ألقت رحىّ على خلاد بن سويد». 2 وقد جاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «مر 
النبي كلْةِ بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من 
قتل هذه؟ قال رجل: أنايارسول الله. قال: 
ولم؟ قال: نازعتني سيفي . قال: فسكت» 9) 

لكن قال الحنفية : لا يقتل الصبي ولوشارك 
في القتال لأنه ليس من أهل العقوبة. إلا إذا 
كان ملكا فإنه يجوز قتله. لأن في قتل الملك كسر 
شوكة الأعداء. كا يجوز عند الحنفية قتل المرأة 
إذا كانت ملكة ولولم تقاتل. 9© 





)١(‏ حديت: «قتل النبي يل يوم قريظة امرأة ألقت رحٌى على 
خلاد بن سويد». أخرجه ابن إسحاق في سيرته كما في 
السيرة النبوية لابن كثير (5/ 767 - نشر دار إحياء التراث 
العربي). 

(؟) حديث ابن عباس : «مر النبي كه بامرأة مقتولة يوم 
الخندق» . أخرجه أحمد /١(‏ 765 -_ط الميمنية) والطبراني في 
الكبير ”88/1١١(‏ _ط وزارة الأوقاف العراقية) واللفظ 
للطبراني. وأورده الهيثمي في المجمع (7/5١7-ط‏ 
القدسي) وقال: «في إسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو 
مدلس». 

(5) البدائع /1/ 201١4 2٠١١‏ وحاشية ابن عابدين */ ه765 . 
8», وجواهر الإكليل .767/١‏ 100, والأحكام 
السلطانية للماوردي/ 215 وأسنى المطالب 4/ ١9‏ 


مومم مو هوام م وم م نووم يور ووم ةو نونو وم ريدن و مهو وفدوو مهد وموم ودر نوومو ددم موه 


ب _- المفاداة : 
6 -_جاء في الدر المختارمن كتب الحنفية : 
لا يفادى بنساء وصبيان إلا لضرورة., لأن 
الصبيان يبلغون فيقاتلون والنساء يلدن فيكثر 
نسل الكفارء لكن قال ابن عابدين: لعل المنع 
فيم إذا كان البدل مالا وإلا فقد جوزوا دفع 
أسراهم فداء لأسراناء مع أنهم إذا ذهبوا إلى 
دارهم يتناسلون . 27 

وقال محمد بن المحسن: الصبيان من 
الملشركين إذا سبوا 0 الآباء والأمهات فلا 
سبي الصبي وحده. 
أو خرج إل دار الإسلام فلا تجوز المفاداة به بعد 
ذلك» وكذلك إن قسمت الغنيمة في دار الحرب 
فوقع في سهم رجل أو بيعت الغنائم . فقد صار 
الصبي محكوما له بالإسلام تبعالمن تعين ملكه 
فيه بالقسم أو الشراء . 

ثم في المفاداة يشترط رضا أهل العسكرء فلو 
أبوا ذلك ليس للأمي ر أن يفاديهم.9) 
5 - وأجاز المالكية الفداء مطلقا سواء أكان بهال 
أم بأسرى . فإن كان الفداء بهال يأخذه الإمام 
من الكفار ويضمه للغنيمة . وإن حصل الفداء 
برد الأسرى فيحسب القدرالذي يفك به 
الأسرى من عندهم من الخمس . ”") 


بأس بالمفاداة بهم ء و ما إذا 


77١ /* ابن عابدين‎ )١( 
؟١ا/-‎ 7١5/19 الفتاوى المهندية‎ )١( 
١85 الدسوقي ؟/‎ )*( 


- ١همل-‎ 


لا ل ل ل ا ا ا ل ل ا ل 0 


١‏ - والأصل عند الشافعية على ماجاء في 
مغني المحتاج أن الإمام غير مير ني السبي . 
ويتعين الرق فيهم بمجرد السبي وبذلك يمتنع 
الفداء . 

لكن قال الماوردي في الأحكام السلطانية : 
إن فادى السبي على مال جازء, لأن هذا الفداء 
ولا يلزمه استطابة نفوس الغانمين, وإن أراد أن 
يفادي بهم عن أسرى المسلمين في أيدي قومهم 
عوض الغانمين عنهم من سهم المصالح . 9) 
والأصل كذلك عند الحنابلة أن النساء 
والصبيان يصيرون رقيقا بمجرد سبيهم . قال 
بالمال لأن في بقائهن تعريضالهن للاسلام 
لبقائهن عند المسلمين. وجوزأن يفادى مبن 
أسارى المسلمين, لأن النبي يك «فادى بالمرأة 
النيي أخذها من سلمة بن الأكوع». ”" ولأن في 
ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه فاحتمل 
تفويت ما يرجى من إسلامها المظنون. ولا يلزم 
من ذلك احتهال فواتهبا لتحصيل المال. فأما 


)1١(‏ مغنى المحتاج 0558/4 والأحكام السلطانية 
للماوردي/ 1175 

)١(‏ حديث: «أنه يه فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن 
الأكوع». أخرجه مسلم (8/ أحضنل ط الحلبي) من 


حديث سلمة بن الأكوع . 


--00 00 0 0 ا ا ا ا اا ا اا ا اا ااا ا 0 


الصبيان فقال أحمد: لا يفادى بهم . وذلك لأن 
الصبي يصيرمسل] بإسلام سابيه فلا يجوز رده 
إلى المشركين. وإن كان الصبي غير محكوم 
بإسلامه كالذي سبي مع أبويه لم يجز فداؤه 
بهال» وهل يجوز فداؤه بمسلم؟ يحتمل وجهين. 
وفي الأحكام السلطانية لأبي يعلى : وإنالم يجز 
الفداء لأن حقهم ثابت في السبي فلم تجر 
المعاوضة عليه. ولأن من أصلنا أنه لا يجوز بيع 
السبي من أهل الذمة. فالفداء كذلك لأنه 


معاوضة . 
وإذا فادى الإمام بالأسارى عوض الغانمين 
من سهم المصالح . 29 


ج_ المنْ : 

4 اختلف الفقهاء في حكم المن على السبي 
من النساء والصبيان. فمنعه الحنفية وهوما جاء 
في أغلب كتب المالكية والشافعية والحنابلة . 
ففي شراح خليل من كتب المالكية كالدسوقي ش 
وغيره أنه ليس للامام في النساء والذراري إلا 
الاسترقاق أو الفداء. لكن قال ابن جزي : وأما 
النساء والصبيان فيخير الإمام فيهم بين المن 
والفداء والاسترقاق. ومثل ذلك جاء في حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني. 9) 


)١(‏ المغني 8/ الال “لاثا. /الااى والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى/ ١55‏ 


(؟) ابن عابدين / 7379. والدسوقي ؟/ 2185 والقوانين - 


١68 


ووم اع دوروو 


وفي كتب الشافعية أن نساء الكفار وصبيانهم 
إذا أسروا رقواء وأنه لا يجوز فداؤهم أو المن 
عليهم . ”2 لكن قال الماوردي : إن أراد الامام 
المن عليهم لم يجز إلا باستطابة نفوس الغانمين 
عنهم, إما بالعفوعن حقوقهم منهم. وإما بال 
يعوضهم عنهم » فإن كان المن عليهم لمصلحة 
عامة جاز أن يعوضهم من سهم المصالح . وإن 
كان لأمر يخصه عاوض عنهم من مال نفسه . 
ومن امتنع من الغانمين لم يستنزل عنه إجبارا 
حتى يرضى » وخالف ذلك حكم الأسرى 
ففيهم لا يلزمه استطابة نفوس الغانمين لأن قتل 
الرجال مباح وقتل السبي محظور. فصار السبي 
مالا مغنوما لا يستنزلون عنه إلا باستطابة 
النفوس . 2 فإن هوازن لما سبيت وغنمت أمواها 
بحنين استعطفت النبي يكن وأتاه وفودها وقد 
فرق الأموال وقسم السبي فذكروه حرمة رضاعه 
فيهم من لبن حليمة وطلبوا أن يرد عليهم 
نساءهم وأبناءهم فقال النبي ككلِ : «أماما كان 
لي ولبئي عبد المطلب فهو لكم» وردت قريش 
والأنصارمن كان عندهم وأبى غيرهم. فقال 
النبي كلةِ : «أما من تمسك بحقه من هذا السبي 


- الفقهية/46١.‏ نشردار الكتاب العر بي. وحاشية 
العدوي 1/7" 

."68 /4 مغن المحتاج 717/4 -578, ونبايبة المحتاج‎ )١( 
1١97/54 وأسنى المطالب‎ 

(؟) الأحكام السلطانية / ١4‏ - 18, والمهذب 575/7 


فله بكل إنسان ست فرائض .”" فَرُدوا إلى 
الناس أبناءهم ونساءهم» فَردُوا . 9) 

وفي كتب الحنابلة كذلك ما يفيد عدم جواز 
المن على النساء والصبيان قال ابن قدامة: 
الإمام لا يملك المن على الذرية إذا سبواء ومن 
سبى فإنه يصيررقيقا بنفس السبي ومثل ذلك في 
غيرة طن الكتب. 


لكن قال أبويعلى : إن أراد الإمام المن على 
السبي لم يجز إلا باستطابة نفوس الغانمين بالعفو 
عنهم أوبهال يعوضهم من سهم المصالح. ومن 
امتنع من الغانمين عن ترك حقه لم يجبر. ”") 


د الاسترقاق : 
٠‏ -إذا سبي النساء والصبيان صاروا رقيقا. 
بنفس السبى كما يقول الشافعية والحنابلة» 
وذهب المالكية والحنفية إلى أن الإمام في السبي 
بالخيار بين المفاداة أو الاسترقاق. ويعرف ذلك 


)1١(‏ الفرائض: جمع فريضة, وهو البصير المأخوذ في الزكاة. 
وسمي فريضة لأنه فرض واجب على رب المال» ثم اتسع 
فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. النهاية لابن 
الأثير (6/ 47 ط دار الفكر) . 

(؟) حديث: «أماما كان لي ولببني عبد المطلب فهو لكم». 
أخرجه ابن إسحاق فى السيرة كما في السيرة النبوية لابن كثير 
(5517/5 - 5584 - نثمر دار إحياء التراث العربي) وإسناده 


(") المغني 44١/4‏ . وكشاف القناع #/ 4ه, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى/ ١54‏ 


وكاس 


م ل ا ا ا ا ا ا 0 


بالقول أو بالتصرف فيهم كما يتصرف في الرقيق 
أو بدلالة الحال ١‏ 


التصرف في السبي بالبيع وغيره : 
١‏ السبي يعتبرمن الغنائم والإمام مخيرفي 
التصرف فيه على ما سبق بيانه من جواز المن أو 
الفداء أوالاسترقاق على الخلاف الذي سبق . 
والسبي بعد القسمة يكون ملكالمن وقع في 
سهمه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره . 
أما قبل القسمة فالحق في ذلك للامام» 
والامام منوط به التصرف با فيه الأصلح 
للغانمين. "© وينظر مصطلح (غنيمة) . 


التفريق بين الأم ووليدها المسبيين : 

-لا يجوز التفرقة بين الم ووليدها المسبيين 
في البيبع أوفي قسمة الغنيمة» والأصل فيه ما 
روي عن رسول اللهيكلةٍ أنه قال: «لاتوله والدة 
عن ولدها». © والتفريق بينها توليه فكان منهيا 
عنله. وروى أبوأيوب قال: سمعت 


(١)البدائع9/0١1,‏ وابن عابدين ”/ 73٠١‏ , والفتاوى 
الهندية007-70/5. والدسوقي 64/7 ومغني 
المحتاج 2521/5 والمغني 8/ "لال 448١‏ 

)١(‏ المغني 8/ 24146 447.445 , والاختيار 2177/4 ومنح 
الجليل /١‏ 749-1746 

() حديث : (لاتوله والدة عن ولدهاء . أخرجه البيهقي  /8(‏ 
ط دائرة المعارف العثيانية) من حديث أبي بكرء وضعف 
إسناده ابن حجر في التلخيص (”/ ١6‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 6 


هوم و ما مم ووه ممه ووء دم ني ةو دورنة ومين ةنو ف نوس وه موون وو فوجروءومموثوم نمثب مده 


رسول الله يل يقول: «من فرق بين الوالدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة». ١‏ وقد «رأى النبي يَلِِ امرأة والحة في 
السبي فسأل عن شأنها فقيل قد بيع ولدها فأمر 
بالرد». 9" وهذا باتفاق. ”2 وفي الموضوع 
تفصيل من حيث شمول التفريق لغيرالأم من 
ذوي الأرحام, أولاء وهل يختص التفريق 
بكون الولد صغيرا أو يشمل ذلك حالة الكبر 
اله ظ 

وينظر هذا التفصيل في: (بيع منبي عنه) 
ف١١٠)و(رقف‏ ف3"9). 


أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي : 
3 إذا سبي من لم يبلغ من أولاد الكفار صار 
رقيقا على ماتقدم. أما الحكم بإسلام الصغير 
المسبي فله ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يسبى منفردا عن أبويه فإنه يصير 
مسلماء لأن الدين إنما يثبت له تبعاء وقد 
انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنههما وإخراجه 


)١(‏ حديث: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (/ 51١‏ -ط الحلبي) 
وقال: «وحديث حسن غريب». 

(؟) حديث: «رأى في السبي امرأة والهة». أورد الزيلعي في 
نصب الراية (4/ 74 ط المجلس العلمي) حديثا بمعناه . 
وعزاه إلى البيهقي في المعرفة . 

(”) البدائع 5078/0. والقوانين الفقهية / 1١40‏ 145ء 
وال مهذب 7/ .74٠‏ والمغني 477/4 


لاف وعم وو وو لماوع الول ليلدل وودة 


عن دارهما. و مصيره إلى دار الإاسلام تبعا 
لسابينه المسلم فكان تابعا له في دينه. وهوقول 
الحنفية والحنابلة ورواية أهل المدينة عن مالك. 
ومقابل ظاهر المذهب عند الشافعية . 

وعند ابن القاسم من المالكية وهوظاهر 
المذهب عند الشافعية أنه باق على كفره تبعا 
السابى يد ملك فلا توجب إسلامه كيد 
المشتري . ' 
الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية والشافعية ‏ يعتي ركافرا 
تبعا لأبيه أو أمه في الكفر, لأنه لم ينفرد عن أحد 
أبويه فلم يحكم بإسلامه ولقول النبي كل : «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمانت 7 

وعند الحنابلة يحكم بإسلامه. وسبذاقال 
الأوزاعي لقول النبيككْةِ : «كل مولود يولد على 
الفطرة». الحديث,. فمفهومه أنه لا يتبع 
أحدهماء لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت 
بأحدهماء ولأنه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد 
أبويه قياسا على ما لوأسلم أحد الأبوين . 

الشالث: أن يسبى مع أبويه فإنه يكون على 


)١(‏ حديث : «كل مولود يولد على الفطرة». أخرجه البخاري 
(الفتح 747/0 ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 


-؟كا-ه 


أويمجسانه». وهما معه وملك السابي له 
لا يمنع اتباعه لأبويه بدليل ما لوولد في ملكه 
من عبده وأمته الكافرين . 

وإن أسلم أحد الأبوين فهومسالم تبعاله 
لأن الإسلام أعلى ٠»‏ فكان إلحاقه بالمسلم منههما 
أولن'. 

وعند المالكية هوعلى دين أبيه ولا عبرة 
بإسلام أمه أو جين 207 


وينظر تفصيله في بحث : (إسلام ف70) 
277١/5‏ 
أحوال : 


8 أحدها: أن يسبى الزوجان معاء فعند 
المالكية والشافعية ينفسخ نكاحههما. وهوقول 
الشوري والليث وأبي ثورء كا روى أبوسعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «أصابوا سبيا يوم 
أوطاس طن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية 
#والمحصنات من النساء إلا ماملكت 
أيمانكم 224 فحرم المتزوجات إلا المملوكات 


»1458- 4713//١ والكاني لابن عبدالير‎ 21٠١ 4 البدائع /ا/‎ )١( 
17/4 الدسوقي :/ه٠”ى والمهذب ؟/ 5, والمغني‎ 

(؟) سورة النساء/ 74 . وحديث أبي سعيد: «أصابوا سبيا يوم 
أوطاس» . أخرجه مسلم ؟7/ ٠١8٠١‏ ط الحلبي). 


ل ا ا ل ل لل ل 00 


بالسبي فدل على ارتفاع النكاح . 
قال الشافعي : «سبى رسول الله يك أوطاس 
وبنى المصطلق وقسم الفيء. وأمر ألا توطأ 
حامل حتى تضع . ولا حائل حتى تحيض. ولم 
يسأل عن ذات زوج ولاغيرها”" قال 
الشافغية: وإن كان الزوجان تملوكين فسبيا فلا 
نص فيه والذي يقتضيه قياس المذهب أن 
لا ينفسخ النكاح. لأنه لم يحدث بالسبي رق». 
وإنما حدث انتقال الملك فلم ينفسخ النكاح كما 
لوانتقل الملك فيهم بالبيع. قال أبوإسحاق 
الشيرازي : ومن أصحابنا من قال: ينفسخ 
النكاح » لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق 
وإن صادف رقا كا أن الزنا يوجب الحد وإن 
صادف حدا 9) 

وعند الحنفية والحنابلة لا ينفسخ نكاحههما| 
بالسبي معا. قال الحنفية: لعدم اختلاف 
الدارين » فسبب البينونة هوتباين الدارين 
دون السبي ‏ لأن مصالح النكاح لا تحصل مع 
| التباين حقيقة وحكماء لأن مصالحه إنها تحصل 
بالاجتماع. والتباين مانع منه. أما السبي فإنه 
يقتضي ملك الرقبة وذلك لا ينافي النكاح ابتداء 


)١(‏ حديث: «أمر ألا توطأ حامل حتى تضع. . .» أخرجه 
أبوداود (79/ 5١4‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
أبي سعيد الخدري. وحسنه ابن حجر في التلخيص 
١77/1(‏ - ط شركة الطباعة الفنية). 

741١/1 والمهذب‎ .56١ /١ الدسوقي‎ )١( 


وومهوة ث فوم فومم يم ةيه مد ء وم نه ووو و ومو رن ومس وو نووم دوفو وووو نو مقوو ةنم ريه 


فكذابقاء. وقال الحنابلة: إن الرق معنق 
إلاما ملكت أيانكم 2.6 نزلت في سبايا. 
أوطاس» وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن». 
الإسلام فيخص منه محل النزاع بالقياس 
عليه 9) : 
0 الثاني: أن تسبى المرأة وحدها فينفسخ 
النكاح بلا خلاف عند الفقهاء. والآية دالة 
عليه وكذلك ما رواه أبوسعيد الخدري وهو 
الخديث السابق» وتعليل الفسخ وسببه عند 
جمهور الفقهاء هوالسبي . أما عند الحنفية فهو 
اختلاف الدار. © 
5 الثالث: أن يشب الرجل وحده فعند 
جمهور الفقهاء ‏ الحنفية وا مالكية والشافعية وأبي 
الدار عند الحنفية وللسبى عند غيرهم . 

وعند الحنابلة ‏ غير أبي الخطاب ‏ لا ينفسخ 
النكاح لأنه لا نص فيه ولا القياس يقتضيه . 
وقد سبى النبي كك سبعين من الكفاريوم بدر 
فَمَنْ علئ بَعْضِهِم وفادى بعضا. (')ولم يحكم 
)١(‏ سورة النساء/ 15؟ 
)١‏ الاختيار 2117/8 والبدائع 0/7" والمغني 1/4 
(*) الاختيار ,.1١/*‏ والبدائع؟/2**4 والدسوقي 


ٍ 4717/4 والمهذب ؟/141., والمغني‎ 0٠0/7 
- . حديث: سبى النبي يك سبعسين من الكفاريوم بدر‎ )4( 


1 
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الاستيلاء لفل زد نكاح) . 


الزواج بالمسبية : 

- السبايا من النساء يعتبرن من الغنائم إلى 
أن تتم قسمة الغنيمة» فإذا قسمت بين الغانمين 
فكل من وقع في سهمه سبية ملكها وصارت أمة 
له؛ ويحل له وطؤها بملك اليمين بعد استبرائها 
لقول الله تعالى : #والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيم|نكم ».2 وقد نزلت في سبايا 
أوطاس على ما روى أبوسعيد الخدري . 9 


أما حل نكاحها فهو محل اختلاف الفقهاء في 
جواز نكاح الأمة. وما يشترط في ذلك. وقد 
سبق تفصيل القول في ذلك في بحث : (رق : 
ف4/ ومابعدها). 


- أخرجه البخاري (الفتح 017/1 ط السلفية) من 
حديث البرار بن عازب . وأما فداء بعضهم فقد ورد من 
حديث ابن عباس . أخرجه أبو داود (5/ ١9‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) . 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 584 . 

(6) ينظر البدائع الات وم” والمغني 5945/56 لاقه, 
577/4 والأحكام السلطانية للماوردي/ 4ه 


وعم يهو ةده وون ومم ني وموم نير م واي وميم ةم ةروثو مممة ومو مو نويعو وء رونمو عءمد مم66 


التعريف : | 

1 الشركة الفظية الممنطيله من اللعية 
والجمع سبائك. وربما أطلقت على كل قطعة 
متطاولة من أي معدن كان, وربما أطلقت على 
القطعة المذوبة من المعدن.ولولم تكن متطاولة » 
وهي مأخوذة من سبكت الذهب أو الفضة سبكا 
من باب قتل إذا أذيته وخلصته من خبفه . (0) 


الألفاظ ذات الصلة : 

التير : 

؟ -من معاني التبرفي اللغة ما كان من الذهب 
غيرمضروب. فإذا ضرب دنانير فهوعين. 
ولا يقال تبرإلا للذهب. وبعضهم يقوله للفضة 
أيضا. وقد يطلق التبرعلى غير الذهب والفضة 
من المعادن . 

وعرفه الشافعية بأنه اسم للذهب والفضة 

قبل ضريهاء أو للذهب فقط. وهو تعريف 
للمالكية . 9) 


)١(‏ المصباح والمغرب مادة : (سبك). 
)١(‏ الصحاح واللسان والمصباح مادة : (تبر), وابن عابدين - 
ح ح 4 بدين 


ب كاه 
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تراب الصاغة : 
* - عرفه المالكية بأنه هو الرماد الذي يوجد في 
حوانيت الصاغة ولا يدرى مافيه . 


انظر مصطلح : 


.)١4هركاز‎ 


(تراب الصاغة : ف ١‏ ) 


الأحكام المتعلقة بالسبائك : 
أ الزكاة في سبائك الذهب والفضة : 
5 - الزكاة واجبة في الذهب والفضة ولا فرق في 
ذلك بين أن يكونا مضروبين أو غير مضروبين 
إذا بلغ كل منهم| نصاباء وحال عليه الحول . ") 
والتفصيل في مصطلح (زكاة). . 


وأما السبائك المستخرجة من الأرض فالزكاة 
واجبة فيها أيضاء وني مقدار الواجب إخراجه 
منها خلاف في كونه الخمس أوربع العشر. 9) 
انظر: (ركازء ومعدن, وزكاة). 


- 44/7 _طالمصرية. وجواهر الإكليل 7 طدار 
المعرفة. وحاشية القليوبي / 7ه ط الحلبي . 

)١(‏ فتح الباري "/ ,.7١١‏ وانظر تفسير القرطبي والطبري. 
وأحكام القران للجصاص كلهم في تفسير الآيتين 4 7, 0 
من سورة التوبة. 

(7) حاشية ابن عابدين 7/ 54 -15 -ط المصرية. جواهر 
الإكليل ١77/١‏ ط المعرفة. شرح الزرقاني 159/7 
١‏ طالفكر. حاشية القليوبي ؟/5-78؟ 2ط 
الحلبي. ونيل الأوطار ١48-147/4‏ _ط/ ". والمغني 
*/ م١‏ - 75 -_ط الرياض. 


وممو و مو ومن فممر ور ره ووو ووو نو و وروم ورد موه وهم مووود ووو ودود وعد ددع ودنووةة 


ب تحريم الربا في سبائك الذهب والفضة : 
ه أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل» يدا بيد 
ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول اللْهككلِ قال: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل. 
ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها 
غائبا بناجزه . ') 


ولا فرق في ذلك بين المصوغ منهم| وغيره . 9) 


والتفصيل في مصطلح : (ربا) . 


ج ‏ جعل السبيكة رأس مال في الشركة : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة والراجح عند الحنفية) إلى أنه لا يجوز 
أن يكون رأس مال الشركة سبائك . ويجوز عند 
بعض الحنفية جعل السبائك رأس مال في شركة 
المفاوضة إن جرى التعامل مهاء فينزل التعامل 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري : دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلا بمثل . . . » أخرجه البخاري (الفتح 8 اط 
السلفية) . 

(7) فتح الباري "8٠/4‏ -ط السلفية. صحيسح مسلم 
0٠١0/8‏ طالحلبي. سنن أبي داود 
م/ 4 55 -545, والاختيار 7/ 4_ط المعرفة. بداية 
المجتهد 18/7 174 شرح روض الطالب 1١١7/7‏ 
ط الريان. المغنى 4/ ١١-٠١‏ ط الرياض. 


516اسه 


مومومثوءءرثوزويه. 
ا للم ا ا ا ا الا ل ل ل ا ال 1 ا ل ا ا ا ا ل ا لا ا ا 


حينئل منزلة الضرب., فيكون ثمناء ويصلح أن 
يكون ران مال 7 
. وتفصيل ذلك في مصطلح : (شركة) . 
أما التبروالحلي والسبائك فأطلقوا منع 
الشركة فيهاء ويجوز أن يبنى على أن التبرمثلي 
أم لا؟ وفيه خلاف. 9) 


د قطع يد سارق السبيكة : 
تقطع يد السارق إذا كان مكلفاء وأخذ مالا 
خلسة لا شبهة له فيه. وأخرجه من حرزه. 
وبلغ ذلك المال نصابا. 

والقول الراجح في قدرذلك النصاب هوربع 

دينار. وفي الاعتبار بذلك بالذهب المضروب أو 
د 

فعلى القول بأن الاعتبار بالذهب المضروب 
فإنه لا قطع بسرقة سبيكة أو حلي لا تبلغ قيمتها 
ربع دينار على وجه عند الشافعية . 


والتفصيل في : (سرقة) . 


الأميرية. فتح القدير ه/ ١15 - ١5‏ ط الأميرية. 
(؟) روضة الطالبين 775/4 ط المكتب الإسلامي, الإقناع 


5 -ط الحلبي . 


سبيل الله 
التعريف : 


' السبيل هوالطريق, يذكر ويؤنث. قال الله‎ - ١ 
)"” . تعالى : «إقل هذه سبيلي»‎ 

سيل انال امسن ررقن هر الشرين 
الموصلة إليه تعالى. فيدخل فيه كل سعي في 
طاعة الله وفي سبيل الخير. 

وفي الاصطلاح هوالجهاد. 9) 


الحكم التكليفي : 

؟ - قال جمهور الفقهاء وعامة المفسرين : سبيل 
الله وضعا هو الطريق الموصلة إلى اللهء ويشمل 
جميع القرب إلى الله إلا أنه عند الاطلاق 


٠‏ ينصرف إلى الجهاد لكثرة استعماله فيه في 


القرآن» كقوله تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم 4(" وقوله: طإن الله يحب 


٠١8 سورة يوسف/‎ )١( 

2( مختار الصحاح وبدائع الصنائع 7 -45. وفتح القدير 
5 ٠6”ء‏ وابن عابدين 7/ 50. ونباية المحتاج 2/5 
والقليوبي ”/ 4 وروض الطالب 48/7١‏ والمغني 
5/5" . وكشاف القناع ؟/ 541 

(*) سورة البقرة/ 1١9٠‏ 


ساككاته 


ل ل 000 


الذين يقاتلون في سبيله صفاي . ) 
وما في القران من ذكر «سبيل الله» إنها أريد به 


ولأن الجهاد هوسبب الشهادة الموصلة إلى 
اللهء و(سبيل الله) في مصارف الزكاة يعطى 
للغزاة المتطوعين الذين ليس لهم سهم في ديوان 
الجند لفضلهم على غيرهم , لأنهم جاهدوا من 
غير أرزاق مرتبة لهم . ('2 فيعطون ما يشترون به 
الدواب والسلاح» وما ينفقون به على العدو 
وإن كانوا أغنياء, وبهذا قال مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبوثور وأبوعبيد 
وابن اللنذرء واحتجوا بها روى أب و سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي يك : «لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو 
رجل اشتراها بهاله. أوغارم» أوغازفي سبيل 
الله» أي مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها 
لغنى» . 9) 
وقالوا: ولأن الله تعالى جعل الفقراء 
والمساكين صنفين . وعد بعدهما ستة أصناف فلا 
يلزم وجود صفة الصنفين في بقية الأصناف كما 
)١(‏ سورة الصف/ 4 
)١(‏ المصادر السايقة . 
(*) حديث : «لا تحل الصدقة إلا لخمسة . . . » أخرجه أحمد 


(5/ 7ه ط الميمنية) وأخرج شطرا منه الحاكم /١(‏ 4077 - 
- ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه ووافقه 


الدهبي . 


ممح م مم اما اا ووو دوروو 


لا يلزم صفة الاصناف فيهما. 9 

وقال الحنفية : لا تدفع إلا لمن كان محتناجا 
إليهاء وذلك لحديث ابن عباس في قصة بعث 
الرشو لك لمعاذ بن جبل إلى اليمن وفيه : 
«وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 9) 


فقد جعل الناس قسمين: قسما يؤخذ 
منهم. وقسا يصرف إليهم . فلوجاز صرف 
الصدقة إلى الغنى لبطلت القسمة؛ وهذا 
كك 


وقال محمد بن الحسن : المراد من قوله 
تعالى : وني سبيل الله» الحاج المنقطع» لما 
روي «أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمره 
النبي كل : أن يحمل عليه الحجاج»9 وروي 
أيضا أن رجلا جعل جملا له في سبيل الله فأرادت 
امرأته الحج. فقال رسول اللهكلة : «فهلا 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس : «أخسيرهم أن الله قد فرض عليهم 

صدقة . . . » أخرجه البخاري (الفتح "/ /اه"# ‏ ط السلفية). 

(”) بدائع الصنائع 45/7. وابن عابدين ؟/ ,5٠١‏ وفتح 

القدير ؟/ ه١٠‏ 

(4) حديث «أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله». استشهد به 
الكاساني في بدائع الصنائع (؟/ 45 - نشر دار الكتاب 
العربي), وذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ #86 ط 
المجلس العلمي) ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي. وإنما 
أشار إلى الحديث الذي يليه في هذا البحث. 


"اس 


ممم ميلد وويوة 


خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله» . (' وعن 
أبي طليق : قال: طلبت مني أم طليق جملا تحج 
عليه فقلت: قد جعلته في سبيل الله» فسألت 
رسول اللهكلة. فقال: «صدقت,. لوأعطيتها 
كان في سبيل الله . 9) 


ويؤثرعن أحمد وإسحاق أنهما قالا: سبيل 


الله : الحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: . 


سبيل الله الحجاج والجمار. 

وقال بعض الحنفية : سبيل الله طلبة العلم . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره : «ظاهر اللفظ 
في قوله تعالى : «وفي سبيل الله 4 لا يوجب 
القصرعلى الغزاة, فلهذا نقل القفال في 
تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف 
الصدقات إلى جميع وجوه الخيرمن تكفين 
الموتى. وبناء الحصون. وعمارة المساجد, لأن 
سبيل الله عام في الكل . 9» 

وتفصيل الكلام عن مصرف سبيل الله في 
(زكاة: ف "/ا١)‏ 


. حديث : «فهلا خرجت عليه فإن الحسج في سبيل الله»‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله‎ 0٠ 4 أخرجه أبوداود (؟/‎ 
الشوكاني بجهالة راو فيه. وبالاضطراب في سئده. كذا في‎ 
ط الحلبي).‎ - ١41 /5( نيل الأوطار‎ 

(؟) حديث: «أبي طليق قال: طليبت. . . » أخرجه البزار 
(كشف الأستار ؟7/ 784-78 ط الرسالة) وقال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح . جمع الزوائد ("/ 78٠١‏ ا ط 
القدسي). 

() ابن عابدين 7/ ٠0‏ وتفسير الرازي. 


ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 ا ل ل لل ا ا ا ا 


نبب 


مسار 


التعريف : 
١‏ -السترلغة: تغطية الشيء. وستر الشيء 
يستره سترا أي أخفاه. وتسترأي تغطى , وفي 
الحديث: «إن الله حبيٌ ستير يحب الحياء 
والستر». 27 أي من شأنه وإرادته حب الستر 
والصون لعباده. 
ويقال: رجل ستور وستير» أي عفيف. 
والسترما يستتربه, والاستتار: الاختفاءء 
ومنه قوله تعالى : «وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 94 
والسترة ما استترت به :من شيء كائنا 
ما كان. 9© 
ولا حرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 


)١(‏ حديث: «إن الله حبي ستير يحب الحياء والستره . أخر جه 
أبو داود (4/ 7٠١7‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
يعلى بن أمية وإسناده صحيح . 

7١ / سورة فصلت‎ )١( 

(”) لسان العرب. غريب القرآن للأصفهاني . 


دفكات 


الأحكام المتعلقة بالستر : 
أ ستر عيوب المؤمن : 
أجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو 
ذنب أو فجورلمؤمن من ذوي الهيئات أونحوهم 
من لم يعرف بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد» وم 
يكن داعيا إليه. كأن يشرب مسكرا أويزني أو 
يفجر متخوفا متخفيا غير متهتك ولا مجاهر يندب 
له أن يستروء ولا يكشفه للعامة أو الخاصة. 
ولاللحاكم أوغير الحاكم للأحاديث الكثيرة 
التي وردت في الحسث على سترعورة المسلم 
والحذرمن تتبع زلاته. ومن هذه الأحاديث : 
قوله كك : «من ستر مسل| ستره الله يوم القيامة» 
وفي رواية «ستره الله في الدنيا والآخرة)»0) 
وقوله ول : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» . 9) 
وقولهيكل : «من سترعورة أخيه المسلم ستر 
الله عورته يوم القيامة. ومن كشف عورة أخيه 


)١(‏ حديث: «من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» وفي رواية: 
«دستره الله في . . . » أخرجه البخاري (الفتح ه/ /ا- ط 
السلفية) ومسلم 1١95557/:5(‏ -ط ال حلبي) في حديث ابن 


عمر. 
والرواية الاخرى أخرجها الترمذي (ه/ ١960‏ -ط 


(؟7) حديث : «أقيلوا ذوي الفيشات عثراتهم». أخرجه أبوداود 
64٠ /4(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث عائشة : 
وضعف المنذري أحد رواته. ونقل عن ابن عدي أنه: 
استتكر الحديث بهذا الإسناد. وقال: روي هذا الحديث 
من أوجه أخر. ليس منها شيء يثبت. كذا ني مختصر السئن 
7١ /(‏ - نشر دار المعرفة) . 


لالع ع ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ل لل لل ل ل لل ال ل ل ل ل لي 


المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في 
بيته» 07 
ولأن كشف هذه العورات,. والعيوب 
والتحدث با وقع منه قد يؤدي إلى غيبة محرمة 
وإشاعة للفاحشة . 

قال بعض العلماء : اجتهد أن تستر العصاة. 
فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. 
وأولى الأمورستر العيوب. قال الفضيل بن 
عياض: المؤمن يستر وينصح , والفاجر بتك 
ويعير. 

أما من عرف بالأذى والفساد والمجاهرة 
بالفسق وعدم البالاة بها يرتكب, ولا يكترث لما 
يقال عنه فيندب كشف حاله للناس وإشاعة 
أمره بينهم حتى يتوقوه ويحذروا شره. بل ترفع 
قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف مفسدة أكبر» 
لأن السترعلى هذا يطمعه في الإيذاء والفساد 
وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله . 
فإن اشتد فسقه ول يرتدع من الناس فيجب أن 
لا يسترعليه بل يرفع حاله إلى ولي الأمرحتى 
يؤدبه ويقيم عليه ما يترتب على فساده شرعا 
من حد أو تعزير ما لم يخش مفسدة أكبر. 

وهذا كله في سترمعصية وقعت في الماضي 


)١(‏ حديث: «من سترعورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم 
القيامة». أخرجه ابن ماجه (7/ 86٠‏ -ط الحلبي) من 
حديث ابن عباس . وضعف إسناده - البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟/ 7٠١‏ ط دار الجئان) . 


1١59 


الا ا 0 ا ل ل ل ل 000 


وانقضت. أما المعصية التي راه عليها وهو 
متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها 
على من قدر على ذلك. فلا يحل تأخيره 
ولا السكوت عنهاء فإن عجز لزمه رفعها إلى 
ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر» 
لقولهككلة : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيهان» . 27 

ومن هذا الباب قول العلماء: إنه لا ينبغي 
لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين أو 
يتتبع عوراته لقوله تعالى : «ولا تجسسوا»ه9») 
الآية. 


ولا ورد عن النبييةٍ من النبي عن 
التجسس”" والتحسس على عورات المسلمين . 


إلا أنهم استثنوا من ذلك ما يتعلق بجرح 
الرواة» والشهود. والأمناء على الصدقات. 
والأوقاف. والأيتام» ونحوهم. فيجب جرحهم 
عند الحاجة, ولا يحل السترعليهم إذا رأى 
منهم ما يقدح في أهليتهم, وليس هذا من الغيبة 
المحرمة» بل هو من النصيحة الواجبة بإجماع 


» حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث أبي سعيد‎ 59 /١( أخرجه مسلم‎ 
الخدري.‎ 
١١ (؟) سورة الحجرات/‎ 
حديث: النهبي عن التجسس . ورد من حديث أبي‎ )*( 
. هريرة. أخرجه مسلم (5/ 1486 ط الحلبي)‎ 


ممم سمو ف ف روه مور فو روه رمدو وم اااي ووه 


كا أجمعوا على أنه لورفع من يندب الستر 
عليه إلى السلطان فلا إثم في ذلكء ولكن 
السترعليه أولى . ) 


ستر المؤمن على نفسه : 

*- يندب للمسلم إذا وقعت منه هفوة أوزلة أن 
يسترعلى نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل 
وأن لا يرفع أمره إلى السلطان. ولا يكشفه 
لأحد كائناما كان, لأن هذا من إشاعة 
الفاحشة التي توعد على فاعلها بقوله تعالى : 
«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة4”" ولأنه 
هتك لستر الله سبحانه وتعالى. ومجاهرة 
بالمتحصية. 7" قال النبي يك «اجتنبوا هذه 
القاذورة» فمن ألم فليستتربسترالله وليتب إلى 
الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله . (4) 





2557 /١ حاشية ابن عابدين "/ 2157 الآداب الشرعية‎ )١( 
روضة‎ .1١6 دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ؟/‎ 
الطالبين 4/ 378. القوانين الفقهية ص47‎ 

(؟) سورة النور/ ١9‏ 

(”) دليل الفالحين 7/ 74., الآداب الشرعية ».751//١‏ الأذكار 
للامام النووي ص657. جواهر الإكليل 7/ 7849. مغني 
المحتاج ١6١/5‏ 

(4) حديث : «اجتنبوا هذه القاذورة التي نبى الله عنها» . أخرجه 
الحاكم (4/ ١44‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
أبن عمر. وصححه ووافقه الذهبي . 


- اه 


لا ا ا ل ا ل لا لل 0700 


وقاليك : « كل أمتي معافى إلا اللا 
وَإنٍ من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا 
ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يافلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح 
يكشف ستر الله عليه» )١‏ 


ستر السلطان على العاصي : 
- يندب لولي الأمرإذا رفع العاصي أمره إليه 
ما فيه حدٌ أوتعزير في شيء من حقوق الله 
تعالى معلنا توبته أن يتجاهله وأن لا يستفسره. 
بل يأمره بالسترعلى نفسه, ويأمرغيره بالستر 
عليه ويحاول أن يصرفه عن الإقرار. ولاسيما إذا 
كان معروفا بالصلاح والاستقامة أو كان مستور 
الحال. 

لما رواه أنس رضي الله عنه قال: «جاء رجل 
إلى النبي يةٍ فقال: يارسول الله : أصبت 
حداء فأقمه علي قال: وحضرت الصلاة فصلى 
مع رسول الله طق فلما قضى الصلاة قال: 
يارسول الله إن أصبت حدا فأقم ف كتاب الله 
قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم : 
قال: قد غفر لك».(©) 


)١(‏ حديث: «كل أمتى معاف إلا المجاهرين». أخرجه 
البخاري (الفتح 485/٠١‏ -ط السلفية) ومسلم 
5١41/4(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. واللفظ 
للبخاري. 

(0) حديث أنس : «جاء رجل الى النبية فقال: 
يارسول الله: . . » أخرجه مسلم (5/ 7١117‏ ط الحلبي) . 


070771 ا اا ااا ا ا اا ااا لاا اااي ااا ااال 11 اا اك 


ستر المظلوم عن الظالم : 
ه قال العلماء: إنه يجب على المسلم أن يستر 
أخاه المسلم إذا سأله عنه إنسان ظالم يريد قتله أو 
أخذ ماله ظلماء وكذا لوكان عنده أوعند غيره 
وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها يجب عليه 
سترها وإخفاؤهاء ويجب عليه الكذب بإخفاء 
ذلك» ولواستحلفه عليها لزمه أن يحلف. ولكن 
الأحوط في هذا كله أن يوري. ولوترك التورية 
وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذه 
الحال20 واستدلوا بجواز الكذب في هذه الحال 
بحديث أم كلشوم رضي الله عنها: أنها سمعت 
رسول اللهيكئةٍ يقول: «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول 
خيرا» . 9) 
ستر الأسرار : 
5 - يندب للمسلم أن يست رأسرار إخوانه التى 
علم بهاء وأن لا يفشيها لأحد كائناما كان» 
حتى وإن لم يطلب منه ذلك لأن إفشاء السر 
يعتبرخيانة للأمانة» ويستدل لهذا بأدلة منها: 
)١‏ قوله تعالى : «وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسكولا» . 9) 


)20322 القواشين الفقهية ص؟5 5737 .2 دليل الفالحين 87/5 
الأذكار للإمام النووي صص١٠/ه‏ 
(؟) حديث: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس . . .» 


أخرجه مسلم 7١17-1701١/5(‏ _ط الحلبي). 


() صورة الإسراء/ 5 * 


د آالااهت 


مل الالالال ووه 


") وقول أبي بكررضي الله عنه لعمررضي الله 
عنه: لعلك وجدت علي حين عرضت علي 
حفصة فلم أرجع إليك شيئاء قال عمر: 
فقلت: نعم, قال« فإنه لم يمنعني أن أرجع 
إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن 
رسول الله ككِةٍ قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر 
٠‏ رسول اللهكك. ولوتركها النبي تكلٍِ لقبلتها» ') 
*) وعسن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي 
النبي يَكِةِ وأنا ألعب مع الغلمان» فسلم عليناء 
فبعئني في حاجة فأبطات على أمي فلما جئت 
قالت: ماحبسك؟ قلت: بعثني رسول الله يِه 
لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. 
قالت: لا تحدثن بسر رسول الله أحداء. 9) 

4) وقول السيدة فاطمة رضي الله عنها لأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سألتها 


على رسول الله عَكلِدٍ و9 
6( وقد جاء في الأثر: «إذا حدث الرجل 


)١(‏ قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه : «لعلك 
وجدت.. .» أخرجه البخاري (الفتح 1١75/9‏ ط 


السلفية). 
(؟) حديث أنس : «أتى علي النبي يك وأنا ألعب. . . » أخرجه 
مسلم (5/ ١578‏ _ط الحلبي). 


(*) قول السيدة فاطمة : «ما كنت لأفشي على رسول الله يك 
سره». أخرجه البخاري (الفتح 8١/١١‏ ط السلفية) 
ومسلم (5/ ١4:06‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 01 00000 ل لل ل لل ل ل ل ل ا نا 


الحديث ثم التفت فهي أمانة». 7 
ويدخ ل في هذا الباب حفظ الأسرار 
الزوجية. حيث يجب على كل واحد من 
الزوجين أن يسترسر الآخر سواء كان ذلك 
تفاصيل ما يقع حال الجماع وقبله من مقدماته أو 
غيرذلك من الأسرار البيتية . 29 لقوله يك : «إن 
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر 
ها» 6 
سرها) , 


ولأن الرسولجكة أقبل على صف الرجال 
بعد الصلاة فقال لهم : «هل منكم إذا أتى على 
أهله أرخى بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث 
فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ 
فسكتوا. فأقبل على النساء . فقال: هل منكن 
من تحدث؟ فقالت فتةة منهن: والله إنهم 
ليحدثون وإنهن ليحدثن . فقال :"هل تدرون 
ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك 
مشل شيطان وشيطانة, لقي أحدهما صاحبه . 


)١(‏ دليل الفالحين #/ ١4/8‏ , القوانين الفقهية ص ه47 
وحديث: «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي 
أمانة؛». أخرجه الترمذي (4/ 7٠١١‏ ط دار الكتب العلمية) 
من حديث جابر بن عبدالله وقال: حديث حسن . 
(؟) كشاف القناع ©/ 5 14. دليل الفالحين 7/ ١49‏ 
(م) حديث : وإن من أشر الناس عند الله منزلة». أخرجه مسلم 
٠١١/5‏ -ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري 


ستر 5. ستر العورة ١‏ 


ومو عه ةلا ومو وو وفع وو قوع اقمع مو ء وم ووو ورةاوعاؤ او وعه ع لاوقاو ء اوفع اوموق وفع موهفمو وووع واو وم وووومء وافووعء ف وموم هع 9966 م مم ع9 


بالسكة قضى حاجته منها والناس ينظرون 
إليهاء (0© 





(0 حديث: «هل منكم إذا أتى على أهله . . . ؛ أخرجه أحمد 
041/5 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة؛ وهو حسن 
لشواهده». 


ستر العورة 


التعريف : 
١-السترلغة:‏ مايستربه. وجمعه ستور. 
والسترة ‏ بضم السين ‏ مثله . 

قال ابن فارس : السترة ما استترت به كائنا 
ما كان. والستارة مثله» وسترت الشيء سترا 
من باب قتل . 

والعورة لغة: الخلل في الثغر وفي غيره» قال 
الأزهري : العورة في الثغور وني الحرب خلل 
يتخوف منه القتل» والعورة كل مَكُمن للسترى 
وعورة الرجل والمرأة سوأتهما. 

ويقول الفقهاء: ما يحرم كشفه من الرجل 


والمرأة فهو عورة . 
وني المصباح : كل شيء يستره الإنسان أنفة 
وحياء فهو عورة . )١‏ 


وستر العورة في اصطلاح الفقهاء هو: تغطية 
الإإنسان ما يقبح ظهوره ويستحى منه. ذكرا 
كان أو أنثى أوخنثى على ماسيأتي تفصيله . 9 


(1) لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) كشاف القناع 0١‏ ومغني المحتاج 1١40 /١‏ 


لل ل ا ل ل ل رم 


ما يتعلق بستر العورة من أحكام : 
أولا ‏ ستر العورة عمن لا يحل له النظر: 
؟ ‏ اتفق الفقهاء على أن سترالعورة من الرجل 
والمرأة واجب عمن لا يحل له النظر إليها. 
ومايجب ستره في الجملة بالنسبة للمرأة جميع 
جسدها عدا الوجه والكفين. وهذا بالنسبة 
للأجنبي . 

أما بالنسبة لمحارمها من الرجال فعورتها عند 
المالكية والحنابلة ماعدا الوجه والأطراف (الرأس 
والعنق). وضبط الحنابلة ذلك بأنه مايستتر 
غالبا وهوماعدا الوجه والرأس والرقبة واليدين 
والقدمين والساقين. وقال الحنفية: ماعدا 
الصدر أيضا. وقال الشافعية : مابين السرة 
والركبة, كما أن عورة المرأة التي يجب سترها 
بالنسبة لغيرها من النساء هي مابين السرة 
والركبة . 

أما عورة الرجل فهي مابين السرة 
والركبة . (9) 

وفي كل ذلك تفصيل ينظر في مصطلح 
(عورة» 

والدليل على وجوب ستر العورة قول الله 
تعالى : «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبيربا 





0١‏ © مغني المحتاج /١‏ 188. 011/8 حاشية ابن 
حنابدين "0/١/١‏ 


وم هوم د مولس ممميور يم يونا ووم مي ةو و م ورم وسو ومو وو ووه رودم وم ددن 


يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منهاج . )١(‏ ا 

وقول النبي يَكةِ لأساء بنت أبي بكر: 
«ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 
يرى منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه 
وكفيه». 2( وورد عن النبي ككلكِ بالنسبة لعورة 
الرجال أنها مابين السرة إلى الركبة . © 
“" - ويشترط في الساتر أن لا يكون رقيقا يصف 
ماتحته بل يكون كثيفا لا يرى منه لون البشرة 
ويشترط كذلك أن لا يكون مهلهلا ترى منه 
أجزاء الجسم لأن مقصود الستر لا يحصل 
بذلك. : 

ومن المعلوم أن ستر العسورة غير واجب بين 
الرجل وزوجته, إذ كشف العورة مباح بينهماء 
فقد قال النبي كل : «احفظ عورتك إلا من 


"٠١ 79 سورة النور/‎ )١( 

(1) حديث: «يا أسمء إن المرأة إذا يلغت المحيض» . أخرجه 
أبو داود (4/ 64 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عائشة . وأعله بالانقطاع . 

(*) ورد في ذلك حديث: «إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا 
ينظرن إلى شيء من عورته., فإن ما أسفل من سرته إلى 
ركبتيه من عورته». أخرجه أحمد (1/ ١4817‏ -ط الميمنية) 
من حديث عببدالله بن عمروء وإسناده حسن . وفي رواية 
البيهقي 515/1١‏ : «إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا 
ينظرن إلى عورتباء وعلى هذه الرواية لا يكون الحديث 
دليلا على حد عورة الرجل . 


١18‏ اس 


موه ووو و ولا اال ددرو 


ار ا 00 

5 - والصغيرة إن كانت كبنت سبع سنين إلى 
تسع فعسورتها التي يجب سترها هي مابين السرة 
والركبة؛ وإن كانت أقل من سبع سنين فلا 
حكم لعورتها ‏ وهذا كا يقول الحنابلة ‏ وينظر 
تفصيل ذلك في: «عورة». 

والمراهق الذي يميز بين العورة وغيرها يجب 
على المرأة أن تسترعورتها عنه. أماإن كان 
لا يميزبين العورة وغيرها فلا بأس من إبداء 
مواضع الزينة أمامه.(" لقوله تعالى : «#وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهرمنبا 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أوإخوانهن أوبني 
إخوانهن أوبني أخواتهن أونسائهن أوماملكت 
أيهاغين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء» . 9 


)١(‏ حديث : داحة حفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت 
يمينك». أخرجه الترمذي (ه/ 48-41 ط الحلبي) وقال: 


حديث حسن . 
2س( ابن عاسدين /١‏ ١٠/ممابعدهال.‏ ه/ “78 ومابعدها. 


والفواكه الدواني ؟//51*. /4017. 408. ١٠1ء‏ ونباية 
المحتاج 184/5 إلى 5و1 والقليوبي ١//الااء‏ 
والمهذب ؟/ ه*. والمغني ”/ 0807 20٠0‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ ؛ - لا ومغني المحتاج 6م 

(*) سورة النور/ 1١‏ 


ومهوي ووو وي ور ووم م ءءء ءار روفو و ووو دواو 


ويستثنى من وجوب ستر العورة ماكان 
لضرورة. كعلاج وشهادة, جاء في الشرح 
الصغير: يجب سترالعورة عمن يحرم النظر إليها 
من غير الزوجة والأمة إلا لضرورة فلا يحرم بل 
قد يجب. وإذا كشف للضرورة كالطبيب يبقرله 
ثوب على قدر موضع العلة . ”') 


ستر العورة في الصلاة : 
© سترالعورة شرط من شروط صحة الصلاة 


لقوله تعالى: طخذوا زينتكم عند كل 


مسجد»#" والآية وإن كانت نزلت بسبب 


خاص فالعسيرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السببء قال ابن عباس رضي الله عتهما: المراد 
بالزينة في الآية: الثياب في الصلاة. ولقول 
النبي كَكلِةِ : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخان . 29 

وقد أجمع الفقهاء على فساد صلاة من ترك 
ثوبه وهوقادر على الاستتاربه وصلى عريانا. 
ويشترط في الساتر أنه يمنع إدراك لون البشرة. 

ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أوثوبا من الحرير 





)١(‏ الشسرح الصغير 5/ “//اء وابن عابذين ه/ 777 , ومغني 
المحتاج 7/ 174 وكشاف القناع ه/ ١‏ 

"١ سورة الأعراف/‎ )١( 

() حديث: دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» . أخرجه أبو 
داود (1/ 47١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(1/ 716 ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ لأبي 


داودء وحسنه الترمذي. 


96لا سه 


فوم مرو مفو واو ااا اال ر ووه 


صلى به ولا يصلي عرياناء لأن فرض الستر 
أقوى من منع النجس والحرير في هذه ا حالة  )١(‏ 
على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : 
(صلاة) . ش 

هذا ويختلف الفقهاء في تحديد العورة 
الواجب سترها في الصلاة . 

وينظر تفصيل ذلك في (عورة) . 


ثانيا: ستر العورة في الخلوة : 

؟ - كما يجب ستر العورة عن أعين الناس يجب 
كذلك سترها ولوكان الإنسان في خلوة, أي في 
كان لاقن الناس : ولول التونيوي هر 
مذهب الحنئفية على الصحيح . وهومذهب 
الشأفعية والحنابلة» وقال المالكية: يندب ستر 
العورة في الخلوة . 


والسترفي الخلوة مطلوب حياء من الله تعالى . 


وملائكته , والقائلون بالوجوب قالوا: إنما وجب 
لإطلاق الأمر بالستر, ولآن الله تعالى أحق أن 
يستحيى منه. وفي حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده قال : قلت: يارسول الله » عوراتنا 
ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك أومما ملكت يمينك». فقال: 
الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت 
)١(‏ ابن عابدين 77٠١/١‏ وما بعدهاء والدسوقي 37١6/١‏ 


1107» ومغني المحتاج 5--285 وكشاف القناع 
رض 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ل ل لال ا ااا 


أن لا يراها أحد فافعل, قلت: والرجل يكون 
خاليا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيى منه». () 

والسترني الخلوة مطلوب إلا لحاجة. 
كاغتسال وتيرة نحن + () ٠‏ 





)١(‏ حديث: «احفظ عورتك إلا من زوجتك». أخرجه 
الترمذي  41/0(‏ 18 ط الحلبي) وقال: هذا حديث 
حسن . 

(7) ابن عابدين 77١ /١‏ . والفواكه الدواني 7/ /4017. ومئح 
الجليل١/188-154.‏ ومغني المحتاج 0188/١‏ 
وكشاف القناع ٠54 /١‏ 


ا ا كل شلش ل 000 


التعريف : 
١‏ - السترة بالضم مأخوذة من السترء وهي في 
. اللغة ما استترت به من شيء كائنا ما كان. 
وكذا الستار والستارة, والجمع: الستائر 
والسُّتر ويقال: ستره سَتْرا وسَتَرا: أخفاه. )١(‏ 
وسترة المصلي في الاصطلاح : هي ما يغرزأو 
ينصب أمام المصلي من عصا أوغيرذلك».”" أو 
ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه . 9 
وعرفها البهوتي : بأنها ما يستتربه من جدار 
أو شيء شاخص... أو غير ذلك يصلى 
إليه . (؟» وجمبيع هذه التعريفات متقاربة . 


الحكم التكليفي : 





. المصباح امبر ولسان العرب ومتن اللغة مادة: (ستر)‎ )١( 

(") قواعد الفقه للبركتي ص 7١9‏ 

() حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١٠7.,‏ والشرح 
الصغير للدردير 7714/١‏ 

(5) حاشية مراقي الفلاح ص١١7. ١‏ وجواهر الإكليل 
آ/رءم ومغني المحتاج ٠ /١‏ وكشاف القناع لقنن 


ا ا ا ا ا ا ل 1 ل لل ا اا ا ا 


أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه. وتمكنه 
من الخشوع في أفعال الصلاة. وذلك لما ورد عن 
أبي سعيد ال خدري رضي لله عنه أن النبي يك 
قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة. 
وليدن منهاء ولا يدع أحدا يمر بين يديه» .9 
ولقولهككة : « ليستتر أحدكم في صلاته ولو 
بسهم». 2 وهذا يشمل السفر والحضر. كما 
يشمل الفرض والنفل . 

والمقصود منها كف بصر المصلي عم وراءها 
وجمع الخاطر بربط خياله كي لا ينتشر. ومنع المار 
كي لا يرتكب الإثم بالمرور بين يديه . 9) 

والأمرفي الحديث للاستحباب لا للوجوب . 
قال ابن عابدين:!/» صرح في المنية بكراهة 
تركهاء وهي تنزيهبية, والصارف للأمرعن 
حقيقته ما رواه أبوداود عن الفضل بن العباس 


)١(‏ حديث: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منهاء 
ولا يدع أحدا يمر بين يديه». أخرجه ابن ماجة -71//١(‏ 
ط الحلبي) وأصله في البخاري (الفتح ١‏ ط السلفية) ' 
ومسلم  "57/١(‏ ط الحلبي). 

(1) حديث: «ليستتر أحدكم في صلاته ولوبسهم». أخرجه 
أحمد (5/ 404 _ط الميمنية) والطبراني في المعجم الكبير 
١4 /(‏ ط وزارة الأوقاف العراقية) واللفظ له. من 
حديث سيرة بن معبد. وقال الهيثمي في المجمع (7/ /0- 
ط القدسي): رواه أحمد وأبويعلى والطبراني. ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 

(') المراجع السابقة. 

(5) رد المحتار 474/١‏ 


دل/ال/اا 


ا ل ا ا ل ل ل ا ل ا 00 


رضي الله عنهم|: قال أتانا رسول لل بكي ونحن 


في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه 


© م ١‏ 
ان 


ومثله ما ذكره الحنابلة قال البهوتي :27 وليس 
ذلك بواجب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
رأن النبي كَل صلى في فضاء ليس بين يديه 
شي )7 هذاء ويستحب ذلك عند الحنفية 
والمالكية في المشهور, للامام والمنفرد إذا ظن 
مرورا بين يديه, وإلا فلا تسن السترة لما . (4) 
ونقل عن مالك الأمرءها مطلقاء وبه قال ابن 
حبيب واختاره اللخمى . ©» 

أما الشافعية فأطلقوا القول بأنها سنة» وم 
يذكروا قيدا. 9) 

وقال الحنابلة: تسن السترة للإمام والمنفرد 
ولولم يخيش مارا . 19) 


409 /١( حديث : «الفضل بن العياس». أخرجه أبوداود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده مقال كا في‎ - 4٠0 
. نشر دار المعرفة)‎ - 76٠ /١( مختصر السئن للمنذري‎ 

(؟) كشاف القناع ."*8١01١‏ ونحوه ماذكره الطحطاوي الحنفي 
في حاشيته على الدر /١(‏ 59؟) 

(9) حديسث : «أن النبي يك صلى في فضاء ليس بين يدينه 
شي . أخرجه أحمد /١(‏ 774 - ط الميمنية). وإستاده 
صحوح . 

(5) مراقي الفلاح 27٠١ /١‏ وابن عابدين 478/١‏ » وجواهر 
الإكليل /١‏ ٠ه‏ 

(0) جواهر الإكليل ١/ءه‏ 

(5) معي الحاج 1/1 

(7) كشاف القناع "47/١‏ 


لاومو هو نه ووس فوم يرنه ووو و ترم يه فوور و ومو وف مما رو جر ووه ووو ءوث مج506 


أما المأموم فلا يستحب له اتخساذ السترة 
اتفاقاء لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. أولآن 
الإمام سترة له. على اختلاف عند الفقهاء.' 
وسيأتي تفصيله 


ما يجعل سترة : 
٠"‏ - اتفق الفقهاء على أنه يصح أن يستتر المصلي 
بكل ما انتصب من الأشياء كالجدار والشجر 
والاسطوانة والعمود. أوبم| غرز كالعصا والرمح 
والسهم وما شاكلهاء وينبغي أن يكون ثابتا 
غير شاغل للمصلي عن الخشوع . ”) 

واستثنى المالكية الاستتار بحجر واحد 
وقالوا: يكره به مع وجود غيره لشبهه بعبادة 
الصنم, فإن لم يجد غيره جازء كما يجوز بأكثر من 
واحد © ' 

أما الاستتار بالآدمي أوالدابة أوالخط أو 


: نحوها فللفقهاء في ذلك تفصيل وخلاف. وبيانه 


4 الاستتار بالآدمي : 


5 - ذهب جمهورالفقهاء: الحنفية والمالكية 

.50/١ وجواهرالإكليل‎ .701١/١ مراقي الفلاح‎ )١( 
7410/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) مراقي الفلاح ,7١١ .7٠١ /١‏ وجواهر الإكليل .5١ /١‏ 
والحطاب .074/١‏ 7ه ومغني المحتاج 25٠١ /١‏ 
٠١‏ كشاف القناع "818/١‏ 884 

(") جواهر الإكليل /١‏ ٠ه‏ 


ل بي ل ل ل ل ل ا ل ل ا 000 


والحنابلة » وهوقول عند الشافعية إلى صحة 
الاستتار بالآدمي في الصلاة, 27 وذلك في 
الجملة. لكنهم اختلفوا في التفاصيل . 

فقال الحنفية والمالكية : يصح أن يستتر بظهر 
كل رجل قائم أوقاعد. لا بوجهه. ولا بنائم. 
ومنعوا الاستتار بالمرأة غير المحرم . 

أما ظهر المرأة المحرم فاختلف الحنفية في جواز 
الاستتار به. كما ذكر المالكية فيه قولين أرجحههما 
عند المتأخرين الجواز. 9) 

والأوجه عند الشافعية عدم الاكتفاء بالسترة 
بالآدمي, ولمسذا قرروا أن بعض الصفوف 
لا يكون سترة لبعض آخر. 9©) 

وفصل بعضهم فقالوا: لوكانت السترة ادميا 
أو بهيمة وم يحصل بسبب ذلك اشتغال ينافي 
خشوعه فقيل يكفي . وإن حصل له الاشتغال 


لا يعتد بتلك السثرة (*) 
أما الحنابلة فقد أطلقوا جواز الاستتار بادمى 
غير كافر. 2( 


وأما الصلاة إلى وجه الانسان فتكره عند 


.؟45/١ والدسوقي‎ ,.7١١/١ حاشية مراقي الفلاح‎ )١( 
ونهاية المحتاج 7/ 07 ومابعدها.‎ 

(؟) جواهر الإكليل .6٠ /١‏ وحاشية الدسوقي »445/١‏ 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 5١1/١‏ 

(9) نباية المحتاج 0/١‏ 

(4) نفس المرجع السابق . 

(6) كشاف القناع اإلكمم ممم 


»مم وقي نو ووب و ميو ر نوس نوم نووني ث وميه فف فو ميو وهف و هيب دجو ود هدوع وو موي وهو وث يفريه 


الجميع. لما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان النبي كك يصلي وسط السرير وأنا 
مضطجعة بينه وبين القبلة» تكون لي الحاجة 
فأكره أن أقوم فأستقبله. فأنسل انسلالا,. 07 
وروي أن عمر ل الله عنه أدت على 
ذلك 9 


ب الاستتار بالدابة : 
 «‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز الاستتار 
بالدابة مطلقاء 7" قال المقدسي في الشرحالكبير 
على المقنع :7لا بأس أن يستترببعيرأو 
حيوان» فعله ابن عمر وأنس رضي الله تعالى 
عنهماء لما روى ابن عمر رضي الله عنبما «أن 
النبي يك صلى إلى بعير» . 7©) 

ومنع المالكية الاستتار بالدابة» إما لنجاسة 
فضلتها كالبغل والحمار ونحوهماء وإما لعدم 
ثباتها كالشاة, وإما لكلتا العلتين كالفرس. 


)١(‏ حجديث عائشة : «كان النبي يك يصل وسط السريرة. 
أخرجه البخاري (الفتح 0١‏ لط السلفية) ومسلم 
(١/8557_ط‏ الحلبي) واللفظ للبخاري. 


(؟)المراجع السابقة. والشرح الكبير مع المغني 7174/١‏ 
(") حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1 


(5) الشرح الكبير مع المغني /١‏ 51714 

(0) حديث ابن عمر: «أن النبي يكل صلى إلى بعير». أخرجه 
البخاري (الففح طالسلفية) بلفظ : وكان 
يعسرض راحلته فيصل إليها». وأخرجه مسلم /١(‏ 709 
٠‏ ط الحلبي) بلفظ : «صلى إلى بعيره . 


4/ا1ا- 


مايال ددن ودو يوه 


وقالوا: إن كانت فضلتها طاهرة وربطت جاز 
الاستتار مها . (9) 

أما الشافعية فالأوجه عندهم أنه لا يجوز 
الاستتار بالدابة كا لا يجوز بالانسان. ولأنه 
لا يؤمن أن يشتغل به فيتغافل عن صلاته . 9 

وفي قول عندهم : يجوز الاستتار بالبهيمة . 
قال محمد الرملي : أما الدابة ففي الصحيحين أن 
النبي كلق كان يفعله, وكأنه لم يبلغ الشافعي . 
ويتعين العمل به وحمل بعضهم ال منع على غير 
البعثر. 9) 


٠ج‏ التستر بالخط : 

5 إن لم يجد المصلي ما ينصبه أمامه فليخط 
خطاء وهذا عند حمهور الفقهاء: (الشافعية 
والحنابلة» والراجح عند متأخري الحنفية) لما ورد 
أن النبي يَكلِةِ قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل 
تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا.ء فإِنْ 
لم يكن معه عصا فليخط خطاء ثم لا يضره 


ما مر أمامه» . 9 

5٠/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟") نباية المحتاج 0/7. وحاشية الرملي على شرح الروض 
61/١‏ 


(5) حاشية الرملي على أسنى المطالب ١84 /١‏ 

(4) حديث: وإذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء . 
أخرجه أبوداود /١(‏ 447 تحقيق عرزت عبيد دعاس) من 
حديث أبي هريرة. وضعفه الشافعي والبغوي كما في - 


اموه ةو ةن ووم وم و م نون وموم نو مونو م دوورء مونو نونو ومووو ود وو ود ود دوو ممم د59 


ولأن المقصود جمع الخاطر بربط الخيال كي 
لا ينتشرء وهويحصل بالخط . 

ورجح الكمال ابن الهمام من الحنفية صحة 
التستر بالخنط وقال: لأن السنة أولى 
بالاتباع . 9) 

وقاس الحنفية والشافعية على الخط 
المصلّى. كسجادة مفروشة, قال الطحطاوي : 
وهوقياس أولى., لأن المصلّى أبلغ في ع المار 
من الخط  .‏ ولهذا قدم الشافعية المصلى على 
الخط وقالوا: قدم على الخط لأنه أظهر في 
المراد . ©© 

وقال المالكية: لا يصح التستربخط يخطه في 
الأرض. وهذا قول متقدمي الحنفيةأيضا 
واختاره في الهداية, لأنه لا يحصل به المقصود. 
إذ لا يظهر من يَعيق (5) 


الترتيب فيها يجعل سترة : 
ذكر الشافعية لاتخاذ السترة أربع مراتب 


- التلخيص لابن حجر 585/١(‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١١3.,‏ وفتح 
القدير مع اللهداية١/04“.‏ 9868" ومخني المحتاج 
٠0.١‏ وكشاف القتاع ورين 

(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١ ٠١‏ 

٠٠١ /١ مغني المحتاج‎ )5( 

(4) ابن عابدين ٠178/١‏ والهداية مع الفتح ١ه"‏ مهم 


سا8٠١‎ 


ومو قوع ه ووو و مواو و واة عه عه اواو هاه فوع ماع ع هه وه 6 ومع وه ع عت فاك اهن شاع واو ع هاه و واواواةة 


وقالوا: لوعدل إلى مرتبة وهوقادر على ما قبلها 
لم تحصل سنة الاستتار. فيسن عندهم أولا 
التستر بجدار أوسارية. ثم إذا عجز عنها فإلى 
نحوعصا مغروزة. وعند عجزه عنها يبسط 
مصلَّى كسجادة وإذا عجز عنها مخط قبالته 
خطا طولاء وذلك أخذا بنص الحديث الذي 
رواه أبوداود عن النبييَكةٍ قال: «إذا صلى 
أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد 
فلينصب عصا.ء فإن لم يكن معه عصا فليخط 
خطاء ثم لا يضره ما مر أمامه»"" وقالوا: المراد 
بالعجز عدم السهولة . 9) 

وهذا هوالمفهوم من كلام الحنفية والحنابلة 
أيضا وإن لم يصرحوا بالمراتب. 

قال ابن عابدين : المفهوم من كلامهم أنه 
عند إمكان الغر زلا يكفي الوضع . وعند إمكان 
الوضع لا يكفي الخط . 9) 

وعبارة الحنابلة تفيد ذلك حيث قالوا: فإن لم 
يجد شاخصا وتعذر غرز عصا ونحوهاء وضعها 
بالأرضء ويكفي خيط ونحمه. . فإن لم يجد 


خط خطا. *) 
أما المالكية فقد تقدم أ: نهم لا يجيزون الخط . 
)١(‏ حديث: «إذا صلى أحدكم . : .» تقدم ف/5 2 


صرحي لح المت ااه ومغني المحتساج 
٠٠/١‏ ممابعدهاء وأسنى المطالب 1814/١‏ 

(") ابن عابدين 478/١‏ 

(5) كشاف القناع .*7807/١‏ 2887 ومطالب أولي النبى 
ا/لخحداق همع 


ارنووة نل ريما عة نور ةنم نون نوم ةن م ف فور موه بر ممووة تومي رو هو فور في روود ولد ننه 


8 - يرى الحنفية والمالكية أنه إذا صلى في 
الصحراء أوفيهما يخشى المرور بين يديه يمستحب 
له أن يغرزسترة بطول ذراع فصاعدا. قال 
الحنفية : في الاعتداد بأقل من الذراع 
خلاف )١(‏ والمراد بالذراع ذراع اليدء وهو 
شيران . 9) 

وفان العتافنتة #«طول الجترة بكرن لني 
ذراع فأكثر تقريبا. 9) 

وقال الحنابلة: إن كان في فضاء صلى إلى 
سترة بين يديه مرتفعة قدر ذراع فأقل. 47) 

والأصل في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه مرفوعا: «إذا وضع أحدكم بين 
ل ا ل 


وراء ذلك». 6 


ومؤخرة -- هي العود الذي في اخر 
الرحل يحاذي ر الراكب علق البعير. قال 
الحنفية: فسرت بأنها ذراع فا فوقه. ''' وقال 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١ 7٠١‏ . وجواهر 
الإكليل /١‏ ٠ه‏ 

478/1١ ابن عابدين‎ )7١( 

(*) مغني المحتاج 6 

(4) شرح منتهى الإرادات 6 

(6) حديث: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 768 - ط الحلبي). : 

٠١ ١ص الطحطاوي‎ )7( 


اماه 


وموم ءام موه نوووووو مو و ةم مو م ةدو و وا ة ةماو ووو ونم مو ور نوش ممم من وم ور ل م ءال م مو مم ةة 


الحنايلة ٠‏ مخدلف » فتارة 0 ذراعا وثارة تكون 


دونه 03 


وأما قدرها في الغلظ فلم يحدده الشافعية 
والحشابلة, فقد تكون غليظة كالحائط والبعيرو 
أورقيقة كالسهم. لأنسهلة صلّى إلى حربة 
وإلى بعير. 9) 

أما 0000 
تكسون السترة بغلظ الأصبع. وذلك أدناه لأن 
مادونه ربها لا يظهر للناظر فلا يحصل المقصود 
منبا.(" لكن قال ابن عابسدين: جعل في 
البدائع بيان الغلظ قولا ضعيفاء وأنه لا اعتبار 
'بالعرضء وظاهره أنه المذهب , (2) ويؤيده 
ما ورد أنهيكةٍ قال: «يجسزىء من المسترة قدر 
مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة». ©) 

وقال المالكية : يكون غلظها غلظ رمح على 


الأقفل., فلا يكفي أدق منسه. ونقسل عن ابن 
حبيب أنه قال: : لا بأس أن تكون السترة 





٠١37/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(5) مغني المحتاج ٠ /١‏ وكشاف القناخ اكلم 

(©) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١ 27١‏ وابن عابدين 
ارخ 20 

(4) الرد المختار على الدر المختار /١‏ 57 

(ه) حديث : و«جصزىء من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة 
شعرة». أخرجه ابن غدي في «الكامل: (1/ 77854 ط ذار 
الفكر) وفي إسشاده راو ضعيف, ذكبره الذهبي في الميزان 
(5/١1-ط‏ الحلبي) وذكر من منكراته هذا الحديث. 


وفمة مام قفوو فوم ويه مهاوه ثور زه ديه رو موه ةنمو وو مث وة وم عر ومو ورف نودم فجن ممه 


دون مؤخرة الرحل في الطول ودون الرمح في 
الغلظ . 29 
كيفية نصب أو وضع السترة : 
4 اتفق الفقهاء على أنه يستحب في السترة أن 
تنصب أوتغرز أمام المصلي. وتجعل على جهة 
أحد حاجبيه, وهذا إذا كان غرزها ممكناء وإلا 
بأن كانت الأرض صلبة مثلاء فهل يكفي وضع 
السترة أمام المصلى طولا أو عرضا؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك : 
فقالالحنفية: يلقي ما معه من عصا أو 
غيرها طولاء كأنه غرزثم سقط. وهذا اختيار 
النفقيسه أبي جعفسر. واختار بعضهم أنه 
لا يجزىء. وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا 
بالعرض مثل الملال. أويجعله طولا بمنزلة. 
الخشبة المغروزة أمامه. "© فيصيرشبه ظل 
العصاء وهو اختيار المتأخرين من الحنفية . 9) 
ومثله ماذكسره الشافعية والحنابلة. يقول 
الخطيب المسربيني : إذا عجز عن غيره فليخط 
مناه عط طرلة :11 وق حاحنية الجمل: هذا 
هو الأكمل وبحصل السئة بجعله 
عرضا ©» 
)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠١١‏ 


(؟) جواهر الإكليل 65٠0/١‏ الحطاب مع المواق .2675/١‏ . 
مه 

(*) نفس المرجع السابق . 

٠٠١ /١ مغني المحتاج‎ )5( 

(©) حاشية الجمل ٠ 45/١‏ وانظر نباية المحتاج 7/ ٠ه‏ 


-كاماه 


لاقع ماوع وناو مقع فو يو ع واو فوع عع واعم ع و لاع عاماو وا ع اه عي ىا وم عا معام ع ويو وله و ماع 2ه 6م ع هه عا عا عع ع 226 6ه 6ع عا وما بوه عد 83 ع اه ام هاه اماه قوع لوده 


وعبارة الحنابلة : إن تعذر غرز عصا ونحوها 
يكفي وضعها بالأرض. . ووضعها عرضا 
أعجب إلى أحمد من الطول. فإن لم يجد خط 
خطا كالهلال لا طولا . لكن نقل البهوتي عن 
الشرح : وكيفها خط أجزأه. ) 


أما المالكية فا* شترطوا أن تكون السترة ثابتة 
ولا يجيزون النظ أضالذة 9) 


موقف المصلى من السترة : 


٠‏ - يسن لمن أراد أن يصلي إلى سترة أن يقرب 
منبسا نحوثلاثة أذرع من قدميه ولا يزيد على 
ذلك . الحديث سهل , بن أبي حثمة مرفوعا : «إذا 
صلى أحدكم إلى 0 ٠‏ لا يقطع 
الشيطان عليه صلاته» . 9) 


وعن سهل بن سعد قال: «كان بين مصلّى 
رسول الله كف وبين الجدار مر الشاة». © وورد 
«أن النبي كي صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 





"81/١ وكشاف القناع‎ ,.50 7/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ ٠ه‏ 

(6) حديث: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليذن منها». أخرجه 
أبوداود  447/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحساكم 
567-3761١/١(‏ دط دائرة المغسارف العثمانيسة) وصححه 
ووافقه اللهبي . 

(5) حنديث : «كان بين مصلى رصول الَهوكة وبين الجدار مر 
الشاة». أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 614 ط السلفية) . 


ثلاثة أذرع». ('» وهذا عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة . 9) 


بين المصلي والسترة يكون بمقدارما يحتشاجه 
لقيامه وركوعه وسجوده » لأن الأرجح عندهم أن 
ترة أم لا. © 


ويسن انحراف المصلي عن السترة يسيرا 
بأن يجعلها على جهة أحد حاجبيه ولا يصمد 
إليها صمدا أي لا يقابلها مستويا مستقيماء لما 
روي عن المقسداد رضي الله عنه أنه قال: 
«ما رأيت رسول الله كلةٍ يصلٍ إلى عود ولا عمود 
ولا شجسرة إلا جعله على حاجبيه الأيمن أو 
الأيسرء ولا يصمد له صمداء .”؟) وهذا إذا 
كانت السسترة نحصوعصا منصوبة أوحجر 
كلدت لخدا السررسى رجن وينتلاك 





)١(‏ حديث : «صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرخ». 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 91/4 ط السلفية) من حديث 
بلال. 1 

)١(‏ شرح متتهى الإرادات 070.5١7 /١‏ وصراقي الفلاح 
ص١ 2٠١‏ والقليوبي .147/١‏ ونهاية المحتاج ؟/ 6٠‏ 

() حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 714 

(4) حديسث: «مسا رأيت رسسول الله يصيلي إلى عمسود 
ولا شجرة». أخرجه أبوداود /١(‏ 4486 - تحقيق عزت عبيد 
دغعاس) وأعله ابن القطان بجهالة بعض روائه. كذا في 
نصب الراية (؟/ 84 ط المجلس العلمي) . 


د ماهس 


ومو هرمو يوي وو ةرودم و ورم مو مكاي و نهو وم مويو مرو مول تررس مج نوو مر نم ثم مير ييه 


الصصلاة على السجادةء لأن الصلاة تكون 
عليها لا إليها. ') 


سترة الإمام سترة للمأمومين : 


١‏ -اتفق الفقهاء على أن سترة الإمام تكفي 
المأمومين سواء أصلوا خلفه أم بجانبيه. فلا 
يستحب للمأموم أن يتخذ سترة. "© وذلك لما 
ورد في الحديث أن النبي ككلةِ وصلى بالأبطح إلى 
عنزة ركزت له ولم يكن للقوم سترة». 9 


واختلفوا : هل سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
أوهي سترة له خاصة وهوسترة لمن خلفه. ففي 


أكثر كتب الحنفية والحنابلة أن سترة الإمام سترة 


)١(‏ مراقي الفلاح والطحطاوي عليها ص١ 3١‏ . ومغني 
المحتاج .٠٠١/١‏ نهاية المحتاج 7/ ,6٠١‏ والدسوقي 
١‏ م ومابعدها والقليوبي 2147/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ٠١7/١‏ ومابعدها. 

(7) مراقفي الفلاح ص١١٠3.‏ وابن عابدين »4758/١‏ 
والدسوقي 6/١‏ وكشاف القناع الام ل 
وشرح منتهى الإرادات 7١7 235١5 /١‏ . 

(”) حديث : «صلى بالأبطح إلى عنزة ركزت له ولم يكن للقوم 
سترة» . ورد عن أبي جحيفة قال: إن النبي يه صلى بهم 
بالبطحاء وبين يديه عنزة ‏ الظهر ركعتين والعصر ركعتين - 
تمر بين يديه المرأة والحمار». أخرجه البخاري (الفتح 
/١‏ “لاه _ط|ا ” لسلفية) ومسلم /١(‏ 751 _ط الحلبي) . 
وقال العيني في البناية (7/ 44 ط دار الفكر) : (قوله : ولم 
يكن للقوم سترة ليس هذا في الحديث). 
. والعئزة: عصا أقصر من الرمح وها زج أي حديدة في 
أسفلها. 


فو ولاو ووو فم اوفع فعمو ممع فلوو مع وفع واعو اف هوه وافو مو واو وااوفء دواو وعرة ع عوعو م 


لمن خلفه . وذكر المالكية وبعض الحنابلة الخلاف 
في ذلك "١.‏ قال بعضهم: الخلاف لفظي 
والمعنى واحد. وقال اخرون: الخلاف حقيقي 
وله ثمرة» فإن قلنا اليا عتما ور 
عن مالك وغيره يمتنع المرور بين الإمام وبين 
الصف الذي خلفه كما يمنع المروربينه وبين 
سترته. لأنه مروربين المصلى وسترته فيهماء 
ويجوز المروربين الصف الذي خلفه والصف 
الذي بعده لأنه قد حال بينهها حائل وهو الصف 
الأول. وإن قلنا أن سترة الإمام سترة لهم كما 
يقول عبدالوهاب من المالكية وغيره فيجوز 
المروربين الصف الأول والإمام لوجود الحائل 
وهوالإمام . قال الدسوقي : والحق أن الخلاف 
حقيقي والمعتمد قول مالك .”") 


المرور بين المصلي والسترة : 


؟١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن المروروراء 
السترة لا يضر وأن المرور بين المصلي وسترته 
منبي عنهء فيأثم الماريين يديهء لقولهكَةٍ : «لو 
يعلم الماربين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم 
لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين 


)1١(‏ المشسرح الصغير للدردير 274/١‏ والطحطاوي 
ص١ 5١‏ . وكشاف القناع ١/106م9.‏ 784 

(7) الدسوقي /١‏ 740 , والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 
"١‏ و0 والحطاب /١‏ “م “اه وانظر المغني 
ضف يرف 


1١88 


ملعو مام وميه 


وبرى جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية 
والحنابلة: أن الماربين يدي المصلي اثم ولولم 
بعال الوسر" 
واختلفوا في حد القرب . قال بعضهم : ثلاثة 
أذرع فأقل.9© أو مايحتاج له في ركوعه 
وسجوده . (؟» والصحيح عند الحنابلة تحديد ذلك 
بها إذا مشى إليه ودفع المار بين يديه لا تبطل 
صلاته . 7) والأصح عند الحنفية أن يكون المرور 
من موضع قدمه إلى موضع سجوده. وقال 


( وذلك إذا مرقريبامنه. 


بعضهم : إنهقدرمايقع بصره على المارلو 


صلى بخشوع, أي راميا ببصره إلى موضع 
0 

وقيد المالكية الإثم با إذا مرفي حريم المصلي 
من كانت له مندوحة أي سعة المرور بعيدا عن 
حريم المصليء وإلا فلا إثم.» وكذالوكان 
يصلى بالمسجد الحرام فمربين يديه من يطوف 





)١(‏ حديث: «لويعلم المار بين يدي المصلي. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ 4 -ط السلفية) ومسلم /١(‏ 7517 
ط الحلبي) من حديث أبي جهيم . وقوله : «من الإثم» ورد 
في إحدى البخاري كما قال ابن حجر في شرحه /١(‏ 080). 

)١(‏ ابن عاسدين ,.478/1١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 50. والمغنى 
خه؟ ش 

(*) مغني المحتاج 7 وكشاف القناع ل 
ونباية المحتاج م/م 

(4) جواهر الإكليل 65٠0 /١‏ وابن عابدين ١/575ء‏ نهاية 
المحتاج مه 

(5) المغني ؟/ 564 

(5) ابن عابدين 477/١‏ 


#ممو وي كز ووس دمممموي وم نيور ةو م ورين رو وو دمر موو 26 وود نوهو مد دوو ووووو يو يوه 


بالبيت وقالوا: يأثم مصل تعرض بصلاته من 
غير سترة في محل يظن به المرور» ومر بين يديه 
أحد ‏ () 

ونقل ابن عابدين عن بعض الفقهاء أن هنا 
صورا أربعا: 

الأولى : أن يكون للمار مندوحة عن المرور 
بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك 
فيختص الار بالاثم إن مر. 

الثانية: أن يكون المصلي تعرض للمرور 
والمارليس له مندوحة عن المرورء فيختص 
المصلي بالإئم دون امار 

الثالشة: أن يتعرض المصلي للمرور ويكون 
للمار مندوحة. فيأئمان معاء أماالمصلي 
فلتعرضه. وما المار فلمروره مع إمكان أن 
ل يفعل: 

الرابعة : أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار 
مندوحة, فلا يأثم واحد منهما. 9) 

ومثله ما ذكره بعض المالكية . 9) 

أما الشافعية فقد صرحوا بحرمة المرور بين 
يدي المصلي إذا صلى إلى سترة وإن لم يجد 
المار سبيلا آخرء وهذا إذا لم يتعد المصلي بصلاته 
في المكان, وإلا كأن وقف بقارعة الطريق أو 
استتربسترة في مكان مغصوب فلا حرمة 
ولا كراهة. ولوصلى بلا سترة» أوتباعد عنهاء 
)١(‏ الشرح الصغير 775/١‏ #80 . والدسوقي 745/١‏ 


(5) ابن عابدين 4717/١‏ 
(”) الشرح الصغير /١‏ /اثا؟ 


-486اه 


١6 ١1“ سترة المصلي‎ 


ووموءةرم ووم ةو قوموو ممم قو ورم وو ة ةو ووفو مر وةمثمووثميشءم مونم معث فانم مم نميه 


أولم تكن السترة بالصفة المذكورة فلا يحرم المرور 
بين يديه؛ وليس له دفع المار لتعديه بصلاته في 
ذلك المكان . )١‏ 
هذا واستثنى الفقهاء من الإثم المسرور بين 
يدي المصلىي للطائف أولسد فرجة في صف أو 
لغسل رعاف أوما شاكل ذلك ؛ 9) 
أثر المرور بين يدي المصلى في قطع الصلاة : 
١٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
مرورشيء بين المصلي والسترة لا يقطع الصلاة 
ولا يفسدهاء أيا كان. ولوكان بالصفة التي 
توجب الإثم على الما وذلك لقوله : 
ولايقصضغالصلاة شيء وادرؤوا 


ما استطعتم»9©) 


الكلب الأسود البهيم فرأوا أنه يقطع 


الصلاة 9) 


٠٠١ /١ نباية المحتاج ؟/ 3ه “ق. ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ابن عابسدين .41717/١‏ وجواهر الإكليل 6٠ /١‏ ومغني 
المحتاج ا 

(9) حديث : دلا يقطمع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطغتم» . 
أخرجة أبوداود /١(‏ 450 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أبي سعيسد الخدري. وقال الزيلعي عن راويه 
مجالد بن سعيد : دفيه مقال؛ كذا في نصب الراية (؟/ "لاط 
المجلس العلمي) . 

(4) مغني المحتاج الكنلق وسبل السلام وحاشية 
ابن عابدين على الدر المخثار 47١ /١‏ -478., والحطاب 
01١‏ -0"1. والمغني لابن قدامة 4/1 وكشاف 
القناع لض ين 


وماممفوة نووم و مهو ة مو وقء نووم م نيمث ة ةو ون ووونممووووووورووء 6 وممءممقع 56009692 


دفع امار بين المصلي والسترة: 

١4‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن للمصلي أن 
يدفع المارمن إنسان أوبهيمة إذا مربينه وبين 
سترته أوقريبامنه. لما ورد فيه من أحاديث 
منها: ما رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللْهكلِةِ : «إذا صلى أحدكم 
إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز 
بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان». 27 قال الصنعاني: أي فعله فعل 
الشيطان في إرادة التشسويش على المصلي ء 
وقيل : المراد بأن الحافل له على ذلك شيطان» 
وبيدل على ذلك ما في رواية مسلم : «فإن معه 
القرين» أي شيطان, والحديث دال بمفهومه 
على أنه إذا لى يكن للمصلي سترة فليس له دفع 
المار بين يديه.اه.9© وهو كذلك عند 
الشافغمة 0 


6 -_واتفق الفقهاء على أن الدفع ليس واجباء 
وكأن الصارف للحديث عن الوجوب شدة 
منافاته مقصود الصلاة من الخشوع والتدبرء 
وأيضا للاختلاف في تحريم المرورى! وجهه 





)١(‏ حديث: «إذا صلى أحدكم إلسى شيء يسستره من 
الناس. . .» أخرجه البخاري (الفتح 685/١‏ -ط 
السلفية) ومسلم /١(‏ 77" ط الحلبي) . 

549/١ سبل السلام‎ )١( 

5٠١ /١ مغني المحتاج‎ )9( 


شكماهس 


اللا ل ا لل ل ل ل ل ا 920 


الشسربيني من الشافعية . 2١7‏ ومثله مافي كتب 
الحنفية والمالكية . 9) 

ثم اختلفوا في أفضلية الدفع . فقال الحنفية : 
رخص للمصيي الدفع , والأولى ترك الدفع لأن 
مبنى الصلاة على السكون والمخشوع. والأمر 
بالدرء لبيان الرخصة, كالأمر بقتل الأسودين 
(الحية والعقرب) في الصلاة . 9) 

وريب من الحنفية مذهب المالكية حيث 
قالوا: للمصلي دفع ذلك المار بين يديه دفعا 
خفيفا لا يشغله 4) 

أما الشافعية فقالوا: يسن ذلك للمصلي إذا 
صلى إلى سترة من جدار أوسارية أوعصاأو 
نحوهاء ل ورد في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه المتقدم نضّه. ©) 

وقال الحنابلة: يستحب أن يرد ما مر بين 
يديه من كبير وصغير ومهيمة, "2 لما ورد «أنه وك 
رد عمر بن أبي سلمة وزينب وهما صغيران» . 7) 





)١(‏ مغن المحتاج لي املق 

(؟) الطحطساوي على مراقي الفلاح ص١ .7١‏ والدسوقي 
01١‏ والشرح الصغير للدردير /١‏ #4 6م 

(*) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١ ٠١‏ 

(؛) الدسوقي 5145/١‏ 

(5) مغني المحتاج 1 الم 

(5) المغني 515/19 

(/) حديث : «ورد أنه رد عر بن أبي سلمة وزينب وهما 
صغيران». أخرجه ابن ماجة (706:/1- ط الحلبي) من 
حديث أم سلمة. وضعف إسناده الببوصيري في مصباح 
الزجاجة  ١417//١(‏ ط دار الحنان) , 


»ا مرو ؤا رو ة ومن و ومد يدوه مام زفوو م ء و ورم ون ورد م ووو وم ووو و مووود ورد هعوور ن ديرن 


وفي حديث ابن عباس أن النبي َيِه وكان 
يصلي فمرت شاة بين يديه» فساعاها إلى القبلة 
حتى ألزق بطنه بالقبلة». 7) 


كيفية دفع المار بين يدي المصلي والسترة : 
5 - اختلفت عبارات الفقهاء في كيفية الدفع 
وما ينشأ عنه من ضمان, واتفقوا على أن يكون 
الدفع بالتدريج » ويراعى في هالأسهل 
فالأسهل . 9) ا 

قال النووي في المجموع : مذهب الشافعية 
استحباب التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة» 
وبه قال أحمد وأبو حنيفة. وقال مالك : تسبح 
الإأقايه ا 6 

وقال الحنفية: يدفعه بالإشارة أو التسبيح . 
وكره الجمع بينهماء ويدفعه الرجل برفع الصوت 
بالقراءة» وتدفعه المرأة بالإشارة أو التصفيق 
بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى 
ولا ترفع صوتهاء لأنه فتنة. ولا يقاتل المار, 
وما ورد فيه من الحديث مؤول بأنه كان جواز 
مقاتلته في ابتداء الإسلام وقد نسخ . ولا يجوز له 
المشي من موضعه ليرده. وإنما يدفعه ويرده من 





. حديث ابن عباس : «أن النبي ككل كان يصلي فمرت شاة»‎ )١( 
ط داشرة المعارف العثمانية)‎ 764 /١( أخرجه الحساكم‎ 
. وصححه., ووافقه الذهبي‎ 

)7١(‏ كشاف القناع الوا “لاي والمغنيى لابن قدامة 
فسف 


() المجموع 2/7/1 


لاما اه 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 1لا ا ا ا ا 


موضعه», لأن مفسدة المشي أعظم من مروره بين 
00006 

وقريب من الحنفية مذهب المالكية حيث 
قالوا: للمصلىي دفع ذلك الماردفعا خفيفا 
لايشغله عن الصلاة. فإن كثر أبطل صلاته . 9 





)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١١٠.‏ ودلا 
() الدسوقي 514١/١‏ 


ووو هوم وو وو و واي 


التعريف : عْ 
١-الستوقة-‏ بفتح السين وضمها مع تشديد 
التاء ‏ : ما غلب عليه الغش من الدراهم .”© 
قال ابن عابدين نقلا عن الفتح : الستوقة 
هي المغشوشة غشا زائداء وهي تعريب «اسي 
توقه» أي ثلاث طبقات. طبقتا الوجهين فضة 
وما بينهه| نحاس ونحوه. 9" 
وفي التتارخانية: أن الستوقة هي ما يكون 
الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهم| 


9 . صفر» وليس لها حكم الدراهم‎ ٠ 


والحنفية أكثر الفقهاء استعمالا لهذا اللفظ . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الدراهم الجياد : 

* - الدراهم الجياد فضة خالصة تروج في 
التجارات وتوضع في بيت المال. 


)١(‏ التعريفات للجرجاي. والمغرب.» ومتن اللغة. 
والقاموس . 

(") ابن عابدين "/ *137 

() ابن عابدين 4/5١؟‏ 


ستوقة 7 - ه 


ااا ا ال ل ل 2 0 ا ا 1 ا اا ا 0 ااا ااا لاا ااال ا ل ا 


ب - الزيوف : 
*- الزيوف النقود الرديئة. يردها بيت المال» 
ولكن يأخذها التجار. 

وكذلك النبهرج والبهرج : الرديء من 
الشيء. ودرهم نبهرج أو مرج أو مبهرج أي 
رديء الفضة. وهوما يرده التجارء وقيل : هو 
ما ضرب في غير دار السلطان . 


والزيوف أجود. وبعدها النبهرجة, ويعدهما 
الستدوقنة؛ وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر 
من فضتها. 9) 
المعاملة بالستوقة : 
- يرى المالكية على المذهب. والشافعية على 
أصح الوجهين, والحنابلة على أظهر الروايتين 
جواز المعاملة بالدراهم المغنشوشة . ويشترط 
المالكية لحواز بيع المغشوش أن يباع لمن يكسره أو 
لا يغش به بل يتصرف به بوجه جائز, كتحلية أو 
تصفية» أو غير ذلك . 

ويكره بيع المغشوش عندهم لمن لا يؤمن أن 
يغش به بأن شك في غشه. ويفسخ بيعه ثمن 
يعلم أنه يغش به فيجب رده على بائعه . 9) 

وقال الشافعية في الوجه الثاني . والحنابلة في 





718/4 ابن عابدين‎ )١( 
وروضة‎ .٠١5/٠١ (؟) السدسوقي */ 4 . وتكملة المجموع‎ 
الطاليين ؟١/2764, والمغني 4/ 4ه‎ 


الرواية الثانية: بتحريم المعاملة بالدراهم 
المغشوشة» واحتجوا بقول النبي كَل : «من غشنا 
فليس منا»( وبأن عمررضي الله عنه نبى عن 
بيع نفاية بيت المال. ولأن المقصود فيه مجهول 
أشبه تراب الصاغة . 9) 

وذهب أبويوسف _- وهوما يفهم من قول 
مالك إلى كراهة المعاملة بالستوقة لأن المعاملة 
بها داعية إلى إدخال الغش على المسلمين. وقد 
كان عمريفعل باللبن أنه إذا غش طرحه في 
الأرض أدبا لصاحبه, فإجازة المعاملة بالستوقة 
إجازة لغش الدراهم وإفساد لأسواق المسلمين . 

وقال أبويوسف: ينبغي أن يعاقب صاحب 
الدرهم الستوق إذا أنفقه وهويعرفه. وقال 
الكاساني : هذا الذي ذكره ‏ أبويوسف- 
احتساب حسن في الشريعة . 9) 


بيع الستوقة بالجياد : 
-لا يجوزبيع الستوقة بالجياد عند جمهور 
الفقهاء, ويجوزذلك عند الحنفية إذا كانت 
الجياد أكثر من الفضة في الستوقة . 

ويرى المالكية على المذهب جواز بيع 
مغشوش بخالص . أماعلى الأظهرفهم 


-44/١( حديث: «من غشنا فليس مناء». أخرجه مسلم‎ )١( 


(7) روضة الطالبين ؟/ 5864؟. والمغني 4/ لاه. 4ه 
(") بدائع الصنائع / 46*. والمدونة 4/ 41414 


-184اسه 


لا يجيزون بيع المغشوش بخالص كما هومذهب 
الجمهور. (© 
وللتفصيل ( ر: صرف ). 


أخذ الستوقة في الجزية : 
1 صرح الحنفية بأنه يحرم على الآأمام أخذ 
الستوقة في الجزية. لأن في ذلك تضييع حق بيت سحل 


المال. زفق 


١‏ - السجل في اللغة: الكتاب يدون فيه ما يراد 
حفظه. ومنه كتاب القاضى . وكتاب العهد. ١‏ 
ونحوذلك. ومنه قوله تعالى : «يوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول خلق 
نعيده وعدا علينا إنا كنافاعلين» . 9 أي : 
كطي الصحيفة على ما فيها. وهوقول ابن 
عباس » ومجاهد. واختاره الطبري . وأخذ به 


0 ٠. المفمسرون‎ 


٠١ 5 سورة الأنبياء/‎ )١( 
دار‎ - 1/4 -178/1١17 جامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ )7( 
-عالم‎ 5١1 بيروت. ومعاني القران للفراء ؟/‎  ةفرعملا‎ 
ط 1407/7 ها 1487م والكشاف‎  توريب‎  بتكلا‎ 
دار المعرفة  بيروت. وتفسير القران‎ 586 /١ للزغشري‎ 
- دار إحياء التراث العربي‎ ٠٠١ / العظيم لابن كشير‎ 
ه- 1959م والجسامع لأحكام القرآن‎ ١18  توريب‎ 
دار الكتاب العربي  ط"  /1781ه‎ 747/١١ تك للقرطبي‎ -----------> 
- دار الكتاب العربي‎ 4٠ / والدسوقي 7/ 247 وتكملة 1417م وتفسير النسفي‎ 2.5١14 الفتاوى الهندية/‎ )١( 





المجموع ,88/٠١‏ والمغني 4/ ٠١‏ ط؟4:.2اه-5موام وتفسير غرائب القرآن للئيسابوري 
(؟) ابن عابدين */ ١77‏ 0 مطبوع على هامش تفسير الطبري. 


9ه 


للا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ل اح ل سد 


والجمع سجلات . وه وأحد الأسماء المذكرة 
النادرة التي تجمع بالتاء. وليس ها جمع تكسير. 
ويقال: سجل تسجيلا إذا كتب السجل . 
وسجل القاضي عليه: قضى. وأثبت 
وسجل العقد ونحوه: قيده في سجل . 7 
وفي الاصطلاح : يطلق السجل على كتاب 
القاضي الذي فيه حكمه. ويشمل في عرف 
بعض الفقهاء ماكان موجها إلى قاض آخر. 9) 


ثم أصبح يطلق في عرفهم كذلك على 
«الكتاب الكبير الذي تضبط فيه وقائع 
الناس». 9©) 


وقد ذكر ابن نجيم أن السجل في عرف أهل 
زمانه: هوماكتبه الشاهدان في الواقعة وبقي 
عند القاضي . وليس عليه خط القاضي . 9) 

وريماخص الحثايلة السجل با تضمن 


)١(‏ الصجاح, والقاموس. والمغر 
ومفردات الراغب. والمعجم الوسطيط . 

(1) الدر المختار للحصكفي / “| البابي الحلبي ‏ مصر. 
وشرح أدب القاضي للخصاذ - للصدر الشهيد ‏ تحقيق 
محبي الدين هلال السرحان /١‏ أ6١ ‏ مطبعة الإرشاد - 
بغداد. : 

(") الدر المختار ه/ “47 . والبحر اللزائق /1/ . ومجمع الأخهر 
من شرح ملتقى الأبحر للداماط7/ ١54‏ دار الطباعة 

ب أولي الغبى 5/ 145ه, 





العامرة ‏ مصر ‏ 115١ه.‏ ومطا 
وكشاف القناع 5/ 57م 
(4) البجر الرائق 5/ 794 


عم مف هورم ووو ووم و وريه م و دوو دوروو عا عونو لوه 


المحضر. غير أن الماوردي يرى وجوب التفريق . 
بينهما . 

منهم من أطلق السجل والمحضر على جميع 
ما يكتب.”') 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المحضر : 
؟ - المحضر: هوالصحيفة التي كتب فيها 
ما جرى بين الخصمين من إقرار المدعى عليه أو 
إنكاره» أوببينة المدعي , أونكول المدعى عليه 
عن اليمين على وجه يرفع الاشتباه. 9) 
والفرق بين السجل والمحضر عند جمهور 
الفقهاء أن الأول يتضمن النص على الحكم . 
وإنفاذه. خلاف الثاني. 
فلوأن القاضي زاد في المحضرما يفيد إنفاذ 
حكمه. وإمضاءه., بعد إمهال الخصم ب يدفع 
به دعوى المدعي . جاز. 9 ظ 





)١(‏ المجرر في الفقه 717'/7. والإنصاف .75/١١‏ شرح 
أدب القاضي للخصاف ١904 /١‏ (الحاشية). ودرر الحكام 
7/١1ه0.‏ والبجر الرائق 5/ 799. وحاشية ابن عابدين 
5/5 ومغني المحتاج 84/5" وشرح منتهى الطلاب 
للأنصاري 4/ هم 

(؟) درر الحكام 2608/١‏ وشرح أدب القاضي للخصاف 
4/1 (الحاشية). والبحر الرائق 5/ 749 . وحاشية ابن 
عابدين 59/4 

5) أدب القاضي للماوردي ؟/”ل/ا. ”١4‏ (ف/ 717ل 

٠ مضه‎ 


اول 


ممم ممم اميم دلدوووه 


وعندئذ يصبح المحضر والسجل سواءء 


ولا فرق. 
ب - الصك : 
الصك هوما كتب فيه البيع. والرهن». 
والإقرار وغيرها . 

وعرفه السرخسي بأنه : اسم خالص لما هو 
وثيقة بالحق الواجب . 

ويطلق الصك أيضا على ما يكتبه القاضي 
عند إقراض مال اليتيم . 
المحضر: )١(‏ 


ج ‏ المستئد والسئد : 

5 - هوكل ما يستند إليه. ويعتمد عليه من 
حائط. وغيره. ومستند الحكم: مايقوم 
عليه. . وأطلق على صك الدين. ونحوه. 9) 


د - الوثيقة 
© - تطلق الوثيقة على السجل. والمحضرء 
والصك 9) 


27514 /٠© البحر الزائق 5/ 744؟., وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
دار المعرفة  بيروت  ط”.‎ 44/١8 والمبسوط للسرخسي‎ 
.6146 وفقتح القدير ه//ا19. ومطالب أولي النبى ؟5/‎ 
وكشاف القناع لاض‎ 

(7) تاج العروس . والمعجم الوسيط. وتعريفات الجرجاني . 

(") البحر الرائق 5/ 744., والمغني ١1/٠١‏ 


الل ا ااا اا 0 00 0001 اا اا ا الالال ا ليا 


ه الديوان : 
5 - يتعين الفصل بين الديوان العام وديوان 
القضاء . 
أ أما الديوان العام : فهو موضع لحفظ مايتعلق 
بحقوق السلطنة من الأعمال» والأموال» ومن 
يقوم بها من الجيوش» والعمال .”") 
ب - أماديوان القضاء: فهوهذه السجلات 
وغيرها من المحاضر, والصكوك. وكتب نصب 
الأوصياء.ء وقوام الأوقاف. والودائع» ونحو 
كين 
و الححة : 
الحجة تطلق على السجل وعلى الوثيقة . 
فهي أعم. ثم أصبحت تطلق على السجل» 
والمحضر والصك . ثم أطلقت في العرف على 
ما نقل من السجل من الواقعة: وعليه علامة 
القاضي أعلاه. وخط الشاهدين أسفله. 
وأعطي للخصم . 

وخص الحنابلة الحجة بالحكم القائم على 
البينة اك 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص144., والأحكام 
السلطانية للفراء ص 7١١‏ 

(7) أدب القاضي للماوردي 7٠١ /١‏ (ف2)1817 وشرح أدب 
القاضي للخصاف 01١‏ (ف8١1).‏ والبحر الرائق 
5 وحاشية اببن عابندين 54/8"., والمغني 
لش ومطالب أولي النبى 7/ 47/4 . وكشاف القناع 
م حكن 

(") حاشية ابن عابدين ه/ 59 78/1, والبحر الرائق - 


-1١972- 


وووومهة مم مومه وير وو مر ةو مم ول تو م ةورثو ةم في ينث ةرم م ث مانت مم منت 
ففووها الميووميه ومفوومي نو ومس ووس ووه م وروم ف ورم اورم ررم مون ءمورمد د ةرهم وود ووو مود مدع د66 


- ينبغي للقاضي أن يتخذ سجدلا حتى 
لا ينسى واقعة الدعوى إذا طال الزمن. وليكون 
ذلك مذكراله ومعينا على وصول المحكوم له 
إلى حقه إذا جحده الخصم ‏ 7) 


ويكتب في السجل وقائع الدعوى. وأدلتها. 
وماانتهى إليه القاضي من الحكم في 
موضوعها. لأنه مكلف بحفظ الحقوق. وبغير 
الكتابة لا يمكن أن تحفظ . 

ويتأكد هذا الواجب بطلب المحكوم له. فإن 
لم يطلبه كانت الكتابة على سبيل الندب». 
لتبقى الدعوى بكل ما تم فيها محفوظة في 
الديوان. فربا احتاج أحد الخصمين لمراجعتها. 
واستخراج الحكم. 29 





-5/ اوت وحاشية الباجوري 1٠17/7‏ ومطالب أولي 


النبى ؟/ -84٠©‏ 
)١(‏ منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين // “" مطبوع 
مع البحر الرائق . 


(1) تبصرة الحكام 417/١‏ وإحكام الأحكام على تحفة الحكام 
للكاني 04-177 مطبعة الشرق ‏ مصسر-1748اه, 
والبهجة في شرح التحفة للتسولي 87/١‏ مطبوع مع حلى 
المعاصم. وأدب القساضي للماوردي 7/ 017-701" 
(ف141-71417"). ومغني المحتساج 4/ 78414. والمغني 
م32 وكشاف القناع 0/5 


ماثبت عنده أوحكم به وإنا هو مستحب. 00 
غير اله إن طب من العاضى تسططيل لمكن 
بالحق الذي ثبت عليه, أوالذي أوفا. أوثبتت 
براءته منهء حتى لا يطالبه المدعى به مرة 
أخرى, فعلى القاضي إجابته لما طلب 29 
وإن كانت الخصومة متعلقة بناقص الأهلية 
أوعديمهاء كالصبي , والمجنون» فإن تسجيل 
الحكم واجب. وإن لم يطلب ذلك أحد. سواء 
كان محكوما له. أو عليه . 29 
وإن كانت الدعوى متعلقة بحق من حقوق 
الله تعالى, كالحدود, أوكان الحق لغيرمعين 
كالوقف. والوصية للفقراء. ولجهات الخير 
فإن على القاضي أن يكتب ذلك. ويحكم به 
دون حاجة لطلب من أحد ‏ *) ش 
وعلى كل حال, فإن للقاضي أن يكتب 
الخصومة. ويسجل الحكم ابتداء. وقبل أن 
يطلب منه أحد ذلك . ©) 
كيفية الكتابة في السجلات : 
4-لايكفي ني الحاضر والسجلات 


7548 0147/٠١ وحفة المحتاج‎ .40٠ /4 مغن المحتاج‎ )١( 

(؟) البهجة .85/١‏ والمغني ,.177/:.164/٠١‏ وكشاف 
القناع 5/ 95٠‏ 

(*) مغني المحتاج 4/ 4 784. ونحفة المحتاج ١537/٠١‏ 

(5) البهجة /١‏ 87, وحلى المعاصم .8٠١ /١‏ وإحكام الأحكام 
4 وتحفة المحتاج 147/٠١‏ . وكشاف القناع 174/5 

(6) حلى المعاصم ١/عى‏ والبهحة 28١/١‏ وإحكام 
الأحكام؛ ؟ 


"اه 


لماي دوروو ل ما ميلالا لوي عور رنوس مل ونين رووما ل عدر ممم مويو هدي ني فووه ف مجم م نميه تم مو ون ده ور ون رمو رون و ومو ومن دوو جمد ور مووء موث ممم جره 


الاختصار والإاجمال. بل لابد من المبالغة في 
التصريح والبيان. 
ففي المحاضر يجب على الكاتب أن يكتب 
بعد البسمفة والحمدلة أونحوذلك. اسم 
المدعي. واسم أبيه وجده. وكنيته» وصناعته. 
وقبيلته. ومسكنه. ومصلاه (أي المسجد الذي 
يصلي فيه عادة) وكل ما يؤدي إلى التعرف 
ويذكر حضو 5 والإشارة إليه . 
وكذلك يفعل بالمدعى عليه . 
وأما الشهود, فيتم تعريفهم على الوجه 
السابق. وإضافة محل إقامتهم . () 
ولابد أن يذكر الكاتب موضوع الدعوى. 
وماجرى في المحاكمة من إقرارء أوإنكار 
ويمين» أو نكول. أوساع بينة. 
وعلى الكاتب أن يذكر الشهادة بألفاظهاء 
وذلك عقيب دعوى المدعي . 
ويتضمن المحضر اسم القاضي »والمحكمة 
وعلامته التي عرف بهاء وتاريخ تنظيم المحضر. 
وإن كان القاضي منابا عن قاض آخرء 


84/١ الفناوى المندية م 7/7 وتبصرة الحكام‎ )١( 
وأدب القاضي للماوردي ؟/ هلا 7/5 (ف/2371717‎ 
,2)55١ف(‎ 1/7 وكتاب القضاء لابن أبي الدم‎ 
711/5 وكشاف القناع‎ ,.151- 184 /١ والمغني‎ 


فلابد أن يذكر صفته. وأن يكون من استنابه 
مأذونا له بذلك . 
وإن أشهد على المحضر كان أوكد وأحوط . 
وينبغي في كتابة المحضر أن تكون على 
عادة النلد وأعراقة ومصطلحاته. ويراعى فيها 
متطلبات كل عصر: )١(‏ 
٠‏ - وفي السجل يذكر المحضر بكل مافيه» 9) 
ويضاف إليه مايل : 
أ- النص على تمكين المدعى عليه من إبداء 
دفوعه. وإمهاله. فإن أحضردفعا ذكره 
القاضي. وذكر مؤيده. وإن لم يأت بدفع نص 
على ذلك . 
ب وإن ذكرفي السجل أنه ثبت الحق على 
الوجه الذي تثبت به الحقوق, دون ذكر لفظ 
الشهادة بتهامهاء فذلك جائز. وهوالمختار. 
ج- وقد يضاف إلى السجل بعد عرض أقوال 
الشهود. أن الدعوى والشهادات قد عرضت 


١١1 /١ 1174ء وتبصرة الحكام‎ 2151١ /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


وأدب القاضي للماوردي 15/7 (ف10١7)‏ وكتاب 
القضاء لابن أبي الدم 77/7 70/7 064 (ف١581؟‏ - 
4 والمغني 256١ .18694/٠١‏ وكشاف القنام 
للضي نض 

(7) الفقاوى المندية1778/1., وأدب القاضي للماوردي 
1 إ(ف7147). وكتاب القضاء لابن أبي الدم 4 هه 
(ف0٠14)‏ والمحرر ص4١7,‏ ومطالب أولي النبى 41//5» 
وكشاف القناع لاضن 


-1١94- 


ولمعا اولمع لوول رس مر مو م فور رمرم نموم نيه 


على العلماء. فأفتوا بصحتهاء وجواز القضاء 
بها. 
د ولابد ني السجل من ذكر سبب الحكم. 
ومستنده. من إقرار أو بينة» ونحو ذلك . 
ها - ويتضمن السجل صدور الحكم علناء 
والإشهاد عليه؛ وتوقبع القاضي , والنص على 
أنه حرر بأمر القاضي وفيه حكمه. وقضاؤه. 
وأنه حجة للمحكوم له 

ولابسد من عرض نسخة السجل على 
القاضي . لتدقيقها حتى لا يكون فيها أ 
خلل . 9) 


حفظ السحلات : 

١‏ -إن أولمايبدأبه القاضى إذا تقلد عمله 
هووضع يده على ما في الديوان من وثائق. 
وودائع . وأموال . 


ولايتم ذلك إلا بعد جرده بمعرفة أمينين أو 


أمين واحدى وبحضور القاضي السابق. أو 


أميثه . 


ف 


ثم يوضع كل نوع مستقلا عما سواه لسهولة 
الرجوع إليه عند الحاجة. ويضع عليه ختمه 


)١(‏ الفتاوى الندية 5/ 2154-1517 وأدب القاضي للماوردي 
5 "ءال والمخرر ص5١7.‏ ومطالب أولي 
الغبى 447/8 /8417. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبسير 4/ 18 ., والمغني /٠١‏ 2.140 وكشاف القناع 
لض راض 


#مقه و موعن و وميو ون م وو ةين وومرعة م دروف وو نر نوو و ومومدن نونفو ورمنية روث وموءومءثنثودث وريه 


خوف الزيادة» والنقصان. 9) 

وهذا يحفظ ما في الديوان مهما تعاقب 
القضاة. 

وما ينظمه القاضي أوكاتبه من المحاضر , 
والسجلات, والوثائق الأخرى يكتب عليه 
نوعه. واسم صاحبه فيقول: محضرفلان بن 
فلان في خصومته مع فلان بن فلان. 

ويختمه بخاتمه. وما اجتمع من ذلك في يوم . 
أوأسبوع فإنه يفرده. ويضمه في إضبارة واحدة » 
ويكتب على ظاهرها محاضر يوم كذا من شهر 
. ويفعل ذلك في كل 
ما يجتمع عنده في الشهر. وفي السنة . ويضع 
على ذلك خاتمه. ويحفظه في خزانته وتحت 


كذاء من سنة كذا. 


إلا بمعرفته . ومشاهدته . 9) 

)١(‏ كنز الدقائق مع البحر الرائق 5/ 2749 2٠*٠٠‏ والهداية 
مع فتح القدير. وشرح العناية ©/ 457 -4717 ١‏ والبناية 
18-17.ء وشسرح أدب القاضي للخصاف 708/١‏ 
(ف177. 2119 ل 184) ومجمع الأغر 
ال ودرر الحكام ٠ 245١/57‏ والفتاوى الطندية 
» وحاشية الرملٍ 7/ 74. وحاشية ابن عابدين 
06 ءلالاء وأدب القاضي للماوردي 77١/١‏ 
(ف787) والتنبيه 7687-786١‏ والمحرر ١؟٠/5١7.‏ 
والمغني وناك ابل الس 1/4/5 وكات 
القناع حكن 

(7) المببسوط .41١-840/١5‏ وتحفة الفقهاء للسمرقبدي 
041-61٠ /*‏ تحقيق محمد المنتصر الكتاني ووهبه الزحيلٍ 
دار الفكر دمشق. وفتاوى قاضيخان - 


6قاه 


ا ا ا 00 


ولا يمكن أن يتحقق ما سبق بيانه إلا إذا 
أشرف القاضي على الديوان» وراقب كتابه. 
وأمناءه.» ومايجري على أيدييم 3 
وبمعرفتهم . 9) 


تعدد نسخ السجل : 
١١‏ - تكتب المحاضرء. والسجلات. والوثائق 
اإحداهاء تنظ وحيران الحكمة: وعليها 
أسم الخصمين». أوصاحب الوثيقة. وخاتم 
القاضي » وتكون مستندا للرجوع إليها عند 
الحاجة .__ 
والأخرى: تعطى للمحكوم له. أوصاحب 

الوثيقة» لتكون حجة بالحق. وهي غير حتومة . 


ويجري ذلك ولومن غير طلب. 
ثم أصبحت الوثائق تكتب مرتبة في كتاب 


- 6/7 مطبوعة مع الفتاوى الهندية. والكاني لابن 
عبد البر ص4 40 مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض ‏ ط” 
-14060ه- ٠148م,‏ والأم ,.71١/5‏ ومختتصرالمزني 
00 مطبوع مع الأم وأدب القاضي للماوردي ”/ /ا/ا- 
4(ف145-37148١1)‏ وكتاب القضاء لابن أبي الدم 
75-7 (ف7) والتنبيه ص/767 . وحاشية الشر واني 
4/٠‏ ؛. ومغني المحتاج 45/4*. والمحرر ؟4/7١7.‏ 
والمغنى 2150/٠١‏ وكشاف القناع 2317/5 8517 
)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف "/ */ا (ف515) 


ومويووءة مومس فوم ثوروم يي نوور رد وو و ره رو م ومووهة م دور مدهو وود ووو و5 


يجمعهاء وبحسب ما يسع منهاء ويحفظ في 
الديوان. وهو أكثر حفظاء وأحوط . () 


فإن ضاعت النسخة التي في يد ذي الشأن. 
طليه. وكتب عليهاما ادعاه من الفقدان» 


وتاريخهاء حتى لا يستوى الحق الوارد فيها 


50 ؟ 
مرتين . 9) 


عمل القاضي با يجده في سجله : 

١‏ إذا ونجد القاضي في ديوانه محضرا كان قد 
كتبه بإقرار. أوشهادة بحق من الحقوق. أووجد 
حكما من أحكامه. فإنه لا يأخذ به ولا ينفذه 
مالم يتذكره. وبهذا قال أبوحنيفة . 


وذهب أبويوسف. ومحمدٍ إلى جواز الأخذ 
بكل ذلك. واعتماده» وتنفيذه» ولولم يتذكره » 
لعجز القاضي عن حفظ الحادثة. ولأن وجود 


١77/4 764/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 
ودرر الحكام‎ 165/١ ومجمع الأنبر‎ )١7 (ف1758.‎ 
808 وأدب القاضي للماوردي 7/ 589. الا‎ 00/7 
846 /4 (ف7088. 27174 081946 ومغني المحتاج‎ 
2١44/٠١ والسراج الوهاج ص057., وتحفة المحتاج‎ 
2984/14 وشرح المحلي 4/ 4 0.*. وحاشية البجيرمي‎ 
والمحرر ص4١7. ومطالب أولي النبى‎ , 0٠ والمغني‎ 
47ه., وكشاف القناع لا لشي راض‎ 046/5 

)١(‏ الفقاوى الهندية45/9" وأدب القاضي للماوردي 
7 


5وا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اووووس هوه م موده وول ووو ددم ووو مومع 


هذه الوثائق في الديوان دليل ظاهر على 
صحتهاء وبعدها عن التزويرء والتحريف. 

والفتوى على قوفماء وهو الصحيح . وبه قال 
ابن أ ليلى . وعليه عرف القضاة من القرن 
الخامس الهمجري 1 )0 

وللمالكية قولان. والذي عليه الجماعة منهم 
موافق لقول أبى حنيفة الذي أخذ به الشافعية 
في الوجه الأصح . 

أما الحنابلة فعندهم روايتان. ولكن الذي 
عليه العمل متفق مع قول الصاحبين. 29 
(1) المبسسوط 5١/98-47و11/4/18ء‏ والكنز /٠/‏ الا 


وشرح أدب القاضي للخصاف ٠١٠/8‏ (ف2.)585 ودرر 
الحكام ؟451/1. والدر المنتقى 2185/7 21970191 


وفتح القدير14/5. ومعين الحكام 2.114 ومجمع الأغهر . 


4 والبناية7/ 15484. والبحر الرائق /ا/ ”/اء 
والفتاوى البزازية ه/ 184. والفتاوى الهندية */ 7146 
والأشباه والنظائر لابن نجيم 408 .4٠05-‏ وحاشية ابن 
عابدين ه//ا"4. وأدب القاضي للماوردي 74/7 
رف66١؟.‏ 00165 والأم /ا/ 7و1 والمغني 1531/٠١‏ 
(0) تبصرة الحكام 74/١‏ 1. 44. وحلى المعقاصم 
٠١* .2٠١5/١ةجهبلاو ٠*0‏ وإحكام 
الأحكام ا”ء والأم لكوك #قك للك وأدب 
القاضي للماوردي 1/١‏ كال فخت 11١145‏ 
ومغني المحتساج 4/ 44. والسراج الوهاج 4ه وشرح 
المحلي 4/ 4 ١‏ - 23706 وتحفة المحتاج مع حاشية الشر وان 
٠‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ١77‏ (ف586) 
وشسرح منهج الطلاب 5/ هه”. والأشباه والتظائر 
للسيوطي 7*7 البابي الحلبي ‏ مصر. والمحرر 7١١/7‏ 
والمغني كك والإنصاف ع 


وإن ل يتنذكر القاضيء فإن البينة تسمع 
لإثبات صحة ما في الديوان من الوثائق في القول 
الأصح عند المالكية . وفي رواية عن مالك أنها 
لا تسمسع. وهوقول الشافعية. وجمهورأهل 
العلم على خلافه . 

فإن لم تكن هناك وثيقة. وادعى أحدأن 
القاضي قد حكم له بكذاء فإن تذكر القاضي 
قضاءه أمضاه. وإن لم يتذكرفإن القاضي 
لا يقبل بينة صاحب ا حق على ما كان قد قضى 
به ولا يأخحذ بهافي قول أبي حنيفة. وأبي 
يوسفا. ورواية عند المالكية» وبه قال 
الشافعية . 

وذهب محمد من الحنفية» وابن أبي ليلى » 
والرواية الشانية للمالكية والحنابلة إلى قبول 
البينة» وإمضاء القضاء. 

ولوضاع سجل من ديوان القاضي , فشنهد 
كاتباه على ما فيه. تعين قبول هذه الشهادة. 
واعتادها . ') 

207/1١ -‏ ومطالب أولي النبى 077/5 والطرق 

الحكمية لابن القيم 4 7٠١6 .7١‏ محقيق محمد حامد الفقي 

السنة المحمدية -مصر-7/اااه 1107م» وفي 

الترغيب: أن رواية عدم التنفيذ هي الأشهر (الإنصاف 

0 
)١(‏ فتح القدير"/١٠.,‏ والبناية / ١16ل‏ والبحر الرائق 

7/١ه,‏ 'الاء والكاني 460 وكتاب القضاء لابن أبي 


الدم4؟١‏ (ف55). والمغني ,.15١/٠١‏ والمبسوط 
445 والفتاوى الخانية ”/ 24١/85‏ والفتاوى الطندية 
41م 


دلاقاه 


ووم ممعم مم وعم م ددم رلوم موز ع جوع وليل ع و موور نوو ة دهم اا منووويوميدادث ما مه و نموم نهر ووو مدو ف وود م نموم ووو وموم مر ون فو ه تومتو م نميه 


عمل القاضي بما يجده في سجل قاض سابق : 
4 اتفق الفقهاء على أن القاضي لايأخذ با 
يوجد في ديسوانه من سجلات القضاة السابقين 
ومحاضرهم. ولا يعتمدهاء ولو كانت محتومة . 
إلا أن يشهد با ورد فيها شاهدان. 

واستثنى الحنفية من ذلك ما في الديوان من 
رسوم تضمنت أوقافافي أيدي الأمناء. ول 
يحملهم عليه إلا الخوف من ضياع حقوق الوقف 
عند تقادم الزمانء ولذا كان قوهم هذا 
استحسانا. 


وعلى ذلك لووجد القاضي حكم سلفه 
مكتوبا بخطه لم يجز إنفاذه بالإجماع . 

وأما ما يوجد في الديوان العام من وثائق تحدد 
حقوق الدولة. وحقوق الأفراد. فإنه يجب 
اعتمادهاء وإنفاذها. 

وكذلك خط المفتي. وكتب الفقه الموثوقة. 
وكتاب أهل الحرب بطلب الأمان,. وقرارات 
الدولة» ومافي دفتر الصراف, والسمسارء 
والتاجرء ونحوهم, في لهم. وعليهم. فإنه 
يجوز الأخذ بكل ذلك, واعتماده من غير إشهاد 
على صحة مضمونه. ومحتواه . )١(‏ 





)١(‏ السدر المنتقى 0165/7 147. وشسرح أدب القاضي 
للخصاف 8/8و ٠١07‏ . والبحر الرائق /ا/ الال 
والفتاوى البزازية ه/ 2151١‏ والفتاوى المندية 241/8 
.*٠‏ والمدونة المحلد الخسامس ص5 5 .١‏ وتبصرة - 


١‏ - إن كل نقص من مقومات السجل التي 
سبقت يعتبرخللا مؤثرا في صحته . وذلك يظهر 
من الأمثلة الآتية : 


أ إذاخلا السجل من الإشارة إلى 
المتخاصمين فإنه لا يفتى بصحته . ىا لوكتب 
فيه: حضرفلان مجلس الحكم. وأحضر معه 
فلاناء فادعى هذا الذي حضر. عليه. . 
وينبغي أن يكتب: (على هذا الذي أحضر 
معه) . بدلا من (عليه) . 


وكذا عند ذكر الخصمين في أثناء السجل 
لأسد من كر ضمي ر الإشارة» فيكتت" المدعي 
هذاء والمدعى عليه هذا. ش 


ب - ولولم ينص في السجل على حضور 
المدعي والمدعى عليه مجلس القضاء,. فإن ذلك 


- الحكام /١‏ 8ه .51١‏ ومواهب الجليل 5/5 .٠١‏ وأدب 
القاضي للماوردي 77١/١‏ (ف584). والتنبيه /781, 
والمغنى 15١/٠١‏ ومطالب أولي النبى 5/ 0187. والأشباه 
والنظائر لابن نجيم /7601 . 6 والعقود الدرية في تنقيح 
الفقاوى الحامدية لابن عابدين 7/ ١9‏ - المطبعة الميمنية - 
مصر ‏ ١٠اها‏ وحاشية ابن عابيدين .5١*/4‏ 
وه/ لال وى اق والأحكام السلطانية للماوردي 
©6, والأحكام السلطانية للفراء 57 , والطرق الحكمية 
م6٠‏ وحاشية البجسيرمي 5 وتحفة المحتساج 
٠‏ والمبسوط .48047/1١6‏ ومجمسع الأخر 
237/7 والكنز 7/ “ا والبناية /ا/ 2٠16٠١ ١5464‏ وتنوير 
الأبصار ه/ ه": - 435 . ومعين الحكام ١77‏ 


ه-ا١9584-‎ 


ل ل ا ل ا ل ل ل ل رم 


خلل في السجل عند الحنفية الذين لا يرون 
القضاء على الغائب. 

وكذلك لوخلا من النص على سماع البينة 
بحضور المدعى عليه. وصدور الحكم بحضرة 
الخصمين )١‏ 
ج ‏ وإن كان لأحد الخصمين وكيل» وكتب في 
السجل ثبوت الوكالة دون كيفية ثبوتها: هل هو 
البينة» أوالمشافهة بحضرة القاضي ومعرفته 
بالوكيل والموكل. فإن ذلك خلل في السجل . 

وأما الغلط باسم الوكيل وجعله محل الموكل» 
وجعل الموككل محل الوكيل» فذلك لا يؤثر في 
صحة السجل . إلا على قول بعض 
المشايخ . 9) 
د وي دعسوى الوصي من جهة الأب. أومن 
جهة القاضي » إذا خلا السجل من ثبوت موت 
الات والإبعساة :ومن الإذن الجكمي من 
الفاضي. والإذن بالقبض. فإن 52307 
رده لأنه لابد منه لإثبات صحة الخصومة . 9© 
ه ‏ وكل سججل خلا من سبب الدعوى, فإنه 


)1١(‏ جامع الفصولين 27157/7993551١ 2485/١‏ 5104ء ودرر 
الحكام .» مومعين الحكام ٠332‏ ., والفتاوى الهندية 
ورف 

(؟) جامع الفصولين ؟768/1. 769. 151, والفتاوى 
الهندية 7141/5 

(7) جامع الفصولين ”784/7 ,551٠‏ والفتاوى الطندية 
5522/5 1 


م وموم نيعون فوم دوروو ووو دوو م ووو وموم ود ووو وود ودود 


مردود عند عامة العلاء . ١‏ 

ولوأن 0 الشهود. فإن 
أكشر القضاة عند الحنفية صاروا لا يرون ذلك 
خللاء وهوالقول المشهور عند المالكية. غير أن 
العمل عندهم على وجوب ذكر أسمائهم في 
الحكم على الغائب والصغير., ولا حاجة لذلك 
في الحكم على الحاضر. 


وترك لفظ الشهادة خلل في محضر الدعوى . 
وأما في السجل. فلوكتب فيه : وشهد الشهود 
على موافقة الدعوى., دون لفظ الشهادة, فإنه 
لا يفتى بصحته. ومن المشايخ من أفتى 
بالصحةء وهو المختار. 9) 


و وكذلك لوكتب في السجل على وجه 
الإيجاز: ثبت عندي من الوجه الشرعي . فإنه 


لايفتى بصحة السجل مالم يبين وسيلة 
الإثبات . وقيل يفتى بصحته . 9) 


١69 جامع الفصولين ؟/‎ )١( 


(؟) شرح أدب القاضي للخصاف 87/١‏ (ف0174)» وتبصرة 
الحكام 59/١‏ /ادء والتاج والإكليل 5/ ١145‏ . والعقد 
المنظم للحكام ؟/ 270-7١7‏ والبهحة ١/4/لل2‏ 247 
وجامع الفصولين 285/١‏ 2768/7 ومعين الحكام 
4, وحاشية الرملي .85/١‏ والفتاوى الهندية 
للا مدقن 

(*) جامع الفصولين .47/١‏ ومعين الحكام 14. وحاشية 
الرملٍ. 245/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ١١8-1117‏ 


الووؤا- 


ممما معد ووو وه 


فإنكتب: حكمت بشثبوت السجل 
بشرائطه, أوحكمت وفق الدعوى. فإن ذلك 
خلل في السجل. لأن على القاضي أن يبين 
ذلك بالتفصيل . 7) ْ 

ز- وإذا كتب في المحضر عند ذكر شهادة 
الشهود: وأشاروا إلى المتداعين, فإنه لا يفتى 
بصحته . إذ لابد من النص على الإشارة إلى 
المدعي عند الحاجة. وإلى المدعى عليه عند 
الحاجة, وهذه هي الإشارة المعتبرة التي لابد من 
بامها أبلغ بيان. 7 1 

ح - ولولم يتضمن السجل في آخره أن القاضي 
حكم استنادا لشهادات الشهود. أوأي دليل 
آخرء فإن القضاء لا يجوز. 9) 

ط ‏ ولوأن القاضي المناب حكم بالدعوى. 
وجعل حكمه موقوفا على إمضاء القاضي 
المنيب. فإن ذلك خلل قوي يخرجه عن كونه 
حكا 9) 

ي - وني دعوى الوقف. لوكتب القاضي في 
السجل: حكمت بصحة الوقف. فذلك خلل 
فيه, لأنهليس بقضاء في محله. إذ الوقف 
صحيح » جائز وفاقاء والخلاف في اللزوم .”© 


578/5 والفتاوى الفندية‎ ,764 /١ جامع الفصولين‎ )١( 
05١7/7 ودرر الحكام‎ ,85/١ جامع الفصولين‎ )١( 

(*) جامع الفصولين 7/ 764., والفتاوى الهندية 574/5 
(5) جامع الفصولين 7617/١‏ 

(0) جامع الفصولين 7/ 571 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ل ل ل الل ل اللا ااا ا الل ا ا ل ليا 


تخصيص كاتب للسجل .» وما يشترط فيه : 
5 - على القاضي أن يختار كاتبا يستعين به في 
كتابة ما يجرى في المحاكمة, لأنه يشق عليه أن 
يتولى ذلك بنفسه . 7) 

ويجب أن يتصف كاتب القاضي با يتصف 
به القاضي. لأنه جزء من المحكمة., ولأن 
الكتابة من جنس القضاء . ولهذا وجب أن 
يكون الكاتب مسلاء مكلفاء عدلاء ورعاء. 
عفيفا. "© وانظر التفصيل في مصطلح : (قضاء) . 


)١(‏ معين الحكام .١١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
للكاساني ١7/17‏ المطبعة الجوالية - مصر ‏ ط١‏ -1778ه 
٠م‏ وتبصرة الحكام ,74/١‏ والشرح الكبير 
84 . وحاشية الدسوتي 5 والمنهاج 1/4 
وتحفة المحتساج .1/٠١‏ وشرح المحلي 7٠1١/4‏ 
وحاشية البجيرمي .0١/4‏ وحاشية الباجوري 
٠1»‏ والمغني ٠ه‏ والإنصاف 27١5/١١‏ 
ومطالب أولي النبى 5/ 447 . وكشاف القناع 71١7/5‏ 

(5) المبسوط 4١/1١5‏ شرح أدب القاضي للخصاف 747/١‏ - 
14 (فت١١١).‏ والبحر الرائق 5/ 4 :7. ومجمع الأخبر 
وتحفة الفقهاء ”/ ,.45٠‏ ومعين الحكام .١5‏ 
والكاني 04ة, ومواهب الجليل مع التناج والإكليل 
5 ؛» وتبصرة الحكام /١‏ 74. والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 4 *. والأم / 7٠١‏ وأدب القاضي 
للماوردي 7/7 2)15١537(68‏ ومغني المحتاج 84/4”. 
4 وتحفة المحتاج 217/٠١‏ والسراج الوهاج 04١‏ 
والتنبيه 767. وحاشية البجيرمي .*0١/54‏ وكتاب 
القضاء لابن أبي الدم 21١9‏ 58ه (ف247 17ال9)؛ 
وحاشية الباجوري 7/7 50. والمحرر 4/7 .5٠0‏ والمغني 
٠‏ والإنصاف ,.716/1١١‏ وكشاف القناع 
1/5* ومطالب أولي النبى 5/ 447 


76س 


ا ل ا ل ا 010 


سحود 


التعريف : 
١‏ -السجود لغة: الخضوع والتطامن والتذلل 
والميل ووضع الجبهة بالأرض. وكل من تذلل 
وخضع فقد سجدء ويقال: سجد البعيرإذا 
خفض رأسه ليركب». وسجدت النخلة إذا 
. مالت من كثرة حملهاء. وسجد الرجل إذا طأطأ 
رأسه وانحنى » ومنه سجود الصلاة وهو وضع 
الجبهة على الأرض. والاسم السجدة. 

والمسجد بيت الصلاة الذي يتعبد فيه. 
ومنه قولهيكة : «جعلت لي الأرض مسجدا 
يورا 00 

وجمعه مساجد. والمسجد_ بفتح الجيم - 
موضع السجود من بدن الإنسان. وجمعه كذلك 
مساجد. وهي جبهته وأنفه ويداه وركبتاه 


وما 


)1١(‏ حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». أخرجه 
البخاري (فتح الباري /١‏ 485-480 _ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ #00 الام ط عيسى الحلبي) . 


وموم وف ووووص وفوم رون و مدو نو وو ثرون رونيو در نيوو وف نوو و نوو وو ريون وو ور مج د ممه 


قال الراغب الأصفهاني: السجود لله عام في 
الإنسان.ء والحيوانات.» والجمادات وذلك 
ضربات : 

الأول: سجودد باختيار وليس ذلك إلا 
للإنسان» وبه يستحق الشواب, ومنه قوله 
تعالى : «فاسجدوا لله واعبدواج .29 

الثاني: سجود تسخير, وهوللانسان 
والحيوانات والنبات والجمادات. وإليه يشير قوله 
تعالى : «ولله يسجد من في السموات والأرض 
طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال4''' وقوله 
تعالى : «يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل 
سجدا لله . 9 

فهذا سجود تسخير, وهو الدلالة الصامتة 
الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة, وأنها خلق 
فاعل حكيم. وخص السجدد في الشريعة 
بالركن المعروف من الصلاة. وما يجري مجرى 
ذلك من سجود القران وسجود الع 9 


57 سورة النجم/‎ )١( 

(؟) سورة الرعد/ ١١‏ 

(*) سورة النحل/ 548 

(4) لسان العرب. المعجم الوسيط. المصباح المثير. ترتيب 
التعريب. مختار الصحاح. غريب القران للأصفهاني 
مادة: (سحد,. ابن عابدين 7٠6٠/١‏ 17ل جواهر 


47١ /* المجموع‎ .48/١ الإكليل‎ 


-5١١- 


لولم و م ع ع ووم ال وما ةي ونور ينوس من نوق ةين قمموي فون مي مويه 


الحكم التكليفي : 
أولا : سيحود الصلاة : 

أجمع الفقهاء على فرضية السجود في 
الصلاة وأنسه ركن من أركان الصلاة بنص 
الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : ##ياأيها الذين امنوا 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخبير 
لعلكم تفلحون» .297 

وأما السنة فمنها حديث المسىء صلاته قال 
فيهكل: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدام ” 
وقوله كَكليَخِ : « أمرت أسجد على سبعة 
أعظم».” 

كا أجمعوا على وجوب سجدتين في كل ركعة 
من ركعات الصلاة. سواء كانت هذه الصلاة 
فضا أوشنة :(4) 

“ - واتفقوا على أن أكمل السجود هوأن يسجد 
المصسلي على سبعة أعضاء., وهي الجبهة مع 





)١(‏ سورة الحج / /الا 

(؟) حديث: «المسيء صلاته». أخرجه البخاري (فتح الباري 
اا لاطا لسلفية). ومسلم -84/١(‏ ط 
عيسى الحلبي) واللفظ له. 

(8) حديث : «أمسرت أن أسجد على سبعة أعظم . . ( 
أخمرجه البخاري (الفتح ؟/ 746 _ط السلفية). ومسلم 
(١/564-ط‏ عيسى الحلبي) . 

(5) البدائع 2٠١6/١‏ حاشية ابن عابدين 17٠9/١‏ ١٠6ثل‏ 
جواهر الإكليل .48/١‏ روضة الطالبين /١‏ 2766 مغنى 
المحتاج .158/1١‏ المغنى لابن قدامة /١‏ 014 ْ 


عمق هوي. مومه و قون و روه نو ةالو و نه نووم رو ووم ف وه زو معو مور فوو عد واو ووو ورتب رمرم 


الأنف. واليدان, والركبتان, والقدمانء 
لقولديَكةِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
على الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ والرجلين 
والركبتين وأظراف القدمين, :(0) 


وفي رواية : أمرت بالسجود على سبعة أعظم 
اليدين, والركبتين» والقدمين. والجبهة . ") 

ومن كمال السجود أن ترتفع أسافله على 
أعاليه كاشفا وجهه ليباشر به الأرض . 


وأن يطمئن ساجدا لقوله يك للمسىء 
صلاته : ثم اسجد حتى تطمئن 000 
وقولهيكة: «إذا سجدت فأمكن وجهك من 
السجود كله حتى تطمئن ساجدا ولا تنقر 
نقرا». ”لما روي عن عقبة بن عامررضي الله 
عنه قال: لما نزلت #فسبح باسم ربك 


٠١ . حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 5917/7 ط السلفية) ومسلم‎ 
(894عظ عشسى الخلس).‎ 

(7) حديث: «أمرت بالسجود. : . » أخرجه البخاري (الفتح 
؟/ 46 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 614" ط عيسى الحلبي) . 

(5) حديث: «المسيء صلاته). سبق تخريجه ف/ ٠‏ 


(4) حديث: «إذا سجدت فأمكن وجهك. . . » أخرجه البزار 
وفيه إسماعيل بن راقنع وهو ضعيف (مجمع الزوائد 
*/ 717). وأخصرجه الترمذي بلفظ «أن النبي ككتوكان إذا 
سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض . . . » وقال: حديث 
حسن صحيح (سئن الترمذي 5١٠‏ بتحقيق أحمد 
شاكر) . 


ه؟ ١ه‏ 


عه عا اه إوامانهيوع هه مزع و ميواض م هبو جره عرو يوالع 68:2 318 هو مم وح وها وهاه واه اناه وام و لاما 


العظيم 4 ”2 قال رسول الله يك «اجعلوها في 
ركوعكم». فلا نزلت #سبح اسم ربك 
الأعلى 4" قال: «اجعلوها في سجودكم». 9©) 

وأن يعتدل في سجوده ويرفع ذراعيه عن 


الأرض» ولا يفترشهماء وينصب القدمين 
ويوجه أصابع الرجلين واليدين إلى القبلة, لما 


رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يكن 


قال: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم 
ذراعيه انبساط الكلب». 7 وعن عائشة 
رضي الله عنبا «أن النبي يكل كان ينبى أن 
يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع»”*» وعن 
أبي حميد «أن النبي يكلِ: إذا سجد وضع يديه 
غير مفترش ولا قابضه] واستقبل بأطراف 
أصابسع رجليه القبلة» . 9) وعن جابر رضي الله 


٠/14 سورة الواقعة/‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى/ ١‏ 

(؟) حديث: هلا نزلت «وفسبح باسم ربك العظيم» قال 
رسول الله كلخ : اجعلوها في ركوعكم . ' . » أخرجه ابوداود 
(١/647-طاستانبول)‏ وإسناده حسن (الفتوحات 
الربانية /١‏ ١141؟)‏ 

(4) حديث: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب» أخرجه البخاري (الفتج 7١١/5‏ 3ط 
السلفية). ومسلم /١(‏ 7660 ط عيسى الحلبي) . 

(0) حديسث: «أن السنبي يَكِ كان ينهى أن يفترش الرجل 
ذراعيه. . . » أخرجه مسلم -768/١(‏ ط عيسى الحلبي) . 


(5) حديث: «أن النبي يل إذا سجد وضع يديه غير مفترش - 


وفو نومير ومي ومي وو ميم ييه نووني ء فور و م ف وان و مويو ممم مين فوم ميو زر وم فد تو ررم 


عنهقال: قال رسول الله يكل : «إذاسجد 
أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش 
الكلب». 27 وعن وال بن حجر رضي الله عنه 
أن النبييله: كان إذا سجد ضم أصابعه 
وجعل يديه حذو منكبيه) . 9) 


وروي عن النبى يكل أنه قال: وإذا سجد 
إلى القبلة ما استطاع». 97 

وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أحمر بن 
جزء «أن رسول الله يَكةِ كان إذا سجد جاقى 
عضديه عن جنبيه حتى نأوي 17 له . © وروي 
«أنه كان إذا سجد لوشاءت مهمة أن تمر بين يديه 





- ولا قابضه) واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة». 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 7١6‏ ط السلفية) . 

)١(‏ حديث : «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه 
افتراش . . . » أخرجه الترمذي (سئن الترمذي ؟/ 55-56 
ط دار الكتب العلمية) وقال: حديث حسن صحيح . 

» . . . حديث: «أن النبي ككةِ كان إذا سجد ضم أصابعه‎ )1١( 
أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر (سنن البيهقتي‎ 
01 

(5) حديث : «إذا سجد العبد سجد. . .» أورده الزيلعي في 
نصب الراية )"41//١(‏ وقال: غريب. 


(5) نأوي له: نرثي له ونشفق عليه (الغباية 41/١‏ ط 


الحلبي) . | 
(6) حديث : «ان رسول الله يَكلِةٍ كان إذا سحد جافى عضديه» . 
أخرجه أبو داود /١(‏ 066 ط استاتبول) وصحح النووي 
.إستاده (المجموع 8/ 014379 .)417١‏ 


ا 


لومم ري ةو مو ةيه فور مي يمره م رمه ترمو مت مقرو ةيم ثم فويي ةرسم م مة نم م ملي ء منرم ييه 


ان 

وأن يرفع بطنه عن فخذيه لما رواه أب وحميد 
«أن النبي يكن : كان إذا سجد فرج بين فخذيه 
غير حامل بطنه على شيء من فخذيه» . 9) 

وعن ابن عباس رضي الله عنبا قال : «أتيت 
رسول اللو من خلفه فرأيت بيياض بطنه”") 
وهو مجح ' قد فرج بين يديه . ©) 

وأن يفرج بين رجليه أي بين قدميه وفخذيه 
وركبتيه. لمارواه أب و حميد في وصف صلاة 
رسول الله يكهِ قال: «إذا سجد فرج بين 
0005505 





)١(‏ حديث: «كان إذا سجد لوشاءت بهمة أن تمر بين يديه 
لمرت» . أخرجه مسلم /١(‏ لاه" ط عيسى الحلبي) . 
(؟) حديث: «كان إذا سجد فرج بين فخذيه. . ٠‏ ) أخرجه 
أبوداود من حديث أبي حميد وسكت عنه المنذري (مختصر 
سئن أبي داود للمنذري 0/8/١‏ وسئن أبي داود 2 

ط استانبول) ونيل الأوطار (؟/ /761 ط العثمانية) . 

() حديث ابسن عبساس رضي الله عنهم قال: «أتسيت 
رسول الْه يك من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ. . . ' 
أخرجه أبوداود /١(‏ 8ه ط استانبول) وهو حديث 
حسن . (جامع الأصول 70/7/0). 

(4) جخى ني صلاته : رفع بطنه وفتح عضديه في السجود 
(المعجم الوسيط) . 

(5) حديث : «إذا سجد فرج بين رجليه . . . » أخرجه أبوداود 
47/1/١(‏ -ط استانبول) بلفظ: «إذا سجد فرج بين 
فخذيه؛ وسكت عنه أبوداود والمنذري (مختصر سئن أبي 
داود ١/مة").‏ 


ووه وان وه قاع افق ع ‏ و وها يزه فعا مرو ء لبقو عر فط هه 6 موا ع ا هم لاه وف واوا ءافوو دعر 


وأن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين 
بها القبلة» ويضعههم] حذومنكبيه؛ لقول أبي 
حميد: «أن النبيكقةٍ وضع كفيه حذو 
منكبيه؛. (') وقال بعضهم : يضعه] بحذاء 
أذنيه, لما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه : 
«وأن رسول الله يك سجد فجعل كفيه بحذاء 
أذنيه» وفي رواية: «ثم سجد ووضع وجهه بين 
كفيه) . 9) 

وأن يعتمد على راحتيه لقولهككِةٍ لعبد الله بن 
عمررضى الله عنهما: «إذا سجدت فاعتمد 
على راستاع © 





)١(‏ حديث: «أن النبي يك وضع كفيه حذو منكبيه؛ أخرجه 
الترمذي (؟/ 50-09 ط دار الكتب العلمية) من حديث 
أبي حميد الساعدي وقال: حديث أبي حميد حسن صحيح . 

)١(‏ حديث: «أن رسول الله كإلإسجد فجعل كفيه بحذاء 
أذنيه . أخرجه إسحاق بن راهويه في مسئده من حديث 
وائل بن حجر بلفظ : «رمقت النبي يَكِةٍ فليا سجد وضع 
يديه حذاء أذنيه». وكذلك رواه الطحاوي ني شرح الآثار 
وعبدالر زاق في مصنفه. (نصب الراية 7/١‏ 781) ويدل 
عليه ما أخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر بلفظ «فلما 
سجد سجد بين كفيه» (صحيح مسلم "0١/١‏ ط عيسى 
الحلبي) . | 

(7) حديث : وإذا سجدت فاعتمد على راحتيك» . يدل عليه 
ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أبي إسحاق 
قال: وصف لنا البراء بن عازب السجود فسجد فادعم 
على كفيه ورفع عجيزته. وقال هكذا كان يفعل 
رسول اتهككة. قال النووي في الخلاصة : رواه ابن حبان 
والبيهقي وهو خديث حسن (نصب الراية /١‏ 7401). ا 


هآ١-‎ 


اا ا ل ل 0 ا ا ا ا ل ا 000 


أما المرأة تضم بعضها إلى بعض في 
سجودها فتلصق بطنها بفخذيهاء ومرفقيها 
بجنبيهاء وتفترش ذراعيها وتنخفض » 
ولا تنتصب كانتصاب الرجال. ولا تفرق بين 
رجليها. قال بعض العلماء ' ومثل المرأة في ذلك 
الخنثى لأن ذلك أسترلهاء وأحوط له . 7) 


أحكام السجود : 
اختلف الفقهاء في مسائل من أحكام 
السجود منها : ٠‏ 


وضع الركبتين قبل اليدين أو عكسه : 

؛ - ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة وجمع من علبماء السلف كالنخعي 
وسقبنان:التوري :وإسحاق ومسالم بن يسار واين 
المنذر إلى أنه من المستحب أن يضع ركبتيه ثم 


يديه. ثم جبهته وأنفه, فإن وضع يديه قبل . 


ركبتيه أجزأه إلا أنه ترك الاستحباب» لمارواه 
وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت 
النبى عَِةٍ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وإذا 


)١(‏ البدائيع .50٠0١0157 03١8/١‏ حاشية ابن عابدين 
0*0 *» القوانين الفقهية ص58. جواهر 
الإكليل .48/١‏ المجموع */ 48١‏ . مغني المحتاج 
الكل روضة الطالبين /١‏ 76568. شرح السنة للبغوي 
*/”* . سبل السلام ١817/١‏ 


ا 00 


بض رفع يديه قبل ركبتيه» . (9) 

وروى سعد بي أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع 
الركبتين قبل اليدين»”' وقد روى الأثرم عن 
أبي هريرة: وإذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه 
قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل». 9) 


وذهب المالكية والأوزاعي وهورواية عن أحمد 
إلى أنه يقدم يديه قبل ركبتيه لماروي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
إذا مسجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرى 
وليضع يديه قبل ركبتيه» . 4) 


)١(‏ حديث وائل بن حجر: «رأيت النبي وك إذا سحد وضع 


ركبتيه قبل يديه. . . » أخرجه أبوداود /١(‏ 674 ط 
استانبول) والترمذي (7/ 5ه لاه ط دار الكتب العلمية) 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل 
هذا عن شريك. 

(؟) حديث سعد بن أبي وقاص: «كنا نضع اليدين قبل 
الركبتين فأمرنا. . . » أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 
(8164/1- نشرالمكتب الإسلامي) وضعفه النووي في 
المجموع (/ 4371). ش | 

(5) حديث: وإذا سجد أحدكم فلييدأ بركبتيه قبل يديه 
ولا يبرك بروك الجحمل». أخرجه البيهقي (؟/ ٠٠١‏ -ط 
دائرة المعسارف العثمانية) من حديث أبي هريرة. قال 
النووي: ضعفه البيهقي (المجموع /477). 

(1) حديث: «إذا سجد أحجدكم فلا يبرك كما يبرك البعسيره». 
أخسرجه أبوداود (1/ 6178 ط استانبول) والنسائي 
7٠7/7(‏ -طالمطبعة الأزهرية) وأحمد(؟9/١78-ط‏ 
الميمنية) وإسناده صحيح (زاد المعساد بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط /١‏ 777). 


-5١6 


شاء من غير تفضيل بيغب | لعدم ظهور ترجيح 
أحد المذهبين على الآخر 29 


السجود على اليدين والركبتين والقدمين : 

© _ ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية 
وأحد القولين لدى الشافعية ورواية عن أحمد 
إلى أنه لا يجب على الساجد وضع يديه وركبتيه 
وقدميه. وإنم| الواجب عليه هو السجود على 
الجبهة.» ‏ وهي من مستدير ما بين الحاجبين إلى 
الناصية ‏ لأن الأمر بالسجود ورد مطلقا من غير 
تعيين عضو ثم انعقد الإجماع على تعيين 
بعض الوجه. فلا يجوز تعيين غيره ‏ زاد 
الحنفية ‏ ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب ‏ وهوهنا 
قوله تعالى: #ياأيها الذين امنوا اركعوا 
واسجدوا»'' ‏ بخبر الواحد, ولقوله تعالى : 
إسيماهم في وجوههم من أشر السجود». 7 
ولقولهيكية : «إذا سجدت فمكن جبهتك)9) 
فإفرادها بالذكردليل على مخالفتها لغيرها من 


)١(‏ البدائع 0,55١ /١‏ القوانين الفقهية ص58. الفواكه 
الدواني 5٠١ /١‏ ., المجموع 045١/8‏ مغنى المحتاج 
٠٠/١‏ المغني لابن قدامة ,5١14/١‏ شرح السنة 
للبغوي ”/ 214 روضة الطالبين ١668 /١‏ 


(؟) سورة الحيج/ لال 

() سورة الفتح/ 59 

(14) حديث: «إذا سحدت فمكن جبهتك» . سبق تخريجه مبذا 
المعلى قف/ 30# 


نون ام نلعاو فاع واه فهو وام عه و رهق و معو وتو ولاقام ودرعاف ما وده للو ونع 


الأعضاء الأخرى. ولأن المقصود من السجود 
وضع أشرف الأعضاء على مواطىء الأقدام . 
وهو خصيص بالجبهة. ولأنه لوكان وضع 
الأعضاء الأخرى واجبا لوجب الإيماء بها عند 
العجز عن وضعها كالجحبهة . 

فإذا سجد على جبهته أوعلى شيء منها 
ذون ما سواها من الأغضاء أجزآه ذلك. 

وذهب بعض الفقهاء من الحنابلة وأحد 
القولين لدى الشافعية وطاوس وإسحاق إلى 
وجوب السجود على اليدين والركبتين والقدمين 
لما رواه ابن عبناس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ككلةِ: «أمرت بالسجود على سبعة 
أعظم : اليدين والركبتين والقدمين والجبهة)7") 
وعن ابن عمر رضي الله عنهها «أن اليدين 
يسجدان كا يسجد الوجه. فإذا وضع أحدكم 
وجهه فليضع يديه. وإذا رفعه فليرفعهم» . 9) 
وقولهظلِة: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
اراب : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه)” ويكفي 
)١(‏ حديث: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم». سبق تخريجه 

ف/ ٠ ١‏ 
(؟) حديث ابن عمر: «أن اليدين يسجدان كما يسجد 

الوجه. . .» أخرجه أحمد بن حنبل (المسند 5/5 ط 

الميمنية) وأبو داود (سئن أبي داود /١‏ 6ه ط استانبول) 


والحاكم (المستدرك ١/5727؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

() حديث : «إذا سجد العيد سحجد معه سبعة اراب . . .» 
أخرجه مسلم /1١(‏ هه" ط عيسى الحلبي) وأبوداود 
(١/؟6ه-‏ مه ط استانبول) من حديث العباس بن عبد 
المطلب واللفظ لأبي داود. 


هآ5١5-‎ 


الا ا ا يي ال ا ل ل ل ا ل ا 0م 


وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء إلا أن 
الشافعية يرون أن العبرة في اليدين ببطن الكف 
سواء الأصابع أوالراحة, وفي القدمين ببطن 
الأصابع فلا تجزىء الظهر منها ولا الحرف. أما 
الحنابلة فيرون أن وضع بعض كل عضومن 
الأعضاء الستة المذكورة يجزىء سواء كان ظاهره 
أوباطنه. لآن الأحاديث لم تفرق بين باطن 
العضو وظاهره . )١‏ 


وضع الأنف على الأرض في السجود : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء وهم المالكيةوالشافعية. 
وأبويوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة» وعطاء 
وطاوس وعكرمة والحسن وابن سيرين وأبوثور 
والشوري . وهورواية عن أحمد. إلى أنه لا يجب 
السجدد على الأنف مع الجبهة لقولهك : 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم».”" ول 
يذكر الأنف فيه. ولحديث جابر رضي الله عنه 
قال: «رأيت رسول الله يك سجد بأعلى جبهته 


على قصاص الف 0 





«١:0 /١ حاشية ابن عابدين‎ . ٠١6/١ البدائع‎ )١( 
المغنى لابن قدامة . مغني‎ 076٠ /١ كشاف القناع‎ 
المحتاج ل المجموع ؟/7.». روضة الطالبين‎ 
5١١/١ هه”ء الفواكه الدواني‎ /١ 

(5؟) حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم». أخرجه 
البخاري (الفتح 7946/7 ط السلفية) . 


(؟) حديث جابر رضي الله عنه : «رأيت رسول الله سجد - 


ا ا 0 


الأنف. وقولهك : «إذا سجدت فمكن جبهتك 
من الأرض ولا تنقر نقراء . (') 

ويستحب عند هؤلاء السجود على الأنف 
مع الجبهة للأحاديث التي تدل على ذلك . 

وذهب الحنابلة وهوقول عند المالكية 
وسعيد بن جبير وإسحاق والنخعي وأبو خيثمة 
وابن أبي شيبة: إلى وجوب السجود على 
الأنف مع الجبهة, لما روى ابن عباس رضي الله 
عنبما أن النبى يَكةٍ قال: «وأمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده على 
أنفه ‏ واليدين والركبتين, وأطراف القدمين» . 
وني رواية «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
الجبهة والأنف». 29 الحديث. 


وعن أبى حميد أن النبى يكِةِ : «كان إذا سجد 


- بأعلى جبهته على قضاص الشعر» . أخرجه الدارقطني 
/١(‏ 549 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة). وقال: تفرد به 
عبدالعزيز بن عبيد الله عن وهب وليس بالقوي. وقال 
النسائي: متروك. وله طريق أخسرى رواها الطبراني في 
الأوسط من طريق أبي بكسر بن أبي مريم عن حكيم بن 
عمير عن جابر وأعله ابن حبان بابن أبي مريم وقال: رديء 
الحفظ يحدث بالشيء وهم فيه (التلخيص الحبير 701١/١‏ 
ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ حديث: وإذا سجدت فمكن جبهتك بالأرض ولا تنقر 
نقرا». سبق تخريجه بهذا المعنى ف/ م ٌ 

(؟) حديث: «أمسرت أن أسجسد على سبعسة أعظم». سبق 
تخريجه ف/ > 


”د 


ممما مو اا م و0 


أمكن أنفه وجبهته من الأرض(2 وعن ابن 
عباس رضي الله عنبم| عن النبي يل : أنه رأى 
رجلا يصي لا يصيب أنفه الأرض فقال: 
ولا صلاة لمن لا يصيب أنفهمن الأرض 
ما يصيب الحبين» . ١9‏ 


وذهب أبوحنيفة إلى أنه مخيربين السجودء 
على الجبهة وبين السجود على الأنف. وأن 
الواجب هو السجود على أحدهما فلووضع 
أحدهما في حالة الاختيار جاز, غير أنه لووضع 
الجبهة وحدها جاز من غير كراهة ولووضع 
الأنف وحده جاز مع الكراهة . 


قال ابن المنذر: لا يحفظ أن أحدا سبقه إلى 
هذا القولء ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف 
عضوواحد. لأن النبي َك لماذكر الجبهة أشار 
إلى أنفه . 29 والعضو الواحد يجزىء السجود 


)١(‏ حديث: «كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض». 
أخرجه الترمذي 70-699 تحقيق أحمد شاكر ط دار 
الكتب العلمية) من حديث أبي حميد الساعدي . وقال: 

(؟) حديث ابن عباس رضي الله عنهها : دلا صلاة لمن لا يصيب 
أنفه من الأرض». أخرجه الدارقطني ”49-74/8/١(‏ ط 
شركة الطباعة الفنية المتحدة) وقال: الصواب عن عاصم 
عن عكرمه مرسلا. وقال الشوكاني: روى إسماعيل بن 
عبدالله المسروف بسمويه في فوائده عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض 
فإنكم قد أمرتم بذلك (نيل الأوطار ؟/ 554 ط العثمانية) . 

(5) حديث : «أن النبي كن لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه». - 


ووو ء ماوع وو والموفاعوءووامف ووو موأممول ع فو و الام وء وعأعام و عام 6و واورة 966666 


كشف الحبهة وغيرها من أعضاء السحود : 

ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية 
والحنابلة. وجمع من علماء السلف. كعطاء 
وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي إلى عدم 
وجوب كشف الجبهة واليدين والقدمين في 
السجود. ولا تجب مباشرة شيء من هذه 
الأعضاء بالمصلى بل يجوز السجود على كمه ٠‏ 
وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك ما هو متصل 
بالمملي في الحر أوفي البرد» لحديث أنس 
رضي الله عنه قال: وكنا نصلي مع 
رسول اللهككة في شدة الحر فإذالم يستطع أحدنا 
أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد 
عليه. 29 ولا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهبم قال: «لقد رأيت رسول الله َه في يوم 
مطيروهويتقي الطين إذا سجد بكساء عليه 





- أخصرجه البخاري (الفتح 1941//7؟ ط السلفية) ومسلم 
/١(‏ 64" ط عيسى الحلبي) . 

)١(‏ البدائع ٠١6/١‏ . ابن عابدين 00/١‏ 770, جواهر 
الإكليل 8/١‏ 4, الفواكه الدواني :56١ /١‏ المجوع 
#*7 14 مغني المحتساج 9471١‏ لمغني لابن قدامة 
».١‏ كشاف القناع ."0٠ /١‏ القوانين الفقهية 
ص58. سبل السلام 218٠/١‏ شرح السئة للبغوي 
و١‏ 


٠‏ (7) حديث ابن مالك رضي الله عنه: و«كنانصيي مع 


رسسول الله كتوفي شدة الحسر. . » أخرجه البخاري (الفتح 
0١‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ 577) واللفظ له , 


-8- 


مومع امام ا او رموه 


يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجدء () 
وروي عن النبي كك : «أنه سجد على كور 
.عمامته» . 9) 

رسول الله كل يسجدود وأيديهم ف ثيابهم 
ويسجد الرجل على عمامته»» وفي رواية: كان 
القوم يسجدون على العامة والقلنسوة ويذه في 
كمهم 9) 


وذهب الشافعية وهورواية عن أحمد إلى 
وجوب كشف الحبهة ومباشرتها بالمصلى وعدم 
جوازا لسجود غلى كمه وذيله ويده وكور عمامته 





)١1(‏ حديث ابسن عباس رضي اله عنهم|: «لقد رأيت 
رسول الله يك في يوم مطير وهو يتقي الطين . . .» أخرجه 
أحمد بن حنبل وأبو يعلى والطبراني بهذا المعنى. وقال 
الفيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 48/١‏ 
نشر دار الكتاب العربي ونيل الأوطار 5531/19 ط 
العثمانية) . 

؟) حديث: «أن النبي يك سجد على كور عمامته» . روي من 
حديث أبي هريسرة ومن حديث ابن عبساس ومن حديث 
عبدالله بن أبي أوفى ومن حديث جابر ومن حديث ابن عمر 
رضي الله عنهم بأسانيد ضعيفة (نيل الأوطار ؟/ 7١‏ ط 
العثيانية. نصب الراية /١‏ 385) . 

(*) قول الحسن : «كان القسوم يسجسدون على العيامسة 
والقلنسوة. ويده في كمه». ذكره البخاري معلقا (الفتح 
١‏ طالسلفية) ووصله عبدالر زاق عن هشام بن 
حسان عن الحسن بلفظ : «إن أصحاب رسول اله يك كانوا 
يسجدون وأيديهم ني ثياءهم» ووصله البيهقي أيضا وقال 
هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة (نيل الأوطار 
1 ط العثانية: ونصب الراية /١‏ 7”86) . 


ماومو فم ره روه ممم وم در ءردو ر ور ا ااوم م لا 0 


أو قلنسوته أو غير ذلك مما هومتصل به ويتحرك 
بحركته لقولهيَكةِ : «إذا سجدت فمكن جبهتك 
من الأرض2(2 الحديث. ولما روي عن 
خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا 
إلى رسول اللْهككئِِ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا 
فلم يشكناء وفي رواية: فما أشكانا. 9) 


الطمأنينة في السجود : 
- الطمأنينة في السجود هي أن يستقر كل عضو 
في مكانه. وقدره بعض العلاء بزمن من يقول 
فيه: «سبحان ربى الأعلى» مرة واحدة وذلك 
بعد أن وي للسجود مكبر . © 

وذهب الجمهور إلى فرضية الطمأنينة خلافا 
لأبي حنيفة وتحمدء فهي ليست فرضا بل 
واجب يجبرتركه بسجود السهو. وتفصيله في 
(صلاة) وفي (طمأنينة) . 





)١(‏ حديث: «إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض». سبق 
تخريجه بهذا المعنى ف/ 7 

(؟) حديث خباب : «شكونا إلى رسول اله كك حر الرمضاء في 
رسول اليك في الرمضاء فلم يشكناء» وفي رواية له : «أتينا 
رسول الْهككل فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكناء» 
(صحيح مسلم 477/١‏ ط عيسى الحلبي). 

(*) المجموع للامام النووي "/ .4٠١‏ البدائع .157/١‏ 
حاشية ابن عابدين 017/١‏ مغني المحتاج 2154/١‏ 
حاشية العدوي 79/١‏ . الفواكه الدواني 2.5١٠١ /١‏ 
المغني لابن قدامة 6٠٠ /١‏ 


سوفاد 


ال ل ا ل ل ا ا ل ل ل ل ل 000 


التكبير للسجود والتسبيح فيه : 
9 - ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية 
والشافعية ورواية عن أحمد إلى أن التكبير 
والتسبيح وسائر الأذكار والأدعية الواردة في 
السجود سنة ليست بواجبة. فلوتركها المصلي 
عمدالم يأئم وصلاته صحيحة, سواء تركها 
عمدا أوسهواء ولكن يكره تركها عمدا لحديث 
المسيء صلاته حيث إن النبي يَكِةٍ عندما علمه 
فروض الصلاة لم يعلمه هذه الأذكار» ولوكانت 
واجبة لعلمه إياهاء. وتحمل الأحاديث الواردة 
هذه الأذكار على الاستحباب . 
وذهب الحنابلة وإسحاق إلى وجوب التكبير 
والتسبيح في السجود فإن ترك شيئا منها عمدا 
بطلت صلاته» وإن ترك نسيانا لم تبطل صلاته 
بل يسجد للسهوء لأن النبي كك فعله وأمر به . 
وأمره للوجوب. وقالوك : «صلوا كا رأيتمونٍ 
أصلي»(' ولما روي عنه كك قال: «لا تتم صلاة 
لأحد من الناس حتى يتوضا» ‏ إلى أن قال -: 
«ثم يقول: اللهأكبن ثم يسجد. حتى تطمئن 
مفاصله». 9) 


)١(‏ حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ١١١/7‏ ط السلفية) من حديث مالك بن 
الحويرث . ش 

(؟) حديث: «لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا. . . » 
أخرجه أبوداود /1١(‏ 05 _ط استانبول) وهوحديث 
حسن (جامع الأصول بتحقيق الأرناؤوط 47١/0‏ 4377 
ط الملاح . 


ل 


ماومووري و وووس لومم رمدي مرو مور دوروو ووو وود د رده 


وقد جرى خلاف بين الفقهاء في زيادة لفظ 
«وبحمده» بعد قوله : «سبحان ربي الأعلى». 
وهل قول : «سبحان ربي الأعلى» هوالمتعين أم 
للمصلي أن يختارما شاء من ألفاظ التسبيح؟ 
وهل من المستحب أن يكررها ثلاث مرات أو 
أكثر مع اعتبار حال المصلي إذا كان منفرداء أو 
إماماء أومأموما؟ وينظر مثل هذه التفاصيل في 
مصطلح : «ركوع» حيث إن التكبير والتسبيح في 

قال بعض الفقهاء: يستحب أن يقول في 
سجوده بعد التسبيح : «اللهم لك سجدت 
وبك امنت. ولك أسلمت سجد وجهي للذي 
خلقه. وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله 
أحسن الخالقين». كا يستحب الدعاء فيه. 
ومن بين الأدعية الواردة : «اللهم اغفر لي ذنبي 
كله دقه وجله. وأوله واخره. وعلانيته وسره. 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وبعفوك 
من عقوبتك. وأعوذ بك منك., لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 7) 


قراءة القران في السجود: 

٠‏ -اتفق الفقهاء على كراهة قراءة القران في 
السجود. لحديث علي رضي الله عنه قال: 
«نهاني رسول الله يك عن قراءة القران وأنا راكع 


)١(‏ المراجع السابقة نفسها. 


وعن ابن عباس رضي الله عنب] أن 
رسول اليك قال: «ألا وإني نبيت أن أقراً 
القرآن راكعا أوساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقَمِنْ 
أن يستجاب لكم). 29 
فإن قرأ غير الفاتحة في السجود لم تبطل 
صلاتهء وإن قرأ الفاتحة فالجمهور على أنها 
لا تبطل كذلك . 
وفي وجه عند الشافعية أنها تبطل. لأنه نقل 
كنا إلى غير موضعه | لوركع أوسجد في غير 


. 7" 
موضعه . 9) 


وسجود التلاوة. وسجود السهو. وسجود 


ثانيا: السجود لغير الله : 
الساجد به عن الملة إذا كان عاقلا بالغا مختاراء 


)١(‏ حديث علي رضي الله عنه : «نهاني رسول الَديْيِةٍ عن قراءة 
القران وأنا راكع أوساجد». أخرجه مسلم -48/١(‏ 
4 ط عيسى الحلبي) . ٠‏ 

)١(‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ألا وإني نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعا أو ساجدا. . .» أخرجه مسلم *48/١(‏ ط 
عيسى الحلبي) . 

زفة المجموع للامام النووي */ 4١2‏ المغني لابن قدامة 
مضه 


مم ومو عي وقوه ممم نيوريه مور دورو يروو و يه م رو نممو ون فمر و ةجو ووروي يو ووي رم وي م لزنن 


سواء كان عامدا أو هازلا. )١(‏ 

وصرح الشافعية بأنه إن لم يسجد للصنم أو 
للشمس على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية. 
بل سجد فا وقلبه مطمئن بالإيمان يجري عليه 
حكم الكفارفي الظاهر. ولا يحكم بكفره فيا 
بينه وبين الله. وإن دلت قرينة قوية على عدم 
دلالة الفعل على الاستخفاف. كسجود أسير 
في دار الحرب بحضرة كافر خشية منه فلا 
يكفر 9) 
- كا أجمعوا على أن السجود لغير صنم 
ونحوه. كأحد الحبابرة أو الملوك أوأي مخلوق اخر 
هومن المحرمات وكبيرة من كبائر الذنوب, فإن 
أراد الساجد بسجوده عبادة ذلك المخلوق كفر 
وخرج عن الملة بإجماع العلماء وإن ل يرد مها 
عبادة فقد اختلف الفقهاء فقال بعض 
الحنفية : يكفر مطلقا سواء كانت له إرادة أولم 
تكن له إرادة» وقال اخرون منهم : إذا أراد بها 


التحية لم يكفر بهاء وإن لم تكن له إرادة كفر عند 
أكثر أهل العلم .9 
عسل 
26 
6- 


)١(‏ أحكام القران للجصاص .7/١‏ القرطبي /١‏ 747. ابن 
العربي 77/١‏ . دليل الفالحين م/ /اهمم 

)١(‏ الجمل على شرح المنبج ١171/8‏ . التفسير الكبير للرازي 
؟/552 

(") الفتاوى الحهندية 781/5 


هس1؟١١‎ 


سحود التلاوة ١‏ " 


لل ل 111110117017111 1 1 ا ا ا ا ا 


١-السجود‏ لغة: مصدر سجدى. وأصل السجود 
التطامن والخضوع والتذلل . ') 

والسجود في الاصطلاح : وضع الجبهة أو 
بعضها على الأرض أوما اتصل بها من ثابت 
مستقر على هيئة مخصوصة . ") 

والتلاوة: مصدر تلا يتلى يقال: تلوت 
القران تلاوة إذا قرأته.» وعم بعضهم به كل 
كل 2 

5 

وسجود التلاوة : هوالذي سبب وجوبه ‏ أو 
ندبه - تلاوة اية من أيات السجود ‏ (*) 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير /١‏ 23555 والقاموس المحيط 
وعبذيب الأسماء واللغات / ١18‏ 

(5) رد المحتار .7٠٠ /١‏ وجواهر الإكليل 48/١‏ 

(") لسان العرب. والمفردات في غريب القرآن ه7, 

٠ "٠١ قواعد الفقه‎ )54( 


لالم ووم و ةرمس فلم وو موس ردن فور ممم دوم وم ور م ووو و موود ورمعو مودو مدو مد 50 


الحكم التكليفي 
" - اتفق الفقهاء على مشروعية سجود التلاوة. 
للآيات والأحاديث الواردة فيه. لكنهم اختلفوا 
في صفة مشروعيته أواجب هو أو مندوب . 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سجود 
التلاوة سنة مؤكدة عقب تلاوة اية السجدة لقول 
الله تعالى : #إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا 
يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . ويخرون 
للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا»”" ولما ورد 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول اللَهكيِة : «إذا قرأ ابن ادم السجدة 
فسجدء اعتزل الشيطان يبكي, يقول: 
ياويلي» وفي رواية ياويله - أمر ابن ادم بالسجود 
فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فل 
النار». 27 وما روى عبدالله بن عمررضي لله 
تعالى عنهها قال: «كان رسول الله يكل يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد» .”9 
وليمس سجدد التلاوة بواجب ‏ عندهم ‏ لأن 
النبي عل تركه. وقد قرئت عليه سورة 


)١(‏ الآيات /ا١٠‏ - ٠١94‏ من سورة الإسراء. 

(7) حديث: «إذا قرأ ابن آدم السجسدة فسجد اعتزل. 2 
أخرجه مسلم  410//١(‏ ط الحلبي) . 

(") حديث : «كان رسول الله يقرأ عليئا السورة فيها السجدة. 
فيسجد ونسجد». أخرجه البخاري (الفتح 085/7 -ط 
السلفية) ومسلم ٠6 /١(‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 


هس1؟١1؟-‎ 


لعفو و ماوعا ووم ل ةللا مجمليلوعلية 
وواو ع هاه و اه ند وة ود عه عق يوه 6ه ع ا مالا انوع ووم وما و معام فوع مو امف ماعو وامو فوع اومموومو ةعور ع وو و فمعفة فو ووه 6 55 ده 


#والنجم . . . # وفيها سجدة., روى زيد بن 
ثابت رضي الله تعالى عنه قال: «قرأت على 
النبي يك والنجم فلم يسجد فيها». وفي رواية : 
«فلم يسجد منا أحد»''» وروى البخاري أن 
عمر رضي الله تعالى عنه قرأ يوم الجمعة على 
المنبرسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل 
فسجدء فسجد الناس. حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ مها حتى إذا جاء السجدة قال :«ياأمها 
الناس», إنا نمر بالسجود. فمن سجد فقد 
أصاب, ومن لم يسجد فلا إثم عليه» وم يسجد 
عمر رضي الله تعالى عنه»”" ورواه مالك في 
الموطأ وقال فيه : على رسلكم, إن الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاءء, فلم يسجد. ومنعهم أن 
يسجدواء وكان بمحضرمن الصحابة. وم 
ينكروا عليه فكان إجماعا. ”) 

واستدلوا أيضا بها جاء في حديث الأعرابي 
من قوله يك «حمس صلوات في اليوم والليلة» 
قال: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تتطوع». ”1 وبأن الأصل عدم الوجوب حتى 


)١(‏ حديث : «قرأت على النبي يكإذوالنجم فلم يسجد فيهاء». 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ 084 ط السلفية) ومسلم 
(405/1 -ط الحلبي) والرواية الأخرى أخرجها 
الدارقطني في سئنه 4٠١ /١(‏ ط دار المحاسن) . 

(؟) حديث: «أثر عمر في قراءته يوم الجمعة على المنبر بسورة 
النحل». أخرجه البخاري (الفتح /١‏ /ا0ه ‏ ط السلفية) . 

(*) رواية مالك وردت في الموطأ 7١5 /١(‏ ط الحلبي) . 

(5) حديث : و حمس صلوات في اليوم والليلة ». أخرجه - 


يثبت صحيح صريح في الأمر به ولا معارض له 
ول يثبت. وبأنه يجوز سجود التلاوة على الراحلة 
بالاتفاق في السفر ولوكان واجبالم يجز كسجود 
صلاة الفرض . )١(‏ 

واختلف فقهاء المالكية في حكم سجود 
التلاوة» هل هوسنة غير مؤكدة أوفضيلة 
والقول بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن 
الفاكهاني وعليه الأكثرء والقول بأنه فضيلة هو 
قول الباجي وابن الكاتب وصدربه ابن الحاجب 
ومن قاعدته تشهيرما صدر به. وهذا الخلاف 
في حق المكلف . أما الصبي فيندب له فقط. 


. وفائدة الخلاف كثرة الثواب وقلته. وأما السجود 


في الصلاة ولوفرضا فمطلوب على القولين» 
وقال ابن العربي : وسجود التلاوة واجب وجوب 
سنة لا يأثم فن ترقه عامدا. 9) 

وذهب الحنفية”" إلى أن سجود التلاوة أو 
بدله كالإيماء واجب لحديث: «السجدة على 
من سمعها. . .90 وعلى للوجوب, ولحديث 





- البخاري (الفتح 6/ 1437 ط السلفية) ومسلم 4١/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث طلحة بن عبيد الله. 
)١(‏ المجموع 5/ 2575-08 نباية المحتاج ؟/ /41. مطالب 
أولي الغبى /١‏ 2087-6541 وكشاف القناع 4/١‏ 
() جواهر الإكليل 1 وحاشية الدسوقي 2908/١‏ 
ومواهب الجليل 7/ .5٠0‏ وشرح الزرقاني /١‏ 707 

(6) فتح القدير 547/1١‏ 

(5) حديث: «السحدة على من سمعها. . قال الزيلعي: 
حديث غريب كذا في نصب الرايسة (؟/ 1١178‏ ط > 


"7ه 


اللاي يي ا ا ا ا اك ا ا ا 00 


أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «إذا قرأ ابن 
ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى . 
يقول: ياويله أمرابن ادم بالسجود فسجد فله 
الحنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي التا :3 


شر وط سحود التلاوة : 

الطهارة من الحدث والخبث : 

 “‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة سجود 
التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن 
والشوب والمكان. لكون سجود التلاوة صلاة أو 
جزءا من الصلاة أوني معنى الصلاة. فيشترط 
لصحته الطهارة الي شرطت لصحة الصلاة. 


والتي لا تقبل الصلاة إلا بهاء لما روى 
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنب) أن 
النبي وَكِةِ قال: «لاتقبل صلاة بغيرطهور,9) 
فيدخل في عمومه سجود التلاوة . 


وقال ابن قدامة: يشترط لسجود التلاوة 


- المجلس العلمي) يعني أنه لا أصل له مرفوعا. ولكنه ذكر 
ما ورد موقوفا على عثمان من قوله : إنها السجود على من 
استمع . وهكذا أخرجه عبدالر زاق في المصنف (9/ 37544 
ط المجلس العلمي) وصحح إسشاده ابن حجر في الفتسح 
(؟/8هه ط السلفية) . 

)١(‏ الحديث سبق تخريجه ف/ ؟ 

(1) حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور». أخرجه مسلم 
7٠١4/1(‏ -ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 


وامقو قير فونه وروم وو يو م يون نوو مارو ور يوم ور مووي وم نور مفعوعع يوي يثري وثووي مات ريرم 


مايشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من 
الحدث والنجس . . . ولا نعلم فيه خلافا إلا 
عنهفي الحائض تسمع السجدة: تومىء 
برأسهاء وبه قال سعيد بن المسيب قال : ويقول: 
اللهم لك سجدت». وعن الشعبي فيمن سمع 
السجدة على غير وضوء: يسجد حيث كان 
وجهه . 

القران يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 
حدث ونجس . . إلا ما ذكر البخاري عن 
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها أنه كان 
يسجد على غير طهارة. '2 وذكره ابن المنذر عن 
الشعبى . 


وعد المتاكية ف,امبراطل الطهازة لسقرة 
التلاوة خلافه للناصر اللقاني. 9) 

قال أبوالعباس : والذي تبين لي أن سجود 
التلاوة واجب مطلقا في الصلاة وغيرها. وهو 
رواية عن أحمد. ومذهب طائفة من العلماء» 


)١(‏ حديث: «أشرابن عمر». أورده البخاري معلقا (الفتح 
؟/ 0ه ط السلفية) وأسنده ابن أبي شيبة في المصئف 
١4 /7(‏ - نشر الدار السلفية ‏ بمبي). 

(9) رد المحتار /١‏ 2617-616 وتفسير القرطبي 1/ /78. 
الندسوقي 7017/١‏ والمجموع 51//7. 0171/9 أسنى 
المطالب ,.1917/١‏ المغنيى 257١/١‏ ومطالب أولي النبى 
١‏ 


ها71١4-‎ 


سجود التلاوة * ل " 


اا ل ل 0 ل ل ا ل ل ل ا ا ا 0 


ولا يشرع فيه نحريم ولا تحليل . هذا هوالسنة 
المعروفة عن النبي يك وعليها عامة السلف . 
وعلى هذا فليس هو صلاة. فلا يشترط له 
شروط الصلاة . بل يجوز على غير طهارة. كان 
ابن عمر يسجد على غير طهارة. واختارها 
البخاري. لكن السجود بشروط الصلاة 
أفضل. ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. 
فالسجود بلا طهارة خيرمن الاخلال به لكن 
قد يقال: إنه لا يجب في هذه الحال ى) لا يجب 
على السامع إذا لم يسجد قارىء السجود. وإن 
كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء ' 2١‏ 

وأما ستر العورة واستقبال القبلة والنية فهي 
شروط لصحة سجدد التلاوة على التفصيل 
المبين في مصطلح : «صلاة» و«عورة» على أن 
الشافعية اعتيروا النية ركنا . 


دخول الوقت 

- يشترط لصحة سجدد التلاوة دخول وقت 
السجود. ويحصل ذلك عند جمهور الفقهاء 
بقراءة جميع اية السجدة أوساعهاء فلوسجد 
قبل الانتهاء إلى اخر الآية ولوبحرف واحد لم 
يصح السجود., لأنه يكون قد سجد قبل دخول 
وقت السجود فلا يصح . كما لا تصح الصلاة 
قبل دخول وقتها. 


6١ / الاختيارات لابن البعلي‎ )١( 


واختلف الحنفية فيه| يجب به سجود التلاوة. 
فقال الحصكفي : يجب سجدد التلاوة بسبب 
تلاوة اية» أي أكثرها مع حرف السجدة. 

وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله: هذا 
خلااف اوت الذي جزم به في نور 
الإيضاح . ' 


الكف عن مفسدات الصلاة: 
© يشترط لصحة سجود التلاوة الكف عن كل 
ما يفسد الصلاة من قول أوفعل. لأن سجود 
التلاوة صلاة أوني معنى الصلاة . 9) 
واشترط بعض الفقهاء شروطا أخرى لصحة 
سجدد التلاوة. منها: ما اشترطه الشافعية من 
كون القراءة مقصودة ومشروعة. وعدم الفصل 
الطويل بين قراءة اخراية السجدة والسجود. 
ومن ذلك ماذهب إليه الحنابلة من أنه 
يشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ثمن 
يصلح أن يكون إماما لهم وأن يسجد 
التالي . للف 


مواضع سجود التلاوة : 
عراضم جح اا في القران الكريم 


)١(‏ رد المحتار ١/*١1ه2.,‏ تفسير القسرطبي /1/ 788 نباية 
المحتاج ؟/ 45. والمغني "17١ /١‏ 

(؟) رده المحتار ١/ه6امهم‏ والدسوني الول ونباية المحتاج 
1/1 

"178 /١ المغني‎ )5( 


ك 6١1اهس‏ 


سحود التلاوة /ا - / 


وومو ووم ءءء ووو رود درورو ولد هدوم مهاس مومهب وروم م نرم ننم ممه 


خسة عشرء. بعضها متفق عليه. وبعضها 
مختلف فيه. وقيل ست عشرة بزيادة سجدة عند 
آية الحجر: «فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين» . 2١‏ خلافا لجماهير العلماء . 


مواضع السجود المتفق عليها: 

- اتفق الفقهاء على سجود التلاوة في عشرة 
مواضع من القران الكريم . 

١-سورة‏ الأعراف: وهي اخرايةفيها 
«...ويسبحونه وله يسجدون». 

: سورة الرعد: عند قول الله تعالى‎ - ١ 
وظلاهم بالغدو والآصال» من الآية‎ . . .« 
الخامسة عشر.‎ 

* - سورة النحل عند قول الله تعالى : 
«...ويفعلونمايؤمرون»من الآية 
الخمسين . 

#ادسورة الانصرافة لس فرعتال : 
«. . .ويزيدهم خشوعا» من الآية التاسعة بعد 
المائة . 

© سورة مريم: عند قول الله تعالى: 
«...خروا سجدا وبكيا» من الآية الثامنة 
والخمسين . 

5 - سورة الحج : عند قول الله تعالى : «. . . إن 
الله يفعل ما يشاء» من الآية الثامنة عشر. 


59/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 


واممفوة نمووس ممم نر وميه فورةوو ةر ةم وو وم م مور مهو وموومر نم ووروود ةرور ثووءوءودثثد6 6ه 


: سورة النمل : عند قول الله تعالى‎ - ١ 
.رب العرش العظيم» من الآية السابعة‎ ..« 
. والعشرين‎ 
سورة السجدة «ألم تنزيل . . . » عند قول الله‎ -8 
تعالى : «وهم لا يستكبرون» من الآية الخامسة‎ 
عشر.‎ 
: سورة الفرقان: عند قول الله تعالى‎ - 4 
وزادهم نفورا» من الآية الستين.‎ . . .« 
سورة حم السجدة «فصلت». عند قول‎ - ٠ 
الله تعالى : «. . وهم لا يسأمسون» من الآية‎ 
. الثامنة والثلاثين‎ 

هذا على ما ذهب إليه الجمهور لفعل ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقيل : إن السجود يكون 
عند قوله تعالى : إن كنتم إياه تعبدون# عند 
تمام الآية السابعة والثلاثين. وهو المشهور عند 
المالكية . )١‏ 


مواضع السجود المختلف فيها: 
اختلف الفقهاء في سجود التلاوة عند خحمسة 
مواضع من القران الكريم هي : 


: السحدة الثانية في سورة الحج‎ - ١ 
: اختلف الفقهاء في السجود عند قوله تعالى‎ 8 


2,514 /١ والمجموع 4/ 9ه. والمغني‎ 017/١ الدسوقي‎ )١( 
086 /١ وكشاف القناع 1 ومطالب أولي النبى‎ 


سحود التلاوة .م 94 
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«إياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. . .» الخ . 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن في سورة 
الحج سجدتين» إحداهما التى تقدمت في المتفق 
عليه والأخرى عند قوله تعالى : #ياأيها الذين 
5 5 
امنوا اركعوا واسجدوا# وهى الآية السابعة 
والسبعون . 
لما روي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 


عنه قال: قلت يارسول الله : فضلت سورة . 


الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: «نعم. من لم 
يسجدهما فلا يقرأهما(" ولأنه قول عمر وعلي 
وعبدالله بن عمر وأبي الدرداء وأبي موسى 
رضي الله عنهم , وأبي عبد ال رحمن السلمي ‏ 
وأبي العالية وزر بن حبيش. قال ابن قدامة: لم 
نعرف لهم مخالفا في عصرهم. وقد قال أبو 
إسحاق السبيعي التابعي الكبير: أدركت 
الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج 
سجدتين, وقال ابن عمر رضي الله تعالى 
عنبم: لوكنت تاركا إحداهما لتركت الأولى . 
وذلك لأنها إخبار. والثانية أمر. ” 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا سجود في 
هذا الموطن. واستدلوا بها روي عن أبي بن 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر: «فضلت سورة الحسج». أحرجه 
الترمذي ("/ ١ه‏ -ط الحلبي) وقال: «هذا حديث ليس 
إسناده بذاك القوي». 

(؟) المجموع 57/4. والقليوبي ,0/١‏ والمغني 518/١‏ 
1-18 


ومعموةثةومه ووممويةة يم نموم وواو مث ووو مو ند رن م ووو نوو و ووووو د 6ثمثوموءم 5606292 


كعب رضي الله تعالى عنه أنه عد السجدات 
التي سمعها من رسول اللهوكة , وعد في الحج 
سجدة واحدة. وعن عبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا : 
سجدة التلاوة في الحج هي الأولى . والثانية 
سجدة الصلاة, ولأن السجدة متى قرنت 
بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة ى) في 
قول الله تعالى : ويا مريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين)0'' ولعدم سجود 8 
المدينة وقرائهم فيها. ") 


؟ ‏ سجدة سورة (ص) : 
4 ذهب الحنفية والمالكية إلى مشروعية 
السجود للتلاوة في سورة (ص). لكن الحنفية 
قالوا في الصحيح عندهم : إن السجود عند قول 
الله تعالى : «فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى 
وحسن ماب». 9©) 

وقالالمالكية: السجود عند قول الله 
عز وجل : «. . . وظن داود أن| فتناه فاستغفر ربه 
وتسرراكعنا وأننات0© وهو المعتمد فى المذهب 
خلافا لمن قال السجود عند قول الله تعالى :: 


. الآية 47 من سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ,.197/1١‏ وفتح القدير ٠ "81 /١‏ جواهر 
الإكليل /١‏ الا 

() الآية 6؟ من سورة (ص) . 

(5) من الآية 4؟ من سورة (ص) . 


ال ل ل 1 ا ل ل ف ل ل ل اح حل 000 


0. . وحسن ماب)»). ومن المالكية من اختار 
السجود في الأخيرفي كل موضع مختلف فيه 
ليخرج من الخلاف . 

واستدل الحنميةلمذهبهم. باروى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنها أن النبي َك سجد 
لومي الزن كيح اعد ان صغيد 
رضي الله تعالى عنه قال: «رأيت رؤيا وأنا 
أكتب سورة (ص) فلم| بلغت السجدة رأيت 
الدواة والقلم وكل شيء بحضرتي انقلب 
ساجداء فقصصتها على رسول الله يل فلم 
يزل يسجد بها. 9" قال الكمال بن المهمام في 
الاستدلال بالحديث: فأفاد أن الأمر صار إلى 
المواظبة عليها كغيرها من غير ترك . 

واستدلواكذلك با روي عن عثمان 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في الصلاة سورة 
(ص) وسجد وسجد الناس معه. وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
ول ينكر عليه أحد. ولولم تكن السجدة واجبة لم 
جاز إدخاها في الصلاة . 

وقالوا: كون سبب السجود في حقنا الشكر 
لآ يناني الوجوب. فكل الفرائض والواجبات إنما 


.١ حديث ابن عباس : « أن النبي يَكلنسجد ني (ص)‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح مه دط السلفية).‎ 

(1) حديث أبي سعيد : «رأيت رؤياء». أخرجه أحد ("/ تلاء 
4 ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (7/ 7814 ط 
القدسي) وقال: رجاله رجال الصحيح . 


وموم وو اوعس فلوو ميو له ووو ودر ووم م مون ووو وم مووود هودع مره يرنه 


وجبت شكرا لتوالي النعم. 
شكرا. 9) 

وذهب الشافعية في المنصوص الذي قطع به 
جمهورهم والحنابلة في المشهورني المذهب ‏ 
إلسى أن سجدة (ص) ليست من عزائم 
السجود. أي ليست من متأكداته ‏ فليست 
سجدة تلاوة ولكنهبا سجدة شكر. لما روى أبو 
داود عن أبى سعيد رضي الله تعالى عنه قال: 
قرأ رسول الله كك وهو على المنبرر(ص).ء فل) 
بلغ السجدة نزل فسجد. وسجد الناس معه. 
فلم| كان يوم اخر قرأها فل) بلغ السجدة تشزن 
الناس للسجود ‏ أي تأهبوا له فقال النبي َكل : 
«إنما هي توبة نبي . ولكني رأيتكم تشزنتم 
للسجود» فنزل فسجد وسجدواء”"' وروى 
النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها 
أن النبي يلق سجد في (ص) وقال: «وسجدها 
داود توبة.» ونسجدها شكراء . ”7 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهها قال: (ص) ليست من عزائم 
السجود. ©) 


)١(‏ بدائع الصنائع اول فتح القدير 781/١‏ رد المحتار 
0/1١‏ الدسوقي ١08/١‏ 

(1) حديث : «إنها هي توبة نبي:. أخرجه أبو داود (5/ 11714 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن . 

() حديث : «سجدها داود توبة. ونسجدها شكرا». أخرجه 
النسائي (؟7/ ١69‏ ط المكتبة التجارية) . 

(؛4) حديث ابن عباس: ٠‏ (ص)ليستمن عزائم - 


اال ل ل ا 


وقالوا: إذاقرأ(ص) من غير الصلاة 
استحب أن يسجد لحديث أبي سعيد وابن 
عبساس رضي الله تعالى عنهم. وإن قرأها في 
الصلاة ينبغي ألا يسجد. فإن خالف وسجد 
ناسيا أوجاهلا لم تبطل صلاته وسجد للسهو. 
وإن سجددها عامدا عالما بتحريمها في الصلاة 
بطلت صلاته على الأصح من الوجهين. لأنها 
سجدة شكر. فبطلت بها الصلاة كالسجود في 
الصلاة عند تجدد نعمة. ومقابل الأصح : 
لا تبطل لأنهبا تتعلق بالتلاوة فهي كسائر 
سجدات التلاوة.» ولوسجد إمامه في (ص) 
لكونه يعتقدها فثلاثة أوجه أصحها: لا يتابعه 
بل إن شاء نوى مفارقته لأنه معذور. وإن شاء 
ينتظره قائم| كما لوقام إلى خامسة. فإن انتظره لم 
يسجد للسهو لأن المأموم لا سهوعليه. والثاني : 
لا يتابعه أيضاء وهو مخير في المفارقة والانتظار. 
فإن انتظره سجد للسهو بعد سلام الإمام. لأنه 
يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلاء وأن 
لسجود السهوتوجها عليهما فإذا أخل به الإمام 
سجد المأموم . والشالث: يتابعه في سجوده في 
(ص) لتأكد متابعة الإمام . 

ومقابل المنصوص الذي قطع به جمهور 
الشافعية ومقابل المشهور في المذهب عند الحنابلة 


أن سحدة (ص) سجحدة ثتلاوة من عزائم 


- السجود ا. أخرجه البخاري (الفتح 0ه - طُ 
السلفية) . 


فاون فور وو ووه م مميورر ره ووو ورب و و رمرم ووو رو مالعاو روه 


السجود. وهوقول أبي العباس بن سريج وأبي 
عن أمد. يسجد من تلاها أو سمعها!'؟ وذلك 
للارواه أبو موسى وأبوسعيد وعبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهم: أن النبي يَكِةِ سجد 
فيها 9) 1 
وينظر حكم السجود في الصلاة من اية 
السجدة في سورة (ص) في بحث: (سجود 


الشكر) . 


” - سجدات المفصل : 

٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ني اللفصل 
ثلاث سجدات _ المفصل من أول سورة (ق) 
إلى اخر المصحف ‏ أحدها في آخر النجم. 
والثانية في الآية الحادية والعشرين من سورة 
الانشقاق. والثالثة في اخر سورة العلق, لما 
روي عن عمروبن العاص رضي الله تعالى 
عنه: «أنرسول الله يَكِةٍ أقرأه حمس عشرة 
سجلدة منها ثلاث في المفصل». 9 ولاروى 


)0( اللجموع 5/ 5*0 - الى نهاية المحتاج اإلافلف المغني 
1/1" 

(؟) حديث أبي سعيد وابن عباس تقدم تخريجها انفا. وأما 
حديث أبي موسى فأورده ابن الهمام في فتح القدير (1/ 7/1 
ط بولاق) وعزاه إلى مسند أبي حنيفة للحارثي . 

(*) حديث عمرو بن العاص: «أن رسول الله أقرأه مس عشرة 
سجدة». أخرجه أبوداود (؟/ ١٠١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وضعفه عبد الحق الأشبيلٍ وابن القطان. كذا في 
التلخيص لابن حجر (7/ 4 ط شركة الطباعة الفنية) . 
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اللا ل ا ا اا ا ا اا ا ا ا 0 0 1 لل لل ا 1 0 


أبورافع قال: صليت خلف أبي هريرة العتمة 
فقرأ «إذا السماء انشقت» فسجدء. فقلت: 


ما هذه السجدة؟ فقال: «وسجدت بها خلف 
أبي القاسمكل. فلا أزال أسجد فيها حتى 
ألقاه. © وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «سجد نافع مع رسول الله كك 
ف «إذا السماء انشقت» وداقرأ باسم وفلف 9؟؟ 
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
. «أن النبي يك قرأسورة النجم فسجد بهاء 
وما بقي أحد من القوم إلا سجد».”" ولأن اية 
سورة النجم : «فاسج دوا لله واعبدوا» واية اخر 
سورة العلق : «كلا لا تطعه واسجد واقترب» 
وكلتا الآيتين أمر بالسجود (*) 


ومشهور مذهب مالك أنه لا سجود في شيء 
من المفصل, واستدلوا بها روى زيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنهقال: «قرأت على 


)١(‏ حديث أبي رافسع : «صليت خلف أبي هريرة العتمة». 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 0604 ط السلفية) ومسلم 
(4017/1 -ط الحلبي) . 

)١(‏ حديث أبي هريرة: «سجدنا مع رسول الله في (إذا السماء 
انشقت#» أخرجه مسلم  105/١(‏ ط الحلبي). . 

(5) حديث عبد الله بن مسعود: «أن النبي يك قرأ سورة 
النجم». أخرجه البخاري (الفتح ؟/ هه ط السلفية) 
ومسلم 405/١‏ -ط الحلبي) . 

(4) المجموع 57/4 5 . بدائع الصنائع /١‏ 197. والمغني 
ا" 


لوو ووو مم ووه ووم وموم مون لوو ومو ووووو ةو ووو و 6و6 دون 6م999 


النبي يكلِ النجم فلم يسجد»''' وبما روي عن 
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قالا : لين 
في المفصل سجدة». وبا أخرج ابن ماجة عن 
أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: 
«وسجدت مع النبي ككل إحدى عشرة سجدة 
ليس فيهامن المفصل شيء: الأعراف. 
والرعد, والنحل. وبني إسرائيل. ومريم. 
والحج. وسجدة الفرقان». وسورة النمل. 
والسجدة, وفي (ص) وسجدة الحواميم»”") 
ولعمل أهل المدينة لعدم سجود فقهائها وقرائها 
في النجم والانشقاق. 9 

وا معتمد عند المالكية أن المصلي إذا سجد 
للتلاوة في ثانية الحج أوفي سجدات المفصل لم 
تبطل صلاته للخلاف فيهاء وقيل: تبطل 
صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يسجدها 
فيسجد معه. فإن ترك اتباعه أساء وصحت 
صلاته. ولوسجد دون إمامه بطلت صلاته . 

ونقل الزرقاني اتجاهات المالكية في اعتبار 





)١(‏ حديث زيد بن ثابت: «قرأت على النبي يَكِةِ النجم فلم 
يسجد». أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 004 ط السلفية) 
ومسلم  4057/١(‏ ط الحلبي) . 

() حديث أبي الدرداء: «سجدت مع النبي يَلِِ إحدى عشرة 
سجدة» . أخرجه ابن ماجة /١(‏ 770 ط الحلبي) وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة  7١١/١(‏ ط دار 
الجنان) . 

() تفسسير القسرطبي /٠/‏ /ا "ا جواهر الإكليل ١/الاء‏ 
والدسوقي 704/١‏ 


7ه 


لحلاف في مشروعية السجود في ثانية الحج 
وسجدات المفصل الثلاث حقيقيا أوغير 
حقيقي. فقال: جمهورالمتأخرين على أن هذا 
النلاف حقيقي وهوظاهر المصنف ‏ خليل - 
وعليه فيمنع أن يسجدها ني الصلاة. قال سند : 
لأنه يزيد فيها فعلا تبطل بمثله. وسميت 
الاحدى عشرة عزائم مبالغة في فعل السجود 
محافة أن تترك . وقيل : إن الخلاف غير حقيقي 
والسجود في جميعها. إلا أنه في الإاحدى عشرة 
اكدء ويشهد له قول الموطأ: عزائم السجود 
إحدى عشرة أي المتأكد منها )'١(‏ 


كيفية سحود التلاوة : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن سجدد التلاوة يحصل 
بسجدة واحدة, وذهب جمهورهه إلى أن 
السجدة للتلاوة تكون بين تكبيرتين. وأنه 
يشترط فيها ويستحب طاما يشترط ويستحب 
السجدة الصلاة من كشف الحبهة والمباشرة مها 
باليدين والركبتين والقدمين والأنف. ومجافاة 
المسرفقين من الجنبين والبطن عن الفخدين». 
ورفع الساجد أسافله عن أعاليه وتوجيه أصابعه 
إلى القبلة. وغيرذلك . 
لكنهم اختلفوا في تفصيل كيفية أداء السجود 


5/8/١ الزرقاني‎ ."08/١ الدسوقي‎ )١( 


قمع مم امم مم ام اميا عمو ووس لوس رودم مه اودرو مووود ووم عو ولو م ندر ووه 


للتلاوة اختلافا يحسن معه إفراد أقوال كل 
مذهب ببيان : ْ 

ذهب الحنفية إلى أن ركن سجدة التلاوة 
السجود أو بدله مما يقوم مقامه كركوع مصل 
وإيماء مريض وراكب . 

وقالوا: إن سجدد التلاوة سجدة بين 
تكسيرتين مسنونتين جهراء واستحبوا له ا خرور 
له من قيام » فمن أراد السجود كبرولم يرفع يديه 
وسجد ثم كبرورفع رأسه اعتبارا بسجدة 
الصلاة. لما روي عن عبدالله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قال للتالي : إذا قرأت 
سجددة تكيروالستجد: أذ رفغت رايلك فك 
والتكبيرتان عند ال هوي للسجود وعند الرفع منه 
مندوبتان لا واجبتان. فلا يرفع الساجد فيهم| 
يديه, لأن الرفع للتحريم. ولا تحريم لسجود 
التلاوة» وقد اشترطت التحريمة في الصلاة 
لتوحيد الأفعال المختلفة فيها من قيام وقراءة 
وركوع وسجود., وبالتحريمة صارت فعلا 
واحداء وأما سجدة التلاوة فىاهيتها فعل واحد 
فاستغنت عن التحريمة, ولأن السجود وجب 
تعظيا لله تعالى وخضوعا له عز وجل . 

وتؤدى سجدة التلاوة ‏ عند الحنفية ‏ في 
الصلاة بسجود أوركوع غيرركوع الصلاة 
وسجودهاء وتؤدى بركوع الصلاة إذا كان 
الركوع على الفورمن قراءة اية أوايتين وكذا 
الثلاث على الظاهر, وكان المصلي قد نوى كون 


7595١‏ سه 


ا ل لح ا 00 


الركوع لسجدد التلاوة على الراجح. وتؤدى 
بسجود الصلاة على الفوروإن ل ينوء ولونواها 
الإمام في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزهء ويسجد 
إذا سلم الإمام ويعيد القعدة. ولوتركها فسدت 
صلاته. وذلك في الجهرية, والأصل في أدائها 
السجودء وه وأفضلء ولوركع المصلي لما على 
الفوررجازء وإن فات الفورلا يصح أن يركع لها 
ولوفي حرمة الصلاة» فلابد لها من سجود خاص 
مها مادام في حرمة الصلاة. لأن سجدة التلاوة 
صارت دينا والدين يقضى با له لا | عليه, 
والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين, 
وإذا سجد للتلاوة أوركع لها على حدة فورا يعود 
إلى القيام» ويستحب أن لا يعقبه بالركوع بل 
يقرأ بعد قيامه ايتين أوثلاثا فصاعدا ثم يركع , 
وإن كانت السجدة من آخر السورة يقرأمن 
سورة أخرى ثم يركع . 
أما في خارج الصلاة فلا يجزىء الركوع عن 
سجود التلاوة لاقياسا ولا استحسانا كما في 
البدائع » وهو المروي في الظاهر. ') 
وذهب المالكية إلى أن سجدة التلاوة شاببت 
الصلاة. ولذا شرط لما ماشرط للصلاة من 
الطهارة وغيرهاء وشاببت القراءة لأنها من 
توابعها. ولذا تؤدى ‏ كالقراءة ‏ بلا إحرام. أي 


.978١0/١ريدقلاحتف‎ 2518-8616 /١ ردالمحتار‎ )١( 
14/١ اول 7 ول بدائع الصنائع‎ 


وفرية ةم ةوفه ووم و ثور تمن نووم يورم ةفر ور نر مور مم نوين نورفوي وبر ووم وور م65 


بغي ر تكبير للإحرام مع رفع اليدين عنده زيادة 
على التكبير للهوي والرفع. وبلا سلام على 
المشهور. 

وعدم مشروعية التسليم في سجدة التلاوة 
لا يعني عدم النية لما لأن سجدة التلاوة صلاة 
والنية لابد منهافي الصلاة بلا نزاع» والنية 
لسجذة التلاوة هي أن ينوي أداء هذه السنة التي 
هي السجدة., قال الزرقاني: ويكره الإحرام 
والسلام. لكن يبعد أويمنع أن يتصورهويه 
لسجدة التلاوة من غير استحضار نية لتلك 
السجدة. 

وقالوا: وينحط الساجد لسجدة التلاوة من 
قيامء ولا يجلس ليأتي بها منهء وينزل الراكب. 
ويكبر لخفضه في سجوده والرفع منه إذا كان 
بصلاة» بل لوبغير صلاة. خلافا لمن قال: إن 
من سجد للتلاوة بغيرصلاة لا يكير خفض 
ولا لرفع » وقال بعض الشراح : الظاهر أن حكم 
هذا التكبير السنية. ويؤيده أن سجدة التلاوة 
في الصلاة من جملة الصلاة والتكبيرفيها سنةء 
وقال غيرهم: إنه مستحب. ولا يكفي عن 
سجدة التلاوة ‏ عندهم ‏ ركوع., أي لا يجعل 
الركوع بدلا أوعوضا عنهاء سواء أكان في صلاة 
أم لا. 

وإن ترك سجدة التلاوة عمدا وقصد الركوع 
الركني صح ركوعه وكره له ذلك. وإن تركها 
سهوا عنبا وركع قاصدا الركوع من أول الأمر 
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فذكرها وهو راكع اعتد بركوعه فيمضي عليه 
ويرفع لركعته عند مالك من رواية أشهب. 
لآ عند ابن القاسم فيخر ساجداء ثم يقوم فيقرأ 
شيئا ويركع. ويسجد بعد السلام إن كان قد 
اطمأن بركوعه الذي تذكر فيه تركها لزيادة 
الركوع . ") | 

وقال الشافعية: الساجد للتلاوة إما أن يكون 
في الصلاة أوفني غير الصلاة : 


أ في الصلاة : 

من أراد السجود للتلاوة وهوني الصلاة. 
إماما كان أومنفردا أومأموماء نوى السجود 
بالقلب من غير تلفظ ولا تكبيرللافتتاح لأنه 
متحرم بالصلاة فإن تلفظ بالنية بطلت صلاته 
كا لوكبربقصد الإحرام. والنية واجبة في حق 
الإمام والمنفرد ومندوبة في حق المأموم لحديث : 
«إنها الأعمال بالنيات». 9) 

وقال ابن الرفعة والخطيب (لعله الشربيني) : 
لا يحناج في هذا السجود إلى نية؛ لأن نية 
الصلاة تنسحب عليه وتشمله بواسطة شموها 
٠‏ اراد 





)١(‏ شرح الزرقاني وحاشية البناني 7171/١‏ 717/7 وجواهر 
الإكليل /١‏ ١/ا.‏ الدسوقي 7١5/١‏ 

(؟) حديث: «إنما الأعمال بالنيات». أخرجه البخاري (الفتح 
1ط السلفية) ومسلم (/ ١6186‏ ط الحلبي) من 
حديث عمر بن المخطاب ولفظ مسلم : «بالثية» . 


وفوي هوني نووم دوع رويره فمر نووم ين يوون ةو و رون ممو و مموووةووورو يولم وو موب دام مرة 


ويستحب له أن يكبرفي الحوي إلى السجود 
ولا يرفع اليد لأن اليد لا ترفع في الحوي إلى 
السجدد في الصلاة. ويكبر عند رفعه رأسه من 
السجود | يفعل في سجدات الصلاة . 

وإذا رفع رأسه من السجدد قام ولا يجلس 
للاستراحة, فإذا قام استحب أن يقرأ شيئا ثم 
يركع» فإن انتصب قائما ثم ركع بلا قراءة جاز 
إذا كان قد قرأ الفاتحة قبل سجوده. ولا خلاف 
في وجسوب الانتصاب قائماء لأن الموي إلى 
الركوع من القيام واجب. قال النووي: وفي 
الإبانة والبيان وجه أنه لورفع من سجود التلاوة 
إلى الركوع ولم ينتصب أجزأه الركوع . وهوغلط 
نبهت عليه لثلا يغتربه. 7) 


ب في غير الصلاة : 

من أراد السجود للتلاوة وهوفي غير الصلاة 
نوى السجود. لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» 
واستحب له التلفسظ بالنيسة» ثم كبر لإحمرام 
رافعا يديه حذو منكبيه كا يفعل في تكبيرة 
الإحرام في الصلاة» ثم كبرللهوي للسجود بلا 
رفع ليديه. وسجد سجدة واحدة كسجدة 
الصلاة, ورفع رأسه مكبراء وجلس وسلم من 
غير تشهد كتسليم الصلاة. 

وقالوا: أركان السجود للتلاوة في غير الصلاة 





5١8/١ المجموع 2 5 القليوبي وعميرة‎ )١( 


لومم مويه م مويو ةيمو يم وو وه مو مف يروو مني مو تن ف ميم ين و ون رمم مهمه مم مم يمي م مين 


أربعة: النية.» وتكبيرة الاحرام. والسجدة. 
والسلام . 9) 

وقال الحنابلة : من أراد السجود للتلاوة يكبر 
للهوي لا للاحرام ولو خارج الصلاة. خلافا 
لأبي الخطاب. لحديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: «كان يَكةيقرأ علينا القران فإذا مر 
بالسجدة كبروسجد وسجدنا معه» .29 وظاهره 
أنه كبرمرة واحدة., ويكبر الساجد للتلاوة إذا 
رفع من السجود لأنه سجود مفرد فشرع التكبير 
في ابتدائه وفي الرفع منه كسجود السهووصلب 
الصلاة». ويجلس في غير الصلةة إذا رفع رأسه 
من السجود. لأن السلام يعقبه فشرع ليكون 
سلامه في حال جلوسه, بخلاف ما إذا كان في 
الصلاة. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه 
على الصحيح من المذهب. وعن أمد أن 
الفولم رم 1 


القيام لسجود التلاوة : 
١‏ اختلف الفقهاء فيم) يستحب لمن أراد 
السجود للتلاوة في غير الصلاة. هل يقوم 


)١(‏ المجموع 54/4 56 نهاية المحتاج 7/ 046 القليوبي 
لا" 

(؟) حديث ابن عمر: «كان يكل يق رأعلينا القران. فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجد» . أخرجه أبو داود (1/ 1١75‏ تحقيق 
عزت عبيد دعماس) وضعف ابن حجر أحد رواته كما في 
التلخيص (7/ 4 ط شركة الطباعة الفنية). 

(") كشاف القناع 44/١‏ ., الإنصاف 148/7 


لع مم وفع 6ق مامه وك م فهو هع هع وو يي 8 كو م يعم وظئنا ةو لمهي ع هو اجو هم عوعو ء وعحه واوا 968 


فيستوي قائم| ثم يكبرومبوي للسجود, أم لا: 

ذهب الحنابلة وبعض متأخري الحنفية وهو 
وجه عند الشافعية إلى أنه يستحب لمن أراد 
السجود أن يقوم فيستوي ثم يكبرويخر ساجداء 
لأن الخرور سقوط من قيام» والقران الكريم ورد 
به في قول الله تعالى : 8 . . . إذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجدا» . 9) 

ولا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنهادأنها 
كانت تقرأ في المصحف. فإذا مرت بالسجدة 
قامت فسجدت» 9( وتشبيها لسجدة التلاوة 
بصلاة النفل . 

والأصح من الوجهين عند الشافعية أنه 
لا يستحب لمن يريد السجود للتلاوة أن يقوم 
فيستوى ثم يكبر ثم بوي للسجود. وهواختيار 
إمام الحرمين والمحققين, قال الإمام : ول أر لهذا 
القيام ذكرا ولا أصلاء وقال النووي : لم يذكر 
الشافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام ولا ثبت 
فيه شيء يعتمد مما يحتج به. فالاختيار تركه. 
لأنه من جملة الملحدثات. وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة على الغبي عن 
المحذئات :9 
)١(‏ من الآية ٠١/‏ من سورة الإسراء. 
(1) أثر عائشة : «أنها كانت تقرأ في المصحف» . أخرجه ابن أبي 

شيبة 444/7 ط مطبعة العلوم الشرفية حيدر أباد) 

وضعفه النووي في المجموع (7/ 514 ط المنيرية) . 


() بدائع الصنائع 147/١‏ المجموع 4/ 16. مطالب أولي 
النبى ١ 685/١‏ 


7554 هه 


١54 - ١7 سجود التلاوة‎ 


ل ا ا ف ل ا ا 0 000 


التسبيح والدعاء في سجود التلاوة : 

3 من يسجد للتلاوة إن قال في سجوده 
للتلاوة ما يقوله في سجود الصلاة جاز وكان 
حسناء وسواء فيه التسبيح والدعاء؛ ويستحب 
أن يقول في سجوده ما روت عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: «كان رسول اليك يقول في 
سجود القران: سجد وجهي للذي خلقه وشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته»2'7 وإن قال: اللهم 
اكتب لي مها عندك أجرا واجعلها لي عندك 
ذخصراء وضع عني بها وزراء واقبلها مني كما 
قبلتها من عبدك داود عليه السلام فهوحسد9) 
لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
«جاء رجل إلى النبي يل فقال: يارسول الله : 
إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف 
شجرة فسجدت. فسجدت الشجرة لسجودي 
فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك 
أجراء وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك 
ذخراء وتقبلها مني ى| تقبلتها من عبدك داود. 
قال ابن عباس : فقرا لني 4 سجدة ثم سجد 


)١(‏ حديث عائشسة: وكان رسول للهكيةِ يقول في سجود 
القرآن». أخرجه الترمذي (7/ 474 ط الحلبي) وقال: 
حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أي كما قبلت من داود عليه السلام السجدة لا بوصف 
سجدة التلاوة. لأن سجدته كانت شكرا لله تعالى أن أراه 
الحق في الزوجة ببعث الملكين يختصمان. شرح الزرقاني 
/77” 


ومن هو ون ووس مرو نووم مفو وثوو نيد ن مونو م ودين ومو وو فوم مد ددهو وده و ب دوو ونون د نومره 


فسمعته وهوساجد يقول مثل ما أخبره الرجل ' 
عن قول الشجرة». 2١‏ ونقل عن الشافعي أن 
اختياره أن يقول الساجد في سجدد التلاوة : 
«سبحان ربنا إن كان وعد ربنالمفعولا» قال 
النووي : وظاهر القران يقتضي مدح هذا فهو 
حسن . وقال المتولي وغيره من الشافعية : ويسن 


أن يدعو بعد التسبيح . 9) 


التسليم من سجود التلاوة : 
5 اتفق الفقهاء على أنه لا تسليم من سجود 
التلاوة إذا كان في الصلاة, واختلفوا في التسليم 
منه فْ غير الصلاة . 
فذهب الحنفية, وهوالمشهورعند المالكية. 
والقول المقابل للأصح عند الشافعية» ومقابل 
المختار عند الحنابلة, إلى أنه لا تسليم من 
سجدد التلاوة في غير الصلاة» كا لا يسلم منه 
في الصلاة, ولأن التسليم تحليل من التحريم 
للصلاة, ولا تحريمة ها عند الحنفية ومن 
وافقهم, فلا يعقل التحليل بالتسليم. 
والأصح من القولين عند الشافعية, والمختار 


)١(‏ حديث ابن عباس : «جاء رجل إلى النبي يكل فقسال: 
يارسول الله إني رأيتني الليلة». أخرجه الترمذي (؟/ 477 
طّ الحلبي»” وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات لابن علان 
77/9 _ط المنيرية) . 

)١(‏ شرح الزرقاني ,.77/7/١‏ المجموع 4/ 54 56, أسنى 
المطالب 148/1١‏ . كشاف القناع 4144/١‏ 


6؟؟17 .هه 


سحود التلاوة ه6١‏ 


ا ا ل حل لل 00 


بن اكت عند الحنابلة» ومقابل المشهور عند 
المالكية: أنه يجب التسليم من سجدد التلاوة 
لأنه صلاة ذات إحرام فافتقرت إلى السلام 
كسائر الصلوات” لحديث : «مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 9 


السحود للتلاوة خلف التالي : 


٠١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه إذا قرأ الرجل في غير 
صلاة آية السجدة ومعه قوم. فالسنة في أداء 
سجدة التلاوة أن يتقدم التالي ويصف 
السامعؤن خلفه. فيسجد التالي ثم يسجد 
السامعون, لا يسبقونه بالوضع ولا بالرفع . لأن 
التالي إمام السامعين. لما ورد عبن النبي يك «أنه 
تلا على الم رسجدة فنزل وسجد وسجد الناس 
معه»”” وفيه دليل على أن السامع يتبع التالي في 
السجدة؛ ولاروي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه أنه قال للتالي : كنت إمامنا لوسجدت 
لسجدنا معك. وليس هذا اقتداء حقيقة بل 
صورة» ولذا يستحب ألا يسبقوه بالوضع 


)١(‏ بدائسع الصنائع .147/١‏ شرح الزرقاني /١‏ الاا. 
المجصوع 55/4 - 56. تفسير القرطبي .08/١‏ كشاف 
القناع 448/١‏ 

(؟) حديث : «مفتاح الصلاة الطهور» . أخرجه الترمذي /١(‏ 9 
ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب وإسناده حسن . 

(5) تقدم تخريجه (ف/ 9). 


فوم هه ةمه ووس موس ور نووني ورور ين و ووو واي نممو ون ومعوو نوهو مدنو دد نوم رون ند مده 


ولا بالرفع, فلوكان حقيقة ائتمام لوجب ذلك» 
ولوتقدم السامعون على التالي أوسبقوه بالوضع 
أو بالرفع أجزأهم السجود للتلاوة لأنه مشاركة 
بينه وبينهم في الحقيقة. ولذا لوفسدت سجدة 
التاللي بسبب من الأسباب لا يتعدى الفساد إلى 
الباقين  )١(‏ 

0 المالكية: يسن أن يسحد 0 


وسواء أجلس 0 اناس حسن قراءته 


أم لا 
ويسجد قاصد الماع كرا أوتى, فإن ل 
ويشترط لسجود المستمع أن يجلس ليتعلم 


من القارىء ايات القران الكريم. أو أحكامه 
ومحارج حروفه. فإن جلس المستمع لمجرد 
الثواب أوللتدبر والاتعاظ. أوالسجود فقط. 
فلا يجب السجود عليه 

كا يلزم السامع السجود ولوترك القارىء 
السجدة سهواء لأن تركه لا يسقط طلبه من 
الآخر.ء إلا أن يكون إماما وتركه. فيتبعه 
و 

وسجود القارىء ليس شرطا في سجود 


المستمع إن صلح القارىء ليؤم . 9 


8935/١ فتح القدير‎ ,.19- 1١97/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


لل بي ل ا ل ل ل ل ا ا ا ا 00 


وقال الشافعية: إذا سجد المستمع في غير 
صلاة مع القارىء لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء 
به وله السرفع من السجود قبله. قال الزركشي : 
وقضية ذلك منع الاقتداء به لكن قضية كلام 
القاضي والبغوي جوازه. وقال القليوبي: 
لا يتوقف سجود أحدهما على سجود الآخر. 
ولا يسن الاقتداء ولا يضر )١(‏ 

وقال الحنابلة : شرط لاستحباب السجود أي 
في غير الصلاة كون القارىء يصلح إماما 
للمستمع فلا يسجد مستمع إن لم يسجد التالي 
ولا قدامه أوعن يساره مع خلويمينه لعدم 
صحة الائتمام به إذن. ولا يسجد رجل بتلاوة 
امرأة وخنثى لعدم صحة ائتمامه بهماء ولا يضر 
رفع رأس مستمع قبل رأس قارىء. وكذا 
لا يضر سلامه قبل سلام القارىء. لأنه ليس 
إماما له حقيقة بل بمنزلته وإلالما صح ذلك. 
وأماالمأموم في الصلاة فلا يرفع قبل إمامه 
كسجود الصلب: 9) 


ما يقوم مقام سحود التلاوة : 
5 ذهب الفقهاء إلى أنه لايجزىء حال 
القدرة والاختيار ‏ عن السجود للتلاوة في غير 


)١(‏ المجموع 4/؟/. روضة الطالبين 287/١‏ أسنى 
المطالب .148/١‏ القليوبي ٠١17/١‏ 
)١(‏ مطالب أولي النبى /١‏ 087 - 584 


ومني وعم عينص فوموي ريرج ووو دور و ووو ةورثو رم م مهمو و مفوون مهمو وين ونير ووو في تبر مره 


الصلاة ركوع أونحوه. على تفصيل مرفي كيفية 
السجود. 


وقال القلينوبي من الشافعية : يوم مقام 
السجود للتلاوة أو الشكرما يقوم مقام التحية لمن 
لم يرد فعلها ولومتطهراوهو: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 

ونقل ابن عابدين عن التتارخانية أنه 
يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود 
أن يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. 

قال الشبراملسي : سئل ابن حجر عن قول 
الشخص : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. عند ترك السجود لأآية السجدة لحدث 
أو عجزعن السجود كما جرت به العادة عندنا 
هل يقوم الإتيان مها مقام السجود ىا قالوا بذلك 
في داخل المسجد بغيروضوء أنه يقول: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. . الخ . 
فإنها تعدل ركعتين كما نقله الشيخ زكريا في شرح 
الروض عن الإحياء, نأجاب بقوله: إن ذلك 
لا أصل له فلا يقوم مقام السجدة بل يكره له 
ذلك إن قصد القراءة ولا يتمسك با في 
الإحياء. أما أولا فلأنه لم يرد فيه شيء وإنا قال 
الغزالي : إنه يقال: إن ذلك يعدل ركعتين في 
الفضل . وقال غيره : إن ذلك روي عن بعض 
السلف. ومثل هذا لا حجة فيه بفرض صحته 


-7137- 


فكيف مع عدم صحته . وأما ثانيا فمثل ذلك لو 
صح عنهيقِةِ لم يكن للقياس فيه مساغ . لأن قيام 
لفظ مفضول مقام فعل فاضل محض فضل . 
فإذا صح في صورة لم يجز قياس غيرها عليها في 
ذلك. وأماثالكا فلآن الألفاظ التي ذكروها في 
التحية فيها فضائل وخصوصيات لا توجد في 
غبرها. اه. وهويقتضي أن سبحا الله 
والحمد لله. . الخ. لا يقوم مقام السجود وإن 
قيل به في التحية لما ذكره . ١‏ 


سجود المريض والمسافر للتلاوة : 
١7‏ ذهب الفقهاء إلى أن المريض الذي 
لا يستطيسع السجود يجزئه في سجود التلاوة 
الإيهاء بالسجود لعذره . 

وقالوا: إن المسافر الذي يسجد للتلاوة في 
صلاته على الراحلة يجزئه الإيماء على الراحلة 
تبعا للصلاة . 1 

أما المسافر الذي يريد السجود للتلاوة على 
الراحلة في غير صلاة ففيه خلاف : ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه يومىء بالسجود حيث كان 
وجهه. لما روى أبوداود عن عبدالله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهم|: «أن رسول الله يليه قرأ 


.188/١ بدائع الصنائع‎ ,.0818-81١1/١ رد المحتار‎ )١( 
المجموع 7/5/4. كشاف القناع‎ 0١ الدسوقي‎ 
ونقل رده الشسيراملسي‎ ٠١5/١ القليوبي‎ 0 
. نباية المحتاج)‎ 45 /5( 


مومهو و ني ة ووس وقوء رن جرم وور و ومو ةو وو ورم ما وموووو مووود نوو موود م موود 6 د56 


عام الفح سجدة فسجد الناس كلهم . منيم 
الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب 
ليسجد على يده . 20 ولأن السجود للتلاوة أمر 
دائم بمنزلة التطوع ؛ وصلاة التطوع تؤدى على 
الراحلة. وقد روى الشيخان «أن النبي يَِِ كان 
يسبح (يسجد) على بعيره إلا الفرائض") 
وسومح فيهالمشقة النزول وإن أذهب الإييماء 
أظهر أركان السجود وهو تمكين الحبهة . 

ومقابل الأصح عند الشافعية وهو قول بشر 
من الحنفية أنه لا يجزىء الإيماء على الراحلة 
لفوات أعظم أركان سجود التلاوة وه وإلصاق 
ا لجبهة من موضع السجود. فإن كان في مرقد 
وأتم سجوده جاز. 

والمسافر الذي يقرأ اية السجدة أويسمعها 
وهوماش لا يكفيه الإيماء بل يسجد على 
الأرض عند جمهور الفقهاء» وروي عن بعضهم 


أنه يومىء . 9) 


(1) حديث ابن عمر: «أن رسول اله وَكةَقرأعام الفتسح 
سحدة». أخرجه أبو داود (7/ ١176‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وأورده المنذري في مختصره (7/ 114 - نشسر دار 
المعرفة) وأشار إلى ضعف أحد رواته . 

(؟) حديث : «أن النبي لكان يسبح على بعسيره». ورد من 
حديث ابن عمر. أخرجه البخاري /١(‏ ه/ه ط السلفية) 
ومسلم (1/ 417 ط الحلبي) . ش 

(") بدائع الصنائع 188-0١‏ الدسوقي 7007/١‏ 
المجموع 4/ “الال نهاية المحتاج ٠٠/7‏ المغني 571/1١‏ 
ا 5317 ش 


-1758- 


لومم ومو ل لوو امم ور ريلوةه 


قراءة اية السجدة للسجود: 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يكره في الجملة الاقتصار على قراءة اية السجدة 
وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود 
. فقط. وإنم كره ذلك لأنه قصد السجدة 
لا التلاوة وهو خلاف العمل. وحيث كره 
الاقتصار لا يسجد. 


ولسوقرأ في الصلاة لا بقصد السجود فلا 
كراهة, وكذالوقرأ السجدة في صبح يوم 
الجمعة. وخص الرملي القراءة لسجدة: «ألم 
تنزيل» في صبح الجمعة» فلوقرأ غيرها بطلت 
صلاته إن كان عالما بالتحريم لأنه كزيادة سجود 
في الصلاة عمدا. 7) 


وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بأن يقرأ اية 
السجدة ويدع ما سواهاء لأنه مبادرة إليهاء 
ولأنها من القران وقراءة ما هومن القران طاعة 
كقراءة سورة من بين الور والمستحب أن يقرأ 
معها ايات دفعا لوهم تفضيل اي السجدة على 
غيرها. 9) 


)١(‏ شرح الزرقاني 57/١‏ -/ا/ا. وجواهر الإكليل 
١‏ » حاشية العدوي .7:04/١‏ وروضة الطالبين 
"11-١‏ ونباية المحتاج 47/7. والقليوبي 
0١‏ وتحفة المحتاج وأنسنى المطالب 
١8/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ١/؟147١.‏ فتح القدير ١/4577م‏ 


ملم ون وو ومس رمم ل ونن ةو ون وور وو نو وو م ميد نم وو دوو مودو 


مجحاوزة اية السجدة: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره للرجل 
أن يقرأ السورة أوالآبات في الصلاة أوغيرها 
ويدع اية السجدة حتى لا يسجدهاء لأنه لم 
ينقل عن السلف بل نقلت كراهته, ولأنه يشبه 
الاستنكاف. لأنه قطع لنظم القران وتغيير 
لتأليفه. واتباع النظم والتأليف مأموربه؛ قال 
تعالى : «فإذا قرأناه فاتبع قرانه» . 7 أي 
تأليفه. فكان التغييرمكروهاء ولأنه في صورة 
الفرار من العبادة والاعراض عن تحصيلها 
بالفعل وذلك مكروه. وكذا فيه صورة هجراية 
السجدة وليس شيء من القران مهجورا. 9) 
وقال المالكية: يكره مجاوزة محل السجدة بلا 
سجود عنده لمتطهر طهارة صغرى وقت جواز 
حاء فإن لم يكن متطهرا أو كان الوقت وقت نبي 
فالصواب أن يجاوز الآية بتمامها لئلا يغير المعنى 
فيترك تلاوتها بلسانه ويمستحضرها بقلبه مراعاة 


لنظام التلاوة 02 


سجود التلاوة قْ أوقات الغبي عن الصلاة : 
٠‏ ذهب الحنفية ‏ في ظاهر الرواية ‏ والمالكية 
والحنابلة في رواية الأثرم عن أحمد ‏ إلى أنه 


١4. / سورة القيامة‎ )١( 

,19457/١ وبدائع الصنائع‎ ,*847-741/١ فتح القدير‎ )١( 
5854 /١ مطااب أولي النبى‎ . 444 /١ كشاف القناع‎ 

(*) جواهر الإكليل ١/؟/ا.‏ حاشية الدسوقي 8.04/1١‏ 


5ه 


سحود التلاوة "٠‏ 


ل ل ا لل ل لح ل 0 


لا سجود للتلاوة في الأوقات المنبي عن صلاة 
التطوع فيها لعموم قول النبي ككلِِ : «لا صلاة 
بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغيب العمين 0 

وعندهم بعد هذا القدر المتفق عليه تفصيل : 

قال الحنفية : لوتلا شخص اية السجدة أو 
سمعها في وقت غيرمكروه فأداها في وقت مكروه 
لا تجرئه. لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص 
كالصلاة, ولوتلاها في وقت مكروه وسجدها فيه 
أجزأه لأنه أداها ىما وجبت, وإن لم يسجدها في 
ذلك الوقت وسجدها في وقت اخر مكروه جاز 
أيضا لأنه أداهاى!ا وجبت لأنها وجبت ناقصة 
وأداها ناقصة. 9) 

وقال المالكية : يجاوز القارىء آية السجدة إن 
. كان يقسرأ وقت النبي ‏ كوقت طلوع الشمس أو 
غروبها أوخطبة جمعة ‏ ولا يسجد على 
الخلاف عندهم في المسألة السابقة ما لم يكن في 
صلاة فرضء. فإن كان في صلاة فرض قرأ 
وسجد قولا واحدا بلا خلاف عندهم لأن 


السجود تبع للفرض .9 


)١(‏ حديث: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس». 
أخرجه البخاري (الفتح 5١/7‏ ط السلفية) ومسلم 
07/1 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. 
والسياق للبخاري . 

(1) بدائع الصنائع 1957/١‏ 1917-1795 

(*) جواهر الإكليل .77/١‏ العدوي على كفاية الطالب 

م١‎ 


# مف وهو مم ووس ممم وو رمم نور تور وير ة ةررم و مرو مم ونمو وو مو فوووا ووم وو و رمدم لين 


وقال الحنابلة: لا يسجد في الأوقات التي 
لا يجوز أن يصب فيها تطوعاء قال الأثرم : 
سمعت أبا عبدالله يسأل عمن قرأ سجود القران 
بعد الفجر وبعد العصرأيسجد؟ قال: لاء 
وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد. 

واستدلوا للراجح - رواية الأثرم ‏ بعموم 
الحديث السابق» وبها روى أبوداود عن أبي 
تميمة ال هجيمي قال: «كنت أقص (أغط) بعد 
صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمرء فلم 
أنته, ثلاث مرارثم عاد فقال: إني صليت 
خلف رسول الله يَكِيةِ ومع أبي بكر وعمر وعثمان 
رصي الله أعايم. اقلم , وسيعدوا حدق تطلع 
الشمس» ( وروى الأثرم عن عبدالله بن 
مقسم أن قاصا كان يقرأ السجدة بعد العصر 
فيسجد فنهاه ابن عمر وقال: إنهم لا يعقلون. 

وقالوا: لا ينعقد السجود للتلاوة إن ابتدأه 
مصل في أوقات الغبي ولوكان جاهلا بالحكم أو 
بكونه وقت نبي لأن الغبي في العبادات يقتضي 
الفساد. 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه يجوز سجود التلاوة 


)١(‏ حديث أبي تمييمة الهجيمي: «كنت أقص بعد صلاة 


الصبح». أخرجه أبو داود (7/ ١17‏ - تحقيق عرزت عبيد 
دعاس) وأورده المنذري في مختصره (7/ ١٠١‏ - نشسر دار 
المعرفة) وقال: دفي إسناده أبو بحر البكراوي. لا يحتج 
بمحديثه . 


>71 /١ المغني‎ .544 /١ مطالب أولي الغبى‎ )١( 


ار كك 


سجود التلاوة 217١‏ 77 


اللا ا ل ا ل ل لل ا ا 00 


في وقت الكراهة لأنه من ذوات الأسباب. قال 
النووي : مذهبنا أنه لا يكره سجود التلاوة في 
أوقات النبى عن الصلاة . )١‏ 


تلاوة اية السجدة في الخطبة : 

١‏ ذهب الحنفية إلى أنه لوتلا الإمام آية 
السجدة على المنبريوم الجمعة سجدها وسجد 
معهمن سمعها.0)لا ورد أن النبى يَكِيِ تلا 
سجدة على المنبر فنزل اتدل يعد الناس 


معه 59) 


وقال المالكية: إن قرأ اية السجدة في خطبة 
جمعة أوغيرها لا يسجد. وهل يكره السجود أو 
يحرم » خلاف عندهم والظاهر الكراهة . ©) 

وقال الشافعية : يستحب تركها للخطيب إذا 
قرأ ايتها على المديرولم يمكنه السجود مكانه 
لكلفة النزول والصعود. فإن أمكنه ذلك سجد 
مكانه إن خشي طول الفصل . وإلا نزل وسجد 
إن لم يكن فيه كلفة . » 

وقال الحنابلة: إن قرأ سجلة في أثناء 
الخطبة. فإن شاء نزل عن المنبرفسجد. وإن 
أمكنه السجدد على المنير سججد عليه 


٠7٠/4 والمجموع‎ ,.194* /١ روضة الطالبين‎ )١( 
/ا/1؟‎ /١ بدائع الصنائع‎ ,.5378 /١ رد المحتاز‎ )١( 
)4 الحديث تقدم (ف/‎ )*( 

(5) جواهر الإكليل /",. 

(6) روضة الطالبين 0 أسنى المطالب ١98/١‏ 


«وم هقيثو ووس فونم بير نور نوو م ةررم م ومو نرم مويو و فون ن نعو مور ورم م ويم ونث ت منرم 


استحباباء وإن ترك السجود فلا حرج لأنه سنة 
لاواجب.() 
قراءة الإمام اية السجدة في صلاة السر: 
7 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره للامام 
أن يقرأ اية السجدة في صلاة يخافت فيها 
بالقراءة. لأن هذا لا ينفك عن أمر مكروه. لأنه 
إذا تلاآية السجدة ول يسجد فقد ترك الواجب 
عند الحنفية. والسنة عند الحنابلة» وإن سجد 
فقد لبس على القوم لأنهم يظنون أنه سها عن 
الركوع واشتغل بالسجدة الصلبية فيسبحون 
ولا يتابعونه. وذا مكروه. ومالا ينفك عن 
مكروه كان مكروهاء وترك السبب المفضي إلى 
ذلك أولى . وفعل النبي كَل محمول على بيان 
الجواز فلم يكن مكروها. 

وقال الحنفية: إن تلاها مع ذلك سجد بها 
لتقرر السبب في حقه وهوالتلاوة» وسجد القوم 
معه لوجوب المتابعة عليهم . 

وقال الحنابلة: يكره للامام سجود لقراءة 
سجدة في صلاة سر لأنه يخلط على المأمومين فإن 
سجد خيرالمأمومون بين المنابعة للإمام في 
سجوده وتركها لأنهم ليسوا تالين ولا مستمعين. 
والأولى السجود متابعة للامام.7" لعموم 
)١(‏ كشاف القناع ”/ /الا 
(7) بدائع الصنائع .1477/١‏ كشاف القناع /١‏ 4494. مطالب 

أولي النبى ١/887ه‏ 


5 


ووو و مومه عمو ده 


الحديث: «. . . وإذا سجد فاسجدوام )١(‏ 

«وذهب المالكية إلى أن الإمام إن قرأ سورة 
سجدة في صلاة سرية استحب له ترك قراءة اية 
السجدة, فإن قرأها جهر بها ندباء فيعلم 
المأمومون سبب سجوده ويتبعونه فيه» فإن م 
نجهر بقراءة اية السجدة وسجد للتلاوة اتبع 
المأمومون الإمام في سجوده وجوبا غيرشرط . . 
عند ابن القاسم. لأن الأصل عدم سهو 
الإمام , وعند سحنون : يمتنع أن يتبعوه لاحتمال 
سهوه. فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم, لأن 
سجود التلاوة ليس من الأفعال المقتدى به فيها 
أصالة:؛ وتسرك الواجب الذي ليس شرطا 
لا يقتضي البطلان. 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يكره للامام قراءة 

اية السجدة ولوفي صلاة سرية» لكن يستحب 
له تأخير السجود للتلاوة إلى الفراغ من الصلاة 
السرية لئلا يشوش على المأمومين. ومحله إن 
قصر الفصلء قال الرملي : ويؤخذ من التعليل 
أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن 
الإامام بحيث لا يسمعون قراءته ولا يشاهدون 
أفعاله, أو أخفى جهره. أو وجد حائل أو صمم 


)١(‏ حديث: «. . . وإذا سجد فاسجدواء. أخرجه البخاري 
(الفتح ططالسلفية) ومسلم ١8/١(‏ 2ط 
الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

(؟) شرح الزرقاني ١/ا/71.‏ جواهر الإكليل /١‏ "لا 
ومواهب الجليل 7/ 6" 


«مثموء ذو رن مميهة 


أونحوذلك,. وهوظاهر من جهة المعنى . ولو 
ترك الإمام السجود للتلاوة سن للمأموم السجود 
بعد السلام إن قصر الفصل. وما صح عن 
النبى يَلِهِ أنه سجد في صلاة الظهر للتلاوة يحمل 
على الك كان صو اعيدانا الآيلاه ليله 
أسمعهم آيتهامع قلتهم فأمن عليهم 
التشويش. أو قصد بيان جواز ذلك . 7" 


وقت أداء سجود التلاوة : 
7 _ قال الحنفية: سجلة التلاوة إما أن تكون 
خارج الصلاة أوفي الصلاة : فإن كانت خارج 
الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخي على 
المختار عندهم. لأن دلائل الوجوب ‏ أي 
وجوب السجدة ‏ مطلقة عن تعيين الوقت 
فتجب في جزء من الوقت غير معين. ويتعين 
ذلك بتعيينه فعلاء وإنما يتضيق عليه الوجوب في 
آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة. ويكره 
تأخيرها تنزيهاء إلا إذا كان الوقت مكروهاء 
لقند بطق الرماة قن يشاها#رعنيها يؤدتها بعد 
وقت القراءة يكفيه أن يسجد عدد ما عليه دون 
تعيين ويكون مؤديا. 

أما إن كانت في الصلاة فإنها تجب على 
سبيل التضييق - أي عاى الفور ‏ لقيام دليله وهو 
أنها وجبت بم| هومن أفعال الصلاة وهو القراءة 


460 /7 المجموع 4/ الال نهاية المحتاج‎ )١( 


-7"9-ه 


سجود التلاوة 377 1" 


ل لل ل ا لل ا ل ا ب ع ع يام 


فالتحقت بأفعال الصلاة وصارت جزءا من 
أجزائهاء ولذا يجب أداؤها في الصلاة مضيقا 
كسائر أفعال الصلاة. ومقتضى التضييق في 
أدائها حال كونها في الصلاة ألا تطول المدة بين 
التلاوة والسجدة, فإذا ما طالت فقد دخلت في 
حيز القضاء وصار آثما بالتفويت عن الوقت . 

0 سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها 

سقطت ول يبق السجود لها مشروعا لفوات 

محله. وأثم من لم يسجد فتلزمه التوبة. وذلك 
إذا تركها عمدا حتى سلم وخرج من حرمة 
الصلاة» أما لوتركها سهوا وتذكرها ولويعد 
السلام قبل أن يفعل منافيا فإنه يأتي مها ويسجد 
اله 9 

قال الزرقاني : الظاهر أن المتطهر وقت جواز 
إذا قرأها وم يسجدها يطالب بسجودها مادام 
على طهارته وفي وقت الجواز. وإلالم يطالب 
بقضائها لأنه من شعائر الفرائض . ” 

وقال الشافعية : ينبغي أن يسجد عقب قراءة 
آية السجدة أواستماعهاء فإن أخر وقصر الفصل 
سجد. وإن طال فاتت» وهل تقضى؟ قولان : 
أظهرهما لا تقضى » لأنها تفعل لعارض فأشبهت 
صلاة الكسوف, وضبط طول الفصل أو قصره 


)١(‏ بدائع الصنائع 159-48٠ /١‏ الدر المختار ورد المحتار 
١/لااه-لماه‏ 
(؟) شرح الزرقاني 57/١‏ 


عوامنيووء رجي ونس ورم وميه يهار ةو و من ةو م ةرم يرم فيو وم مم يوري هر وري وليوممو مث ةن تا لزنن 


بالعرف. ولوقرأ سجدة في صلاته فلم يسجد 
فيها سجد بعد سلامه إن قصر الفصل. فإن 
طال ففيه الخلاف. ولو كان القارىء أو المستمع 
محدثا حال القراءة فإن تطهر عن قرب سجد. 
وإلا فالقضاء على الخلاف. ولوكان يصلي فقرأ 
قارىء السجدة وسمعه فلا يسجد. فإن سجد 
بطلت صلاته. فإن لم يسجد وفرغ من صلاته 
فقد اختلفوا في سجوده. والمذهب أنه لا يسجد 
لأن قراءة غير إمامه لا تقتضي سجوده. وإذالم 
يحصل ما يقنضي السجود أداء فالقضاء 


)١ زر‎ 


وقالالحنابلة: يسن السجدد للقارىء 
والمستمسع له ولوكان السجود بعد التلاوة 
والاستماع مع قصر فصل بين السجود وسببه» 
إن اظال الففل )مب لقرات عله ».بويت 
تحدث ويسجد مع قصر الفصل.") 


تكرار سجود التلاوة : 
85 - اختلف الفقهاء في تكرار سجدد التلاوة 
بتكرار التلاوة أو الاستماع أوعدم تكسراره 


بتكرارهما. . وينظر مصطاح : (تداخحل) 
ف/١١ج١١5/1م8‏ 


)١(‏ المجموع 7١/4‏ الاء روضة الطالبين /١‏ 7م 
)١(‏ كشاف القناع /١‏ 416 


اه 


وعمفو وهم نومار ووم ةوه مي يه روما مي ممما وف ي يفي رو و فيو تميس م و ام رم ةم ممم م6 م6 مهم زمره 


التعريف : 

١-السهولغة:‏ نسيان الشيء والغفلة عنه . ') 
وسجود السهو عند الفقهاء: هوما يكون في 

آخر الصلاة أوبعدها لجيرخلل. بترك بعض 

مأمؤر به أوفعل بعض منبي عنه دون تعمد . 9) 


الحكم التكليفي : 
؟د ذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم 
إلى وجوب سجود السهو. 

قال الحنابلة: سجود السهو لا يبطل عمده 
الصلاة واجب»ء ودليلهم حديث عبدالله بن 
مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى عليه 
وسلم خمسا ء فل انفتل توشوش القوم بينهم 
فقال: «ما شأنكم؟) قالوا: يارسول الله هل 
زيد في الصلاة؟ قال: «لا». قالوا: فإنك قد 


)١(‏ لسان العرب مادة: (سها). 
0( الإقناع للشربيني الخطيب 89/7 


لمنوقعي ير مه 


صليت حمساء فانفتل ثم سجد سجدتين ثم 
سلمء ثم قال: «إنما أنا بشر مثلكم. أنسى كا 
تنسون. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» 
وفي رواية: «فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد 
سجدتين)(" وحديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عننه قال: قال رسول الله وَكلِ: «إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى . 
أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم , 
فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته. وإن كان 
صلى إتماما لأربع كانتا ترغيها للشيطان» . 9) 

وجه الدلالة في الحديثين أنهما اشتملا على 
الأمر المقتنضي للوجوب . 

ومذهب المالكية : أن سجود السهوسنة سواء 
كان قبليا أم بعديا وهوالمشهورمن المذهب. 
وقيل: بوجوب القبلي. قال صاحب الشامل : 
وهو مقتضى المذهب . 

ومذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة 
إلى أنه سنة .9 لقوله يَكِِ: «كانت الركعة نافلة 


- 4037/١( حديث: «إنما أنا يشر مثلكم:». أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 0+ 

(1) حديث: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى» . 
أخرجه مسلم 407/١(‏ - ط الحلبي) . 

() الفتاوى الهندية .1786/١‏ حاشية الدسوقي ٠ 577 /١‏ 
غباية المحتاج 7/” المغني ‏ ؟/07*. وكشاف القناع 
04/1 


794 سه 


أسباب سجود السهو : 

أ- الزيادة والنقص : 

- اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة على أنه إذا تعمد المصلى أن يزيد في 
تله قافا ار يونا اوركيها اسح ةا 
ينقص من أركانها شيئاء. بطلت صلاته . لأن 
السجود يضاف إلى السهوفيدل على 
اختصاصه به. والشرع إنما ورد به في السهو 
قال َلِ: «إذا نسي أحدكم فليسجد 


3 0 
( ١ . سجدتين)‎ 


فإذا زاد المصلى أو نقص لغفلة أونسيان فقد 
اختلف العلماء في كيفية قضائه. وتفصيل ذلك 
يأتي في ثنايا البحث. 9 


)١(‏ حديث: «كانت الركعة نافلة والسحدتان» جزء من حديث 
طويل أخرجه أبوداود 577-77١ /1١(‏ - تحقيق عزت عبيد 


دعاس) بلفظ وإذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك : 


وليبن على اليقين. فإذا استيقن التهام سجد سجدتين فإن 
كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان. وإِنْ 
كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان 
مرغمي الشيطان» وأصله في مسلم كما تقدم. 

(؟) حديث: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين». أخرجه 
مسلم  107/1١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن مسعود . 

(*) الفتاوى الهندية 0155/١‏ نباية المحتاج اك المغني 
لابن قدامة ؟١/1”.‏ حاشية الدسوقي 588/١‏ -5894 


ا ا ا 000 


ده عععة ف وومةه موا ووه واو واو واه وامامطاوع العام ووه وافف اموه لوفو ممه اوه ووه ماوع 


ب - الشك : 

5 -إذا شك المصلي ف صلاته فلم يدركمٌ صلى 
أثلاثا أم أربعاء أوشك في سجدة فلم يدر 
أسجدها أم لاء فإن الجمهور(المالكية 
والشافعية ورواية للحنابلة) ذهبوا إلى أنه يبني 
على اليقين وهوالأقل. ويأتي بها شك فيه 
ويسجد للسهو. ودليلهم حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله جَللِيه: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم 
يدر واحدة صلى أوثنتين فليبن على واحدة, 
فإن ل يدر ثنتين صلى أوثلاثا فليبن على ثنتين» 
فإن لم يدرثلاثا صلى أوأربعا فليبن على 
ثلاث» وليمسجد سجدتين قبل أن يسلم»7") 
ولحديث «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق 
الشك. وليبن على اليقين, فإذا استيقن التهام 
سجد سجاتين., فإن كانت صلاته تامة كانت 
الركعة نافلة والسجدتان, وإن كانت ناقصة 
كانت الركعة تماما لصلاته. وكانت السجدتان 
مرغمتي الشيطان» 9) ش 


وذهب الحنفية إلى أن المصلى إذا شك في 





)١(‏ حديث: «إذاسها أحدكم في صلاته». أخرجه الترمذي 
(؟/ 740 ط الحلبي) من حديث عبدال رحمن بن عوف. 
وقال: حديث حسبن صحيح . 

١ حديث: «إذا شك أحدكم في صلاته». تقدم تخريجه ف/‎ )١( 


5 


وموم وم ةمامث ةم وموم وموم م ونه يوووورمووونوة ووو ورور روس مومول ررمي ء وم مانن ميمه 


أول ما عرض له استأنف. لقولهية: «إذا شك 
أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل 
الصلاة» . 20 وإن كان يعرض له كثيرا بنى على 
أكبررأيه. لقولهيكة: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فليتحر الصواب92 وإن لم يكن له رأي 
بنى على اليقين, لقوله عليه الصلاة والسلام : 


«إذا سها أحدكم فلم يدر واحدة صلى أوثنتين 
فليين على واحدة فإن لم يدرثتتين صلى أو 
ثلاثا فليبن على ثنتين» فإن لم يدر ثلاثا صلى أو 
أربعا فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل 


أن يسلم» 5 


والاستقبال لا يكون إلا بعد الخسروج من 
الصلاة وذلك بالسلام أو الكلام أوعمل آخرثما 
ينافي الصلاة» والخروج بالسلام قاعدا أولى . 
لأن السلام عرف محللا دون الكلام ‏ ولا يصج 
الخروج بمجرد النية بل يلغوء ولا يخرج بذلك 





(١)حديث:‏ دإذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى 
فليستقبل الصلاة؛ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/ ١0/7‏ - 
ط المجلس العلمي). حديث غريب. يعني أنه لا أصل له 
كما نص في مقدمة كتابه. ثم قال: وأخرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن ابن عمر قال في الذي لا يدري كم صلى أثلاثا 
أو أربعا؟ قال: يعيد حتى يحفظ . 

(7) حديث: «إذا شك أجدكم في صلاته فليتحر الصواب» . 
أخرجه البخاري (الفتح 004/١‏ ط السلفية) ومسلم 
401١/١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن مسعود. 

(6) الحديث تقدم تخريجه في نفس الفقرة . 


ندع مقع ل اها وغ مهاه ذه الهاي وبع ماوع ع2 وهاه قاع ع عر و وت موعه عو اع > 


من الصلاة. وعند البناء على الأقل يقعد في كل 
موضع يحتمل أن يكون اخر الصلاة تحرزا عن 
ترك فرض القعدة الأخيرة وهي ركن . 

وذهب الحنابلة في رواية إلى البناء على 
غالب الظن. ويتم صلاته. ويسجد بعد 
السلام» ودليلهم حديث عبدالله بن مسعود 
السابق: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب. فليتم عليه؛ ثم ليسلم. ثم يسجد 
00 

قال ابن قدامة: واختار الخرقي التفريق بين 
الإمام والمنفرد. فجعل الإمام يبني على الظن 
والمنفزد يبني على اليقين. وهوالظاهر في المذهب 
نقله عن أحمد والأثرم وغيره. والمشهورعن 
أحمد: البناء على اليقين في حق المنفرد, لأن 
الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب» 
فليعمل بالأظهر عنده. فإن أصاب أقره 
المأمومون, فيتأكد عنده صواب نفسه., وإن 
أخطأ سبحوابه. فرجع إليهم فيحصل له 
الصواب على كلتا الحالتين وليس كذلك 
لمنفرد. إذ ليس له من يذكره فيبني على اليقين» 
ليحصل له إتمام صلاته ولا يكون مغرورا 


. حديث: «إذا شك أحدكم ني صلاته فليتحر الصواب»‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح 0/1١‏ -ط السلفية) ومسلم 
401/١‏ لط الحلبي) من حديث ابن مسعود. واللفظ 
للبخاري . 


00 وهو معنى قولهيلةٍ : «لاغرار في 
الصلاة».”" فإن استوى الأمران عند الإمام 
بنى علي اليقين أيضا. 


الأحكام المتعلقة بسجود السهو: 

ه ‏ مذهب الحنفية : جاء في الفتاوى الهمندية 
نقلا عن التتارخانية الأصل أن المتروك ثلاثة 
أنواع : فرض ٠»‏ وسنة. وواجب». ففي الفرض 
إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلا فسدت 
صلاته. وفي السنة لا تفسد. لأن قيام الصلاة 
بأركانها وقد وجدت.» ولا يجرترك السنة 
بسجدتي السهو, وفي الواجب إن ترك ساهيا 
يجير بسجدتي السهو. وإن ترك عامدا لا. ونقل 
عن البحر الرائق أنه لوترك سجدة من ركعة 
فتذكرهافي اخر الصلاة سجدها وسجد للسهو 
لترك الترتيب فيه وليس عليه إعادة ما قبلها. 
ولوقدم الركوع على القراءة لزمه السجود لكن 
لا يعتد بالركوع فيفرض إعادته بعد القراءة . 





(١)الفتاوى‏ الهندية 2190/١‏ البساية / 078٠‏ وشرح 
الزرقانن 77-١‏ الشرح الصغير 08٠/١‏ 
الجمسل على شرح المنبج .404/١‏ المجموع للشووي 
1 كشاف القناع ١ل5ء؛.‏ الكاني ١5/١‏ 
4 

- :51/5( حديث: « لاغرار في الصلاة» . أخرجه أحمد‎ )7١( 
ط دائرة المعارف العثمانية)‎ 7114 /١( ط الميمنية) والحاكم‎ 
من حديث أبي هريسرة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
واللفظ لأحمد.‎ 


ل ا ا ا ا ل 00 


لمق فو روف ووس ممم وروم مه مويو م مومهم ووو و مويله 


وذهب المالكية إلى أن ترك الركن إن أمكنه 
تداركه وجب عليه التدارك مع سجود السهو 
وذلك إذا أتى به في الركعة نفسها إلى ما قبل 
عقد ركعة أخرى بالركوع لاء فإن كان ترك 
السركن في الركعة الأخيرة ثم سلم لم يمكنه 
التدارك باداء المتروك بل عليه الإتيان بركعة 
أخرى مالم يطل الفصل أويخرج من المسجد 
فعليه استئناف الصلاة . 

وقال الشافعية: إن ترك ركنا سهوا لم يعتد بها 
فعله بعد المتروك حتى يأتي با تركه. فإن تذكر 
السهو قبل فعل مثل المتروك اشتغل عند الذكر 
بالمتروك. وإن تذكر بعد فعل مثله في ركعة 
أخرى تمت الركعة السابقة به ولغاما بينهها. فإن 
لم يعرف عين المتروك أذ بأدنى الممكن وأتى 
بالباقي . وفي الأحوال كلها سجد للسهو. 

وعند الحنابلة من نسي ركنا غير التحريمة 
فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها 
بطلت الركعة التي تركه منها فقط. لأنه ترك ركنا 
وم يمكن استدراكه فصارت التي شرع فيها 
عوضا عنهاء وإن ذكر الركن المنسي قبل شروعه 
في قراءة الركعة الى بعدها عاد لزوما فأتى به وبما 
ع 00 


(١)الفتاوى‏ الهندية 2175/١‏ بدائع الصنائع .444/١‏ 
البسوط .1١186/١‏ الدسوقي ,.747/١‏ الشرح الصغير 


الردكل الروضة .*0٠ /١‏ المجموع للنووي 01١5/4‏ 
كشاف القناع 7/1١‏ 40. المغنى لابن قدامة ؟/ 5 


770 اه 


وممفةر و وو وي ووو ةو مويرم امورو ووو و فونم ييه ترمو ريرس امورو رن نيم مم نم تر ممه 


الواجبات والسئن التي يجب بتركها سجود 
السهو: 


اللمقى 

فذهب الحنفية إلى وجوب سجود السهو 
بترك واجب من واجبات الصلاة سهواء ويجب 
عليه قضاؤه إذا لم يسجد للسهو. قال ابن' 
عابدين : لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد 
والستهتواة 1 سد له إن ل يعتدها يكون 
فاسقااثما. . 

ومن واجبات الصلاة عندهم القعدة الأولى 
من الصلاة الرباعية, ودعاء القنوت في الوترء 
وتكبيرات العيدين وغيرها. 

أما المالكية والشافعية فقد قسموا الصلاة إلى 
فرائض وسئن . فالمالكية يسجد عندهم لسجود 
السهولثانية من السنن وهي : السورة. والجهرء 
والاسرارء والتكبير, والتحميد. والتشهدان. 
والجلوس لما . 

أما الشافعية فالمبنة عندهم نوعان : أبعاض 
وهيئات. والأبعاض هي التي يجبرتركها بسجود 
السهوء فمنها التشهد الأول والقعود له. 
والصلاة على النبي يَكْةِ في التشهد الأول. 
والصلاة على الآل في التشهد الأخير. والقنوت 
الراتب في الصبح . ووتر النصف الأخيرمن 
رمضان. وقيامه. والصلاة على النبي يَكِهِ في 
القنوت . ش 0 


5 اختلف الفقهاء في فيا يطلب له سجود . 


وذهب الحنابلة إلى أن ما ليس بركن نوعان 
واجبات وسئن. فالواجبات تبطل الصلاة 
بتركها عمداء وتسقط سهوا أوجهلاء ويجبر 
تركها سهوا بسجدد السهوكالتكبير. لآن 
النبي يل كان يكبر كذلك. وقالظكةِ : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي». ” والتسميع للإمام 
والمنفرد دون المأموم. والتحميد وغيرها. ") 


موضع سجود السهو: 

-لم يتفق الفقهاء على موضع سجود السهو: 
فقد رأى الحنفية أن موضع سجدد السهو بعد 
التسليم مطلقا سواء في الزيادة أوالنقصان. أي 
أنه يتشهد ثم يسلم تسليمة واحدة على الأصح 
ثم يسجد للسهوثم يتشهد ثم يسلم كذلك. 
فإن سلم تسليمتين سقط السجود لحديث ثوبان 


رضي الله عنه أن النبي يك قال: «لكل سهو 


سجدتان بعدما يسلم» . 5 


)١١(‏ حديث: «صلوا ىا رأيتموني أصلي». أخرجه البخاري 


(الفتح ١‏ - ط السلفية) من حديث مالك بن 
الحويرث. 

(7) الفقاوى الهندية )91-101١/١(‏ حاشية ابن عابدين 
000١‏ الشرح الصغير(1/ 55-908 ط.دار 
المعارف). القوانين الفقهية ص55 -58. كشاف القناع 
.4٠١١ ١0١‏ مغنى المحتاج ١58/١‏ ومابعدها. 

(*) حديث: «لكمل سهو سجدتان بعدما يسلم». أخرجه 
أبوداود /١(‏ 50 تحقيق عزت عبيد دعاس). والبيهقي 
(؟/ ”8#107‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ثويان. 


وأعله البيهقي . 
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و لامو لسعم ةف ووو يوه اوه م ولنام إوطرو رد ووم م موجه طحن نع وان 6ه 0 1 رن 


ويروى نحوذلك عن علي وسعد بن أبي 
وقاص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن 
الزبير وأنس . 

وذهب المالكية وهومقابل الأظهر عند 
الشافعية ورواية عن أحمد: إلى التفريق بين 
الزيادة والنتقصان فإن وقع السهوبالتقص في 
الصلاة فالسجود يكون قبل السلام . ودليلهم 
حديث عبدالله بن مالك بن بحينة «أن 
رسول اللهيك قام من اثتتين من الظهر, ول 
يجلس بينهماء فللا قضى صلاته سجد 
سجدتين» . 2١9‏ وأما الزيادة فيسجد بعد السلام 
لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
صلى بنا رسول اللْهوقةٍ سا فقلنا: يارسول 
الله : أزيد في الصلاة؟ قال: «وماذاك؟» قالوا: 
صليت خمساهء «إنماأنا بشرمثلكمء. 
أذكر ىا تذكرون, وأنسى كما تنسون. ثم سجد 
سجدتي السهوه”'' وروي عن ابن مسعود أنه 
قال: كل شيء شككت فيه من صلاتك من 
نقصان من ركوع أوسجود أوغيرذلك. 
فاستقبل أكثر ظنك. واجعل سجدتي السهومن 





)١(‏ حديث عبدالله بن مالك بن بحينة : «أن رسول انه يكِقام 
من اثنتين من الظهر». أخرجه البخاري (الفتح 47/8 ط 
السلفية). ومسلم (١/944م‏ - ط الحلبي) والسياق 
للبخاري. 

(؟) حديث عبسد الله بن مسعود: «صلى بنارسول اله يك 
حمسا . أخرجه مسلم 407/١1‏ ط الحلبي) . 


9و لمعا ع هك واهع وم و وا لالا ورور عا عه ها عا ماوع نه ايه ملو 6 واه واعه واو اماه 6و8 وي 


هذا النحوقبل التسليم. فأماغيرذلك من 
السهو فاجعله بعد التسليم . 

وإن جمع بين زيادة ونقص فيسجد قبل 
السلام ترجيحا لحانب النقص . 

والجديد وهو الأظهر عند الشافعية وهورواية 
عن أحمد أنه قبل السلام. وروي ذلك عن أبي 
هريرة ومكحول والزهري ويحبى الأنصاري . 
ودليلهم حديث ابن بحينة وأبي - رضي الله عنه 
- أنه عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام . 
كنا سيق ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة. فكان 
قبل السلام كما لونسي سجدة من الصلاة. 

وأما الحنابلة فذهبوا في المعتمد إلى أن 
السجدد كله قبل السلام, إلا في الموضعين 
اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام . وهما 
إذا سلم من نقص ركعة فأكثر, كما في حديث 
ذي اليدين «أنه يَكِيِ سلم من ركعتين فسجد بعد 
السلام». 2 وحديث عمران بن حصين «أنه 
سلم من ثلاث فسجد بعد السلام . 9) 

والثاني إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه 
كما في حديث ابن مسعود عندما تحرى «فسجد 
بعد السلام) . 





)١(‏ حديث ذي اليدين: «أنه سلم من ركعتين فسجد بعد 
السلام». أخرجه البخاري (الفتح 48/7 ط السلفية) من 
حديث أبي تمريرة . 

(؟) حديث عمران بن حصين : «أنه سلم من ثلاث فسجد بعد 
السلام». أخرجه مسلم (1/ 406 ط الحلبي) . 


-75984- 


الا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ااا ل لل ل لي 


وفي قول ثالث عند الشافعية : يتخيرإن شاء 
قبل السلام وإن شاء بعده. 9) , 


تكرار السهو في نفس الصلاة : 
4- إذا تكرر السهوللمصي ني الصلاة» 


لايلزمه إلا سجدتان» لأن تكراره غير 
مشروع .ء ولأن النبي كك قام من اثنتين » وكلم ذا 
ال 0 
أخر إلى آخر صلاته دل على أنه إنم) أخر ليجمع 
كل سهو 5 الصلاة. وهذا مذهب مهور 
الفقهاء . 9) 


هر الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه 


على التفصيل التالي : 





)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ 4420 - 5445 » البناية للعيني 
1417-6 الشرح الصغسير١/778-‏ 8لا 
الروضة للنووي ١/6١”5-7الء‏ المغني لابن قدامة 
-18. الكاني لابن قدامة .159-1١8/١‏ مغني 
المحتاج 5١9/١‏ 

(؟) حديث: «أن النبي يلل قام من اثنتين وكلم ذا اليدين». 
أخرجه البخاري (الفتح */ 44 ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة. 5 

() رد المحتار /١‏ 441 . مواهب الجليل ؟/ 16 شرح المنباج 
٠0‏ المغنى لابن قدامة 378/7 4٠‏ 


فذهب الحنفية إلى أنه لا يسجد إن سلم بنية 
القطع مع التحول عن القبلة أوالكلام أو 
الخروج من المسجدء لكن إن سلم ناسيا السهو 
سجد ما دام في المسجد. لأن المسجد في حكم 
مكان واحدء ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان 
بينبه| فرجة» وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر 
قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أويمينه أو 
يساره أويتقدم على موضع سترته أوسجوده 
تسن للحي 7 

وأما المالكية: فقد فرقوا بين السجود القبلٍ 
والبعدي » فإن ترك السجود البعدي يقضيه متى 
ذكرفء ولو بعد سنين, ولا يسقط بطول الزمان 
سواء تركه عمدا أو نسياناء لأن المقصود (ترغيم 
الشيطان) كما في الحديث . وأما السجود القبلٍ 
فإنهم قيدوه بعدم خروجه من المسجد وم يطل 
الزمان. وهوثي مكانه أو قربه. 9) 

وقال الشافعية: إن سلم سهوا أوطال 
الفصل بحسب العرف فإن سجود السهو يسقط 
على المذهب الجديد لفوات المحل بالسلام 
وتعدرالتاء بالطول 9 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن نسي سجود السهو 





6٠ /١ ره المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(0) مواهب الجليل ؟/ 7١‏ الشرح الصغير /١‏ /541 - 784 
شرح المنباج 70١7/١‏ المجموع ١97/5‏ 

(*) مغني المحتاج 0< القليوبي .5086/١‏ المجموع 
:/ ا 1١‏ 


هآ55٠0‎ 


6 يالل وه ووو اووس ةنهمو ونوو نوو ووم ةن ووموة 


الذي قبل السلام أو بعده أتى به ولوتكلم. إلا 
بطول الفصل (ويرجع فيه إلى العادة والعرف 
من غيرتقدير بمدة) أوبانتقاض الوضوء. أو 
با لخسروج من المسجد, فإن حصل شيء من 
ذلك استأنف الصلاة., لأنها صلاة واحدة لم يجز 
بناء بعضها على بعض مع طول الفصل. كما لو 
انتقض وضوءه”") 


وإن سجد للسهوثم شك هل سجد أم لا؟ 
فعند الحنفية يتحرى. ولكن لايجب عليه 
السجود. 

قال المالكية: إذاشك هل سجد سجدة 
واحدة أواثنتين بنى على اليقين وأتى بالشانية 
ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك. وكذلك لو 
شك هل سجد السجدتين أولاء فيسجدهما 
ولا سهوعليه. وإليه ذهب الحنابلة والشافعية في 
وجهء. والوجه الثاني وهو الأصح عندهم أنه 
لايعيده 9) 


سهو الإمام والمأموم : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تنبيه المأموم 
للامام إذا سها ف صلاته. لموله وله : «من نابه 





١١ ,14 /7 المغني لابن قدامة‎ )١( 
- 508/١ الشسرح الكبير‎ .170/١ الفقتاوى الهندية‎ )( 
5-06 


وموموو يو ووس و مممماه نم تمن فوووء نمو و رار رو فوو وه مونو ةعووور ود مني ومء رمث نارين 


والحنابلة بين تنبيه الرجال وتنبيه النساء. 
فالرجال يسبحون لسه و إمامهم. والنساء 
يصفقن بضرب بطن كف على ظهر الأخرى . 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللهكقة: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء»9) ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا 


نابكم أمسر فليسبح الرجال وليصفح (يعني 
ليصفق) النساء». 9) 
ولم يفرق المالكية بين تنبيه الرجال والنساء 


فالجميع يسبح”' لعموم قولهيكِ: «من نابه 
شيء في صلاته فليقل : سبحان الله) . 
ويكره عندهم تصفيق النساء في الصلاة . 


. حديث: «من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله‎ )١( 
ط السلفية) من حديث‎ ٠١7 /* أخرجه البخاري (الفتح‎ 
سهل:بن ضعد:‎ 

)١(‏ حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». أخرجه 
البخاري (الفصح *'/ 1 ط السلفية) ومسلم -71١8/1١(‏ 
ط الحلبي) 1 

(*) حديث: «إذا نابكم أمر فليسبسح السرجال». أخرجه 
البخاري (الفتح 187/1١‏ -ط السلفية) من حديث 
سهل بن سعد . وأخرجه الدارمي (1/ 70117 ط دار السنة 
النبوية) بلفظ: «إذا نابكم شيء ني صلاتكم . فليسبح 
الرجال ولتصفق النساء». 

(؟) فتح القدير "85/١‏ البناية 477/7 . مواهب الحليل 
29/7 الششسرح الصغير 247/١‏ نهاية المحتاج 7/ 44 - 
6 المغني ١9/7‏ 


س7١‎ 


هووف ووم مم مو ةو م ووم مر يوم م امهو وو مم رو ء ووو موود موس مدو م انرون مل ل رمه 


استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهم: 
١‏ -يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة أن الإمام إذا زاد في صلاته وكان الإمام 
على يقين أوغلب على ظنه أنه مصيب. حيث 
إنه يرى أنه في الرابعة» والمأمومون يرون أنه في 
لكايه ل ينكين ف 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كثر عددهم بحيث 
يفيد عددهم العلم الضروري فيترك يقينه 
ويرجع لهم فيم| أخبروه به من نقص أوكمال» 
وإلا ' يعد 00 


وهذا إذا كان الإمام على يقين من نفسه. 
أما إذا شك ولم يغلب ظنه على أمرعاد لقول 
المأمومين إذا كانوا ثقات أو كثر عددهم . لحديث 
ذي اليدين عندما أخسير النبي يَكِْةِ فسأل 
الرسو ليك الناس فأجابوه . !"2 وهذا قول جمهور 
العلماء إلا الشافعية, فإنهم ذهبوا إلى أن الإمام 
إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة. لأن 


الأصل عدم إتيانه مها ولا يرجع لظنه ولا لقول ِ 


غيره أو فعله وإن كان جمعا كثيراء إلا أن يبلغوا 
أحد التواتر بقرينة . وحديث ذي اليدين محمول 





)١(‏ رد المحتار .6017//١‏ حاشية الطحطاوي رص )١54‏ نباية 
المحتاج / هلاء روضة الطالبين 2.7٠08 7/١‏ الخرشي على 
مختصر خليل 77/١‏ 7, المغني لابن قدامة 18/5 ٠١‏ 

- 48/7 حديث: «ذي اليدين» . أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
ط السلفية).‎ 


على تذكره بعد مراجعته. أو أنهم بلغوا حد 
التواتر. ") 


سحود الإمام للسهو: 
- إذا سها الإمام في صلاته ثم سجد للسهو 
فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه أو 
انفرد الإمام بالسهو. قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك سواء 
كان قبل السلام أوبعد السلام. لقول 
الرسولظكية: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. . 
وإذا سجد فاسجدوا)” ولحديث ابن عمر 
- رضي الله عنبم) ‏ ليس على من خلف الإمام 
سهو. فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه 
السيّه”) 

ولأن المأموم تابع للامام وحكمه حكمه إذا 
سهاء وكذلك إذا لم يسه ) 





)١(‏ رد المحتار 26٠01 /١‏ نهاية المحتاج ”/ هلا الخرشي على 
مختصر خليل ,777/١‏ المغني لابن قدامة ؟/ ٠١‏ 

(؟) حديث: «إنها جعل الإمام ليؤتم به. . . وإذا سجد 
فاسجدواء. أخرجه البخاري (الفتح 5١57/15‏ -ط 
السلفية) ومسلم  708/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . 1 

() حديث : «ليس على من خلف الأمام سهو». اخرجه 
الدارقطني /١(‏ //ا# ‏ ط دار المحاسن) وعلقه البيهقي ش 
57/9" . ط دائرة المعارف العثانية) وضعفه . 

(4) رد المحتار .449/١‏ الخسرشي على مختصر خليل 
خم #7. روضة الطالبين /١‏ #317 المغني لابن 
قدامة 57-51١ /١‏ 


-7542- 


ممع كعم مقع رمام عرد اوه لولم بوره واه وماج م وبورء اد د اموب وري ل 0 وم 0 


أما إذالم يسجد الإمام فذهب الحنفية وهو 
قول مخرج عند الشافعية ورواية عند الحنابلة : 
إلى أنه لا يسجد المأموم لأنه يصير الفاء 
ولحديث ابن عمر «فإن سها الإمام فعليه وعلى 
من اختلفة السهو» وإلى هذا ذهب عطاء والحسن 
والنخعي . 

وذهب المالكية والشافعية على الصحيح 
المنصوص عندهم وهورواية عند الحنابلة إلى أن 
المأموم يسجد للسهوإذا لم يسجد الإمام, لأنه لما 
سهادخل النقص على صلاته بالسهوفإذا م 
يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته . وبه قال 
الأوزاعي والليث وأبوثور. وحكاه ابن المنذر 


ان . )١١‏ 
عن ابن سيرين . 


سجود المسبوق للسهو : 
١‏ - اتفق الفقهاء على وجوب متابعة المسبوق 
لإأمامهفي سجدد السه و إذا سبقه في بعض 
الصلاة, ولكن الخسلاف وقع في مقدار الإدراك 
من الصلاة. 

فذهب الجمهورمن الحنفية والشافعية 


الحنابلة إلى أنا إذا أدرك مع إمامه أى . 
واتسابلة ي 131 ادرك مع ] ىِِ 


ركن من أركان الصلاة قبل سجود السهو وجب 





(١)ردالمحتار١/484:.‏ البناية للعيني 1/ 5517-551١‏ 
الخسرشي على مختصر خليل 71/١‏ #7. روضة 
الطالبين .157/١‏ المجموع للنووي ١47/4‏ -1417., 
المغني لابن قدامة 4١/١‏ 47 . الكافي للحنابلة ١7٠١ /١‏ 


ودعر عع عه موا ع عارواه جهو ويه 2 ول أوواعاه جاع وله 64د ع هاه ب و روطع واه دواع واه عام و يو ع واو 


عليه متابعة إمامه في سجوده للسهو. وسواء كان 
هذا السهوقبل الاقتداء أوبعده. لعمسوم 
قوله يكو: «إنما جعل الإمام ليؤتم به06" ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : «فما أدركتم فصلوا 
وسافاتكم فأتموا»'”” وإن اقتدى به بعد السجدة 
الثانية من السهو فلا سجود عليه . 

ولكنهم اختلفوا فيه لواقتدى المسبوق بالإمام 
بعد السجدة الأولى هل يقضيها أم لا؟ فذهب 
الحنفية إلى أنه لا قضاء عليه بل تكفيه السجدة 
الثانية . 

وذهب الشافعية والحنابلة نصا إلى أنه 
يقضي الأولى بعد أن يسلم الإمام. يسجدها 
ثم يقضي مافاته 9 قولهككةِ: «وما فاتكم 
فأتموا». 

وذهب المالكية على المشهور وهو رواية عن 
أحمد إلى أنه إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ركعة 
من الصلاة فلا سجود عليه سواء أكان السجود 
بعديا أوقبليا. وإذا سجد مع إمامه بطلت 
صلاته عامدا أوجاهلاء لأنه غير مأموم حقيقة. 
ولذالا يسجد بعد تمام صلاته. وأما البعدي 





١١ حديث: «إنها جعل الإمام ليؤتم بهه. تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

(1) حديث: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتنواه. أخرجه 
البخاري (الفتح ١١77/5‏ ط السلفية) من حديث أبي 
قتادة . 

(*) حاشية ابن عابدين /١‏ 1449. روضة الطاليين 7114/١‏ 
المججموع للنووي 147/4 المغني لابن قدامة 41/١‏ - 
"4 كشاف القناع 104/١‏ 


-1495ه 


وورم م مومه مر ةر وموم وموم مو ةيم ةو ميث م ةو وعم يه نممو في نسم ينيم ميم ءيني ةد ممي م مزمة 


تبطل بسجوده ولولحق ركمة . قال الخرشي من 
المالكية : وهو الصواب . )١‏ 


سهو المأموم خلف الإمام : 
5 - قال ابن المنذر: أجمعوا على أن ليس على 


من سها خلف الإمام سجود . 9) 


وقد روي عن النبي يك قال : «ليس على من 
خلف الإمام سهو. فإن سها الإمام فعليه وعلى 
من خلفه السهو”" ولأن المأموم تابع لإمامه. 
فلزمه متابعته في السجود وتركه (4) 


سهو الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول: 
ه١1‏ من سهاعن التشهد الأول» فسبح له 


الرجوع. وإن استتم قاد له بعرو للتشهن لاله 
تلبس بركن ويسجد للسهو. لحديث المغيرة بن 


زمنيول الله عَكَلِيةِ : «إذا قام الآمام في الركعتين» 
فإن ذكر قبل أن يستوي قائ] فليجلس . فإن 





. )7737 - 771 /1( الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر (ص١4).‏ 

(9) حديث : اليس على من خلف الإمام سهو. ..»)تقدم 
تخرجه ف/ ١7‏ 

(4:) رد المحتار على الدر المختار(١1/‏ 0800 ). البناية 
(554/5. الخرشي على مختصر خليل 777/١‏ روضة 
الطالبين ."11١ 7/١‏ المغنى لابن قدامة 7/ 4١- 4٠‏ 


واب و جه مم وال موا واه واه فوا امعد مقع معي ا ل ع0 


0 
وعن عبد الله بن بحينة : «أن النبي يَكِةِ صلى 
فقام في الركعتين فسبحواء فمضى » فلم فرغ 

من صلاته سجد سجدتين» ثم سلم,9) 
وهذا قول حمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة . 9) 


ولكن الخسلاف وقع فيه| لوعاد بعد أن استتم 
قائما. هل تبطل صلاته أم لا؟ 

ذهب الخنفية والشافعية على الصحيح 
عندهم وسحنون من المالكية إلى أن المصلي لو 
عاد إلى التشهد الأول بطلت صلاته. لحديث ‏ 
المغيرة الذي فيه الغبي عن أن يعود وهو قوله : 
دوإذا استوى قائ] فلا يجلس» . ولأنه تلبس 
بفرض فلا يجوز تركه لواجب أو مسنون . 

ودهب المالكية على المشهورفي المذهب 





)١(‏ حديث: «إذا قام الإمام في الركعتين». أخرجه أبوداود 
(114/1- تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: «ليس في 
كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث». وقال ابن حجر 
في التلخيص (؟/ 4 ط شركة الطباعة الفنية) : وهو ضعيف 
جدا. ولكن له متابعان يتقوى ببراء أخرجههم| الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (1/ 44٠‏ ط مطبعة الأنوار المحمدية) . 

7 حديث عبدالته بن بحينة تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

(") فتح القدير 448/١‏ -444. مواهب الجليل 47/1 - 
. روضة الطالبين 0/١‏ -804. كشاف القناع 
/١‏ 4060-04 


0-744 


سحود السهو 2.١6‏ سبحود الشكر ١‏ 


الل ل ل 0 ا ا اح ل ا ا 00 


والحنابلة على أن الأولى أن لا يعود لحديث 
المغسيرة بن شعبة «وإذا استوى فلا يجلس» 
ولا تبطل صلاته إن عاد ولكنه أساء. وكره. 
خروجا من خلاف من أوجب المضي لظاهر 
الحديث. ْ 

واستثنى الحنابلة ما لوشرع الإمام في القراءة 
فإن صلاته تبطل إن عاد لأنه شرع في ركن 
مقصود, كما لوشرع في الركوع . 

وذهب الجمهورإلى أن المصلي إذا عاد 
للتشهد بعد أن استتم قائم| ناسيا أوجاهلا من 
غيرعمد فإن صلاته لا تبطل . 2١7‏ للحديث: 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه». © 


د 


)١(‏ رد المحتار 501١ - 444 /١‏ . مواهب الجليل 45/7 -/ا14. 
روضة الطالبين 2*٠ 4 707/1١‏ المغني لابن قدامة 7/ 1؟ 
-55. كشاف القناع 4٠8 4١14/١‏ 

(؟) حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان». أخرجه 
اين ماجه /١(‏ 509 _ط الحلبي) والحاكم (98/5١-ط‏ 
دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس . واللفظ 
لابن ماجه. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي . 


وفومه هي نه ومس و مم ت ريون موث موو انرو وم نوو ووو م مووة ف عور و ووو و ولوب منومو ول ترز يرن 


التعريف : 
١-السجد‏ تقدم بيانه. والشكرلغة: هو 


0 
الاعتراف بالمعروف الممسدى إليك. ونش ره » 


والشاء على فاعله. وضده الكفران, قال 
تعالى : «إومن يشكر فإنم| يشكر لنفسه ومن كفر 
فإن الله غني حميد74 وحقيقة الشكر: ظهورأثر 
النتعمة على اللسان والقلب والجوارح» بأن 
يكون اللسان مقرا بالمعروف مثنيا به» ويكون 
القلب معترفا بالنعمة. وتكون الجوارح 
مستعملة فيا يرضاه المشكور. 9) 

والشكرلله في الاصطلاح : صرف العبد 
النعم التي أنعم الله بها عليه في طاعته.(") 





١١ سورة لقمان/‎ )١( 

. والمجموع‎ .544 /١ لسان العرب. ومدارج السالكين‎ )١( 
للنووي ١/5لاء ونهاية المحتاج ١/؟١؟ ط. مصطفى‎ 
ط. دار الكتب‎ ١7/١ الحلبي. وتفسير القرطبي‎ 
. المصرية‎ 

(*) نهاية المحتساج وحاشية الثسيراملسي 0١‏ وأسنى 
المطالب .7/١‏ وشرح مسلم الثبوت 41/١‏ 


-46آ1- 


2 ا ا ا ا ا ااا ا اا اا ااا اا ا 0ك 


وا كرت : هوسجدة يفعلها 
الإنسان عند هجوم نعمة. أو اندفاع نقمة نب 2١‏ 


مشر وعية سجود الشكر : 

- اختلف الفقهاء في مشروعية السجود 
للشكرء فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبوثوروابن المثذر وأبويسسوسف ومحمد وعليه 
الفقوى. وهوقول ابن حبيب من المالكية وعزاه 
ابن القصار إلى مالك وصححه البناني إلى أنه 
مشروع . لما ورد من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه «أن النبي يك كان إذا أتاه أمرسرور_أو: 
ريع ساو ا 0 

وسجد أبوبكر الصديق رضي الله عنه حين 
ف فت اليهامة حين جاءه خبر 30 مسيلمة 
0 

وسجد علي رضي الله عنسه حين وجد ذا 
الندية بين قتلى الخوارج» وروي السجود 
للشكر عن حماعة من الصحابة . 

وروى أحمد في ولد من حديث 
عبدال رحمن بن عوف رضي الله عنه أن جبريل 
قال للنبي يَكِيْةِ: «يقول الله تعالى : من صلى 





٠١8/1١ شرح المنباج وحاشية القليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) حديث أبي بكرة: «أن النبي يَكِ كان إذا أتاه أمر سرزور» . 
أخرجه أبو داود 73١5/7‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي (4/ ١40‏ ط الحلبي) واللفظ لأبي داود. وقال 
الترمذي :.حديث حسن غريب. 


ومممهوء م روه ارم تتي رح ممم مووي ةن هامر مره مو ووو مم دورمن ودعو و مدقمل ء دوم مهدب د56 


علينك ليث عليه وس سم علياف سلفيت 
عليه» فسجد النبي وَل شكرا لله ."2 وذكر 
الحاكم أندوَكة «سجد لرؤية زّمِنء وأخرى 
لرؤية قردء وأخرى لرؤية نغاشِئ .9" قال 
الحجاوي : النغاشي قيل : هوناقص الخلقة, 
وقيل : هوالمبتلى » وقيل : مختلط العقل . 
واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله 
عنهها قال: قال رسول الله يك في سجدة (ص) : 
«وسجحدهاداود توبة. وأسجدها شكراى (” 





)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف : «أن جبريل قال للنبي ككلو: 
يقول الله: من صلى عليك صليت عليه». أخرجه أحمد 
١941/1١(‏ طاليمنية). وفي إسناده مقال. ولكن ذكر له 
ابن القيم طرقا أخصرى وشواهد يتقسوى بهاء في «جلاء 
الأفهام» (ص؟ ”7‏ 550 - ط دار ابن كثير) . 

)١(‏ مقالة الحاكم ني ذكر حالات سجود الشكر وردت في 
«المستدرك» /١(‏ 7175 ط دائرة المعارف العثمانية) . 

فحديث سجوده عند رؤيته نغاشيا أخرجه الدارقطني 
4٠١ /1(‏ -ط دار المحاسن) من حديث أبي جعفر مرسلاء 
والراوي عنه ضعيف كذلك . 

وححديث سجوده لرؤية الزمن: أخرجه البيهقي 
"071١/7‏ ط داشرة المعارف العثمانية) من حديث عرفحة 
مرسلاء كذا قال البيهقي. 

وأما ذكر سجوده لرؤية القرد فلم نبتد إليه . 

(7) حديث ابن عباس : «قال رسول افه وك في سجدة (ص): 

.» أخرجه النسائي (7/ 164 ط 

المكتبة التجسارية) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|ا 

وصححه ابن السكن . كذا في التلخيص لابن حجر (؟/ 4 ' 

ط شركة الطباعة الفنية). 


(سحدهاداود توبة.. 


15س 


العم عع وهو ع و أ و لا مي حو عا يق هاه 2216166 و وان به وام وع لالا 0 


البخاري أنه دلا بشر بتوبة الله عليه خرٌ 
ساجداء. ١‏ 


وذهب أب و حنيفة ومالك على المشهور عنه. 
والنخعي على ما حكاه عنه ابن المنذر إلى أن 
السجود للشكر غير مشروع . 

قال البساني: وجه المشهور عن مالك عمل 
أهل المديئة. وذلك لما في العتبية أنه قيل لمالك : 
إن أبا بكر الصديق سجد في فتح اليهامة شكراء 
قال: ماسمعت ذلك. وأرى أ: نهم كذبوا على 
أبي بكري وقد فتح الله على رسوله وك وعلى 
المسلمين فيا سمعت أن أحدا منهم سجد. 9) 

واحتج ابن المنذر لأصحاب هذا القول بأن 
النبي يَكِةِ «شكا إليه رجل القحط وهو يخطب. 
فرفع يديه ودعاء فسقوا في الخال ودام المطر إلى 
الجمعة الأخترى. فقال رجل يارسول الله : 
تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادع الله يرفعه 
عنا. فدعا فرفعه في الحال»”" قال: فلم يسجد 





)١(‏ روضة الطالبين 514/١‏ دمشق. المكتب الإسلامي. 
والمغني لابن قدامسة 1717/١‏ ط“” القاهسرة. دار المثار. 
٠ه‏ والدسوقي على الشسرح الكبير 704/١‏ ط 
عيسى الحلبي . والسزرقساني على خليل والبناني ببامشه 
/١‏ والفتاوى الهندية ١88/١‏ ط بولاق. وكشاف 
القناع ١/ة؛؛.‏ الرياض مكتبة النصر الحديثة . 


أخرجه البخاري (الفتح 8/ ١١5-118‏ ط السلفية) 
ومسلم 5١١5/5(‏ ط الحلبي). 


1 (5) البناني على الزرقاني 7174/١‏ 
('؟) حديث: «شكاإليِهرجل القحط وهو يخطب . . 0 


8ل وم هورف ووس ووو وود ووو ارو ووو نوم ووو رورم م ووو ة وم اندجوو وهاو ارون 


النبي كَل لتجدد نعمة المطر أوَلاً» ولا لرفع نقمته 
آخرا . 

واحتج الغابان 052 
فإن كلفه لزم الحرج . ١١‏ 


الحكم التكليفي : 


 “‏ مذهب الشافعية والحنابلة في حكم سجود 


الشكر عند وجود سببه أنه سئة. لما ورد من 
الأحاديث الدالة على أن النبيكِكلِةٍ كان يفعله. 

وقد أفاد الزرقاني على القول بمشروعيته 
عند المالكية ‏ أنه على هذا القول غير مطلوب. 
أي ليس مستحباء ولكنه جائز فقط . 

ومشهور مذهب المالكية أن سجود الشكر 
مكروه. وهونص مالك,. والظاهر أنها عنده 
كراهة تحريم 

ومذهب أبي حنيفة الكراهة. إلا أنهم 
صرحوا بها يدل على أنها كراهة تنزيه فعبارة 
الفقاوى الهندية: سجدة الشكر لا عيرة مهاء 
وهي مكروهة عند أبي حنيفة لا يثاب عليها, 
وتركها أولى . 9) 





- أخرجه البخاري (الفتح 1و 6٠‏ -ط السلفية). ومسلم 
51١5/5‏ لو لي و 
)١(‏ المجموع للنووي ٠٠١/4‏ 
(؟) روضة الطالبين للنووي 2874/١‏ والمغني .578/١‏ 
كشاف القناع 0١‏ ولمطالب 84/١‏ ه. الفتاوى 
الهندية ١6/١‏ 


-14907- 


لومم م وم و م ووم ااا اال 


أسباب سجود الشكر : 
5 - يشرع سجود الشكر عند من قال به لطروء 
نعمة ظاهرة, كأن رزقه الله ولدا بعد اليأس. أو 
لاندفاع نقمة كأن شفي له مريض, أووجد 
ضالة. أونجا هو أوماله من غرق أوحريق. أو 
لرؤية مبتلى أوعاص أي شكرا لله تعالى على 
سلامته هومن مثل ذلك البلاء وتلك المعصية . 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يسن السجود 
سواء كانت النعمة الحاصلة أو النقمة المندفعة 
خاصة., به أوبنحوولده» أوعامة للمسلمين. 
كالنصر على الأعداء. أوزوال طاعون ونحوه. 

وفي قول عند الحنابلة : يمسجد لنعمة عامة 
ولا يسجد لنعمة خاصة. قدمه ابن حمدان في 
الرعاية الكبرى. 7) 

ثم إنه عند الشافعية والحنابلة : لا يشرع 
السجود لاستهرار النعم لأنها لا تنقطع . 9) 

ولأن العقلاء بهنثون بالسلامة من الأمر 
العارض ولا يفعلونه كل ساعة . 9 

قال الرملي : وتفوت سجدة الشكر بطول 
الفصل بينها وبين سببها . ©) 





)١(‏ السراج الوهاج شرح المنباج ص51. والفروع لابن مفلح 
0/١‏ ط”# والفتاوى الهندية ١75/١‏ 

(7) المجموع شرح المهذب 1/15 وكشاف القناع /١‏ 444 . 
٠ 4‏ 

(7) مطالب أولىي النبى 460/1 

(4) نهاية المحتاج 7/ ٠٠١‏ 


لاوطو لاق قا شه دما معط حو عق ع ويه واو واعإم ع فم 06 


شروط سجود الشكر : 
هصرح الشافعية والحنابلة بأن سجود الشكر 
يشترط له ما يشترط للصلاة. أي من الطهارة. 
واستقبال القبلة» وستر العورة» واجتناب 
التبخاسة.. .. 

وعلى هذا فمن كان فاقد الطهورين ليس له 
أن يسجد للشكر ىا صرح به الشرقاوي . 

وعلى القول بجواز سجود الشكر عند 
المالكية فالمشهور أنه يفتقر إلى طهارة على ظاهر 
المذهب. واختار بعض المالكية عدم افتقاره إلى 
ذلك. قال الخطاب : لأن سرالمعنى الذي يؤتى 
بالسجود لأجله يزول لوتراخى حتى يتطهر. 

واختار ابن تيمية أنه لا يشترط الطهارة 
لسجود الشكر. 20 


كيفية سجود الشكر : 

5 يصرح الشافعية والحنابلة بأن سجود الشكر 
تعتبر في صفاته صفات سجودد التلاوة خارج 
الصلاة. 29 وإذا أراد أن يسجد للشكر لله تعالى 
يستقبل القبلة ويكبرويسجد سجدة يحمد الله 
تعالى فيها ويسبحه . 


."75/١ وروضةالطالبين‎ >0١ السزرقاني‎ )١( 
القاهرة. مصطفى‎ 88 /١ والشرقاوي على التحرير‎ 
و2.6586 والاختيارات‎ ١67 الحلبي » ومطالب أولي النبى‎ 
5٠85/١ والفروع‎ 5١ للبعلي‎ 

(؟) المجموع للنووي 58/5". وكشاف القناع 46٠ /١‏ 


-114- 
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ثم يكير تكبيرة أخرى ويرفع رأسه . قال في 
الفتاوى الهندية : كها في سجود التلاوة. وقل قال 
في سجود التلاوة : يكب للسجود ولا يرفع يديه . 


وإذا رفع من السجود فلا تشهد عليه 


ولا سلام .97 

غير أن في التشهد والتسليم عند الشافعية 
من سجود الشكر بعد الرفع ثلاثة أقوال 
أصحها: أنه يسلم ولا يتشهد. 9) 

وعند الحنابلة اختلاف في سجرد التلاوة هل 
يرفع يديه عند تكبيرتها الأولى أم لا ومقتضى 
ذلك جريان الخلاف في مثل ذلك في سجدة 
الشكر. ويسلم. ولا تشهد عليه . 9) 

وصرحوا أيضا بأنه يعتبرني سجود الشكر 
السجود على الأعضاء السبعة. وأن ذلك ركن 
فيه. ويجب فيه التكبير والتسبيح . إلا أنه ليس 
فيه تشهد ولا جلوس له. وأنه تجزىء فيه 
تسليمة واحدة. (؟) 
سجود الشكر في الصلاة : 
/- يصرح الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز أن 
يسجد للشكر وهوفي الصلاة» لأن سببها خارج 


)١(‏ الفتاوى المندية 21١6/١‏ ك*ء والمجموع للنووي 
54/5 

(؟) المجموع 58/14 

16٠ /١ كشاف القناع‎ )"( 

(4) مطالب أولي النبى ١/لكده‏ ١9م‏ ..ه 


عن الصلاة. فإن سجد في الصلاة بطلت 
صلاته . قالوا: إلا أن يكون جاهلا أوناسيا فلا 
تبطل. كما لوزاد في الصلاة سجدة نسيانا. وفي 
قول عند الحنابلة : لا بأس بسجود الشكر في 
الصلاة . )١‏ 

وقد اختلف في سجدة سورة (ص) فقيل : 
هي للشكرء. وهوما ذهب إلينه الشافعية 
والحنابلة لما روى البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: (ص) ليست من عزائم السجود. وقد 
رأيت النبي قةِ يسجد فيها. "2 وروى النسائي 
أن النبي يكيْةِ قال: «سجدهادود توبة. 
ونسجدها شكراء . ”" وقيل : هي للتلاوة وإليه 
ذهب الحنفية . 

من أجل ذلك فلوسجد عند سجدة سورة 
(ص) في الصلاة بطلت صلاته عند الحنابلة وهو 
الأصح عند الشافعية ما لم يكن جاهلا أوناسيا. 

أما عند الحنفية فلا تبطل» وقد وافقهم على 
ذلك بعض الشافعية من حيث إنها وإن كانت 
للشكر إلا أن لها تعلقا بالصلاة» فهي ليست 





)١(‏ المجسوع 8/5" وروضة الطالبين ."76/١‏ ونهاية 
المحتاج ؟إلاق عق والفروع 0ه 

(؟7) قول ابن عباس : «هي ليست من عزائم السجود» . أخرجه 
البخاري (الفتح 007/7 ط السلفية) . 

(*) حديث: وسجدها داود توبة». أخرجه النسائي (7/ ١59‏ 
ط المكتبة التجارية) من حديث ابن عباس . وصححه ابن 
السكن كذا في التلخيض لابن حجر (؟7/ ؟ ‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


ه-17١44-‎ 


الا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 ال الل لل لل ا 


لمحض الشكرء وهو وجه عند الحنابلة كا في 
المغنى . ظ 


قال الرملي من الشافعية : إن كان ناسيا أو 
جاهلا لا تبطل صلاتهء ويسجد للسهو. والعالم 
بحكمها لوسجد إمامه لم يجزله متابعته بل 
يتخير بين انتظاره ومفارقته» وانتظاره أفضل .27 


سجود الشكر في أوقات الغبي : 

يكره عند الحنفية أن يسجد للشكر في الوقت 
الذي يكره فيه النفل . 2 وعند الحنابلة لا ينعقد 
في تلك الأوفات تطوع وإن كان له سبب 
كسجود شكر. 2 ولا يسجد للشكر أثناء 
استماعه لخطبة الجمعة . 9©) 


إظهار سجود الشكر وإخفاؤه : 

8- صرح الشافعية بأن من سجد لنعمة أو 
اندفاع نقمة لا تتعلق بغي الساجد يستحب 
إظهار السجود, وإن سجد لبلية في غيره 

«رفنا خرهيا عد فور كالقاية 4 يظهر الستجرد 


.6/86 /١ نهاية المحتاج 84/7. ومطالب أولي النبى‎ )١( 
81/4 والمغني‎ 

(؟) الفتاوى المندية ١75/١‏ 

(*) مطالب أولي النبى 5914/١‏ 

(4) حاشية الرملي على أسنى المطالب 794/١‏ نشر المكتبة 
الإسلامية . 


وه ودع ماه عه فاع عا عع وو ووه وزهوع عرو ةو ماوع ا ووافع واف معو ونع 86 88 9529086616 


فلعله يتوب. راف كاك مجلور كلتمن رمد 
أخفاه لكلا يتأذى به. وعبرعن ذلك الحنابلة بأن 
السجود لرؤية المبتلى إن كان مبتلى في دينه 
سجد بحضوره أوبغير حضوره. وقال: 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. وإن كان 
البلاء في بدنه سجد وقال ذلك. وكتمه عنه. 
ويسأل الله العافية» وقد قال إبراهيم النخعي : 

كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بعر 


ال 0 





)١(‏ المجموع 5/ مممابعدها. وكشاف القناع 1/ءهةق. 
ومطالب أولي النبى 1/١‏ والفروع مه 


-56808-ه 


لظ 


سحاق 


التعريف : 

١‏ السحاق والمساحقة لغة واصطلاحا: أن 

تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل مها 

الرجل . 7) 

الألفاظ ذات الصلة : 

الزنى : 

؟ -الزنى في اللغة : الفجور. يقال: زنى يزني 
واصطلاحا: إيلاج حشفة أوقدرها في فرج 

محرم لعينه شتهى طبعا بلا شبهة . 9) 





(١)لسان‏ العرب والقاموس المحيط مادة : (سحق). والمغرب 


4 دار الكتاب العربي, والشسرح الكبير مع حاشيية 
الدسوقي 815/4 دار الفكر. كشاف القناع ١47/١‏ 
عالم الكتب *19441م. الزواجر عن اقتراف الكبائر ١١9 /١‏ 
- المطبعة الأزهرية المضرية ‏ الطبعة الأولى 6٠17ه‏ 

(7) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة (زنا). 
مغني المحتاج 4/ ١47‏ دار إحياء التراث العربي . 


9299 90د 9099م فم مدي ميد وم وو رميو مرو يورتو موومفم ور رةه فو اردور هر ووو نو رون 


فالزنى والسحاق يتفقان من حيث الحرمة 
حيث إن كلا منبم| استمتاع محرم . ويختلفان من 
حيث الحقيقة والمحل والأثر. 


الحكم الت لتكليفى : 
“"'- لا خلاف بين الفقهاء ني أن السحاق 
حرام لقول النبي َك : والسحاق زنى النساء 


7 وقد عده ابن حجر من الكبائر. 9) 


بينبن » 
أثر السحاق على الوضوء : 


4 - اختلف الفقهاء في نقض السحاق للوضوء . 

فذهب الحنفية إلى أن تماس الفسرجين سواء 
كان من جهة القبل أوالدبرينقض الوضوء ولو 
بلا بلل - وهوعندهم ناقض حكمي - واشترطوا 
أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين 
وهوما يفهم من مذهب المالكية حيث قالوا: 
لمس امرأة لأخرى بشهوة ينقض الوضوء. لأن 
كلا منهم) تلتذ بالأخرى. وصرح الحنابلة بأنه 
لا نقض بمس قبسل امرأة لقبل امرأة أخرى أو 
دبرها. وهو مذهب الشافعية. 9 





)١(‏ حديث: «السحاق زنى النساء بينبن». أخرجه الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد (9/ _ط السعادة) من حديث 
وائلة بن الأسقع وأنس بن مالك. ثم أسند عن ابن معين 


والنسائي أنهها ضعفا أحد رواته. 
(؟) الزواجر عن اقنتراف الكبائر 7/ ١١4‏ - المطبعة الأزهرية 
المصرية ‏ الطبعة الأولى 6٠17ه‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 9لدار إحياء التراث العربي. - 


ه-7؟6١-‎ 


مداه قاع ع مع قاع ماع عع لها عع جره ومو ع اح ال و و عو و وبعا ع وفع عع لمع وو 55 


ثره على الغسل : 

اتفق الفقهاء على وجوب الغسل إذا حصل 
إنزال بالسحاق» إذ إن خروج المني من موجبات 
الغسل. أما إذا لم يحصل إنزال فلا يجب 
الغسل 9) 


أثره على الصوم : 
اتفق الفقهاء على أنه إذا حصل إنزال 
بالسحاق فإنه يفسد الصوم ويجب القضاء على 
من أنزلت. إذ إن خروج المني عن شهوة 
بالمباشرة مفسد للصوم . 
قال الكمال ابن اهام : وعمل المرأتين أيضا 
كعمل الرجال جماع فيما دون الفرج لا قضاء 
على واحدة متها إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع 
الإنزال. ش 
وأومجب المالكية الكفارة عليها حينئذ . أما إذا 


ل يحصل إنزال فإن الصوم صحيح .”") 





- حاشية الدسوقي ١١4/١‏ دار الفكر. شرح روض 
الطالب 67/١‏ المكتبة الإسلامية. الملجموع 4 - 
المكتبة السلفية, المديئة المنورة. كشاف القناع ١59 /١‏ عالم 
الكتب *148م, مطالب أولي النبى ١46 /١‏ المكتب 
الإسلامي ١1951م.‏ 

)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ لا 2٠١‏ حاشية الدسوقي مهفده 
شرح روض الطالب /١‏ 56. كشاف القناع .15"/١‏ 
(5) ابن عابدين 7/ 2٠٠١‏ فتح القدير؟/556-دار إحياء 
التراث العر بي » الفتاوى الحندية ٠١6 /١‏ المطبعة.الأميرية 
٠ه‏ حاشية الدسوقي 2074/١‏ القليوبي وعميرة 

؟/ ٠ل‏ كشاف القناع /830 


ال ل مه و مظاك اضة ناح لوا ا لقيو ع اه قوع 06 و و لو 1 


وهذا في خروج المني أما إذا حصل بالسحاق 
خروج المذي فقط فمذهب المالكية والحنابلة أن 
ل 0 
للصوم كذلك. خلافا للحنفية والشافعية . ') 


وينظر مصطلح (صوم) . 

عقوبة السحاق : 

- اتفق الفقهاء على أنه لا حد في السحاق» 
لأنه ليس زنى. وإنما يجب فيه التعزير. لأنه 
معصية”" وينظر (تعزير» زنى) . 


نظر المساحقة إلى المرأة المسلمة : 

م اختلف فقهاء الشافعية في جواز نظر المرأة 

المساحقة إلى المرأة المسلمة . ْ 
فذهب العزبن عبد السلام وابن حجر 

الهيتمي وعميرة البرلسي إلى منعه وحرمة. 

التكشف لا لأنها فاسقة. ولا يؤمن أن تحكي 

مااترافة: 


وذهب البلقيني والرملي والخطيب الشربيني , 





(1) فتح القدير 701/17 حاشية الدسوقي 201/١‏ تحفة 
المحتاج */ 5٠4‏ دار صادر. وكشاف القناع ؟/ 19" عام 
لحقام والفتاوى الهندية 7١6/١‏ المطبعة الأميرية 
وإكااه. 

(9) فتبح القديره/57 دار إحياء التراث العر بي» حاشية 
الدسوقي *دار الفكر. » روضة الطالبين 41/٠‏ 
المكتب الإسلامي. شرح روض الطالب ١75/4‏ المكتبة 
الإسلامية. كشاف القناع 5/ 16 عالم الكتب 19417 م. 
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سحاق 94 سحب ١‏ -؟ 


وعد ع ع عققعه وعم معو قم ممعم #اروم واهيع 424 2144 م 64م هيه م وواع ددم يذه واواو هر ع ونام 214 


إلى جوازه. ,لأنمامن المؤمنات. والفسق 
لا يخرجها عن ذلك . )١(‏ 


رد شهادة المساحقة : 

9-لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في قبول 
شهادة الشاهد أن يكون عدلاء فلا تقبل شهادة 
الفاسق . ولما كان فعل السحاق مفسقا ومسقطا 
للعدالة فإنه لا تقبل شهادة المساحقة . وهذا 
وإن لم يصرح الفقهاء برد الشهادة بالسحاق إلا 
أنه مفهوم من كلامهم وقواعدهم العامة في قبول 
الشهادة وردها: 9) 








.7١7/١ حاشية ابن عابدين 278/0 حاشية الدسوقي‎ )١( 
مغني‎ ٠ /1 نجاية المحتاج 2/5 نحفة المحتاج‎ 
حاشية‎ 27١11١ /7 المحتاج 017/8 القلييوبي وعصيرة‎ 
كشاف‎ 21١١/7 الجمل 14/54؟7١. شرح روض الطالب‎ 
القناع هم/6‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ /77 ومابعدهاء حاشية الدسوقي 
56/5 ومابعدهاء قليوبي وعميرة 5 مومابعدها. 
كشاف القناع 418/5 ومابعدها. 


عقي عه وهر واو و ا هنوع ميواى هعد يخ قرع قارو ع ماه بو هه و جاع نواه ا ف فاو عض م لماه 2164 


التعريف : 
١‏ - السحب في اللغة: جَرّك الشيء على وجه 
الأرض كالثوب وغيره . 

والسحب عند الشافعية: أن يعطى النقاء 
المتخلل بين أيام الحيض حكم الحيض. قال 
الشرواني : وإنما سموه بذلك لأننا سحبنا الحكم ' 
بالحيض على النقاء فجعلنا الكل حيضا. 7) 


الحكم الإجالي : 
؟ - سبق أن السحب يراد به الحكم على النقاء 
المتخلل في أيام الحيض . 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك . فذهب الحنفية 
والشافعية على القول الراجح إلى أن أيام الدم 
وأيام النقاء كلاهما حيض بشرط إحاطة الدم 
لطرفي النقاء المتخلل . 


(1) لسان العسرب والقاموس المحيط والمصباح المثير مادة : 
(سحب) وحاشية الشروانيٍ على تحفة المحتاج /١‏ 46" ' 





6ه 


وممممر مم ممم مةير ةيمر ملم مو تر وو وني م نور و نر ومو ة رن رسج م مومهم 6ثءر2 م2 5566666 


وزاد الشافعية شرطين اخرين وهما: أن 
لا يجاوزذلك خحمسة عشريوماء وأن لا تنقص 
الدماء عن أقل الحيض . 
وذهب المالكية والشافعية في قوشم الثاني 
والحنابلة : إلى أن أيام الدم حيضء وأيام النقاء 
طهر. وتلفق من أيام الدم حيضها. ويطلق 
الشافعية على هذا القول (التلفيق) أو 
(اللقط). 27 وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح 
تلفيق .)585/1١*(‏ 
الحيض ومجحاوزته أكثر الحيض . فذهب الحنفية 
الحنفية أن المبتدأة حيضها عشرة أيام من أول 
ماترى الدم. أما المعتادة فإن عادتها المعروفة في 
الحيض حيض . وعادتها قٍ الطهر طهر. 
وعند الشافعية أن لذات التقطع أربعة 
أحوال : 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 1977/١‏ دار إحياء التراث العربي؛ 
جموعة رسائل ابن عابدين ١/8/ادار‏ سعادات 
هه., الفتاوى الحهندية "8/١‏ المطبعة الأميرية 
اه الكاني 185/١‏ الرياض8/ا9ام. حاشية 
الدسوقي 118/١‏ ومابعدها دار الفكر. الخرشي على 
' فتصر خليل ٠١4/١‏ المطبعة العامرة 15١ه»‏ مغني 
المحتاج ١14/١‏ دار إحياء التراث العر بي . الملجموع 
01/9 المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة, المبدع ١86 /١‏ 
المكتب الإسلامي ٠148م‏ الروض المربع ١‏ لمطيعة 
السلفية 1ه القاهرة, كشاف القناع 01١‏ عالم 
الكتب 194817م. 


ا م عا الج و سا مط عا عرو ا مع ا وم عور لعل عاوبة وبعاو و0 


أحدها: أن تكون تميزة بأنترى يوما وليلة 
دما أسود. ثم يوما وليلة نقاء. ثم يوما وليلة 
أسودء ثم يوما وليلة نقاء» وكذا مرة.ثالثة ورابعة 
وخامسة ثم ترى بعد هذه العشرة يوما وليلة دما 
أحمر, ويوما وليلة نقاء . ثم مرة ثانية وثالثة» وتجاوز 
خسة عشر متقطعا كذلك» أومتصلا دما أحمر. 


فهذه المميزة ترد إلى التمييز فيكون العاشر فيا 
بعده طهرا. والتسعة كلها حيض على قول 
السحب الراجح . وإنا لم يدخل معها العاشرء 
لأن النقاء إنما يكون حيضا على قول السحب 
إذا كان بين دمى الحيض . وهذا يجري في 
المبتدأة والمعتادة المميزة . 

الحال الثاني : أن تكون ذات التقطع معتادة 
غيرمميزة . وهي حافظة لعادتهاء وكانت عادتها 
أيامها متصلة لا تقطع فيها فترد إلى عادتها . 
فيكون كل دم يقع في أيام العادة مع النقاء 
المتخلل بين الدمين يكون جميعه حيضا. فإن 
كانت عادتها من أول كل شهر خمسة أيام فتقطع 
دمهايوماويوما وجاوز خحسة عشرفحيضها ‏ 
الخمسة الأولى دما ونقاء . 

الحال الثالث: أن تكون مبتدأة لا تمييز لها . 
وفيها قولان: أظهرهما: أنها ترد إلى أقل الحيض 
وهو يوم وليلة . والثاني أنها ترد إلى غالب الحيض 
وهوستة أوسبعة. وإن رددناها إلى يوم وليلة. 
فحيضها يوم وليلة سواء سحبنا أو لقطنا. 


غ160 


اكه وفع فم ووه ووم موه وكج وه واه بره ويه نه 26 ونويع عع فو د د وله ل لدي 1 


أحدها : من نسيت قدر عادتها ووقتها وهي 
المتحيرة . 

والثاني: من نسيت قدرعادتها وذكرت 
وقتهاء أونسيت الوقت وذكرت القدر. 
والصحيح من القولين فيهها: أنه يلزمها 
الاحتياط. فتحتاط في أزمنة الدم. وأزمنة النقاء 


وسيأتي تفصيل ذلك في مصطلح 
(متتحيرة) : 


وذهب المالكية والحنابلة إلى القول 
بالتلفيق. فعند المالكية تلفق المبتدأة نصف 
شهبرء وتلفق المعتادة عادتها واستظهارها. وعند 
الحنابلة تلفق المبتدأة أقل الحيض . والمعتادة 
عادتها ثم هي بعد أيام التلفيق مستحاضة 7 

وقد سبق تفصيل ذلك في مصطاح : (تلفيق) 


.) 88/15 
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رادا/لء/١ الفتاوى الهندية حاشية الدسوقي‎ )١( 


الفكصر. مواهب الجليسل 1/١‏ دار الفكر 19078م. 
الممجسوع 5 ومابعدها المكتبة السلفية المدينة 
المنورة., كشاف القناع 5١4 /١‏ عالم الكتب '19817م. 


# عه عقو هموما ع موي وإفا اع وإ و موقت اعم ع هأ فواوء قوع وم فو م و6 ودع وهاو وم و واه 


سع حت 


التعريف : ْ 
١-السحت‏ لغة: ما خبث وقبح من المكاسب 
فلزم عنه العار وقبيح الذكرء وهو بضم الحاء 
وسكونها. 

واصط لاحا: كل مال حرام لا يحل كسبه 
ولا أكله. وسمي بذلك لأنه يسحت الطاعات 
أي يذهبها. 

وفذ يخص به الرشوة وما يأخمذه الشاهد 
والقاضي, والسحت (بفتح السين) 
والإسحات : الاستئصال والإإهلاك. كا في قوله 
تعالى : «« فيس حتكم بعذاب 274 أي 

ومن السحت: السربسا والرشوة والغصب 
والقمار والسرقة ومهر البغي وحلوان الكاهن 
والمال المأكول بالباطل . 9 


51١ سورة طه/‎ )١( 
(؟) لسان العرب. المصباح المثير. تاج العمروس. المعجم‎ 
- الوسيط . غريب القران مادة (سحت). والجامع لأحكام‎ 


166اه 


وق ف ع وه عه ه عد ده ع عو #امرو ام ع هيم دهع ع يوام عء عالوع اعع ع واه مب عع او جم 


الألفاظ ذات الصلة : 
الغصب : 
الغصب هوفي اللغة: أخذ الشيء ظلماء 
وفي الاصطلاح: الاستيلاء على حق الغير 
عدوانا 9) 
فالغصب نوع من السحت». والسحت 
أشمل منه لأنه كل كسب خبيث . 


الحكم التكليفي : 
ينقسم السحت إلى أنواع منها : 


الرشوة : 

أجصيع الفقهاء على أن الرشوة ما يعطى 
لإبطالحق ,أو لإحقاق باطل ‏ نوع من السحت 
لا خلاف في حرمته وأنه يؤدي إلى الكفر إذا 
استحله الآخذ لقوله تعالى : #سماعون للكذب 
أكالون للسحت#”" أي كانوا يسمعون الكذب 
ويقبلون الرشاء ولقوله كله : «كل لحم أنبته 





- القران للقرطبي 185 » وأحكام القران للجصاص 
487 ., وكفاية الطالب الربان 1 الالال وتفسير أبي 
السعود 7/ 79 

(1) لسان العرب. المصباح المشير مادة غصبء. ابن عابدين 
1/٠‏ جواهر الإكليل ؟/18١»‏ القوانين الفقهية 
ص؛ *7. مغني المحتاج كفايةالطالب 
"8/١‏ المغني لابن قدامة ©/ 778 

(1) سورة المائدة/ 47 


التضدك فالنار أولى به» قيل 0 الله 
وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكمع. ( : 

ومن هذا النوع الهدية للحاكم أو القاضي أو 
صاحب الجاه لما روي من أن القاضي إذا أخذ 
المدية فقد أكل السحتءوإذا أخذ الرشوة بلغت 
به الكفر. ولخبر: «هدايا العمال شحت»”) 
لقولهيلةِ : «هدايا الأمراء سحت». 9" 

والتفاصيل في مصطلح (رشوة) . 


5 -من أنواع السحت كسب الحجام : أي 





(١حديث:‏ «كل لحم أنبته السحت». أخرجه ابن جرير 
87/٠١‏ ط دار المعارف) من حديث عمر بن حمزة 
العمري مرسلا . 

(؟) حديث: «وهدايا العمال سحت» . أخرجه ابن عدي في 
الكامل (١1/١781طدار‏ الفكر) من حديث جابر بن 
عبدالله. وقال عن راويه: «أحاديثه غير حفوظة , وأورده 
الهيئمي في المجمع (4/ 151 ط القدسي) بلفظ : «هدايا 
الأمراء غلول» وقال : «رواه الطبراي في الأوسط وإستادهة 
حسن» . 

(*) تفسير القسرطبي 5 أحكام القران للجصاص ' 
+ تفسير الطبري 2718/٠١‏ تفسير أبي السعود 
9/7 يل الأوطار 45/6 سبل السلام / »2٠١‏ 
دل المغني لابن قدامة 84/؟3؟. 706 مغني 
المحتاج ل هلال 049/8 نبابة المحتاج 
4/4 ». كفاية الطالب 757/75" 

وحديث: «هدايا الأمراء من السحت». أورده 

السيوطي في الدر المنثور (7/ 7814 ط ال ميمئية) من حديث 
جابر بن عبدالله. وعزاه إلى عبدالرزاق في تفسيره وابن 
مردويه. 


-17605ه 


ا ا ا ا ا ا ل ل 0 001 


أجرته من الحجامة حيث ذهب بعض الفقهاء 
إلى حرمة أجرة الحجامة لقولهكل : «وكسب 
الحجام خبيث»”' وفي رواية : «شر المكسب مهر 
البغي وثمن الكلب وكسب الحجام». 9) 
الحديث. وقولهيل : «إن من السحث كسب 
الحجام». 9©) 


إلا أن جمهور الفقهاء يرى إباحة الاستئجار 
للحجامة. وأن أجر الحجام مباح. لأن 
النبيوي : «احتجم وأعطى الحجام 
أجرن كك ولوكان حرامالم يعطه. ولم يكن 
يأذن أن يطعم بها أحد إلا أن كثيرا من المجيزين 
يرى أن الحجامة من الحرف الدنيئة لما فيها من 
ملابسة النجاسة كالكناسة فيكره للانسان أن 
يحترف بهاء قال القرطبي : الصحيح في كسب 
الحجام أنه طيب ومن أخذ طيبا لا تسقط مروءته 


)١(‏ حديث: وكسب الحجام خبيث». أخرجه مسلم 
١١44 /6(‏ ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج . 
(؟) حديث: وشر الكسب: مهر البغي. وثمن الكلب. 
وكسب الحجام . أخرجه مسلم (8/ ١١949‏ ط الحلبي) 

من حديث رافع بن خديج . 

(5) حديث: «من السحت كسب الحجام». أخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار (4/ ١794‏ ط مطبعة الأنوار 
المحمدية) من حديث أبي هريرة بإسنادين يقوي أحدههما 
الآخر. 

(4) حديث : «احتجم النبي يك وأعطى الحجام أجره» . أخرجه 
البخاري (الفتح 558/84 ط السلفية) من حديث ابن 
عباس . 


ولا تنحط مرتبته. وقال ابن عبد البربعدما ذكر 
حديث احتجام النبي يك : هذا يدل على أن 
كسب الحجام طيبء لأن الرسوليكة لا يجعل 
ثمنا ولا جعلا عوضا لشيء من الباطل . "2 


(ر: حجامة. أجرة» كسب). 


مهر البغي : 
ه من أنواع السحت مهر البغي» وهوما تأخذه 
الزانية في مقابل الزنى» سمي مهرا مجازا . 

وقد اتفق الفقهاء على حرمته لقولهيكةِ : «شر 
المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر 
البغى) 29 وقوله : «من السحت مهر 
البضي06© الحديث. 

قال ابن القيم : يجب التصدق بمهر الزانية 
لأنه كسب خبيث ولا يرد إلى الدافع . لأنه دفعه 
باختياره في مقابل عوض لا يمكن لصاحبه 
استرجاعه. ولكي لا يعان صاحب المعصية 
بحصول غرضه ورجوع ماله. ©) 


والتفاصيل في مصطلح: (زنى» مهرء 


أجرة) . 
)١(‏ المصادر السابقة . 


(؟) حديث: «شر الكسب ثمن الكلب. . . » تقدم ف/ 4 

(9) حديث: «من السحت.مهر البغي». تقدم ف/ : ضمن 
حديث : شر الكسب. ' 

(4) المصادر السابقة . 


-ل/لا16 - 


ال ل ل ا ا ا ا ا 00 


حلوان الكاهن : 
5 - من أنواع السحت كذلك حلوان الكاهن» 
وهوما يأخذه الكاهن مقابل إخباره عما 
سيكون». ومطالعة الغيب في زعمه. وهوحرام 
بإجماع الفقهاء . 

لماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في 
كسب الحمججام ومهرالبغي وثمن الكلب 
الفحل والرشوة في الحكم وثمن الخمر وثمن 
المكة من السحى 7 

ولما فيه من أخذ العوض على أمر باطل . 
ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع 
الفين 9 

والتفاصيل في مصطلح : (كهانة. عرافة). 


ثمن الكلب والخنزير والخمر وما شامبهها : 
لا-من أنواع السحت ثمن الكلب والخنزير 


"177 -18377/٠١( «أثر علي». أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. ط المعارف)‎ 


(9) تفسسير الطبري .918/٠١‏ تفسير القرطبي 5/ 185 


أحكام القران للجخصاص ”477/7 . سبل السلام */ لا 
.٠١‏ مغنى المحتاج ؟/ .٠١‏ هلان 8/ 2”8 نهاية 
المحتاج 747/4 . كفاية الطالب 57/5 المغني لابن 
قدامة 9/4" ه/ 994 تفسير أبي السعود ؟/ 79 


لممافوم ةجو نه ومس ممعي فوج وو تنو ورور وو يو مو ورور وموو مووود ةد وو وو وود و مووود د59 


وهذه الأنواع متفق حرمتها لق ل : 
والأصنام» .7 

ولا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من 
السحت كسب الحجام ومهبر البغي وثمن 
الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة . "2 الحديث . 


ثمن) . 


 ةرجأ‎  عيب(‎ 


ما أخذ بالحياء : 
8 - من أنواع السحت ما أخذ بالحياء وليس عن 
طيب نفس كمن يطلب من غيره ما لا بحضرة 
الناس فيدفع إليه الشخص بباعث الحياء 
والقهر. 9) 
راجع مصطلح : حياء . 


- - 


سار 
انظر: تبجد. 


)١(‏ حديث: «إن الله ورسوله حرم بيسع الخمر». أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 4784 ط السلفية) ومسلم (/ ١١07‏ 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

. المصادر السابقة . وأثر علي تقدم‎ )١( 

(") المصادر السابقة . 


اللا ا ا ا 2 2 2 2 2 ل ا ل لل ل ل 1 
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التعريف : 
-١‏ السحرلغة: كل ما لطف مأخذه ودق. ومنه 
قول النبي يلل : «إن من البيان لسحرا»() 
وسحره أي خدعه. ومنه قوله تعالى : «قالوا إنها 
أنت من المُسَحرين 24 أي المخدوعين . 
ويطلق السحر على أخص من ذلك قال 
الأزهري: السحر عمل تُقَربَ به إلى الشيطان 
وبمعونة منه. كل ذلك الأمر كينونة للسحر. 
قال: وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته 
إلى غيره» فكأن الساح رلا أرى الباطل في 
صورة الحق. وخيل الشيء على غير حقيقته. 
قد سحر الشيء عن وجهه. أي صرفه. ا١ه.‏ 
وروى شمر: أن العرب إنما سمت السحر سحرا 


)١(‏ حديث: «إن من البيان لسحرا». أخرجه البخاري (الفتح 
٠١١84‏ -ط السلفية) من حديث ابن عمر. 
(؟) سورة الشعراء/ ١67‏ 


#مس قفي نوووه و مموو نوم مو ين ووو نو وو ووم وود ووو و ةفو وده دودو ووه ءولمم رن 


لأنه يزيل الصحة إلى المرضء والبغض إلى 
ل 

وقد يسمى السحر طباء والمطبوب ا مسحورء 
قال أبوعبيدة : إنها قالوا ذلك تفاؤلا بالسلامة. 
وقيل: إنها سمي السحر طباء لأن الطب بمعنى 
الحذق. فلوحظ حذق الساحر فسمي عمله 
طبا. 7(" وورد في القران العظيم لفظ الجبت» 
فسره عمر وابن عباس وأبو العالية والشعبي 
بالسحرء. وقيل: الجبت أعم من السحرء» 
فيصدق أيضا على الكهانة والعرافة 
والتنجيم . 9 

أما في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء 
وغيرهم من العلماء في تعريفه اختلافا واسعاء 
ولعل مرد الاختلاف إلى خفاء طبيعة السحر 
واكارة: فاختلفت تعريفاتهم له تبعا لاختلاف 
تصورهم لحقيقته . 

فمن ذلك ما قال البيضاوي : المراد بالسحر 
ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما 
لا يستقل به الإنسانء وذلك لا يحصل إلا لمن 
يناسبه في الشرارة وخبث النفس . 





القاهرة. الميمنية, 6٠ااه‏ ش 
(؟) لسان العرب ‏ (طب). وكشاف اصطلاحات الفئنون 


*/18- 
سورة النساء . 


-1١64- 


الا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الل ا ا ا ل ا 


قال : وأماما يتعجب منه كا يفعله أصحاب 
الحيل والآلات والأدوية, أويريه صاحب خفة 
اليد فغير مذموم » وتسميته سحرا هوعلى سبيل 
التجوزلما فيه من الدقة» لأن السحرفي الأصل 
لا خفي سبيه . 1ه )١(‏ 

ونقل التهانوي عن الفتاوى الحادية : السحر 
نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور 
حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من ذلك 
هيكلا على صورة الشخص المسحورء ويترصد 
له وقت مخحصوص في المطالع . وتقرن به كلمات 
يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع. 
ويتوصل بها إلى الاستعانة بالشياطين» ويحصل 
من مجموع ذلك أحوال غريبة في الشخص 
المستحوو 9 


الخبيثة لأقوال أو أفعال ينشأ عنها أمور خارقة 
للعادة: 9) 

وعرفه الحنابلة بأنه: قد ورقى وكلام يتكلم 
به» أويكتبه. أويعمل شيئايؤثرفي بدن 


)١(‏ تفسير البيضاوي عند قوله تعالى : #يعلمون الناس 
السحر» الآية؟١٠‏ من سورة البقرة. وكشاف 
اصطلاحات الفنون 558/7 ببروت. شركة خياط 
بالتصوير عن طبعة الهند . 

(7) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون 5144/7 

(6) الجمل على شرح المنهبج ه/ لل والقليوبي 5/ 159 » 
وحاشية الكازروني على تفسير البيضاوي عند الآية 0١‏ من 
سورة البقرة . 1 


فففمةوامفاومفموفعوء وووموووامؤوفلء موا امو وافء وم فقوو عع موف وما عه و دععع م8 


المسحور أو قلبه أوعقله من غير مباشرة له . ") 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الشعوذة : 

؟ -قال في اللسان: الشعوذة خفة في اليد 
وأخدٌ كالسحر. يُرِي الشيء على غيرما عليه 
أصله في رأي العينء وقالوا: رجل مُشَعوذ 


ومشعوذة . وقد يسمى الشعبذة 5 0( 


ب - النشرة 

*- النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به 
من كان يظن أن به مسا من الجن . سميت نشرة 
لأنه ينشّربها ما خامره من الداءء أي يكشف 
ويزال» قال الحسن : النشرة من السحر.”" وفي 
الحديث أنه سئل يك عن النشرة» فقال: «هي 
من عمل الشيطان» . 9©) 


ج ‏ العزيمة : 
4 - العزيمة من الرقى التي كانوا يعزمون بها 





)١(‏ كشاف القناع آخر باب حد الردة 5 الرياض مكتبة 
النصر الحديثة. ومطالب أولي النبى 7٠١7/5‏ بيروت. 
المكتب الإسلامي . 

(1) لسان العرب: (شعذ) . 

(7) لسان العرب . 

(4) حديث: «أنه سئل عن النشرة فقال: هي من عمل 
الشيطان. أخرجه أحمد ("/ 5 794 ط الميمنية) من حديث 
جابر بن عبدالله, وحسنئه ابن حجر في الفتح (١٠/519؟‏ - 
ط السلفية). 


كلاه 


سحر 1-6 


وك ع طن ارما وه «اووا ع عه ويه واه نوه ااه ونع واوائع اه عأهد و جا 46214 6 و وهاه هاور ع وه و هه ا وا م 


الراقي : كأنه أقسم على الداء. وأصلها فيما 
ذكره القرافي: الإقسام والتعزيم على أسماء 
معينة زعموا أنها أسماء ملائكة وَكّلهم سليمان 
بقبائل الجان. فإذا أقسم على صاحب الإسم 
ألزم: الجن بما يريد . 9) 


د الرقية : 
5 الرقية وجمعها الرقى. وهى ألفاظ خاصة 
يحدث عند قولها الشقاء من الرهى إذاكانت 
من الأدعية التي يتعوذ بها من الآفات من الصرع 
والحمى . وني الحديث «أعرضوا علي رقاكم,»9) 
وفي حديث اخر«لا رقية إلا من عين أوحمة» . 9 
ومن الرقى ماليس بمشروع كرقى 
الجاهلية. وأهل الهند يزعمون أنهم يستشفون 
بها من الأسقام والأسباب المهلكة . قال القرافي : 
الرقية لما يطلب به النفع . أماما يطلب به الضرر 
فلا يسمى رقية بل هو سحر.”؟ وانظر 
(تعويذة) . 


)١(‏ لسان العرب. والفروق للقراني فرق (؟147؟) 

(؟) حديث: «أعرضوا عل رقاكم». أخرجه مسلم 
 1777/5(‏ ط الحلبي) من حديث عوف بن مالك . 

(") حديث: «لا رقية إلا من عين أو حمة». أخرجه أحمد 
 4"57/5(‏ ط الميمنية) من حديث عمران بن حصين. 
وإسناده صحيح . 

(5) لسان العرب. والفروق للقراني ١41/4‏ الفرق (57؟) 


هام معي مه معي فوم ووم ومن ونين و مر ةد ووو مر ومو وومووونونوفو رد و دوم ومو معدم مره 


ه ‏ الطُلّسم : 

5 - الطلسات أسماء خاصة كانوا يزعمون أن ها 
تعلقا بالكواكب. تجعل في أجسام من المعادن أو 
غيرهاء ويزعمون أنها تحدث آثارا خاصة. )١(‏ 
و الأوفاق : 

الأوفاق هي أعداد توضع في أشكال هندسية 
على شكل مخصوصن. كانوا يزعمون أن من 
عمله في ورق وحمله يؤدي ذلك إلى تيسير 
الولادة. أو نصر جيش على جيشء أوإخراج 
مسجون من سجن ونحوذلك . 9) 


ز- التنجيم : 

4- التتد لتنجيملغة: النظرفي النجوم. 
واصطلاحا: ما يستدل بالتشكلات الفلكية 
على الحوادث الأرضية كا يزعمون . 


حقيقة السحر : ٠‏ 
14 اختلف العلماء في أن السحرهل له حقيقة 
ووجود وتأثير حقيقي في قلب الأعيان. أم هو 
جرد تخييل . 

فذهب المعتزلة وأبوبكر الرازي الحنفي 


المعروف بالجصاص.». وأبوجعفر الاستراباذي 


١147/4 الفروق للقراني الفرق (157؟)‎ )١( 
الفرق (475؟)‎ ١47/4 الفروق للقراني‎ )7( 


هداك١-‎ 


لالت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 01 11 1 ل 1 ا ا 


والبغوي من الشافعية؛ إلى إنكار جميع أنواع 
السحر وأنه في الحقيقة تخييل من الساحر على 
من يراة» وإمنام له بها هوخلاف الواقع. وأن 
السح رلا يضر إلا أن يستعمل الساحر سما أو 
دخانا يصل إلى بدن المسحور فيؤذيه: وتقل 
مثل هذا عن الحنفية» وأن الساحر لا يستطيع 
بسحره قلب حقائق الأشياء, فلا يمكنه قلب 
العصا حية. ولا قلب الإنسان حمارا . 


قال المصاص: السحرمتى أطلق فهواسم 
لكل أمرمموه باطل لا حقيقة له ولا ثبات, قال 
لله تعالى : «إفلم! ألقوا سحروا أعين الناس 7) 
يعني موهوا عليهم حتى ظنوا أن حباهم 


وعصيهم تسعى . وقال تعالى: «فإذا حبالهم | 


وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 97# 
فأخير أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا وإنا 
كان تخييلا» وقدقيل: إنها كانت عصيا مجوفة 
مملوءة زثبقاء وكذلك الحبال كانت معمولة من 
أدم محشوة زثئبقاء. فأخير الله أن ذلك كان ثموها 


على غير حقيقته.”") 


١١5 سورة الأعراف/‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء/ 55 

(") أحكام القرآان للجصاص عند الآية (؟ )٠١‏ من سورة 
البقرة 47/١‏ ومابعدهالء وكشاف اصطلاحات الفنون 
*/؟50", والجمل على شرح المنهبج 5/ 2.3٠١‏ وروضية 
الطالبين 9/ 201748 155" 


وج مان وه داعا مومه لأعاوو عأعال عامقا واه عوع و وسمووهعة أ ووو امو افا 9665 


وذهب جمهور أهل السنة إلى أن السحر 
قسمان : 
٠‏ - قسم هوحيل ومخرقة وتهويل وشعوذة» 
وإبهامء ليس له حقائق, أوله حقائق لكن 
لطفٍ مأخذهاء ولوكشف أمرها لعلم أنها أفعال 
معتادة يمكن لمن عرف وجهها أن يفعل مثلها. 
ومن جملتهاما ينبني على معرفة خواص ال مواد 
والحيل الهندسية ونحوهاء ولا يمنعه ذلك عن 
أن يكون داخلا في مسمى السحرء كما قال 
تعالى : #سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسح عظيم 276 وهذا مالم يكن خفاء 
وجهه ضعيفا فلا يسمى سحرا اصطلاحاء وقد 
يسمى سحرا لغة, كا قالوا: (سحرت الصبي) 

القسم الثاني : ماله حقيقة ووجود وتأثيرفي 
الأبدان. فقد ذهبوا إلى إثبات هذا القسم من 
حيث الجملة . وهومذهب الحنفية على ما نقله 
ابن الهمام » والشافعية والحنابلة . 9) 

واستدل القائلون بتأثير السحر وإحدائه 
المرض والضرر ونحو ذلك بأدلة : 

منها قوله تعالى : طقل أعوذ برب الفلق . من 


١15 سورة الأعراف/‎ )١( 

(7) الجمل على شرح المغهبج ه/ .٠٠٠١‏ وحاشية الشبراملسي 
على نهاية المحتاج 1/ وا" وفتح القدير 0108/4 
والفروق للقراني 4/ ١٠١ .١159‏ الفرق (747). وروضة 
الطاليين 55/9 والمغني 4/ ١6٠١‏ 


-1"575ت 


ا ل ا ا 0 


النفائات في العقد4”'' والنفاثات في العقد: هن 
السواحر من النساء. فل أمر بالإستعاذة من 
شرهن علم أن هن تأثيرا وضررا . 

ومنبا قوله تعالى : «إفيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الهم . 9) 

ومنباما ورد أن النبي و «سشجر حتى أنه 
ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» ولذلك 
قصة معروفة في الصحيح. وفيها أن الذي 
سحره جعل سحره في مشط ومشاطة تحت 
راعوفة”" في بكر ذروان. وأن الله أطلعه على 
ذلك فاستخرجهاء وأنزلت عليه المعوذتان فا قرأ 
على عقدة إلا انحلت وأن الله تعالى شفاه 
بذلك ‏ 9©) 


الحكم التكليفي : 


١‏ عمل السحر محرم من حيث الجملة. وقد 





)١(‏ سورة الفلق. 

(؟) سورة البقرة/ ؟ ٠١‏ 

(6) الراعوفة : صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت, تكون 
هناك ليجلس عليها المستقي حين تنقية البئر. (القاموس/ 
رعف) . 

(5) كشاف القناع 187/5., والمغني لابن قدامة ١6١/4‏ 

وحديث: «أنديكة سحر حتى أنه ليخيل إليه. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح ٠‏ لط السلفية). ومسلم 
177١ -1714/5(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


#امممهقفةووث ومو فوم وس مه هو هم وو وو ومو يو ووون 


ف مي هو يو ووس ومعر ور ييه تورفوم ةنر ومن وم مور ووم و ل6وو دون هو و مومه مانن 


نقسل النووي الإجماع على ذلك. وهو كبيرة من 
الكبائر» وأدلة تحريمه كثيرة منها : 

أ- قوله تعالى : «وألق ما في يمينك تلقف ما 
صنعوا إنم| صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر 
حيث أتى » . (1) 

ب - قوله تعالى : «إولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر”؟ فجعله من تعليم 
الشياطين وقال في آخر الآية: «#ويتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم » فأثبت فيه ضررا بلا نفع . 

ج - قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون : 
«إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر والله خير وأبقى 74" فأخسي رأنهم 
رغبوا إلى الله في أن يغفر لهم السحر. وذلك 
يدل على أنه ذنب. 

د قول النبي كَقةِ: «اجتنبوا الشبع 
الموبقات. . . الشرك بالله. والسحر. .0م 9©) 
الحديث . 

وفرق بعض الفقهاء بين ما كان من السحر 

تموها وحيلة. وبين غيره. فقالوا: إن الأول 





59 سورة طه/‎ )١( 

(1) سورة البقرة/ ؟ ٠١‏ 

(؟) سورة هود/ 7 

(؛) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات. . . الشرك بالله 
والسخر. ..2. أخرجه البخاري (الفتح اط 
السلفية). ومسلم (41/1- ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . 


ك2 


مباح» أي لأنه نوع من اللهوفيباح ما لم يتوصل 
به إلى محرم كالإضرار بالناس وإرهابهم . قال 
البيضاوي : أماما يتعجب منه كما يفعله 
أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية. أو 
يريه صاحب خفة اليد فغيرمذموم » وتسميته 
سحرا على التجوز, أو لما فيه من الدقة . 9) 


كفر الساحر بفعل السحر: 
١‏ - للفقهاء اتجاهات في تكفير الساحر على 
النحو التالي : 

ذهب الحنفية وهوالمذهب عند الحنابلة إلى 
أن الساحر يكفر بفعله سواء اعتقد تحريمه 
أم لا. ثم قال الحنابلة : أما الذي يسحر بأدوية 
وتدخين وسقي شيء فليس كافراء وكذلك 
الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها 

وذهب المالكية إلى تكفير الساحر بفعل 
السحر إن كان سحره مشتملا على كفرء أوكان 
سحره مما يفرق بين الزوجين وثبت ذلك ببينة . 
وأضاف ابن العربي إلى حالة التفريق بين 
الزوجين حالة تحبيب الرجل إلى المرأة وهو 
المسمى (التولة) . 


2707/5 روضة الطالبين 9/ 45. ومطالب أولي النبى‎ )١( 
وكشاف اصطلاحات الفنون 148/7" وتفسير‎ 04 
ه١ البيضاوي 0 القاهرة المكتبة التجارية عند الآية‎ 


من سورة البقرة. 


وذهب الشافعية وهوما اختاره ابن امام من 
الحنفية إلى أن العمل بالسحر حرام وليس بكفر 
من حيث الأصل, وأن الساحرلا يكفر إلا في 
حالتين هما: أن يعتقد ما هو كفر, أو أن يعتقد 
إباحة السحر. وأضاف ابن الام حالة ثالثة هي 
ما إذا اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء . 


حكم تعلم السحر وتعليمه : 
١‏ اختلف الفقهاء في حكم تعلم السحردون 
العمل به. 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) إلى أن تعلم السحر حرام وكفرء ومن 
الحنفية من استثنى أحوالا. فنقل ابن عابدين 
عن ذخيرة الناظر أن تعلمه لرد فعل ساحر أهل 
|الحرب فرض. وأن تعلمه ليوفق بين زوجين 
جائزء. ورده بعض الحنفية بأن النبي كل قال: 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك»29 والتولة شيء 
كانوا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجها. 

واستدل الطرطوشي من المالكية بقوله 
تعالى : «وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر6” أي بتعلمه. وقوله 





)١(‏ حديث: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». أخرجه الحاكم 
7١17/4(‏ -ط دائرة المصارف العثيانية) من حديث ابن 
مسعود وصححه. ووافقه الذهبي . 

(7) سورة البقرة/ ٠١١‏ 


7554 -ه 


تعالى : «إولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر»”'" ولأنه لا يتأتى إلا ممن يعتقد أنه قادر 
به على تغيير الأجسام . والجزم بذلك كفر. قال 
القراني: أي يحكم بكفره ظاهراء ولأن تعليمه 
لا يتأتى إلا بمباشرته» كأن يتقرب إلى الكوكب 

ثم فرق القراني بين من يتعلم السحر بمجرد 
معرفته لما يصنع السحرة كأن يقرأه في كتاب. 
وبين أن يباشر فعل السحر ليتعلمه فلا يكفر 
بالنوع الأول ويكفر بالثانٍ حيث كان الفعل 
مكفرا. 9) 

وقال الشافعية: تعليمه حرام , إلا إن كان 
لتحصيل نفع . أو لدفع ضرر, أو للوقوف على 

فيقته : 9) 

وقنال الفخر الرازي : العلم بالسحر ليس 
بقبيح ولا محظور, قال: وقد اتفق المحققون 
على ذلك. لأن العلم لذاته شريف, ولقوله 
تعالى : «وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون4”' ولأن السحر لولم يكن يعلم لما 
أمكن الفرق بينه وبين المعجز. والعلم بكون 


٠١١ سورة البقرة/‎ )١( 

(5) فتح القدير 4٠8/4‏ . وابن عابدين .7١/١‏ وكشاف 
القتناع 5 والفروق للقراني ؛/١16.‏ «16. 
١١6 8‏ الفرق 515 

(") القليوبي على شرح المنباج 4/ ١19‏ 

(4) سورة الزمر/ 9 


ومث هو وووروس لمم ث رمرم ظوة قفوو و ةو وني نيوو نم ووو ومجوووي ور نفو موي وم نر ومن ورد ينان 


المعجز معجزا واجب» وما يتوقف عليه الواجب 


'فهوواجب. قال: فهذا يقتضي أن يكون العلم 


بالسحر واجبا فكيف يكون قبيحا أوحراما. 9 


النشرة. أو حل السحر عن المسحور: 
4 - يحل السحر عن المسحور بطريقتين: 
الأولى : أن يحل بالرقى المباحة والتعوذ 
المشروع. كالفاتحة والمعوذتين والاستعاذات 
المأثورة عن النبي كك . أوغيرالمأثورة ولكنها من 
جنس المأثور, فهذا النوع جائز إجماعا. وقد ورد 
أن النبي يك للاسحر. استخرج المشط والمشاطة 
اللتين سحربهاء ثم كان يقرأ بالمعوذتين. فشفاه 
الله تعالى . 

الشانية: أن يحل السحر بسحرمثله . وهذا 
النوع اختلف فيه على قولين: 

الأول أنه حرام لا يجوز, لأنه سحر وتنطبق 
عليه أدلة تحريم السحر المتقدم بيانها. وهذا 
منقول عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين 
وإليه ذهب ابن القيم . وتوقف فيه أحمد. وروي 
عن الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر. وروي 
عن محمد بن سيرين أنه سثئل عن امرأة يعذبها 
السحرة» فقال رجل : أخط خطا عليها وأغرز 
السكين عند مجمع الخط وأقرأ القرآن. فقال 
محمد: ماأعلم بقراءة القران بأساء ولا أدري 


578/7 تفسير الرازي‎ )١( 


-ه58آ]1 هه 


ما الخط والسكين . وقال ابن القيم 520 
بسحر مثله من عمل الشيطان, فيتقرب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بها يحب فيبطل العمل عن 
الميتحون. 

القول الثاني أن حل السحر بسحر لا كفر 
فيه ولا معصية جائز. فقد نقل البخاري عن 
قتادة : قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب» 
أويؤخذعن امرأته أيحل عنه. أوينشر؟ 
قال: لا بأس. إنما يريدون به الإصلاح» فإن 
ما ينفع لم ينه عنه . 

والقولان أيضا عند المالكية والحنابلة» قال 
السرحيباني : يجوز حل السحر بسحر لأجل 
الضرورة». وهوالمذهب. وقال في المغني : توقف 
أحمد في الحل. وهو إلى الجحواز أميل . 9 


عقوبة الساحر : 
٠‏ ذهب الحنفية إلى أن الساحريقتل في 
حالين : الأول أن يكون سحره كفراء والثاني إذا 
عرفت مزاولته للسحر بها فيه إضرار وإفساد ولو 
بغير كفر. ْ 

ونقل ابن عابدين أن أبا حنيفة قال: الساحر 
إذا أقر بسحره أوثبت عليه بالبينة يقتل 


)١(‏ المغني 8/ 184. ومطالب أولي النبى كه وفتتح 
المجيد صغ "١‏ وتيسير العزيز الحميد ص”5” ومواهب 
الجليل للحطاب 5/ 65؟. وفتح الباري 5757/٠١‏ 


عام عو وأ لأواشه ع اسه وا ووه هه ع و ناه واواعواع ة واتوه وه و عو هيه ع و هه :#6808 قو عا اروب 26 
ووووم و فووووو ووو موموموموووموووهة هن وووو وو ةو ووومووووس مم ومو ووو و امورو و وو ووم مووي 6 م جومم 55696069966 


ولا يستتاب» والمسلم والذمي في هذا سواء» 
وقيل : لا يقتل إن كان ذميا. 


ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنم| هو 
على سبيل التعزير» لا بمجرد فعله إذا لم يكن 
في اعتقاده ما يوجب كفره. وقال ابن عابدين : 
يجب قتل الساحر ولا يستتاب» وذلك لسعيه في 
الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم يكن في 
اعتقاده مايوجب كفره., لكن إن جاء تائبا قبل 
أن يؤخذ قبلت )١‏ 

وذهب المالكية إلى قتل الساحر, لكن قالوا : 
إنما يقتل إذا حكم بكفره. وثبت عليه بالبينة 
لدى الإامام. فإن كان متجاهرا به قتل وماله فيء 
إلا أن يتوب. وإن كان يخفيه فهو كالزنديق يقتل 
ولا يستتاب.97© واستثنى المالكية - أيضا - 
الساحر الذمي. فقالوا: لا يقتل. بل يؤدب . 
لكن قالوا: إن أدخل الساحر الذمي ضررا على 
مسلم فيتحتم قتله. ولا تقبل منه توبة غير 
الإسلام. نقله الباجي عن مالك. لكن قال 
الزرقاني : الذي ينبغي اعتماده أن ذلك يوجب 
انتقاض عهده. فيخير الإمام فيه. 


أما إن أدخل الساحر الذمي ضررا على أحد 





.7546 و9/‎ "1١/١ فتح القدير 108/15 وابن ن عابدين‎ )١( 
>35 


(؟) الزرقان 4 


5 


من أهل ملته فإنه يؤدب ما لم يقتله. فإن قتله 
قتل به 0١7‏ 

وعند الشافعية : إن كان سحر الساحر ليس 
من قبيل ما يكفر به. فهوفسق لا يقتل به ما ل 
يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره. ” 

وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو 
لم يقتل بسحره أحداء لكن لايقتل إلا 
بشرطين : 

الأول : أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا 
مثل فعل لبيد بن الأعصم. أويعتقد إباحة 
السحرء. بخلاف ما لا يحكم بكونه كفراء كمن 
يزعم أنه يجمع الجن فتطيعه. أويسحر بأدويةٍ 
وتدخين. وسقي شيء لا يضر. 

الغاني: : أن يكون مسلماء فإن كان ذميالم 
يقتتل. ؛ لانه قر على شركه وهوأعظم من 
السحر. » ولآن لبيد بن أعصم اليهودي سحر 
النبي وَكِةٍ فلم يقتله. قالوا : والأخبار النِي وردت 
بقتل الساحر إن وردت في ساحر المسلمين لأنه 
يكفر بسحره . 

والذمي كافر أصل فلا يقتل به. لكن إن قتل 
بسحر يقل غالباء قُتتل قصاصا. 

وشرط اخخر أضافه صاحب المغنى : وهوأن 
يعمل بالسحرء إ3 لا يقتل بمجرد العلم به. 





54/4 الزرقاني‎ )١( 
(؟) تفسير الرازي / 774 . وروضة الطاليين 9/ 1م‎ 


#وعععء مقع ة وفوا موووووممووا واو واوواوويوو اواو ووو 


عمد وقوثورة مم ومععثرة لمرو ون ومء رم ومنيو مير فوم وه مو مين نفو وود هبرو مم وناو روه 


من المسلمين» فيقتل كفراء 
لأنه يكون بذلك قد أنكر مجمعا عليه معلوما من 
الدين بالضرورة . 

واحتجوا لقتل الساح ربا روى جندب 
مرفوعا «حد الساحر ضربة بالسيف» ١.‏ 

وب ورد عن بجالة بن عبدة أن عمر بن 


الخطاب كتب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . 9) 


وبأن حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وأن 
معاوية كتب إلى عامله قبل موته بسنة: أن 
اقتلوا كلساحر وساحرة. وقتل جندب بن كعب 
ساحرا كان يسحر بين يدي الوليك ب بن أبي 


عقة ©) 


حكم الساحر إذا قتل بسحر 
7 ذهب الجمهورخلافا للحنفية إلى أن 
القتل بالسحر يمكن أن يكون عمداء وفيه 





)١(‏ حديث: «حد الساحر ضربة بالسيف». أخرجه الترمذي 
(5/ 50 -ط الحلبي) من حديث جندب مرفوعا. وقال: 
لهذا بدي لا بعر كه امزفوها ]لا من هذا انوع 
وإسماعيل بن مسمام المكي يضعف في الحديث., والصحيح 
عن جندب موقوفا». 

)١(‏ أثر عمر أنه كتب: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» أخرجه 
أحمد (1/ 111-140 ط الميمنية) وإسناده صحيح . 
(*) كشاف القناع ؟/ لاملل والمغني 2/ 187 ١٠4‏ وتيسير 
العزيز الحميد ص47. ومطالب أولي النبى 7014/5, 

نكن 


ل 


فوع عق مها دوه مع مهعية وام ووه وهاه عه و ع موعاه ااه ف ونع ونمو و وها وروا وتو عاو افع وامء مووعء 


شت ذلك عند المالكية بالبينة أو 


وذهب الشافعية إلى أن الساحرإن قتل 
ماعن مو هونن لاشيم لتنا من إن 
تعمد قتله به» وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار 
الساحر به حقيقة أوحكماء كقوله: قتلته 
بسحريء أوقوله: قتلته بنوع كذاء ويشهد 
عدلان يعرفان ذلك. وقد كانا تاباء بأن ذلك 
النوع يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فيكون 
شبه عمد. فإن قال: أخطأت من اسم غيره 
إل اسمه فخطأ. 


لايثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند 
الشافعية لتعذر مشاهدة الشهود قصد الساحر 
وتأثر سيعرة 7 

قال المالكية والشافعية : يُستوفى القصاص 
من قتل بسحره بالسيف ولا يستوقى بسحر 
مشله أي أن السحرنحرم ( ولعدم 
الفناطك © 

وصرح المالكية بأن الذمي إن قتل بسحره 
أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به . 





(١)نهاية‏ المحتاج 7/ هلالا ا والقليوبي 4/ 9/ا١.‏ 
وروضة الطاليين 9/ /ا4 *. والزرقاني 159/8 

(؟) غهاية المحتاج 7/ 540, والقليوبي وشرح الهاج 
١54/4‏ . ومواهب الجليل للحطاب 5/ 27565 والزرقان 
4 


ف ل لماو نحم عاطق لع قله لاله ع ع هه و و ع اع ع ومع 5 


تعزير الساحر الذي لم يستحق القتل : 
١‏ - صرح الشافعية والحنابلة بأن الساحر غير 
المستحق للقتل. بأن لم يكن سحره كفرا ولم يقتل 
بسحره أحداء إذا عمل بسحره يعزرتعزيرا 
بليغا ليتكف هوومن يعمل مشل عمله. ولكن 
بحيث لا يبلغ بتعزيره القتل على الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة لارتكابه معصية . وفي قول 
للإمام : تعزيره بالقتل. "2 
الإجارة على فعل السحر أو تعليمه 

اتفق الفقهاء على أن الاستئجار لعمل 
السحر لا يحل إن كان ذلك النوع من السحر 
حراما -على الخلاف المتقدم بيهم في حكمه - 
ولا تصح الإجارة ولا تحل إعطاء الأجرة. 
ولا يحل لآخذها أخذهاء واختلفوا في بعض 
التفصيلات : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن من استاجر 
ساحرا ليعمل له عملا هوسحر فالإجارة حرام 
ولا تصح. ولا يقل المستأجر لأن فعله ذلك 
ليس بسحرء حتى لوقتل الساحر بسحره ذاك 
أحداء ويؤدب المستأجر أدبا شديداء واستثنى 
الحنفية والمالكية من يستأجر لحل السحر عن 
المسحورء فأجازوا ذلك أي على القول بجواز 
حل السحر لأنه من باب العلاج.2 وكذ 





11 /7 مطالب أولي الغبى */ 4 70. ومغني المحتاج‎ )١( 
الزرقاني 58/8, والمواق بهامش مواهب الجليل‎ )0( 
وابن عابدين ه/ لاه‎ ء738٠/5‎ 


758 هه 


ا 0 


أجاز الشافعية الإجارة على إزالة السحر نحو 
ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند 
العامة بالربط . قالوا: والأجرة على من التزم 
العوض . سواء كان هو الرجل نفسه أوزوجته أو 
أحدا من أهلها أو أجنبيا. )١‏ 

وصرح الشافعية أيضابأنه لايصح 
الاستئجارلتعليم السحر ولا تستحق على 
تعليم السحر أجرة, 7 ولا يصح بيع كتب 
السحر ويجب إتلافها. 9) 

وقال الحنابلة : لا تصح الاجارة على السحر 
إن كان محرماء أماإذا كان مباحا فلا مانع من 
الاستئجار عليه. كتعليم رقى عربية ليحل بها 
السحر. ”)ولا تصح الوصية بكتب سحرلأنها 
إعانة على المعصية, ولا ضهان على من أتلف 





اديه 
د 
)١(‏ الشبراملسي على نباية المحتاج 54/8 


(؟) حاشية القليوبي على المنباج 7٠٠,‏ 

(؟) حاشية الشيخ عميرة على شرح المنباج ١68/7‏ 
(5) مطالب أولي النبى */ 6 >٠0‏ 

60 مطالب أولي النبى 48/5 ”7م 


٠8‏ 6م رو ددع دمءس 0مع د 96وج و وروم ون دوروو م دم وو ةو ووو ومو ور وهو ووو دولل ااانه 


سحور 


التعريف : 
١‏ السحورلغة: طعام السحر وشرابه. قال 
ابن الأثير: هوبالفتح اسم ما يتسحر به وقت 
السحر من طعام وشراب, وبالضم المصدر 
والفعل نفسه. أكثر ما روي بالفتح . وقيل: إن 
الصواب بالضم. لأنه بالفتح الطعام والبركة. 
والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام . 
والسحر بفتحتين: اخر الليل قبيل الصبح , 
والجمع أسحارء وقيل : هومن ثلث الليل الآخر 


إلى طلوع الفجر. 
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للسحور عن 
ذلك )١‏ 





)١(‏ لسان العرب ٠١7/5‏ . والنهاية في غريب الحديث والآثر. 
والمصباح المنير. وتاج العروس مادة: (سحر)., والقواعد 
الفقهية 2*١‏ وفتح القدير 40/5 ط بولاق. والفواكه 
الدواني /١‏ 764 ط دار المعرفة, بيروت. لبنان. ومغني 
المحتاج /١‏ 470 ط مصطفى الحلبي . 


-1159-ه 


امم م فووا ااا 


الحكم الإإجمالي : 
الإجماع على كونه مندوباء لما روى أنس 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: «تسحروا فإن 
في السحور بركة)” وعن عمروبن العاص 
رضي الله عنه عن النبي يَكهِ أنه قال: «وفصل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحع 9) 

ولأنه يستعان به على صيام النهار وإليه 
أشار النبي كَل ف الندب إلى السحور فقال: 
«استعينوا بطعام السحر على صيام النهار 
وبالقيلولة على قيام الليل». 9) 

وكئل ما حصل من أكل أوشرب حصل به 
فضيلة السحور”؟» لحديث عمروبن العاص 
قال: قال رسول اللهيل : «فصل مابين صيامنا 
وصيام أهمل الكتاب أكلة السحر»9©) وعن أن 





)١(‏ حديث: «تسحروا فإن في السحور بركة». أخرجه 
البخاري (الفتح ١4/4‏ ط السلفية) ومسلم (؟/ ٠/الا‏ 
ط ‏ الحلبي) . 

(؟) حديث : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب». 
أخرجه مسلم (؟/ 117٠١‏ ط الحلبي) . 

(”*) حديث: «استعينوا بطعام السحره. أخرجه ابن ماجه 
/١(‏ 040 ط الحلبي) من حديث ابن عباس » وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة  7015/1١(‏ ط دار 
الحتان) . 

(5) مراقي الفلاح /7, ومواهب الجليل ٠5١١/1‏ وكشاف 
القناع ؟/ #١‏ والمغني #/ 1٠١‏ . 

(ه) تقدم تخريجه ف/>7 . 


وروم وه و مه وف ممم مرو يمرن لوو ءامو ورد در زر م6069 06ت" 


سعيد قال: قال رسول اللهككة : «السحور أكله 
بركة فلا تدعوه ولوأن يجرع أحدكم 
جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على 
المنسحرين»2" وروى أبوهريرة رضي الله عنه 
عن النبي كك قال: «نعم سحور المؤمن 
التمن . 9) 


وقت السحور : 
م ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت السحور 
مابين نصف الليل الأخير إلى طلوع الفجرء 
وقال بعض الحنفية والشافعية: هوما بين 
السدس الأخير وطلوع الفجر. 

ويسن تأخير السحور عند جمهور الفقهاء 
مالم يخش طلوع الفجر الثاني لقوله تعالى : 
«إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر4” والمراد بالفجر 
في الآية الفجر الثاني» لقول النبي كَل : 
«لايمنعنكم من سحوركم أذان بلال» 
ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في 
الأفق)9 ولقولهطكئة : ولا تزال أمتي بخير 





)١(‏ حديث: «السحور أكله بركة». أخرجه أحمد (7/ ١١‏ -ط 
الميمنية) من حديث أبي سعيد الخدري . وقواه المنذري في 
الترغيب والترهيب (7/ ١9‏ ط الحلبي) . 

)٠(‏ حديث: «نعم سحور المؤمن التمر». أخرجه ابن حبان 
(ه/ 1و١‏ الإحسان ‏ ط دار الكتب العلمية. من حديث 
أبي هريرة. وإسناده صحيح . 

(*) سورة البقرة/ ١41/‏ 

(4) حديث: «لاايمنعنكم من سحوركم أذان بلال». - 


ااه 


لععم عد امو ع موه م ووه هه ووم ومنو ةرمعو ووه مداع وو وهاه وم ده مز ووه اه 2 6 22 د 


ما أخروا السحور وعجلوا الفطر»”' ولأن 
المقصود بالسحور التقوي على الصوم . وما كان 
أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم . 


ونقل الحطاب عن ابن شاس أن تأخير 


السحور مستحب : 9) 
وتفصيل ذلك في (صوم) . 

تأخر السحور إلى وقت الشك : 

- قال الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن : 
إنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوع 
الفجر الثاني, قال أحمد في رواية أن داود: إذا 
شك في طلوع الفجريأكل حتى يستيقن 
طلوعه. لأن الأصل بقاء الليل» قال الآجري 
من الحنابلة وغيره : لوقال لعالمين: ارقبا الفجرء 
فقال أحدهما: طلع. وقال الآخر: لم يطلع. 
أكل حتى يتفقا على أنه طلع . وقاله جمع من 
الصحابة وغيرهم . 9) 


- أخسرجه الترمسذي (8/ /17 ط الحلبي) من حديث 
سمرة بن جندب2. وأصله في مسلم (9/6ا5م ا ط 
الحلبي) . 

)١(‏ حديث: «لا تزال أمتي بخيرما أخروا السحور وعجلوا 
الفطر». أخرجه أحمد (0/ 1077 ط الميمنية) من حديث 
أبي ذرء وأورده الهيثمي في المجمع (/ ١04‏ ط القدسي) 
وقال: «رواه أحمد وفيه سليمان بن أبي عشمان. قال أببو 
حاتم : مجهول». 

(؟) بدائع الصنائع .٠١١6/١‏ ومواهب الجحليل 81/7" دار 
الفكر. بيروت. لبنان. ومغني المحتاج /١‏ 40 . ونهاية 
الملحتاج ع«/لالاك. والمغني */ 54 . كشاف القنساع 
فض وشرح منتهى الإرادات 6/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع .٠١6/”‏ والمجموع 50/6 - 


مده عع وم مفه 6 مم مومعموء افعو و وعمومء مم مفم و ووو و فقوو موهواو ووه مم فو ووو ونو ووم 


ود وعند الحنابلة الجماع مع الشك في 
طلوع الفجر الثاني, لما فيه من التعرض لوجوب 
الكفارة. ولأنه ليس مما يتقوى به )١‏ 

وذهب الحنفية إلى أنه لوشك في طلوع 
الفجر فالمستحب له أن لا يأكل. لأنه يحتمل أن 
الفجر قد طلع. فيكون الأكل إفسادا للصوم . 
فيتحر ز عنه. قال صاحب البدائع : والأصل فيه 
ما ورد عن النبي ككل أنه قال: «الحلال بين 
والحرام ين وبينهه| أمور مشتبهة . . . )57) 

كا قال رسول اللهكقِةِ : «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك)”" ولوأكل وهوشاك لا يحكم عليه 
بوجوب القضاء, لأن فساد الصوم مشكوك فيه 
لوقرع الشك في طلوع الفجر, مع أن الأصل هو 
بقاء الليل. فلا يشبت النهار بالشك ' 9©) 

وفي الفتاوى الهندية: إن كان أكبررأيه أنه 





- وكشاف القناع فضي والإنصاف لالم والمغنى 
كل 


)١١(‏ كشاف القناع / ,”١‏ والإنصاف / .م 


. حديث: «الحلال بين والحرام بن وبينهما أمور مشتبهة»‎ )١( 
اخرجه البخاري (الفتح 740/4 ط السلفية) ومسلم‎ 
-ط الحسلبي) من حديث النعمان بن بشسير‎ ١1114 /( 
واللفظ للبخاري.‎ 

(؟) حديث : «دع ما يريب ك إلى ما لا يريبك». أخسرجه 
الترمسذي (778/4 _ط الحلبي) من حديث الحسن بن 
علي وقال: حديث حسن صحيح . 

(4) مراقي الفلاح 2*3 وبدائع الصنائع 1/ .٠١٠©‏ ومواهب 
الجليل /١‏ لاو ومغني المحتاج 0 *. ونباية المحتاج 
+/لالاكى والمجموع كنوع 


57١ -‏ مه 


دوع عاهوة مع عو اوه أو ع واج 06و28 ها تاي لأ ووه مدعو واو مو وواه© 4ه 4 95689 


تشحر والفجر طالع فعليه قضاؤه عملا بغالب 
الرأي وفيه الاحتياط. وعلى ظاهر الرواية 
لا قضاء عليهء هذا إذا لم يظهرله شيء, ولو 
ظهر أنه أكل والفجر طالع يجب عليه القضاء 
ولا كفارة عليه . (9) 
ه ‏ وقال أبوحنيفة وأبويوسف وبعض المالكية : 
إن الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر 
الثاني مكروه . ونقل الكاساني عن هشام عن أبي 
يوسف أنه يكره. وهكذا روى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه إذا شك فلا يأكل, وإن أكل فقد 
أساءء لما ورد عن رسول الله يكل أنه قال : «من 
وقع ني الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى ء ألا 
إن حمى الله في أرضه محارمه)(" والذي يأكل مع 
الشك في طلوع الفجريحوم حول الحمى 
فيوشك أن يقع فيه فكان بالأكل معرضا صومه 
للفساد فيكره ذلك . 9) 

وذهب أكثر المالكية إلى أن من أكل مع 
الشك في الفجر فعليه القضاء مع الحرمة على 
المشهورء إلا أن يتبين أن الأكل كان قبل 
الفجر. وإن كان الأصل بقاء الليل» وهذا 





917/7 وفتح القدير‎ 2٠٠١ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) حديث: «من وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى. . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح ١15/١‏ -ط 
السلفية) من حديث النعمان بن بشير. 

(6) بدائع الصنائع 0٠06‏ والدسوقي 075/١‏ 


ا ا 


بالنسبة لصوم الفرض. وأما في النفل فلا قضاء 
فيه اتفاقاء لأن أكله ليس من العمد ال حرام 
ولا كفارة فيمن أكل شاكا في الفجر اتفاقاء ومن 
أكل معتقدا بقاء الليل ثم طرأ الشك فعليه 
القضاء بلا حرمة؛» ولوطلع الفجر وهومتلبس 
بالفطر فالواجب عليه إلقاء ما في فمه . ”') 
وانظر للتفصيل مصطلح : (صمم) . 

السحور بالتحري وغيره : 

؟ ‏ لوأراد أن يتسحر فله ذلك إذا كان بحال 
لا يمكنه مطالعة الفجر بنفسه أوبغيره» وذكر 
شمس الأئمة ا حلواني أن من تسحر بأكبر الرأي 
لا بأس بهء إذا كان الرجل من لا يخفى عليبه 
مغل ذلك. وإن كان من يخفى عليه فسبيله أن 
يدع الأكل» وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل 
السحري فإن كثر ذلك الصوت من كل جانب 
وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به. وإن كان 
يسمع صوتا واحدا فإن علم عدالته يعتمد 
عليه؛ وإن لم يعرف حاله يحتاط ولا يأكل» وإن 
أراد أن يعتمد بصياح الديك فقد أنكر ذلك 
بعض الحنفية, وقال بعضهم : لا بأس به إذا 
كان قد جربه مراراًء وظهر له أنه يصيب 


الوقت. 9) 





)١(‏ الدسوقي 1/>*». والفواكه الدواني /١‏ 0ه"., وكفاية 
الطالب 08/١‏ ط مصطفى الحلبي. وحاشية العدوي 
١/٠و‏ ط دار المعرفة, بيروت» لبنان. 

1١96/١ الفتاوى الندية‎ )١( 


- 777١ 


0 ٠ 


سحرهة 


التعريف : 
١‏ - السخرة لغة: ما سخرته من دابة أورجل بلا 
أجر ولا ثمن. ويقال: للمفرد والجمع . يقال 
سخره سخرا وسخريا: أي كلفهمالا يريد 
وقهرهء والسخرة أيضا: من يسخر منه 
النائن 97 

ولا يخرج استعال الفقهاء للسخرة عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإجارة : 
؟ - الإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المثيرمادة : (سخر). القاموس 
والمعجم الوسيط. شرح منتهى الإرادات ؟/ 8140. 
كشاف القناع 4 حاشية الدسوقي */ 484. 
الخرشي 5/ 147 . غباية المحتاج ه/ 154 . روضة الطالبين 
ه/ 5» حاشية ابن عابدين ه/ 2.1١١4‏ البحر الرائق 
سفنل 


بعوض . والأجرة ما يلتزم به المستأجر قبل المؤجر 
(إجارة) لبيان مايتعلق بها وبالأجرة من 
الأحكام . 


ب العمالة 1 
” - العمالة ‏ بضم العين ‏ هي أجرة العامل. 
ويقال استعملته : أي جعلته عاملا. 7) 


ج ‏ الجعالة : 
4 الجحعالة التسزام عوض معلوم على عمل 


(جعالة) . 


الحكم الإجمالي ا 

© اتفق القهاء على عدم جواز تسخير العامل 
دون أجرء ولا يجوز إجباره أوإكراهه على قبول 
عمل هذه الصفة . واعتيره الفقهاء من التعدي 
الموجب للض ان . فمن قهر عاملا وسخره في 
عمل ضمن أجرته لاستيفائه منافعه المتقومة. 
ولأن منفعة العامل مال يجوز أخذ العوض عنه 
فضمنت بالتعدي . والأجرة في مقابل العمل من 
مقومات عقد الإجارة, ومعلوميتها شرط في 
صحة العقد. فإن خلا منهباء أوفسد العقد, أو 


. المصباح المثير مادة: (عمل)‎ )١( 


- 17/7- 


وومم ءءء ةامر مو نوميم وويوره ميم ةي وممارة م يورو ميرو ةرفوو ررس مم مونم رعيقنةن ا م مث م يه 


سمى ما لا يصح أجرة وجب الرجوع إلى أجر 
المثل. هذا في الجملة وتفصيله في (إجارة) . 

5 والأصل أن الانتفاع بعمل الإنسان أن 
يكون برضاه. سواء كان بعوض كالإجارة أو 
بغير عوض كأن يتطوع بمعونة شخص أو 
خدمته» وما ينطبق على الأفراد في| بيهم ينطبق 
. على الدولة فيمن تستعملهم من عمال إلا أن 
٠‏ للامام أن يسخر بعض الناس في أحوال خاصة 
تقتضيها مصلحة عامة المسلمين, ولا يجوز 
تسخيرهم بدون أجرء وتلزم الدولة بإجراء 
أجورهم في مقابل ما يعملون من أعمال . 
٠!‏ - ويشهد لهذا الأصل جملة من المسائل التي 
نص عليها الفقهاء : 

منها: أن للعامل في الدولة أجرا يجريه له ولي 
الأمر. ولا يخلو هذا الأجر من ثلاثة أحوال: 


الحال الأول: أن يسمي الوالي للعامل أجرا 
معلوما: يستحق العامل الأجر إذا وفى العالة 
حقهاء فإن قصر روعي تقصيره. فإن كان 
التقصيرفي ترك بعض العمل لم يستحق جاري 
ما قابله. وإن كان خيانة مع استيفاء العمل 
استكمل جاريه واسترجع منه ماخان فيه. وإن 
زاد في العمل روعيت الزيادة في الأجر. 

المحال الثاني: أن يسمي للعامل أجرا 
مجهولا: فيستحق العامل أجر مثله فيها عمل 
فإن كان جاري العمل مقدرا في الديوان وعمل 


هاه و لهاك فاط ل ع رارع عقا ها وق ع و مق بع عا عو عا و و 0000 


به جماعة من العمال صار ذلك القدر هوجاري 


المثل. 
ولا مجهولا . 


فذهب الشافعى إلى أنه لا جاري له على 
عمله. ويكون متطوعا بهء لخلو عمله من 


عوص . 
وذهب المزني إلى أن له جاري مثله لاستيفاء 
عمله عن إذنه . 


وذهب أبو العباس بن سريج إلى أنه إن كان 
مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله جاري 
مثلهء وإن لم يشتهر فلا جاري له . 

وذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنه إن دعي 
إلى العمل في الابتداء أوأمربه فله جاري مثله 
فإن ابتدأ بالطلب فأذن له في العمل فلا جاري 
له () 

ونظيرهذا الخلاف ما تقدم في مصطلح 
(جعالة) في مسألة الخلاف في استحقاق العامل 
الجعل في حالة الإذن له بالعمل أوعدم الإذن 
حيث استوفيت المذاهب في المسألة . 

فلتراجع في مصطلح : (جعالة ف١74-1)‏ 
4 - ومن المسائل المتعلقة باستعمال الدولة للعمال 
بأجرء ماقال ابن القيم : إذا احتاج الناس إلى 
صناعة من الصناعات كالفلاحة والنساجة 





١١ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 


- 517 هه 


ل ل ا ع ل ا 300 


والبناء فلولي الأمر أن يلزمهم بالعمل بأجرة 
مثلهم مراعاة لمصالح الناس حيث صارت هذه 
الأعمال مستحقة عليهم ولا يمكنهم من مطالبة 
الناس بزيادة عن عوض المثل. ولا يمكن 
الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم . ىا 
إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة 
مها : ألزم الجند بألا يظلموا الفلاح. كا يلزم 
الفلاح بأن يفلح . 

1- ومن المسائل كذلك: أن أوجه اختصاص 
والي المظالم أن ينظرفي تظلم المسترزقة من نقص 
أرزاقهم أوتأخرها عنهم, أو إجحاف النظر بهم 
| فيرد إليهم أرزاقهم ويضبط هذا في ديوانه . ") 


والدليل من السنة على وجوب وفاء الدولة 
بأجور عمالها حديث بريدة عن النبي كله قال : 
«من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فها أخذ 
بعد ذلك فهو غلول» 9) 

وفي حديث عبدالله بن السعدي قال: 
«استعملني عمر على الصدقة فل| فرغت منها 


)١(‏ الطصرق الحكمية ص588 - 7540 . وبدائع السلك 
31 والأحكام السلطانية ص١/‏ 

(؟) حديث : «من استعملناه على عمل فر زقناه». أخرجه 
أبسوداود (6/ 391 - تحقيق عزت عبييد دعاس) والحاكم 
505/١(‏ ط دائرة المعارف العثرانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 


لومي هوي و نومص ممم يور يوج روم فو و م وين ثرون نون م ووو و م ومن فوع لم مونو مر وترم ننه 


وأديتها إليه أمرلي بعالة فقلت: إنما عملت لله 
وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيت فإني 
عملت على عهد رسول اللهكككةٍ فعملني . 9) 

وعملني : أي أعطاني أجرة عمل . 

وجاء في رواية البخاري قولهككلةٍ : «خذه 
فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه. وإلا فلا تتبعه 
نفسك» 9) 


سخرية 


)١(‏ حديث عبد الله بن السعسدي: «استعملني عمر على 
الصدقة. . . » أخرجه مسلم (5/ 78 - 7/14 اط 
الحلبي) . 

(؟) حديث: «خذه فتموله. . .» أخرجه البخاري (الفتح 
١6١ /1‏ ط السلفية) من حديث عمر بن الخطاب . 


196 هه 


وفوف مم ميم ما لدنرس مي مويه و مر ننم مهم وميه 


١-السد‏ في اللغة: إغلاق الخلل. 

والذريعة: الوسيلة إلى الشيء يقال: تذرع 
فلان بذريعة أي توسل بها إلى مقصده. والجمع 
ذرائع . 

وني الاصطلاح :هي الأشياء الي ظاهرها 
الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. 

ومعنى سد الذريعة : حسم مادة وسائل 
الفساد دفعا لها إذا كان الفعل السام من المفسدة 
وسيلة إلى مفسدة. ”") 


الحكم الإجمالي : 
واعتبارها من أدلة الفقه : 
)١(‏ لسان العرب. المصباح المثير مادة : (ذرع . وسدد). تبصرة 


الحكام 917/1 حاشية العطار على جمع الجوامع 
0 الفروق للقراني 87/1 


ممم ووو يه رمم ممم رو يوم مو نووم نونو روم ةير مويو وو مموروو ومو مد وديمو وءو 55669 


فذهب المالكية, والحنابلة إلى أنها من أدلة 
الفقه. واستدلوا با يأتي : 
١‏ - قوله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم ». ”" قالوا: 
نبى تبارك وتعالى عن سب المهة الكفارلئلا 
يكون ذلك ذريعة إلى سب الله تعالى. 
ونهى الله سبحانه عن كلمة (راعنا) بقوله 
تعالى : «ياأيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا4#”" لثئلا يكون ذلك ذريعة لليهود إلى 
سب النبي يك لأن كلمة (راعنا) في لغتهم 


بين مالي 
؟ - قوله َكل : ودع مايريبك 
إلى ما لا يريبك». 9) 


وقولِهيك : «الحلال بين والحرام بين وبينهها 
مشبهات لا يعلمها كثيرمن الناس» فمن اتقى 
المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في 
الشبهات كان كراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن 
حمى الله في أرضه مخارمه» . (*4) 


٠١8 سورة الأنعام/‎ )١( 

٠١ 5 سورة البقرة/‎ )7١( 

(*) حديث : «دع مايريبك إلى مالا يرييك». أخسرجسه 
الترمذي (4/ 554 ط الحلبي) من حديث الحسن بن علي 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(1) حديث: «الحلال بِيِنْ والحرام بين . أخرجه البخاري 
(الفتح ١١5/١‏ طالسلفية) ومسلم (8/ ١1١9‏ -ط 
الحلبي) من حديث النعمان بن بشير واللفظ للبخاري. 


-ك17- 


وقال ابن رشد: إن أبواب الذرائع في 
الكتاب والسنة يطول ذكرها ولا يمكن 
حصرها. 
“إن إباحة الوسائل إلى الشيء المحرم 
المفضية إليه نقض للتحريم, وإغراء للنفوس 
به وحكمة الشارع وعلمه يأبى ذلك كل 
الإيباءء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك, فإن 
أحدهم لومنع جنده أورعيته من شيء, ثم 
أباح لهم الطرق والوسائل إليه. لعد متناقضاء 
ولحصل من جنده ورعيته خلاف مقصوده . 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا 
صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» وإلا 
فسد عليهم ما يرومون إصلاحه . ”") 
4 - استقراء موارد التحريم في الكتاب والسنة 
يظهر أن المحرمات منهاما هومحرم تحريم 
المقاصد. كتحريم الشرك والزنى وشرب الخمر 
والقتل العدوان, ومنهاما هوتحريم للوسائل 
والذرائع الموصلة لذلك والمسهلة له . استقرى 
ذلك ابن القيم فذكر لتحريم الذرائع تسعة 
وتسعين مثالا من الكتاب والسنة . 9) 

فمن سد الذرائع إلى الزنى : تحريم النظر 
المقصود إلى المرأة. وتحريم الخلوة بهاء وتحريم 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم */ 10 . والموافقات للشاطبي 
750٠١ 5‏ القاهرة المكتبة التجارية . 
(7) تبصرة الحكام والمقدمات لابن رشد 7/ ٠٠١‏ 


اممو حوورو رعس وم نيء ممم يون يووء ني ية ةر وير رفون م وفمووو م نوعو وور ونور ووءوموثر د مده 


إظهارها للزينة الخفية» وتحريم سفرها وحدها 
سفرا بعيدا ولولحج أوعمرة على خلاف 
وتفصيل في ذلك, وتحريم النظر إلى العورات, 
ووجوب الاستئذان عند الدخول إلى البيوت» 
وكثير من الأحكام الواردة في الكتاب والسنة مما 
يتعلق بذلك . 

ومن سد الذرائع إلى شرب المسكر: تحريم 
القليل منه ولوقطرة, كما في الحديث «لورخصت 
لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه . ”') 

والنبي عن الخليطين. والنبي عن شرب 
العصير بعد ثلاث والنبي عن الانتباذ في 
بعض الأوعية التي يسرع التخمر إلى ما ينتبذ 
فيها. 


السلاح في الفتنة. والنبي عن تعاطي السيف 
مسلولاء وإيجاب القصاص درءا للتهاون 
بالقتل: لقوله تعالى: «ولكم في القصاص 

وكثيرمن منبيات الصلاة ومكروهاتها 
مرجعها إلى هذا الأصل. كالنبي عن الصلاة 
عند شروق الشمس وعند زواها وعند غروها» 


)١(‏ حديث: «لورخصت لكم في هذه . م أورده ابن القيم 
في إعلام الموقعين (1/ ١9‏ نشر دار اليل بيروت) ولم 
يعزه إلى أي مصدر. ول نهتد إليه في المصادر الموجودة لدينا . 

١الو سورة البقرة/‎ )7١( 


وومفم مر م مف ريو فر ةرم رمو مو هامر مو ةر مم وو ةرمث ن فم م ي ةن مس ممم مم ير وهر يمل ةمد جةر لل روثي ويس وامه روريم يه هه و و ره ره ررم و رربم ةمير تعر فد فد د م 5060006 


وكراهة الصلاة إلى الصورة, أو النار, أو وجه 
إلفيان 

وكالنبي عن البيع بعد نداء الجمعة, لأن 
البيع وسيلة إلى التخلف عن الجمعة أوفوات 
بعضها. وفي فسخ البيع إن وقع في وقت النبي 
خلادف )١١(‏ 
“ - وأنكر الشافعية والحنفية ذلك . 

وقالوا: إن سد الذرائع ليس من أدلة الفقه. 
لأن الذرائع هي الوسائل» والوسائل مضطربة 
. اضطرابا قديداء فقد تكون حراماء وقد تكون 
واجبة» وقد تكون مكروهة, أو مندوبة» أو 
اح 

وتختلف مع مقاصدها خسب قوة المصالح 
والمفاسد وضعفهاء وخفاء الوسيلة. وظهورهاء 
فلا يمكن ادعاء دعوى كلية باعتبارها 
ولا بإلغائهاء ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له 
هذاء. ويفهم من كلام المالكية أنها من حيث هي 
غير كافيةفي الاعتبار. إذ لوكانت كذلك 
لاعتيرت مطلقا وليس كذلك . بل لابد من 
فضل خاص يقتضي اعتبارها أو إلغاءها. 9) 

وقالوا: إن الشرع مبني على الحكم 
بالفاهر. كا قد أطلع الله رسوله على قوم 


(١).تبصرة‏ الحكام /23281»> 
(؟) المجموع شرح المهذب 1١/٠١‏ 


علامة الزنى. وهو 


يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر, وم يجعل له 
أن يحكم عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا. 

وحكم في المتلاعنين بدرء الحد مع وجود 
أن المرأة أتت بالولد على 
الوصف المكروه. قال الشافعي : وهذا يبطل 
حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع , فإذا 
أبطل الأقوى من الدلائل أبطل الأضعف من 
الذرائع كلها . 9 
4 - وقد قسم القراني : الذرائع إلى الفساد ثلاثة 
أقسام : 

قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه 
وحسمه. كحفر الآبارني طرق المسلمين. فإنه 
وسيلة إلى إهلاكهم فيهاء وكذلك إلقاء السم 
في أطعمتهم . وسب الأصنام عند من كان من 
أهلهاء ويعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند 

وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه. وأنه 
ذريعة لا تسد. ووسيلة لا تحسم. كالمنع من ' 
زراعة العنب خشية أن تعصرمنه الخمر فإنه لى . 
يقل به أحد, وكا ملع من المجاورة في البيوت 
خشية الزنى . 

وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لاء 
كبيوع الآجال عند المالكية. كمن باع سلعة إلى 


)١(‏ الأم للشافعي 7/ 77٠١‏ قبيل باب إيطال الاستحسان من 


كتاتب الاستحسان. 


- 178 هس 


ل ل لح ححا 000 


شهر بعشرة دراهم , ثم اشتراها نقدا بخمسة 
فهالك يقول: إنه أخرج من يده خمسة الآن 
وأخذ عشرة آخر الشهرء فهذه وسيلة لسلف 
خمسة بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة البيع 
لذلك. 
والشافعي يقول: ينظر إلى صورة البيع 
وحمل الأمرعلى ظاهره فيجوزذلك. قال 


القراني: وهذه البيوع تصل إلى ألف مسألة - 


اختص بها مالك وخالفه فيها الشافعي . (© 
أماالقسم الأول الذي أجمعت الأمة عليه 
فهوما كان أداؤه إلى الممسدة قطعياء فلا 
خلاف ني أنه يسد. ولكن التقي السبكي من 
الشافعية قال: لبن بهذا من بات سد النرائع: 
بل هومن تحريم الوسائل » والوسائل تستلزم 
المنوسل إليهء ولا نزاع في هذاء كمن حبس 
شخصا ومنعه الطعام والشراب فهذا قاتل له 
وليس هذا من سد الذرائع في شيء. والنزاع 
بيننا وبين المالكية ليس في الذرائع وإنا هو في 
سدها. 

وقال التاج ابن السبكي : ولم يصب من زعم 
أن قاعدة سد الذرائع يقول بها كل أحد. فإن 
الشافعي لا يقول بشيء منها. 9) 
)١(‏ الفروق 7/79" 


ْ (') شرح الشربيني ومعه حاشية العطار على جمع الجوامع قي 
اخر الكتاب الخامس ”/ 5844 نشر دار الكتب العلمية. - 


همهو ره ونس ممم يمع مر ءار نو وو يرو ةم ةم ويم نر مووءة د م دور مهم فور ورور ونم وو ءو نم56 


وقد صرح الشافعي بمذهبه في ذلك فقال: 
لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه, ولا يفسد 
بشئء تقسدمه ولا تأخره. ولا بتوهم . ولا تفسد 
العقود بأن يقال: هذه ذريعة. وهذه نية سوء. 
ألا ترى لوأن رجلا اشترى سيفاء ونوى بشرائه 
أن يقتل به كان الشزاء حلالا. وكانت نية 
القتل غيرجائزة, ولم يبطل بها البيع . قال: 
وكذلك لوباع البائع سيفا من رجل لا يراه أنه 
يقتل به رجلا كان هكذا . 9) 

5 وأما القسم الذي أجمعت الأمة على أنه 
لا يسد فهوما كان أداؤه إلى المفسدة قليلا أو 
نادرا. وقد بين ابن القيم أن الذريعة إلى الفساد 
تسد سواء قصد الفاعل التوصل بها إلى الفساد 
أولم يقصد ذلك . 

وأما القسم الذي اختلف فيه فهوما كان 
أداؤه إلى المفسدة كثيرا لكنه ليس غالباء فهذا 
موضع الخلاف . 

والخلاف من ذلك جار في غيرما ورد في 
الكتاب والسنة سده من الذرائع» أما ما جاء 
النص بسده منها في النصوص الشرعية الثابتة 


.فلا خلاف في الأخذ بذلك. كالنبي عن سب 


- وانظسر: أشر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي 
للدكتور مصطفى البغا ص 4/!اه , دمشق. دار الإمام 
البخاري . 

)1( الأم للشافعي : كتاب إبطال الاستحسان من الأم فاط 
ط بولاق. وانظر أيضا الأم 4١/4‏ و*/ 4 


- 17/4 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا رلا ا ا ا ا ا ا ا ا لال ا اا ا ل 


الهة المشركين لثلا يسبوا الله تعالى . وكالنبي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وغرويها. وإنما 
الدلاف في جوازحكم المجتهد بتحريم الوسيلة 
اللباحة إن كانت تفضي إلى المفسدة لا على 
سبيل القطع أو الغلبة. 

وفيما يلي فروع تنبني على هذا الأصل . 
أ بيوع الآجال: وهي بيوع ظاهرها 
له توصلا للربا الممنوع فيمنع ولول يقصده 
العاقد سدا للذريعة» فإن قل قصد الناس له لم 
يمنع. فمم| يمنع منها البيع الذي يؤدي إلى 
سلف بمنفعة. كا لوباع سلعة بعشرة إلى سنة 
ثم يشتريها بخمسة نقداء فآل أمره لدفع خمسة 
نقدا يأخذ عنها بعد الأجل عشرة : 7 
4 ب _- ومنها مسألة تأجيل الصداق: فيكره 
كسنة مثلا إن كان المؤجل الصداق كله., لثلا 
يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهروا 
أن هناك صداقا مؤجلا . 9) 

٠‏ -ج - إذا اشترى ثمرا على رؤوس الشجر 


)١(‏ الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 76/7 والمقدمات 
لابن رشد57/١7507-570.‏ وقد ذكر تفصيلا موسعا 
للمالكية ني بيوع الآجال وأحكامها التى بنوها على قاعدة 
سد الذرائع. وانظر بداية المجتهد ١77/7‏ نشر المكتبة 


التجارية . 


(؟) الشرح الكبير ؟/ ٠.9‏ 


قبل بدو صلاحه جاز إن شرطا القطع في الخال 
فإن شرطا ذلك ثم ترك على الشجر حتى بدا 
صلاحه. فإن كان قاصدا لتركه حال العقد 
فالبيع باطل من أصله عند أحمد. أما إن تركه ول 
يكن قاصدا لذلك حين العقد فعن أحمد 
روايتان: أصحه): يبطل أيضاء لأن تصحيح 
البيع في هذه الصورة يكون ذريعة إلى شراء 
الثمرة قبل بدوصلاحها ثم تترك إلى أن يبدو 
صلاحهاء فيكون ذريعة إلى الحرام. فيكون 
حراما. 

ولا يبطل البيع بذلك عند أكثر الفقهاء., وهو 
الرواية الأخرى عن أحد . 7) 


-١‏ د صيام يوم الشك والست من شوال: 
جاء في فتح القدير نقلا عن تحفة الفقهاء: 
يكره الصوم قبل رمضان بيوم أويومين لقول 

النبي كه : «لآ تقدموا رمضان بصمم يوم 

ولا يومين. إلا أن يوافق صمما كان يصومه 
أحدكم'”" قال: وإنما كره ذلك لثلا يظن أنه 
زيادة على صوم رمضان إذا اعتادوا ذلك وعن 
هذا قال أبويوسف: يكره وصل رمضان بست 
من شوال . قال: ولا يكره صوم يوم الشك 


86/5 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) حديث: دلا تقدموارمضان بصوم يوم ولا يومين. . . » 
أخرجه مسلم (؟/ 757‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. 


-1580-ه 


لاا اا ا ا اي ا ااا اا 2222 2 2 را 1 0 ا ا ا اا اك 


تطوعا إن كان على وجه لا يعلم به العوام لثلا 
يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة في رمضان 03 
وهومذهب المالكية في صيام الست من شوال . 
قال ابن رشد في المقدمات : كره مالك أن يلحق 
برمضان صيام ست من شوال محافة أن يلحق 
تان اها لبن هه اهل الجهالة واللقاء» :وام 
الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها . 
وقال في الذخبرة: وفي صحيح مسلم «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستامن شوال)9) الحديث. 
قال: واستحب مالك صيامها في غيره خوفا من 
إالحاقها برمضان عند الجهال. وإنما عينه الشرع 
من شوال للخفة على المكلف بقربه من 
الصوم, وإلا فالمقصود حاصل من غيره فيشرع 
التأخير جمعا بين المصلحتين. ١9‏ ه. وإتباع 
صوم الست من شوال مستحب عند الشافعية 
والحنابلة . (*) 
5- ها قضاء القاضى بعلمه: 

اعتلك النقهاء فق صحة فيا القنامس 
بعلمه فذهب مالك إلى منع ذلك في الحدود 
وغيرها سواء علمه قبل ولايته أوبعدها. وهو 


)١(‏ فتح القدير ”/ 04 ط بولاق. 

(؟) حديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستامن شوال». 
أخرجه مسلم (877/5-ط. الحلبي) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري . 

(*) مواهب الجليل للحطاب ؟/ 5١5‏ 

(؟) المغني لابن قدامة / ١7/7‏ 


أيضا رواية عن أحمد . وما احتج به لهذا القول 
أن تجويز ذلك يفضي إلى تهمة القاضي ». 
والحكم با اشتهى ويحيله على علمه . 

وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي في 
الحدود التي لله تعالى لأا مبنية على الستر, 
ومذهب أبي حنيفة أيضا في حقوق الآدميين التي 
علمها قبل ولايته لا فيا علمه منها بعد ولايته . 

والقول الآخر للشافعي واختاره المزني» وهو 
الرواية الأخرى عن أحمد: يجوز للقاضي أن 


يحكم بعلمه .7 


فتح الذرائع : 

1 - المراد بفتح الذرائع تيسير السبل إلى 
مصالح البشر. قال القرافي المالكي : اعلم أن 
الذريعة ى) يجب سدها يجب فتحها. وتكره 
وتندب وتباح. فإن الذريعة هي الوسيلة. فى| 
أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة 
كالسعي إلى الجمعة والحج . والوسيلة إلى 
أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح 
المقاصد أقبح الوسائل. وإلى ما يتوسط 
متوسطة. وتما يدل على حسن الوسائل الحسنة 
قول الله تعالى : «إذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ 


)١(‏ المغني 8 وشرح الهاج مع حاشية القليوبي 
"١٠ 4‏ وجواهر الإكليل 277١/7‏ وتبصرة الحكام 
"/ة؛ وابن عابدين ؛/ هه؟ 


ه18١-‎ 


فقوف م فم وروم ووو رمدم رمدو ومو وو وم وم اممو دوه 


ولا نفب ولا شمصة ف سيل لفاولا يان 
موطئا يغيظ الكفارولا ينالون من عدو نيلا إلا 
كتب هم به عمل صالح 746" فأثابهم الله على 
الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم لأنهم| 


حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو 


وسيلة لإغزاز الدين وصون المسلمين . 

ثم ذكر القرافي أمثلة من ذلك» منها التوسل 
إلى فداء أسارى المسلمين, بدفع المال للكفار 
الذي هو حرم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم 
مخاطبون بفروع الشريعة عند المالكية . 

ومنها دفع مال لرجل يأكله حراما حتى 
لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك, 
وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه 
وبين صاحب امال عند مالك ولكنه اشترط في 
المال أن يكون يسيرا. قال: فهذه الصور كلها 
الدفع فيها وسيلة إلى المعصية بأكل المال ومع 
ذلك فهومأمور به, لرجحان ما يحصل من 
المصلحة مع هذه المفسدة. 9) 


2 
لو 


١١ سورة التوبة/‎ )١( 


(؟) الفروق للقراني. الفرق الثامن والخمسون رون 


وممم و ور نوروصم فرعي ةي ووه نوو يورو مره نيمي ةر رة مومهو و6 مرو مدو وو وبمموءم 6م5669 


سد الرمق 


التعريف : 
١‏ المصطلح مركب من كلمتين: 

الأولى : سد. وهوإغلاق الخلل وردم 
الثلم» ومعنى سدده أصلحه. يقال: سداد من 
عوز وسداد من عيش لا تسد به الحاجة ويرمق به 
العيش . 

والثانية: الرمق. وهي تطلق على بقية 
الروح وعلى القوة. 0 

وسد الرمق معناه: الحفاظ على القوة 
والإبقاء على الروح .9" 


الحكم التكليفي: 
0 أجمع العلماء ال وهو 
من خاف على نفسه من عدم الأكل موتاء » أو 


(١)لسان‏ العرب. المصباح المنير مادة : وسدعء و«رمق» 
والخرشي 1378/7 


-1585- 


مرضا محوفاء أوزيادته. أو طول مدته. أوخاف 
الانقطاع عن رفقته. أوضعف عن مشي » أو 
ركوب. ولم يجذ حلالا يأكله ‏ أن يأكل من لحم 
الميتة والدم وحم الخنزيروما في معناها من 
المحرمات, ك يجوزله أن يأكل طعام الغيردون 
إذنه . 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم 
عليه 74 وقوله تعالى : «إقل لا أجد فيها أوحي 
إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحا أو حم خنزير فإنه رجس أوفسقا 
أهل لغير الله به فمن اضطر غيرباغ ولا عاد فإن 
ربك غفور رحيم #. 9) 

وأجمع العلماء على أنه يباح للمضطر أن يأكل 
من الميتة وحم الخنزير وغيرهما من المحرمات 
الأخرى التي ذكرتها الآيات المذكورة ما يسد به 
رمقه ويأمن معه الموت بجوع أوعطش. كا 
أجمعوا على أنه يحرم عليه أكل مازاد على الشبع 
لأنه توسع فيه لم يبح إلا للضرورة. 9 


١1/7 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام/ ه4١‏ 

() حاشية ابن عابدين ه/ 71 , أحكام القرآن للجصاص 
فاهفدة المجموع للإمام النووي 9/ 4. مغني المحتاج 
04 الخسرشي 278/7 القوانين الفقهية ص118 2 
روضة الطالبين 2785/7 المغني لابن قدامة 4/ 6946. 


موف هوه ةوووس بمعيي ريه ميونت ووه و ووو ود وود نووم وتم مي رةه جور م وروا مم و مور من مانن 


واختلفوا في حكم الشبع من المحرمات». 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في 
إحدى الروايتين, والشافعية في الأصح 
إلى أنه لا يجوزللمضطر الشبع» بل يكتفي با 
يسد الرمق بحيث يصير إلى حالة لوكان عليها 
في الابتداء لما جازله أكل الميتة ونحرهاء لأن 
الضرورة تزول بهذا القدر, والتمادي في أكل 
الحرام من غير ضرورة ممتنع . 

قال الحسن : يأكل قدرما يقيمه. لأن الآية 
دلت على تحريم الميتة ونحوها واستثني ما اضطر 
إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل » 
لأنه بعد سد الرمق أصبح كما كان قبل أن يضطر 
فلم يبح له الأكل. ولأن الضرورة تقدر بقدرها. 

وذهب المالكية في رواية وهوقول علد ©. 
الشافعية والحنابلة : إلى جواز الشبع له من لحم 
الميتة ونحوهاء لأن الآيات التي أباحت ذلك 
أطلقت ول تقيده بسد الرمق, ولأن له تناول 
قليله فجاز له الشبع منه. | 
وفرق بعض العلماء بين ما إذا كانت الضرورة 
مستمرة كأن يكون بعيدا عن العمران وخاف إن 
ترك الشبع أن يبلك فيجوز لهذا وأمثاله الشبع » 
لأنه إذا اقتتصرعلى سد الرمق عادت الضرورة 
إليه عن قرب . 

وبسين ما إذا كانت الضرورة مرجوة الزوال. 
كأن يكون في بلد ويتوقع الحصول على طعام 
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سد الرمق. سرارء سراية ١‏ 


وومفمء م قوم دروو وميه و مون مو وترم نوين م فور وو من ومو وري رس مه مم م فءم رمن ممم ةد قرمة 


حلال قبل عود الضرورة» فيجب على من هذا 
حاله الاقتصار على سد الرمق. ولا يجوز له 
الشبع .9 

وهناك مسائل منها: هل يجوزله التزود من 
لحم الميتة ولحم الخنزير وأمثالما؟ وهل يجوز له 
أكل أوشرب المسكرات؟ وهل يجوز له أكل لحم 
ادمي؟ 

وإذا وجد طائفة من المحرمات كلحم الميتة 
والدم ولحم الخنزير ومال الغيرونحوذلك فهل 
يتخير بينها أم يجب عليه الترتيب؟ وإذا وجب 
الترتيب فماذا يقدم؟ وهل هذه الرخصة خاصة 
بالممافرأوالمقيم المضطر أيضا؟ وهل يجوز 
للعاصي المضطر أكل ماذكر؟ وما حكم أكل 
المضطر هل يجب عليه أم يباح له؟ تفاصيل ذلك 
في مصطلح : (ضرورة) . 


انظر: إسرار. 


)١(‏ المجموع 4/94". الخرشي 278/7 روضة الطالبين 
481 . المغنيى لابن قدامة 8/ 940ه. القوانين الفقهية 
ص2178 مغني المحتاج 2705/4 حاشية ابن عابدين 
ه/ "١‏ 


مومم وول موود ممم مومه مو ووو وو ووموة ءولمم ووو سهمووو ووو وو وممموموءقءءعدء2ء92ة 


التعريف : : 
١‏ السراية في اللغة: اسم للسيرفي الليل» 
يقال: سريت بالليل» وسريت الليل سريا إذا 
قطعته بالسيرء والاسم سراية . وقد تستعمل في 
المعاني تشبيها لها بالأجسام. فيقال: سرى فيه 
السمٌ والخمرء ويقال في الإنسان: سرى فيه 
عرق الحو 

ومن هذا القبيل قول الفقهاء: سرى الجرح 
من العضو إلى النفسء أي دام ألمه حتى حدث 
منهالموت. وقولهم: قطع كفه فسرى إلى 
ساعده. أي تعدى أثر الجرح إليه» كما يقال: 
سرى التحريم من الأصل إلى فروعه. وسرى 
العتق  )١(‏ 

وفي الاصطلاح الفقهي السراية هي : النفوذ 


في المضاف إليه ثم التعدي إلى باقيه . 9) 


(3) المصباح المنير. 
)١(‏ المتثور للزركشي ؟١/ ٠٠١‏ 


-1584- 


وووفة ةم ووو ووو رودنم يدوم موه ةاوه من ممتي عر نين ةن م ار ناس م ل مهن ان تر نل لء 


الحكم الإجمالي : 

" -يستعمل الفقهاء كلمة «سراية» في 
الموضوعات الآتية : | 

. قتعلا-١‎ 

" - الخراحات . 

* - الطلاق. 


السراية في العتق : 

“- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أعتق نصيبا 
له في عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه يعتق 
نصيبه من العبد ويسري العتق إلى الباقي إذا 
كان المعتق موسراً. وفي المسألة تفصيل ينظر في 
مصطلح : (رق) ف/9١‏ 


سراية الحناية : 

5 - سراية الجناية مضمونة بلا خلاف بين 
الفقهاء لأنها أثر الجناية. والجناية مضمونة, 
وكذلك أثرهاء ثم إن سرت إلى النفس كأن 
يجرح شخصا عمدا فصارذا فراش (أي ملازما 
لفراش المرض) حتى يحدث الموت. أوسرت 
إلى ما لا يمكن مباشرته بالإتلاف. كأن يجني 
على عضوعمداً فيذهب أحد المعاني : كالبصرء 
والسمع ونحوهماء وجب القصاص بلا 
خلاف .27 ْ 


- المغني // لالالا.ء روضة الطالبين 9/ 21817 أسنى‎ )١( 


وممم ةعم ورف ووس فلم نو دوم رون ووو نموم رو مف ووم تاو دلوو 


وإن سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف. 
كأن يقطع أصبعا فسرت إلى الكف حتى يسقط 
فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص فيه . 

فقال الشافعية والصاحبان وزفر والحسن بن 
زياد: يجب القصاص في الأصبع , ودية مغلظة 
في الكف. وقالوا: إن ما يمكن مباشرته بالجناية 
لايجب فيه القود بالسراية . 9) 

وقال الحنابلة : يجب فيه القصاص . وقالوا : 
إن ما وجب فيه القود بالجناية وجب فيه أيضا 
بالسراية كالنفس وضوء العين. 

وقال أبوحنيفة فيمن قطع أصبعا فشلّت إلى 
جنبها أخرى: لا قصاص في شيء من ذلك» 
وعليه ديتهما. "2 وإن كانت الجراحة خطأ فسرت 
إلى شيء ما ذكر فلا يجب غير الدية» والتفصيل 
في (قصاص) 


سراية القود : 

© -سراية القود غير مضمونة عند جمهور 
الفقهاء. فإذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوق 
منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء 
لم يلزم الملمستوفي شيء. وإلى هذاذهب 


- المطالب 4/ 70-7 ., مواهب الجليل 7557/5 . البناية 7 
شرح الهداية 1١16/٠١‏ 

. المصادر السابقة‎ )١( 

١178 /٠١ المغني / /اا/ا. البناية في شرح الداية‎ )١( 


-1586 ده 


فومفعةة ويفير هو وده م رموه مو نفدم مو ون نم موه ووو ن مونو نيرس مو ميرو مم نين نت 6 ممم ومن 


الشافعية وأحمد وأبو يوسف ومحمد. وروي عن 
أن بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم , وقالوا : 
لأنه قطع مستحق مقدر فلا تضمن سرايته 
كقطع السارق» ولا يمكن التقبييد بسلامة 
الغافنة كاقيهة تيدابات استفناء اق 
بالقصاص . والاحتراز عن السراية ليس في 
وسعه . 

وقال أبوحنيفة: يضمن دية النفس. لأنه 
قتل بغيرحق لأن حقه في القطع وهووقع قتلاء 
ولووقع هذا القطع ظل! في غير قصاص وسرى 
إلى النفس», كان قتلا موجبا للقصاصء أو 
الدية, ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في 
بحرى العادة؛. وهومسمى القتل إلا أن 
القصاص سقط للشبهة فوجب المال.7') 

والتفصيل في : «قصاص» . 

والعيرة في الضان. ونوعه وقدره بوقت 
الجناية لا بوقت السراية. فإن جرح مسلم حربيا 
أومرتدا فأسل) ثم ماتا بالسراية فلا ضمان» 
كعكسه. بأن جرح حربي مسا| فأسلم الحربي 
ثم مات المسلم. لأنه جرح غير مضمون 
فسرايته غير مضمونة . 

وإن جرح مسلم مسل) ثم ارتد المجروح 
فيات بالسراية فلوليه القصاص بالجرح. 


)١(‏ المغني // /االاء المحلى على القليوبي 4/ ١170‏ .ء البناية في 


شرح الهداية ٠١4/٠١‏ . ابن عابدين 757/6 


معمرهةء ني ةو مس ءاأمه ييه ثم رم رفوو ره م مينر ورم وموم ود مدور نون وزو ووي ءلم نوم م5666 


لا بالنفس . وإن تخلل المهدربين الجرح والموت 
بالسراية كأن يجرح مسلم مسلماء ثم ارتد 
القصاص لتخلل حالة الإهداربين الجناية, 
ولوك بالنسرلية ركب الدظة لرقوع ايا 
والموت بالسراية ف ,حالة' الخضمة : 

وإن جرح مسلم ذميا فأسلم ومات بالسراية 
فلا قصاص عند من يرى عدم قتل المسلم 
وتجب دية مسلم. لأنه في الابتداء مضمون وفي - 
الانتهاء حر مسلم . 

والقاعدة في هذا الباب هى : 
كلس لسرن ارقن عنما 
بتغير الحال في الانتهاء . 
؟ - وكل جرح مضمون في الحالين فالعبرة في 
قدر الضان بالانتهاء . 
بتغير الحال ‏ © 


والتفصيل في (قصاص) . 


سراية الطلاق : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا أضاف 


)١(‏ القليوبي 4/ 21١7-1١‏ أسنى المطالب 4/ .١9‏ روضة 
الدسوقى 77/87/15 


-ك185 هه 


سراية 5. سر ١‏ ->” 


ا الل ل ل ل ا ل ا ا ا 80 


الطلاق إلى جزء شائع من المرأة» كأن يقول: 
نصفك, أوربعك, أوجزؤك طالق. أوأضافه 
إلى معين منها كأن يقول: يدك أورجلك 
طالق. وقع الطلاق بطريق السراية من المضاف 
إليه إلى الباقي ى! يسري في العتق. لأنه أضاف 
الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح 
فأشبه الجزء الشائع . 27 

وقال الحنفية: إن أضاف الطلاق إلى 
ما لا يعبر به عن الجملة كاليد. والرجل ونحوه 
م يقع الطلاق, وبالتالي لا سراية لأنه أضاف 
الطلاق إلى غير محله فيلغو 9) 





)١(‏ المحلي على حاشية القليوبي */ 8*4 كشاف القناع 
م حاشية الدسوقي 784/7 
(9) فتح القدير */ 69" ومابعده . 


وم معو ةميث ونس توه وة ووه يتفيفو ومين مو ورم مره م ووو موود رم فو همود و ووو م مدنو 


سر 


التعريف : 
١‏ -من معاني السرلغة: مايكتم في النفس. 
والجمع أسرار وسرائر. وأسر الشيء: كتمه 
وأظهره فهومن الأضداد. 20 قال الراغب: 
الإسرار خلاف الإعلان. ويستعمل في الأعيان 
والمعاني . 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
النجوى : 
؟ - النجوى اسم للكلام الخفي الذي تناجي به 


8/7 متن اللغة. الصحاح ولسان العرب والكليات‎ )١( 

. المفردات للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(7) القليوبي وعميرة */ ٠5‏ ومطالب أولي النهى 1447/5 » 
والحطاب 7/7 5؟ 


1817 ا 


ا ل ا اح ا ا ا ااا ا 1 ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اال ا 


صاحبك كأنك ترفعه عن غيره» وذلك أن أصل 
الكلمة: الرفعة, ومنه: النجوة من الأرض» 
والسرأعم من النجوى. لأن السرقد يكون ني 
غيرالمعاني مجازا. يقال: فعل هذا سراء وقد 
أسر الأمر. والنجوى لا تكون إلا كلاما. 9) 


أنواع السر : 
" - يتنوع السر إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ -ما أمر الشرع بكتانه . 
* ما طلب صاحبه كتانه . 
“ما من شأنه الكتمان, واطلع عليه بسبب 
الخلطة أو المهنة . 
وللتفصيل في أنواع السر وحكم كل نوع (ر: 
إفشاء الس 9 


المفاضلة بين إظهار الأعمال والإسرار بها : 

؛ - إن في إسرار الأعال فائدة الإاخلاص 
والنجاة من الرياء. وفي إظهارها فائدة الاقتداء 
وترغيب الناس في الخير» ولكن فيه افة الرياء. 
قال الحسن : قد علم المسلمون أن الس رأحرز 
العملين» ولكن في الإظهار أيضا فائدة» ولذلك 
أثنى الله تعالى على السر والعلانية فقال: إن 
تبدو الصدقات فنع) هي وإن تخفوها وتؤتوها 


)١(‏ الفروق في اللغة ص48 
)١(‏ الموسوعة الفقهية جاه ص97 ومابعدها. 


الفقراء فهوخير لكم » . '") 

وضابط أفضلية إظهار الأعمال أوإسرارها : 
هوأن كل عمل لا يمكن إسراره كالحج والجهاد 
والجمعة فالأفضل البادرة إليه وإظهار الرغبة فيه 
للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شوائب 
الرياء. وأما ما يمكن إسراره كالصدقة والصلاة 
فإن كان إظهار الصدقة يؤذي المتصدق عليه مع 
أنه يرغب الناس في الصدقة فالسر أفضل., لأن 
الإيذاء حرام . فإن لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف 
العلماء في الأفضل . فقال قوم : السر أفضل من 
العلانية وإن كان في العلانية قدوة . وقال قوم : 


السر أفضل من علانية لا قدوة فيهاء أما 
العلانية للقدوة فأفضل من السر. ويدل على 
ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظهار العمل 
للاقتداء بهم وخصهم بمنصب النبوة. ولا يجوز 
أن يظن بهم أنهم حرموا أفضل العملين. ”") 
هذا في عامة الأعمال؛ أمافي التطوع 
فالاخفاء فيه أفضل من الإاظهار لانتفاء الرياء 


عنه . ©) 

وفيا يلي نذكر بعض النوافل التي يكون 
الإسرار بها أفضل من إظهارها . 
)١(‏ سورة البقرة/ 79١‏ 


(؟) إحياء علوم الدين 708/7 804 ط الحلبي . 
(*) تفسير القرطبي "/ “الا وعمدة القاري ه/ 218٠١‏ 
وكشاف القناع ا 
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ا اح ل ال ل ل ا ل ا 00 


أ التطوع في البيت : 
ه التطوعفي البيت أفضل. لقول 
رسول الله يق «صلوا أيها الناس في بيوتكم. 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة» . )١(‏ 

ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص 
وأبعد من الرياء. وهومن عمل السروفعله في 
المسجد علانية والسر أفضل . 9) 


ب دفع صدقة التطوع سراً: 
5 - صدقة السر أفضل من صدقة العلانية9© 
لقوله تعالى: «إن تبدو الصدقات فنعا هي 
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكم ويكفر 
عكر م سباكم 6 

روى أبوهريرة عن النبيكَكلْةِ قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . .» 
وذكر منهم رجلا «تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه». © وروي عن 


)١(‏ حديث: «صلوا أيها الناس في بيوتكم». أخرجه النسائي 
198/0 -ط المكتبة التجارية) من حديث زيد بن ثابت» 
وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 78٠١ /١(‏ ط 
الحلبي) . 

(1) المغنى 141/7.ء والمجموع */ .441١- 44٠0‏ والفتاوى 
الهندية ١17 /١‏ 

زشة المغني *7مء وروضة الطاليين 41/7 

(54) سورة البقرة / 71/١‏ 

(5) حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» . 
أخرجه البخاري (الفتح 1/7 -ط السلفية) . 


ممم قوير ء ومس فلم وموم مور نوو وروم مم م دمر ووو دو ولع ينور 


النبيكَكِ «أن صدقة السر تطفىء غضب 
الرب» 27 

وعن ابن عباس : جعل الله صدقة السرفي 
التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعفاء 
وجعل صدقة الفريضة علانيتها تفضل إسرارها 
يقال بخمسة وعشرين ضعفا. وكذلك جميع 


ش الفرائفض والنوافل في الأشياء كلها . وقال 


سفيان : هو سوىقى الزكاة . 9) 


وللتفصيل (ر: صدقة). 


نكاح السر : 
- أجمع جمهور الفقهاء على أن إعلان النكاح 
مستحب. (ر: مصطلح إعلان» ونكاح)9) 


تزكية الشهود سراً: 

8 -إذا طعن في الشهود من طرف الخصم فتجب 

تزكيتهم بلا خلاف ويكون الحكم بدون التزكية 
أماإذالم يطعن الخصم في الشهود فقد 

اختلف في لزوم التركية.. 


)١(‏ حديث: «صدقة السر تطفىء غضب الرب». أخرجه 
الحاكم (7/ 05748 ط دائرة المعارف العثمانية» من حديث 
عبدالله بن جعفر وضعف إسناده الذهبي . ولكن له شواهد 
كثسيرة يتقوى ببسا أوردها العجلوني في كشف الخفاء 
74/9 -ط الرسالة). 

(؟) عمدة القاري 7814/8 

(") الموسوعة الفقهية جده ص77 


-5884- 


00 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة على 
المذهب وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب التزكية 
في الجملة» ولا يصح الحكم ‏ عندهم ‏ بدونهاء 
لأن القضاء ينبني على الحجة, ولا تقع الحجة 


إلا بشهادة العدول. 
والتزكية نوعان : تزكية السرء وتزكية 
العلانية . 


وسبب التزكية سرا أنه إذا كان الشهود غير 
عدول فيمكن أن لا يقدرالمزكي على الجرح 
علنا لبعض أسباب» كخوف المزكي على نفسه 
فلذلك كانت التزكية السرية حتى يكون المزكي 
قادرا على اجرح . 299 

وللتفصيل في حكم التزكية, وأقسامهاء 
ووقت سقوطهاء وشروط من تقبل تزكيته. وعدد 
من يقبل فيها (ر: تزكية؛ شهادة) . 





0/١/5 وبدائع الصتائع‎ .*41١ درر الحكام ؛/‎ )١( 
والشسرح الصغبر4؛/56094؟  ٠ك والقليوبي وعميرة‎ 
"514/4 والمغني‎ 4 


مموو و مومه ووم و موه نوو مووووووووووة ةم وووسوسهوووووجوووو هومموومدد5 59505099 


سرر 


التعريف : 
١-السررلغة:‏ الليلة التي يستسرفيها القمر, 
ويقال فيها أيضا السّرر والسّرار» والسّرار» وهو 
مشتق من قولهم : استسر القمرء أي خفي ليلة 
السرارء فربما كان ليلتين. 

وأضذل السو الفا فشول؟ ا" لخديف 
إسرارا إذا أخفيته أونسبته إلى السرّء وأسررته 
أيضا أظهرته فهو من الأضداد . )١(‏ 

أما معناه اصطلاحا فقد اختلف المراد من 
السررء هل هواخر الشهرء أم أوله. أم 
أوسطه؛ فذهب بعض العلماء وهم جمهور أهل 
اللغة والحديث والغريب: إلى أن المراد من 
السرر هو اخر الشهرء سمي بذلك لاستسرار 
الور 

وبعض العلماء ذهب إلى أن السرر الوسط. 
فسرارة الوادي وسطه وخياره؛ وسرار الأرض 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنيرء أساس البلاغة ص7937 


اه 


ل ا ا لا ا ا ا ا ا 00 


أكرمها وأوسطهاء ويؤيده الندب إلى صيام 
البيض . وهي وسط الشهر. وأنه لم يرد في صيام 
اخر الشهر ندب.» ورجح هذا القول 
النووي . 7) 

وذهب الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز إلى 


أن السرر أول الشهر. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أيام البيض : 

" - أيام البيض : هي الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشرمن كل شهر وأصلها أيام الليالي 
البيض: وهي ليلة ثلاث عشرة وأربع عششسرة 
وليلة هس عشرة» وسميت هذه الليالي بالبيض 
لاستنارة جميعها بالقمر. 9) 


الحكم التكليفي : 

اختلاف الفقهاء في معنى السرر اصطلاحا 
يقتضي بيان الحكم التكليفي للسرر بشتى 
المعاني : 
*- صيام أول الشهر: ثبت عن هيكلةٍ أنه كان 
يصوم أول مطلع كل شهر ثلاثة أيام. فقد روى 
عنه عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 


)١(‏ فتحالباري شرح صحيح البخاري4/ 771-77٠١‏ عمدة 
القاري للعيني ٠١١/١١‏ 
(؟) المصباح المنير (بيض) . 


فو مم ووء نو ووه فوم ورنوم رمه دوو مدو ووو هودع ووو و ددر دوه 


كانولةٍ يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام . 7") 
زر مطح ضرم التطوع ). 
5 - صوم يوم الشك: وهويوم الشلاثين من 
شعبان إذا تردد الناس في كونه من رمضان» 
وللفقهاء عبارات متقاربة في تحديده, واختلفوا 
في حكمه مع اتفاقهم على عدم الكراهة وإباحة 
صومه إن صادف عادة للمسلم بصوم تطوع 
كيوم الاثنين أوالخميس. لما روى أبوهريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : 
دلا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل 
كان يصوم صوما فليصمه». 29 ولقول عمار- 
رضي الله -: (من صام اليوم الذي يشك فيه 
فقد عصى أبا القاسم ‏ صلى الله عليه وسلم -) 
(ر: التفصيل في مصطلح صمم التطوع) . 
صيام النصف من شعبان : 
ه ‏ ذهب جمهور العلماء إلى جواز صيام النصف 
من شعبان وما بعده. لحديث عمران بن حصين 
أن رسول الله يئِةٍ قال: «يافلان أما صمت سرر 
هذا الشهر؟ قال الرجل : لا يارسول الله! قال: 
فإذا أفطرت فصم يومين من سرر شعبان.”) 
)١(‏ حديث ابن مسعود : «كانْوةٍ يصوم من غرة كل شهر ثلاثة 
أيام» . أخرجه الترمذي (“/ ٠١4‏ ط الحلبي)» وقال: 
حديث حسن غريب. 
)١(‏ حديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم. . . ». أخرجه 
البخاري (الفتح ١718/4‏ ط السلفية. ومسلم (؟/ 757 


ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


(؟) حديث: «يافلان أمااصمت سرر هذا الشهر». أخرجه - 


-1و9ولاى 


لوو هو عمو ووس مم ممنية ومو ةو مانم ةدر ييه 


وهذا على قول من فسر السرر بالوسط . 
وذهب الحنابلة إلى كراهية صيام النصف 
من شعبان لحديث أبي هريرة أن النبي كك قال: 
«إذا انتصف شعبان, فلا تصوموا»''» وحرمه 
الشافعية لحديث النبي عن صيام النصف, 
ولأنه ربما أضعف الصائم عن صيام رمضان» 
وجمصع الطحاوي بين حديث أن هريرة- 
. -فيي الله عنه ‏ وهو النبي» وحديث النبي عن 
تقدم رضنا بالصيام إلا إدا كان صوما يصومه. 
بأن الحديث الأول محمول على من يضعفه 
الفيوم + والثنان غخصوص يعن عخاط بزعسه 
لرمضان» وحسن الجمع ابن حجر. 9) 
ر: التفصيل في مصطلحي : (صمم). 
(وصوم التطوع) . 


٠ 


سرف 
انظر: إسراف . 


ش - البخاري (الفتح 7١0/4‏ _ط السلفية) ومسلم 
(؟/818 -ط الحلبي) والسياق للبخاري. 

)١(‏ حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». أخرجه 
أبوداود (1/ 701 تحقيق عزت عبيد دعاس) وأخرجه 
الترمذي (7/ ٠١‏ ط الحلبي) بلفظ : «إذا بقي نصف من 
شعبان فلا تصوموا». وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) كتاب الفروع 118/8 حلية العلماء 717/7., فتبح 
الباري 5/ 5٠١‏ 2781 بدائع الصنائع 7/ 1/9و 


لومم ووو مو ووس فوم نل ووم نورت وام ةم رو ةم مونو ءءء و ون ووفعور رن دو مءروث رم مث قث ثن مله 


سرفة 


التعريف : 

١‏ -في اللغة: السرقة أخحذ الشيء من الغير 

خفية . يقال: سرق منه مالاء وسرقه مالا يسرقه 

سرقا وسرقة: أخذ ماله خفية» فهوسارق. 

ويقال: سرق أواسترق السمع والنظر: سمع 

ا لل 
وفي الاصطلاح: هي أخذ العاقل البالغ 

نصابا محرزاء أوما قيمته نصاب, ملكا للغير, 

لا شبهة له فيه, على وجه الخفية . 
وزاد المالكية: أخذ مكلف طفلا حرا 

لا يعقل لصغره. 9) 

)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات ولسان العرب ومختار الصحاح 
والمصباح المنير والمعجم الوسيط . 

(7) الاختيار لتعليل المختار 5/ ” 2٠١‏ وفتح القدير 5/ 9١؟2,‏ 
والفناوى المهندية؟/ .17١‏ وانظر لابن نجيم تعريفا 
مفصلا في البحر الرائق ه/ هه. وشرح الخرشي 2531/8 
وبداية المجتهد 7/7/ا", والمهذب للشيرازي ؟/ /الا7. 


وقريب منه: نهاية المحتاج ناض ة والقليوبي وعميرة 
5 والإقناع 4 74. وكشاف القناع 5/ ١79‏ 


-545- 


و6٠م‏ غ799 ثثء9 مث 9ر97 9م9696 066 6906م ممم موثو روث روم نيوور ووس وموم ة و مرو و مر مه رورم هه وده ووو ةروس امم وميه يس روات مور ون روم م ور مم م مو و م 6د ومن ووو و و اوعد م مدي 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاختلاس : 
؟ - يقال خلس الشىء أواختلسه. أي : استلبه 
في خهزة وغاتلة. 29 - 

والمختلس : هوالذي يأخذ المال جهرة 
معتمدا على السرعة في الحرب . 7) 

فالفرق بين السرقة والاختلاس : أن الأولى 
عمادها الخفية. والاختلاس يعتمد المجاهرة . 

ولذاوردفي الحديث: «ليس على خائن 
ولا منتهب ولا مختلس قطع». 9 

انظر مصطاح : (اختلاس) . 


ب جحد الأمانة. أو خيانتها : 
*- الجحد أوالجحود: الإنكار. ولا يكون إلا 
على علم من الجاحد به. © واالجاحد أو 
الخائن: هوالذي يؤتمن على شيء بطريق 
العارية أوالوديعة فيأخذه ويدعى ضياعه. أو 
ينكر أنه كان غتنه فيط عار 

فالفرق بين السرقة والخيانة يرجع إلى قصور 


. لسان العرب والمصباح المثير والمعجم الوسيط‎ )١( 

(") المبسوط 4/ ١1.ء‏ وبداية المجتهد 45/١‏ . ونهباية 
المحتاج ل اي والمغني ل أخرف 

(5) حديث: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». 
أخرجه أبوداود (4/ 007 تحقيق عزت عبيد الدعاس) 
والترمذي (4/؟0 _ط الحلبي) من حديث جابر. وقال: 

(4) لسان العرب (جحد). المصباح المنير. 


في الحسر عند الحنفية والمالكية والشافعية ورواية 
عند الحنابلة . 29 
وانظر مصطلح : (إنكار) . 


ج-_ الحرابة : 
؛-الحرابة: البروزلأخذمال أولقتل أو 
لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على 
القوة مع البعد عن الغوث . وتسمى قطع 
الطريق» والسرقة الكبرى.9) 

ويفرق بينها وبين السرقة بأن الحرابة همي 
البروز لأخذ مال أولقتل أوإرعاب مكابرة 
اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث, أما 
السرقة فهي أخذ المال خفية . فالحرابة تكتمل 
با روج على سبيل المغالبة وإن لم يؤخذ مال» 
أما السرقة فلابد فيها من أخذ المال على وجه 


الدفية . 9) 
وانظر مصطلح : (حرابة) . 
د الغصب : 
ه ‏ الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلا 
مجاهرة . 


)١(‏ فح القدير ه/ “الا. وبداية المجتهد 475/1 ونهاية 
المحتاج 475/1 , وكشاف القناع م6٠٠‏ 

(؟) بدائع الصنائع /1/ .4٠١‏ روض الطالب 4/ 2.164 الإقناع 
لحل ألفاظ أبي شجاع ؟/598؟. والمغني / 741 

(*) نباية المحتاج 8/ ؟ ومابعدهاء وشرح فتح القدير 4/ 554 


1ه 


ل ا ا ا حش اح 000 


وني الاصطلاح : هوالاستيلاء على حق 
الغير عدوانا. فالفرق بين الغصب والسرقة : أن 
الأول يتحقق بالملجاهرة, في حين يشترط في 
السرقة أن يكون الأخذ سرا من حرز مثله . 7) 


وانظر مصطلح : (غصب). 


ها النبش : 
5 -يقال: نبشته نبشاء أي استخرجته من 
الأرض. ونبشت الأرض : كشفتها. ومنه: 
. نيش الرجل القير. ,2 

والنباش: هو 3 بسر ق أكفان الموتى بعد 
دفنهم في قبورهم .'" 

وقد اختلف الفقهاء في حكمه وفي اعتباره 
سارقاء فذهب جمهورالفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة وأبويوسف) من الحنفية إلى 
اعتبار النباش سارقاء لانطباق حدّ السرقة 
عليه. ولقولهيكة : «من حرق حرقناه. ومن 

غرق غرقناه» ومن نبش قطعنام» . ©) 


)١(‏ كفاية الأخيار /١‏ 214 وحاشية د 

)١(‏ المصباح المثير. 

(") البحر الرائق ه/ 5٠١‏ 

(4) ححديث: «من حرق حرقناه. ومن غرق غرقناه. ومن 
نبش قطعناه؛. أخرجه البيهقي (4/ 47 ط دائرة المعارف 
العثمانية) عن البراء . وقال ابن حجر: «وفي الإسناد بعض 

من يجهسل» كذا في التلخيص الحبير (4/ ١4‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 1 


ووموو ومو وفوف هه ومممم ووو ووو ةو وم ووو ء وم ف مونو هنمو هة ود ووو وم ممومودن 550959962 


وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى عدم اعتبار 
النباش سارقا لأنه يأخذ ما لا مالك له وليس 
مرغوبا فيه. واشتراط الخفية والحرز لا يجعل 
هذا النوع من الأخذ سرقة . 9 


وانظر مصطلح : (نبش) . 


و النشل : 
- نشل الشيء نشلا: أسرع نزعه . يقال: 
نشل اللحم من القدر. ونشل الخاتم من اليد. 
والنشال: المختلس الخفيف اليدمن 
اللصوص. يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه على 
غفلة من صاحبه. ويعبرعنه بالطرار» من 
طررته طرا: إذا شققته . 9) 

ولا يختلف اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي, فالطرار أو النشال هوالذي يسرق 
الناس في يقظتهم بنوع من المهارة وخحفة اليد. 9) 

فالفرق بين النشل أو الطر وبين السرقة يتمثل 
في تمام الحرز. ولهذا اختلف الفقهاء في تطبيق 
حد السرقة على النشال فجمهورهم يسوي بين 
السارق والطرار سواء شق الكم أو القميص 


)١(‏ المبسوط 1١65/9‏ 21596 وفتح القدير ه/ 4/ا" - هلالا 


وحخاشية الدسوقي 4/ 24٠‏ وتكملة المجموع /١18‏ ١17لا‏ 
وكشاف القناع ١-8‏ 

(؟) لسان العرب. والمصباح المئير والمعجم الوسيط . 

(*) طلبة الطلبة ص7/8. وشرح فتح القدير ه/ ١٠9؟‏ 


14س 


اللا ل 0 0 ل ا ا ا ل ل ل ا ل ا ا 00 


وأخذ منها ما يبلغ النصاب. أو أدخل يده فأخذ 
دوان شق لأن الإنسان يعتبرحرزا لكل ما يلبسه 
أويحمله من نقود وغيرها. وبعضهم يرى أنه إذا 
أدخل يده في الكم أوفي الجيب فأخذ من غير 
شق أوشق غيرهما مثل الصرة, فلا يطبق عليه 
حد السرقة. لعدم اكتمال الأخذ من الحرز. 7) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (نشل). 


رْ الغبب : ش 
8- نهب الشيء نهبا: أخذه قهرا. والنبب: 
الغارة : والغنيمة: والشيء المنبوب وهو الغلبة 
على المال والقهر. قال الأزهري : والنبب: 
ما انتهب من المال بلا عوض. يقال: أنبب 
فلان ماله: إذا أباحه لمن أخذه. ولا يكون نهبا 
حتى تنتهبه الجماعة, فيأخذ كل واحد شيئاء 
وهي العهبة. 9) 

ومن هذا يظههر أن الفرق بين النبب والسسرقة 
يعود إلى شبه اللخفية» وهولا يتوافرفي النهب . 
ولهذا وردفي الحديث: «ليس على خائن 
ولا منتهب ولا مختلس قطع». 9) 


)١(‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص187, أحكام القرآن 
للقرطبي 5/ ,.17٠١‏ المغني 4/ 767., والمبسوط 4/ 151, 
فتح القدير ه/ 04١‏ بدائع الصنائع 1/ 75 

(1) لسان العرب. المصباح المنير, المعجم الوسيط. والزاهر 


ص 1"”١‏ 
(*) حديث: «لسيس على خائن ولا منتهب ولا. ..». تقدم 
نخريجه ف/ ١‏ 


«وموه وي و ووو فممزرء مه وو مون وبر رو ور مرو م فلمو وه 6م موده ووو دوو ووو نوين 


أركان السرقة : 
4-للسرقة أربعة أركان: السارق. والمسروق 
منه. والمال المسروق, والأخذ خفية . 


الركن الأول: السارق: 

٠‏ -يجب_لإقامة حد السرقة أن تتوافرفي 
السارق خمسة شروط : أن يكون مكلفاء وأن 
يقصد فعل السرقة, وألا يكون مضطرا إلى 
الأخذ. وأن تنتفي الجزئية بينه وبين المسروق 
منه. وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه 
ما أخذ. 


الشرط الأول: التكليف : 
١‏ -لايقامالحدعلى السارق ذكرا كان أو 
أنثى إلا إذا كان مكلفاء أو بالغا عاقله )١(‏ 
وانظر مصطلح : (تكليف). 
أ- ويعتير الشخص بالغا إذا توافرت فيه 
إحدى علامات البلوغ . 
ينظر مصطلح : (بلوغ). 
أما من كان دون البلوغ فلا حد عليه لقول 


)١(‏ ابن عابدين / 2776 وبداية المجتهد 477/17 , الأحكام 


السلطانية للماوردي ص778, والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص78 


1546 


١١ سرقة‎ 


00 0 ا ا ا ااا اا ا ا ا ااا اا اا 0ك 


النبي كَل «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى 
يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي 
حتى يكب .27 ولذاقال ابن حجر: أجمع 
العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم 
به العبادات والحدود وسائر الأحكام ان 


ب - واتفقوا كذلك على اشتراط العقل 
لإقامة الحد على السارق». إذ أنه مناط 
التكليف» © لقولهككة في الحديث السابق : 
«وعن المجنون حتى يعقل». هذا إن كان 
المجنون مطبقاء فأما إن كان غيرمطبق وجب 
الحد إن سرق في حال الإفاقة, ولا يجب إن 
سرق في حال الجنون. انظر مصطاح : 
(جنون) . 

ج ‏ وقد ألحق الفقهاء المعتوه بالمجنون, لأن 
العته نوع جنون فيمنع أداء الحقوق. ©) 

. انظر مصطلح : (عته) . 


. حديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يكبره‎ )١( 
أخرجه أبوداود (4/ 068 تحقيق عزت عبيد الدعاس)‎ 
والحاكم (؟/ 9ه ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث‎ 
. عائشة رضي الله عنهبا. وقال: صحيح على شرط مسلم‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 

(؟) فتح الباري ه/ 7077 . وانظر : بدائع الصنائع /1/ /01. 
والدسوقي على الشرح الكبير 4/ 07. 0144 ونهاية 
المحتاج /1/ ٠171١‏ وكشاف القناع ١/5‏ 

(5) نفس المراجع السابقة . 

(5) ابن عابدين 7/ 57 - 77 5. والموسوعة الفقهية /١5‏ 49 


فم 


مموة وهو نو ووس فلم ايم ينم روه م وار م يو ةم رم و رن و موو و6 وور ورم نو مور ود مم وموءث د ث 5666 


د_ولا يجب إقامة الحد إذا صدرت السرقة 
من النائم» ”27 لقولدئكل في الحديث المتقدم : 
«وعن النائم حتى يستيقظ». انظر مصطلح : 
(نوم) . 

ه ‏ كذلك لا يقام الحد على المغمى عليه 
إذا سرق حال إغنائه. 29 انظر مصطلح : 


(إغماء) . 
و أمامن يسرق وهوسكران. فقد 
اختلفت في حكمه أقوال الفقهاء : 


فبعضهم يرى أن عقله غيرحاضرء فلا 
يؤاخذ بشىء مطلقا إلا حد السكر. سواء أكان 
متعديا نسكز آم كان غير متهن به :00 غيرآن 
جمهور الفقهاء يفرق بين حالتين: إذا كان 
السكران قد تعدى بسكره, فإن حد السرقة يقام 
عليه سدا للذرائع. حتى لا يقصد من يريد 
ارتكاب جريمة إلى الشرب درءا لإقامة الحد 
عليه. أما إذالم يكن متعديا بالسكر فيدرأ عنه 
الحد. لقيام عذره وانتفاء قصده. 9) 


انظر مصطلح : (سكر). 


85/8 بدائع الصنائع / لالت وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 

00( الأحكام السلطانية للماوردي ص758؟ . والأحكام : 
السلطانية لأبي يعلى ص١5‏ 

() انظر في تعريف السكر: الموسوعة الفقهية ٠٠١ /١5‏ فاه 

(4) المهذب 7717/5 والمغني 4/ 1١45‏ 

(ه) حاشسية ابن عابسدين /147., والخرشي 2٠١١/8‏ 
والمهذب 7/8/7 و2778 والمغني 1/8 


15945 


٠-1١١ سرقة‎ 


ل لل لل ل ل ا ا 00 


ز-وممايلتحق بمسآلة ال لتكليف: اشتراط 
كون السارق ملتزما أحكام الإسلام حتى تثبت 
ولاية الإمام عليه : ولذا لا يقام حل السرقة على 
الحربي غير المستأمن لعدم التزامه أحكام 
الإسلامء ويقام الحد على الذمي لأنه بعقد 
الذمة يلتزم بأحكام الاسلام وتشت ولاية الإمام 
عليه.'» انظر مصطلحي: (أهل الحرب. 
وأهل الذمة) . 
أماالحربي المستأمن: فإن سرق من 
ذمي ففي إقامة الحد عليه أقوال محتلفة : 

ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والحنابلة 
وأبويوسف) إلى وجوب إقامة الحد عليه لأن 
دخوله ف الأمان يجعله ملتزما الأحكام . 


وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى عدم إقامة الحد 
عليه لأنه غيرملتزم بأحكام الإسلام» قال 
تعالى : #وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك 
بأنهم قوم لا يعلمون4.”") 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠/ا".‏ والمدونة 5١1/١/717ء‏ ونهاية 
المحتاج /ا/ .44٠‏ وكشاف القناع 21١5/8‏ وأحكام أهل 
الذمة لابن القيم /١‏ 416 

(؟) سورة التوبة/ * 


0 ا لال ا ا اا ااا 0ك 


وعند الشافعية ثلاثة أقوال: أظهرها: أنه 
لا يقام عليه الحد كالحربي . 

والثاني : أن المستأمن يقام عليه حد السرقة 
كالذمي . والشالث: يفصلا بالنظر إلى عقد 
الأمان: فإن شرط فيه إقامة الحدود عليه وهجب 


القطع. وإلا فلا حد ولا قطع . 7» 


الشرط الثاني : القصد : 

3 لا يقام الحد على السارق إلا إذا كان يعلم 
بتحريم السرقة. وأنه يأخذ مالا ملوكا لغيره 

دون علم مالكه وإرادته. وأن تنصرف نيته إلى 

تملكه. وأن يكون محاترا فيما فعل. وفيما يل 

تفصيل ذلك . 

أ أن يعلم السارق بتحريم الفعل الذي 
اقترفه. فالجهالة بالتحريم ممن يعذر بالجهل 
شبهة تدرأ الحد. وقد روي عن عمر وعثمان 
رضي الله عنهها : لا حد إلا على من علمه . أما 
عدم العلم بالعقوبة فلا يعد من الشبهات التي 
تدرأ الحد. 9) 

ب - أن يعلم السارق أن ما يأحذه مملوك 


)١(‏ ابن عابدين *780/7. وفتح القدير 4/ .٠١4‏ والمدونة 
/ ١و‏ والمغني 705/٠١‏ ومغنى المحتاج 4/ هلا١.‏ 
والقليوبي وعميرة 4/ ١947‏ 

8964 /5 والجامع لأحكام القرآن‎ .8٠ /7 بدائع الصنائع‎ )١( 
,18 /١ والقليوبي وعميرة 4/ 145. وكشاف القناع‎ 
774 /4 وحاشية البجيرمي على شرح المنهج‎ 


 19597- 


ا ا اا ا ا ا ا 0 


لغسيره. وأنه قد أخذه دون علم مالكه ودوث 
رضاه. وعلى ذلك لا يقام الحد على من أخذ 
مالا وهويعتقد أنه مال مباح أومتروك . ولا يقام 
الحد على المؤجر الذي يأخذ العين التي اجرهاء 
ولا على المودع الذي يأخذ الوديعة دون رضا 
الوديع . 29 : 

ج - أن تنصرف نية الآخذ إلى تملك ما 
أخذه, ولهذا لا يقام حد السرقة على من أخذ 
مالا تملوكا لغيره دون أن يقصد تملكه. كأن 
أخذه ليستعمله ثم يرده. أوأخذه على سبيل 
الدعابة. أو أخذه لمجرد الاطلاع عليه أوأخذه 
معتقدا أن مالكه يرضى بأخذه.؛ مادامت 
القرائن تدل على ذلك, ومن القرائن التي تدل 
على نينة التملك. إخراج المال من الحرز لغير 
ما سبق . بحيث يعتبرسارقا لتوافر قصد التملك 
حينئذ ولو أتلفه بمجرد إخراجه ‏ أما لوأتلة 
داخل الحرز فلا تظهرنية التملك. وهذا لا يقام 
عليه الحد 9) 
دلا يقام الحد على السارق إلا إذا كان مختارا 
فيم| أقدم عليه, فإن كان مكرها انعدم القصد 
وسقط الحد عند من يرى أن السرقة تباح 
بالإكراه. لأن الإكراه شبهة. والحدود تدرا 
)١(‏ فتح القدير .5١/4‏ والقوانين الفقهية ص٠5””.‏ 

والمهذب ؟71/8//1. والمغني 4/ 40 


(1) فتتح القدير 4/ 7١‏ ومابعدهاء وتبصرة الحكام ؟/ "ا 
المهذب "/ 7107 . ومنتهى الإرادات /00خكظ 


مم ميهوء يه ومس ومم وو ممه روود ووو ووو وده دودو مهو ةم و ورد دجوو دودو ووه 


بالشبهات لقولهيك : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ . ('2 وقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإكراه الذي يرفع 
الإثم ولا يترتب عليه أثر هوما يكون في جانب 
الأقوال.”2 وأما الإكراه على الأفعال ففي 
حكمه تفصيل ينظر في مصطلح (إكراه) من 


١١7 98/5 الموسوعة‎ 


الشرط الثالث: عدم الاضطرار أو الحاجة : 
4 1 الاضطرار شبهة تدرأ الحد. والضرورة 
تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغيربقدر 
الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه.(" فمن سرق 
ليرد جوعا أوعطشا مهلكا فلا عقاب عليه» 
لقوله تعالى : #إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا . 
إثم عليه وقولهيككةِ : «لا قطع في زمن 
المجاع».7) 


)١(‏ حدييث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والسنسيان 


وما...). أخرجه ابن ماجه /1١(‏ 564 ط الحلبي) 
والحاكم (؟/148١‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
ابن عباس واللفظ لابن ماجه. وصحصيح الحاكم إستاده 
ووافقه الذهبي . 

2/1 بدائع الصنائسع 174ء وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وأحكام القرآن‎ ١7١1/4 والمغني‎ » 4 ٠ /1/ ونباية المحتاج‎ 
لابن العربي */ اا والمهذب ؟9//ا/ا1. وزاد المعاد‎ 
> 

(") المبسوط 8/ .15٠‏ والمهذب 787/7 

(5) سورة البقرة/ ١17/7‏ 

- 1١84٠١ /4 المبسوط‎ )5( 


-198ه 


١٠١6 ١5 سرقة‎ 


لل ل ل ل ل 0 0 ا ل ل ا ل ا ل ل ل ل ا ا 000 


ب والحاجة أقل من الضرورة» فهي كل حالة 
يترتب عليها حرج شديد وضيق بين» ولذا فإنها 
تصلح شبهة لدرء الحد. ولكنها لا تمنع الضمان 
والتعزير. 000 

من أجل ذلك أجمع الفقهاء على أنه لا قطع 
بالسرقة عام المجاعة, 27 وني ذلك يقول ابن 
القيم: «وهذه شبهة قوية تدرأ الحدعن 
المحتاج. وهي أقوى من كشي رمن الشبه التي 
يذكرها كثيرمن الفقهاء, لاسي| وهومأذون له 
في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد به 
رمقه. وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج 
والمضطرون., ولا يتميز المستغني منهم والسارق 
لغيرحاجة من غيره. فاشتبه من يجب عليه 
الحد بمن لا يجب عليه فدرىء». 9) 


وقد حدد النبي تل المقدار الذي يكفي حاجة 
المضطر بقوله: «كل ولا تحمل. واشرب 
ولا تحمل». 7" وذلك في معرض الرد على من 


- وحديث: دلا قطصع في زمن المجاع» أخرجه الخطيب 
في تاريخه (5/ 511 ط السعادة بمصر) من حديث أبي 
أمامة . وضعفه السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير. 


ط التجارية الكبرى) 

157/4 الفتاوى الهندية 175/7 . والقليوبي وعميرة‎ )١( 
4 /8 والمغني‎ 

(؟) إعلام الموقعين 77/8 


(7) حديث * «كل ولا تحمل. واشرب ولا تحمل» . أخرجه ابن 
ماجه (؟/ 7/77 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. وضعفه 
البوصيري في الزوائد ”/ 8" ط دار العربية) . 


موف همده ووس فوس وو دوم مو وار رمم بويع وو لدو ووه 


سأل أرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ 


الشرط الرابع : انتفاء القرابة بين السارق 
والمسروق منه : 

6- قد يكون السارق أصلا للمسروق منهء 
كا قد يكون فرعا له وقد تقوم بينهها صلة قرابة 
أخرى. وقد تربط بينه| رابطة الزوجية» وحكم 
إقامة الحد يختلف في كل من هذه الحالات : 

أ سرقة الأصل من الفرع: ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه لا قطع في سرقة الوالد من مال 
ولده وإن سفل, لأن للسارق شبهة حق في مال 
المسروق منه فدرىء الحد . وذلك لقوله يكل لمن 
جاء يشتكي أباه الذي يريد أن يجتاح ماله : 


وأنت ومالك لأبيبك». 7 واللام هنا للاباحة 
لا للتمليك. فإن مال الولد له وزكاته عليه 


وهوموروث عنه ؛ 9) 


ب - سرقة الفرع من الأصل : ذهب جمهور 
الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنه 


لا قطع في سرقة الولد من مال أبيه وإن علاء 


)١(‏ حديث: «أنت ومالك لأبيسك». أخرجه ابن ماجه 
)/ 8- ط الحلبي) من حديث جابسر بن عبد الله . وقال 
البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح . ورجاله ثقات 
على شرط البخاري. 

(5) بدائع الصنائع 2/٠/8‏ وبداية المجتهد 7/ 440. 
والقليوبي وعصيرة 4/ 184. وكشاف القناع 1١١4/1‏ 
ونيل الأوطار 5/ ١6 ١5‏ 


١6 سرقة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ا 0ك 


لوجوب نفقة الولد في مال والده. ولانه يرث 
ماله وله حق دخول بيته» وهذه كلها شبهات 
تدرأ عنه الحد. أما المالكية فإنهم لا يرون في 
علاقة الابن بأبيه شبهة تدرأ عنه حد السرقة. 
ولذلك يوجبون إقامة الحد في سرقة الفروع من 
الأصول )١‏ 

ج - سرقة الأقارب بعضهم من بعض : 
ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن سرقة الأقارب بعضهم من 
بعض ليست شبهة تدرأ الحد عن السارق» 
ولهذا أوجبوا القطع على من سرق من مال أخيه 
أو أخته أوعمه أوعمته أوخاله أوخالته. أوابن 
أوبنت أحدهم , أوأمه أوأخته من الرضاعة» أو 
امرأة أبيه أوزوج أمه. أوابن امرأته أوبنتها أو 
أمهاء حيث لا يباح الاطلاع على الحرزء 
ولا ترد شهادة بعض هؤلاء للبعض الآخر. 

ويرى الحنفية أنه لا قطع على من سرق من 
ذي رحم محرم» كالأخ والأخت والعم والعممة 
والخال والخالة,» لأن دخول بعضهم على بعض 
دون إذن عادة يعتبرشبهة تسقط الحدء ولأن 


21١81/7؟ةيدنهلا فتح القديسر 2598/4 والفتاوى‎ )١( 
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قطع أحدهم بسبب سرقته من الآخريفضي إلى 
قطع الرحم وهوحرام بناء على قاعدة: ما 
أفضى إلى الحرام فهو حرام . أمامن سرق من 
ذي رحم غير حرم كابن العم أوبنت العم 
وابن العمة أوبنت العمة, وابن الخال أوبنت 
الخالء وابن الخالة أوبنت الخالة» فيقام عليه 
حد السرقة لأنهم لا يدخل بعضهم على بعض 
عادة» فا حر ز كامل في حقهم . واختلف الحنفية 
في سرقة المحارم غيرذوي الرحم بعضهم من 
بعض كالأم من الرضاعة والأخت من 
الرضاعة, فذهب أبوحنيفة ومحمد إلى إقامة 
الحد على السارق. أما أبويوسف فلا يرى أن 
يقام الحد على من سرق من مال أمه التي 
أرضعته. لأنه يدخل بيتها دون إذن عادة» فلم 
يكتمل الحرز. (9) 

د السرقة بين الأزواج : اتفق جمهور الفقهاء 
على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من 
مال الآخر وكانت السرقة من حرز قد اشتركا في 
سكناه لاختلال شرط الحرزء وللانبساط بينهما 
في الأموال عادة. ولأن بينهما سببا يوجب التوارث 


فق 
عار سيا 


)١(‏ بدائع الصنائع 2070./7 والفتاوى الهندية 7/ 2.181١‏ وفتح 
القدير 5/ 9؟ 

(1) بدائع الصنائع ه/ ه/اء والشرح الكبير للدردير 4/ "1٠‏ 
والزرقاني 4/ 48., والقليوبي وعميرة 4/ 2144 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص778؟., وكشاف القناع 5/ ١1١١5‏ 
ورحمة الأمة ص5 ١5‏ 


لاروثلاس 
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5 - أما إذا كانت السرقة من حر ز لم يشتركا في 
سكناه» أواشتركا في سكناه ولكن أحدهما منع 
من الآخرمالا أوحجبه عنه., فقد اختلف 
الفقهاء في حكم السرقة منه : فيرى الحنفية وهو 
قول عند الشافعية والروايةالراجحة عند الحنابلة : 
أنه لا قطع على واحد منهماء لما بين الزوجين من 
الانبساط في الأموال عادة ودلالة» وقياسا على 
الأصول والفروع لأن بينه| سببا يوجب التوارث 
من غير حجب . )١7‏ 

أما المالكية وهوالراجح عند الشافعية 
والرواية الثانية عند الحنابلة فإنهم يوجبون الحد 
على السارق في هذه المسألة. لعموم اية 
السرقة, لأن الحرزهنا تام» وربا لا يبسط 
أحدهما للآخر في ماله. فأشبه سرقة الأجنبي . 

وهناك قول ثالث للشافعية وهو: وجوب قطع 
الزوج إذا سرق من مال زوجته ما هو مح رز عنه . 
ولا تقطع الزوجة إذا 0 زوجها ولو 
كان محرزا عنهاء لأن الزوجة تستحق النفقة على 
زوجهاء فصارها شبهة تدرأ عنها الحد. بخلاف 


2710 58 /4 بدائع الصنائع // هلا وفتح القدير‎ )١( 
-ا/57/١5ىربكلا والمدونة‎ 18١/5 والفتاوى الهندية‎ 
/الالا‎ /١ وبداية المجتهد‎ .٠٠١ /4 لالاء وشرح الزرقاني‎ 
2157/4 والقليوبي وعميرة 8/5 ومغني المحتاج‎ 
ونبسايسة المحتاج 7/ 474 ومختصر المزني بهامش الأم‎ 
والمهذب 2781/5 وشرح منتهى الارادات‎ ©»: 
581//٠١ ع/ الال والمغني‎ 
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الزوج فلا تقوم به شبهة تدرأ عنه الحد إذا سرق 
من مالا المحرز عنه . 
١١‏ - هذا هوحكم السرقة بين الأزواج مادامت 
الزوجية قائمة . فلووقع الطلاق وانقضت العدة 
صارا أجنبيين ووجب قطع السارق. أما السرقة 
أثناء العدة من الطلاق الرجعي فتأخذ حكم 
السرقة بين الأزواج, لبقاء الزوجية إلى أن 
تنتهي العدة. فإن وقعت السرقة أثناء العدة من 
الطلاق البائن أقيم الحد. على رأي جمهور 
الفقهاء. لانتهاء الزوجية. ولكن أبا حنيفة 
يذهب إلى عدم إقامة الحد على أي منهم| بسرقة 
مال الآخر. لبقاء الحبس في العدة ووجوب 
السكنى. فبقي أثر التكاح»فأورث شبهة تدرأ الحد. 
وقد ذهب جمهور الفقهاء وأبويوسف من 
الحنفية إلى أن قيام الزوجية بعد السرقة لا أثرله 
بالنسبة للحدء لأن السرقة تمت بين أجنبيين . 
ولا يخالف في ذلك إلا الحتفية, فعندهم: لو 
سرق من أجنبية ثم تزوجها قبل أن يحكم عليه 
بالقطع لم يقم عليه الحدء لأن الزواج مانع طرأ 
على الحد. والمانع الطارىء له حكم المانع 
المقارن. وكذلك الحكم إذا سرق من ماها ثم 
تزوجها بعد القضاء بالحد وقبل تنفيذه. لأن 
الإمضاء في الحدود من تمام القضاءء فكانت 
الشبهة مانعة من الإمضاء . ") 


)١(‏ بدائع الصنائع /0/ كلل فتح القدير / 4" والفتاورى 
ال هندية ١417/5‏ 
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الشرط الخامس : انتفاء شبهة استحقاقه المال: 
إذا كان للسارق شبهة ملك أواستحقاق 
في المال المسروق. فلا يقام عليه الحد كما لو 
كان شريكا في المال المسروق» أوسرق من بيت 
المال. أومن مال موقوف عليه وعلى غيره» أو 
سرق من مال مدينه» أوما شابه ذلك . 
أ سرقة الشريك من مال الشركة : 
. اختلف الفقهاء في حكم سرقة الشريك من المال 
المشترك : 

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم 
والحنابلة إلى عدم إقامة الحد. لأن للسارق حقا 
في هذا المال. فكان هذا الحق شبهة تدرأ عنه 
الحد )١‏ 

وذهب المالكية إلى إيجاب القطع إن تحقق 
شرطان, أحدهما: أن يكون المال في غير الحرز 
المشترك, كأن يكون الشريكان قد أودعاه عند 
غيرهماء فإن لم يكن المال محجوبا عنهها وسرق 
أحدهما منه فلا يجوز القطع . 

والشرط الآخر: أن يكون فيها سرق من 
حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار 
فصاعدا. 

وللشافعية في سرقة الشريك من مال الشركة 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 2/5 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
نذا 
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قولان: الراجح منهما أن لا قطع , والقول الآخر 
إيجاب القطع, لأنه لا حق للشريك في نصيب 
شريكه. فإذا سرق نصف دينارمن المال 
المشترك بينهم| بالسوية كان سارقا لنصاب من 
مال شريكه فيقطع به. 7 
٠‏ ب - السرقة من بيت المال: ذهب الحنفية 
والحنابلة إلى عدم إقامة الحد على من سرق من 
بيت المال. إذا كان السارق مسلماء غنيا كان أو 
فقيراء لأن لكل مسلم حقافي بيت المال» 
فيكون هذا الحق شبهة تدرأ الحد عنه, كما لو 
سرق من مال له فيه شركة. وقد روي أن 
عبدالله بن مسعود كتب إلى عمر بن الخطاب 
يسأله عمن سرق من بيت المال» فقال: أرسله. 
فا من أحد إلا وله في هذا المال حق . 

ويوجب المالكية وهوالرأي المرجوح عند 
الشافعية إقامة الحد على السارق من بيت 
المال.» لعموم نص الآية» وضعف الشبهة, لأنه 
سرق مالا من حرزلا شبهة له فيه في عينه. 
ولا حق له فيه قبل حاجته إليه . 

وفرق الشافعية بالنسبة للسرقة من بيت المال 
بين أنواع ثلاثة : 9) 


)١(‏ المدونة 418/4. والقليوبي وعميرة 4/ ١١18/‏ وكشاف 
القناع ل وشرح منتهى الإرادات ؟/ 185 
(5) ابن عابيدين 27١8/7“‏ والمبسوط 188/4. وفتسح القدير 
الجالشضة وبداية المجتهد ؟/41. وحاشية الدسوقي 
ا وشرح الخرشي 2345/8 والمدونة 5/ 275846 - 


"7ت 
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١‏ -إن كان المال محرزا لطائفة هومنها أوأحد 
أصوله أوفروعه منباء فلا قطع لوجود الشبهة. 
حتى ولولم يكن لهم سهم مقدر. 
؟ - وإن كان المال محرزا لطائفة ليس هوولا أحف 
أصوله أو فروعه منباء وجب قطعه لعدم الشبهة 
الدارئة للحد. 
* - وإن كان المال غير محر ز لطائفة بعينهاء 
فالأصح : أنه إن كان له حق في المسروق, كمال 
المصالح ومال الصدقة وهوفقي رأوفي حكمه 
كالغارم والغازي والمؤلفة قلوهم. فلا قطع 
للشبهة. وإن لم يكن له فيه حق قطع لانتفاء 
الشبهة ؛ )١‏ 
١ج‏ السرقة من المال الموقوف: اختلف 
الفقهاء في حكم سرقة المال الموقوف . 

فذهب الحنفية إلى عدم إقامة الحد على من 
سرق من المال الموقوف. لأنه إن كان وقفا عاما 
فإنه يأخذ حكم بيت المال. وإن كان وقفا خاصا 
على قوم محصورين فلعدم المالك حقيقة؛ سواء 
كان السارق متهم أولا. وصرح بعضهم بأن 
السارق إذا لم يكن داخلا فيمن وقف المال 


- والقليوبي وعميرة 4/ 2184 ومغني المحتاج 4/ 1517 . 
والمهذب 7817/7 

(١)كشاف‏ القناع 1 وشرح منتهى الإرادات 
/ ١/ا”.‏ والقواعد الكبرى لابن رجب ص7١‏ *. والمغني 
والشرح الكبير ١٠//1ا78‏ 
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ووجهه: أن الوقف يبقى عندهم على ملك 
الواقف حقيقة . 

وعند المالكية يقام الحد على من سرق من 
المال الموقوف. سواء كان الوقف عاما أوخاصاء 
وسواء أكان السارق من وقف المال عليهم أم 
كان من غيرهم , لأن تحريم بيع مال الوقف 
يقوي جانب الملك فيه . 

أما الشافعية فقد فرقوا بين الوقف العام فلا 
يقطع سارقه. وبين الوقف الخاص. فلا يقطع 
سارقه إن كان واحدا من أهله . 
وإن كان من غير أهله فعندهم اراء ثلاثة :9 
١‏ -ظاهرالمذهب: أنه يقطع , لأن تحريم بيعه 
يقوي جانب الملك فيه . 
؟ -لا يقطع السارق من هذا المال. لأنه 
لا مالك له. 
*-إن قيل: إن الموقوف مملوك الرقبة. قطع 
سارقه . وإن قيل : إنها لا تملك. فلا قطع. لأن 
بالا يماك في حكم الباعبوإن م يسع . 

ويذهب الحنابلة إلى عدم إقامة الحد على 
من يسرق من الوقف العام أومن يسرق من 
الوقف الخاص إذا كان واحدا من أهله. لوجود 





157 والمنتقى بشرح الموطأ /ا/‎ 27١5 /* ابن عابدين‎ )١( 
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شبهة تدرأ الحدعنه. أمامن يسرق من مال 
الوقف الخاص ولم يكن من أهله. ففي حكمه 
روايتان : 
أشهرهما: إقامة الحد عليه لبقاء الوقف على 
ملك الواقف. والأخرى: لا يقام عليه الحد. 
لأن الوقف على قوم محصورين ليس له مالك 
عه () 


حقشيقة 


-د-السرقةمن مال المدين: إذا سرق 
الدائن من مال مدينه ففي وجوب إقامة الحد 
عليه خلاف بين الفقهاء . 

يفرق الحنفية بين حالتين : أن يكون 
المسروق من جنس الدين» أوأن يكون من غير 
١‏ -فإن كان المسروق من جنس الدينء فلا 
يقام الحد على السارق, لأن للدائن أن يأخذ 
جنس دينه من مال المدين, سواء كان الدين 
حالا أم مؤجلاء وسواء كان المدين مقرا بالدين 
باذلا له» أم كان جاحدا له مماطلا فيه . وخالف 
في ذلك محمد بن الحسن, إذ أطلق القطع 
بسرقة مال الغريم, لأن السارق يأخذ مالا 
لا يملكه. والغريم وغيره في ذلك سواء . 
؟ - وإن لم يكن المسروق من جنس الدين» بأن 
كان الدين دنانير فسرق عروضاء وجب إقامة 


)١(‏ الروض المربع 78/7"*. والمغنى والشرح الكبير 
4/6 
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المجحد. لضرورة التراضي في المعاوضات» 
ولاختلاف القيم باختلاف الأغراض . إلا إذا 
ادعى السارق أنه أخذه رهنا بحقه. فلا يقطع 


1 لوجود شبهة تدرأ عنه الحد. حيث إنه اعتبر 


المعنى - وهي المالية لا الصورة ‏ والأموال كلها في 
معنى المالية متجانسة, فكان أخذا عن تأويل 
ويفرق المالكية بين حالتين: 
١‏ _أن يكون المدين مقرا بالدين غير ممتنع عن 
أدائ» متى حل أجله, وفي هذه الحالة يقام الحد 
على الدائن إذا سرق مقداردينه أوأكثر لعدم 
وجود شبهة. إذ أنه يستطيع الحصول على حقه 
من غير أن يسرق. 
؟ أن يكون المدين جاحدا للدين أونماطلا 
فيه: فلا قطع على الدائن إن سرق قدردينه. 
دينه با يبلغ نصاباء قطع”' لتعديه بأخحذ 
ما ليس من حقه. 
ويذهب الشافعية إلى التفرقة بين حالتين: 
١‏ -إقامة الحد على السارق إذا كان المدين مليئا 
غير جاحد للدين, أوكان الدين مؤجلا وم يحل 
أجله إذ لا شبهة له حينئذ. 
١‏ عدم إقامة الحد على الدائن إذا كان المدين 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ الاء وفتح القدير ه/ لا/ا. وابن 


عابدين 2454/4 46. وحاشية الدسوقي لضفه 
والزرقاني ؟/رخق ومح الجليل 5/5" 
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جاحدا ار سن سواء أخذ 
الدائن مقداردينه أوأكثر. لأنه إن أخذ مقدار 
دينه فهومأذون في استيفاء حقه. وإن أخذ أكثر 
لا يقطع. لأن المال لم يبق محرزا عنه مادام قد 
أبيح له الدخول لاستيفاء حقه . 

ويفرق الحنابلة بين ثلاث حالات: 
١‏ -إن كان المدين باذلا غيرممتنع عن أداء ما 
عليه» ثم ترك الدائن مطالبتهء وعمد إلى سرقة 
حقه. وجب قطعه إن بلغت قيمة المسروق 
نصاباء إذلا شبهة له في الأخذ مادام الوصول 
إلى حقه ميسورا. 
” - وإن عجز الدائن عن استيفاء حقه فسرق 
قدرديئه فلا يقام عليه الحد لأن اختلاف الفقهاء 
في إباحة أخذه حقه يورث شبهة تدرأ عنه الحد. 
كالوطء في نكاح مختلف في صحته . 
“ - وإن عجز رب الدين عن استيفاء حقه فأخذ 
من مال مدينه أكثرمن حقه. وبلغت الزيادة 
نصابا: فإن أخذ الزائد من نفس المكان الذي 
فيه ماله فلا قطع. لأن هتك ال حرز لأخذ ماله 
جعل المكان غيرمحرز بالنسبة لكل مافيه . وإن 
أخذ الزائد من غير الحرز الذي فيه ماله وجب 
القطع. لعدم الشبهة. 9) 


)١(‏ مغني المحتاج 4/ 2.17 والمهذب 787/7. وشرح منتهى 
الإرادات */ الاا. وكشاف القناع 5/ ١47‏ 
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الركن الثاني : المسروق منه: 

7 - الركن الثاني من أركان السرقة وجود 
مسروق منه. لأن المسروق إذا لم يكن مملوكا, 
بأن كان مباحا أومتروكاء فلا يعاقب من 
يأخذه. ولكن الفقهاء يشترطون في المسروق 
منه لكي تكتمل السرقة: أن يكون معلوماء 
وأن تكون يده صحيحة على المال المسروق». 
وأن يكون معصوم المال.وفيها يلي بيان هذه 
الشروط : 


الشرط الأول: أن يكون المسروق منه معلوما: 
لم ذهب جمهور الفقهاء(الحنفية والشافعية 
والحنابلة)" إلى درء الحد عن السارق إذا كان 
المسروق منه مجهولا. بأن ثبتت ثبتت السرقة ولم يعرف 
من هوصاحب المال السيروق لأن إقامة الحد 
تتوقف على دعوى المالك أومن في حكمه. 
ولا تتحق الدعوى مع الجهالة. غيرأن هذا 
لا يمنع من حبس السارق حتى يحضرمن له 
حق الخصومة ويدعي ملكية المال. 

وذهب المالكية إلى إقامة الحد على السارق 
متى ثبتت السرقة, دون تفرقة بين ما إذا كان 
المسروق منه معلوما أو مجهولاء لأن إقامة الحد 


)١(‏ البحر الرائق ه/58. وبدائع الصنائع 8١/9‏ والأم 
5» وحاشية البجيرمي على شرح المنهج 75/4 
وشرح منتهى الإرادات #/ ؟/الاء وكشاف القناع ١14/5‏ 


155:6 
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الشرط الثاني: أن يكون للمسروق منه يد 
صحيحة على المسروق: 

4 بأن يكون مالكاله أووكيل المالك أو 
مضاربا أومودعا أومستعيرا أودائنا مرتهنا أو 
مستأجرا أوعامل قراض أوقابضا على سوم 
الشراء. لأن هؤلاء ينوبون مئناب المالك في 
حفظ المال وإحرازه» وأيديهم كيده. 


فأما إن كانت يد المسروق منه غير صحيحة 
على المال المسروق». كا لوسرق من غاصب أو 
سارق» فقد اختلف الفقهاء في حكمه : 


فذهب الحنفية إلى التفرقة بين السارق من 
الغاصب والسارق من السارق. فقالوا بإقامة 
الحد على السارق من الغاصب. لأن يده يد 
ضان» فهي يد.صحيحة, وعدم إقامة الحد 
على السارق من السارق لأن يده ليست يد 
ملك ولا يد أمانة ولا يد ضمانء فلا تكون يدا 

ويرى المالكية ‏ وهو رأي مرجوح للشافعية - 
إقامة الحد على السارق من الغاصب أو السارق 


)١(‏ الأم ١141/7‏ .» وبدائع الصنائع .8١/7‏ والزيلعي 
//717. والمدونة الكبرى .78/١15‏ وشرح الزرقاني 
لحل 
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من السارق, لأنه سرق مالا محرزا لا شبهة له 
فيه. ذلك أن يد المالك لهذا المال لا تزال باقية 
عليه رغم سرقته أوغصبه, أمايد السارق الأول 
ويد الغاصب فليس لما أي أثر. (") 

أما الحنابلة وهو الراجح عند الشافعية فقد 
ذهبوا إلى عدم إقامة الحد على السارق من 
الغاصب. ولا على السارق من السارق. لأنهم 
يشترطون لتهام السرقة أن يكون المال المسروق 
بيد المالك أونائبه. ومن يأخذ من يد أخرى 
فكأنه وجد مالا ضائعا فأخذه . 9) 


الشرط الثالث: أن يكون المسروق منه معصوم 
المال : 

© بأن يكون مسلا أوذمياء فأما إذا كان 
مستأمنا أوحربيا فلا يقطع سارقه. ”7 وذلك 
على التفصيل الآتي : 

١‏ -سرقةمال المسلم: اتفق الفقهاء على أن 
مال المسلم معصومء لقول هوك : «لا يحل 
لامرىء من مال أخيه شيء إلا عن طيب نفس 


)١(‏ بدائع الصنائع / ١لا‏ وفتح القدير 2547/84 وبداية 
المجتهد؟/60١:21‏ وشرح السزرقباني 15/4. والمدونة 
5 والمهذب ؟744/7. وأسنى المطالب 2178/56 
والمغني 81/4ظ 

(1) كشاف القناع 5/ ,.١15١‏ والمغني 701/٠١‏ 

(*) بدائع الصنائع 7/ 59., والمبسوط 2181/5 والمدونة 
5 ولمهذب ”2705/7 ولمغنى والشرح الكبير 
7/١‏ 


الراك 
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منة) . (') ولمذا وجب إقامة الحد على سارق مال 


المسلم سواء أكان السارق مسلا أم ذميا. وأما 
إذا كان السارق مستأمنا ففي إقامة الحد عليه 
اراء سبق عرضها. 9) 


"' - سرقة مال الذمي : اتفق الفقهاء على إقامة 
الحد على الذمي الذي يسرق مال ذمي آخر, 
لأن ماله معصوم إزاءه. ويرى جمهور الفقهاء 
إقامة الحد كذلك على المسلم إذا سرق من مال 
الذمي . لقوله يل : لهم مالناوعليهم 
ما علينا»9) 


أما إذا كان السارق مستأمنا ففى إقامة الحد 
عليه اراء سبق عرضها 9©) 
- سرقة مال المستأمن : ذهب الحنفية ‏ عدا زفر 


- والشافعية إلى عدم إقامة الحد على المسلم إذا 


)١(‏ حديث : «لا يحل لامرىء من مال أخيه شيء. إلا بطيب 
نفس منه) . أخرجه أحمد (6/ 43 ط الميمنية) والدارقطني 
(9/ 735-76 ط دار المحاسن). من حديث عمسرو بن 
يشربي. وقال اهيئمي (مجمع الزوائد ١7١/4‏ نشر دار 
الكتاب العربي): رواه أحمد وابئه من زياداته أيضاء 
والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات. 

(7) انظر فيها سبق ف/ ١7‏ 

() حديث : «هم مالنا وعليهم ما علينا». أخرجه أبوعبيد 
(الأموال ص١7‏ ط دار الفكر) وابن زنجويه في كتتاب 
الأموال (88؟١‏ ط مركر الملك فيصل للبحوث). مرسلا 
عن عروة بن الزبير. 

(5):انظر فيها سبق ف/ ١7‏ 


ا ل 00 


سرق من مال المستأمن, لأن في ماله شبهة 
الإباحة باعتبار أنه من دار الحرب, وإنما ثبتت 
العصمة بعارض أمان على شرف الزوال. أي 
مشرف على الزوال بانتهاء الأمان . 

وذهب المالكية والحنابلة وزفرمن الحنفية : 
إلى أن مال المستأمن معصوم. فإذا سرق منه 
مسلم أوذمي أقيم عليه الحد. 
5 - سرقة مال الحربي : اتفق الفقهاء على أن 
مال الحسربي هدر بالنسبة إلى المسلم والذمي , 
ولهذا لا يقام الحد على أي منهما إذا سرق من 
هذا المال. 


الركن الثالث: المال المسروق: 

5 لا يقام حد السرقة إلا أن يكون المال 
المسروق متقوماء وأن يبلغ نصاباء وأن يكون 
محرزا. 

١‏ أن يكون مالا متقوما: 

- للفقهاء في تحديد مالية الشيء المسروق 
أراء تتضح فيما يأتي : 

أ الحنفية : 

8 يشترط الحنفية» لإقامة حد السرقة» أن 
يكون المسروق مالاء متقوماء متمولاء غير 
مباح الأصل . 

١‏ - أن يكون المسروق مالا: فلوسرق ما ليس 
بعال» كالإنسان الحر. فلا يقام عليه حد 
السرقة., سواء كان المسروق صغيرا أوكبيراء 


7٠و‎ 
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حتى لوكان يرتدي ثيابا غالية الثمن أويحمل 
حلية تساوي نصاباء لأن ذلك تابع للصبي 
ولا ينفرد بحكم خاص . 

وخالف في هذا الحكم أبويوسف: فإنه يرى 
إقامة الحد على سارق الصبي إذا كان عليه حلي 
أالتاك طلم نساناء لاا يقطع ,زيرفة الهكات 
منفرداء فكذا إذا كان مع غيره. 
؟ ‏ أن يكون المسروق متقوماء أي له قيمة 
يضمنها من يتلفه : فلوسرق ما لا قيمة له في 
نظر الشرعء كالخنزير والخمر والميتة واللات 
اللهووالكتب المحرمة والصليب والصنمء فلا 
قطع عليه. وخالف في بعض ذلك أبويوسف 
فإنه يرى إقامة الحد على من سرق صليبا تبلغ 
قيمته نصابا إذا كان في حرزه كما يرى إقامة الحد 
على من سرق انية فيها خمر, إذا بلغت قيمة 
الإناء وحده نصابا . 
؟ أن يكون المسروق متمولاء بأن يكون غير 
تافه ويمكن ادخاره: فأما إن كان تافها لا يتموله 
الناس لعدم عزته وقلة خطره. كالتراب والطين 
والتبن والقصب والحطب ونحوهاء فلا قطع فيه 
لأن الناس لا يضئون به عادة, إلا إذا أخرجته 
الصناعة عن تفاهته. كالقصب يصنع منه 
النشاب, ففي سرقته القطع ‏ () 
)١(‏ بدائع الصنائع 51//7 - 34» البحر الرائق 88/8 094. 


فتح القدير 4/ 5١‏ 7”7, والفتاوى الطندية ؟/ لالا1» 
١/8‏ 


وخالف في ذلك أبويوسف. فإنه يرى إقامة 
الحد على من سرق مالا محرزا تبلغ قيمته 
نصاباء سواء أكان تافها أم عزيزاء إلا الماء 
والتراب والطين والحص والمعازف, لأن كل 
ما جاز بيعه وشراؤه ووجب ضان غصبه يقطع 
سارقه ‏ (1) 

ولا يقام الحد كذلك إن كان المسروق مما 
لايمكن ادخاره, بأن كان مما يتسارع إليه الفساد. 

وخالف في ذلك أبويوسف فأوجب إقامة 
الحد على من يسرق شيئا من ذلك. قياسالما 
يتسارع إليه الفساد على ما لا يتسارع إليه 
بجامع أن كلا مني| يتمول عادة ويرغب فيه . 

ويرى الحنفية أنه لا حد في سرقة الثار المعلقة 
في أشجارهاء وإن كانت هذه الأشجار محاطة بها 
يحفظها من أيدي الغير, لأن الثمرما دام في 
شجره يتسارع إليه الفساد. 

أما إذا قطع الثمرووضع في جرين» ثم سرق 
منه. فإن كان قد استحكم جفافه ففيه القطع . 
لأنه صار مدخرا ولا يتسارع إليه الفساد. وإن لم 
يكن قد استحكم جفافه فلا حد على من 
سرقه, لأنه لا يقبل الادخار حيث يتسارع إليه 
الفساد 9) 


5217/4 فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع // هي الفتاوى الطندية ؟/ هلال 5ل/اا2 
حاشية ابن عابدين / /71., المبسوط 181/4 2186 
وفتح القدير 511/4 -8؟15 


ل ل 
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ولا يجب إقامة الحد على من يسرق 
المصحف,. ولوكان عليه حلية تبلغ النصاب. 
ولا على من يسرق كتب التفسيروالحديث 
والفقه ونحوها من العلوم النافعة, لأن اخذها 
يتأول في أخذه القراءة والتعلم. وذهب 
أبويوسف إلى قطع سارق المصحف أوأي 
كتاب نافع , إذا بلغت قيمته نصاباء لأن الناس 
يعدونه من نفائس الأموال. 7) 
5 -أن يكون المسروق غيرمباح الأصل بألا 
يكون جنسه مباحا: فلا يقام الحد على سارق 
الماء أوالكلاً أوالنارأوالصيد, بريا كان أو 
بحرياء ولودخلت في ملك مالك وأحرزهاء 
لأنبا: إما شركة بين الناس وإما تافهة أوعلى 
وشك الانفلات . وخالفهم أبويوسف فأوجب 
الحد في كل ذلك . 9) 


على أنه إذا كان مباح الأصل ذا قيمة تدعو 
من أحرزها إلى الحفاظ عليها والتعلق بهاء فإن 
الحد يقام على سارقها متى بلغت نصاباء وذلك 
مثل: الذهب والفضة والأبنوس والصندل 
والزبرجد واللؤلؤ والياقوت ونحوها. 9 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 54., ابن عابدين / 7176 . فتح القدير 
004/5 الفتاوى الهندية 17/7//5. المبسوط ١١7/9‏ 

5 /4 بدائع الصنائع 1/ 2.54 فتح القدير‎ )١( 

(*) ابن عابدين */ 7177, بدائع الصنائع '/ 4 شرح فتح 
القدير 5/ 7 ”ء الفتاوى الهندية 7/ ١1/6‏ 
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4 يشترط المالكية لإقامة الحد أن يكون 
المسروق مالا محترما شرعا . 

ورغم اشتراطهم المالية» فقد أوجبوا القطع 
على من سرق حرا صغيرا غيرمميزء إذا أخذه 
من حرزء بأن كان في بيت مغلق مثلاء سواء 
أكانت ثيابه رثة أم جديدة. وسواء أكانت عليه 
حلية أم لاء وذلك لأن النبي يي «أتي برجل 
يسرق الصبيان., ثم يخرج فيبيعهم في أرض 
أخرى, فأمربه رسول الله يخ فقطعت يدهع )١(‏ 

ولاشتراطهم في المال المسروق أن يكون 
حترما شرعاء لا يقيمون الحد على من يسرق 
الخمر أوالخنزير» ولوكانا لغيرمسلم. ولا على 
من يسرق الكلب ولومعلم! » أوكلب حراسة. 
لمبي النبي يك عن ثمنه. ولا على من يسرق 
آلات الله و كالدف والطبل والمزمار» أوأدوات 
القمار كالنرد أوما يحرم اقتناؤه كالصليب والصنم 
ونحوها. ولكنه لوكسرها داخل الحرز, ثم 
أخرج من مكسرها ما قيمته نصاب. أقيم عليه 
الحد لسرقته نصابا محرزا . 


)١(‏ حديث: «أني النبيككةٍ برجل يسرق الصبيان». أخرجه 
الدارقطني (7/ 7٠١7‏ ط دار المحنامسن)., والبيهقي 
(78/8 - طدائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة 
وضعفه الدارقطني . 

وانظر: تبصرة الحكام 07/7" شرح الزرقاني 
4/ءى ٠١“‏ المدونة ١85/5‏ 


0ه 
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ولوسرق أنية فيها خمر, وكانت قيمة الآنية 
بدون الخمرتبلغ النصابء. أقيم عليه الحد. 
ولكنه لوسرق كتبا غير محترمة شرعا. ككتب 
السحر والزندقة. فلا حد عليه إلا إذا كانت 
قيمة الورق والجلد تبلغ نصبا. 

وفيها عدا ذلك فإن الحد يقام على من سرق 
مالا محترما شرعاء سواء أكان تافها أم ثميناء 
يمكن ادخاره أو لاء مباح الأصل أوغيرمباح . 
كما يقام الحد على من سرق المصحف أوالكتب 
النافعة» ما دامت قيمتها تبلغ النصاب . () 


ولا يرى المالكية إقامة الحد على من يسرق 
من الثمر المعلق في شجره. أومن الزرع قبل 
حخصدهء فإذا قطع الثمر وحصد الزرع وم يصل 
إلى الجرين فعند المالكية ثلاثة أقوال: 

الأول: القطع سواء ضم بعضه إلى بعض 
أم لا. 

الثاني : لا يقطع مطلقا. 

الثالث: إذا سرق قبل ضم بعضه إلى بعض 
لا يقطع فإذا ضم بعضه إلى بعض قطع . 

وهذا الاختلاف محله إذا لم يكن حارس وإلا 
فلا خلاف في قطع سارقه وكذا إذا وصل إلى 


)1غ( المدونة الكبرى 1 للا الدسوقي على الشرح 
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الجرين. وذلك لقول هيك : «لاقطع في ثمر 
ولا كشرء فإذا أواه الجرين قطع». 27 وإذا كانت 
الشمار معلقة في أشجارهاء والزرع لم يخصد. 
ولكنه في بستان عليه حائط وله غلق» أقيم الحد 
على من يسرق منه نصابا في رأي ‏ ولا يقام 
عليه الحد في رأي آخر وهوالمنصوص . أما إذا 
كانت الأشجرار المثمرة داخل الدارء فلا خلاف 
عندهم في قطع من يسرق منها ما قيمته نصاب» 
لتهام الحرز. 9) 

ج - الشافعية : 

 "“‏ يشترط الشافعية. لإقامة حد السرقة. أن 
يكون المسروق مالا محترما شرعا. وعلى ذلك ٠‏ 
فإنهم لا يقيمون الحد على من يسرق الجر 
صغيرا كان أوكبيراء لأنه ليس بال . فأما إن 
سرق صغيرا لا يمي زأومجنوناأوأعجمياأو 2 
أعمى » وعليه ثياب أوحلية أومعه مال يليق 
بمثله, فلا يقام عليه الحد ني الأصح ‏ لأن 


457 /8( حديث: «لا قطع في ثمر ولا كثر». أخرجه أحمد‎ )١( 
-ط عزت عبيد الدعاس)‎ 50٠ /4( ط الميمنية) وأبو داود‎ 
من حديث رافع بن خديج وقال ابن حجر: وقال‎ 
الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول). كذا‎ 
في التلخيص الحبير (4/ 56 ط شركة الطباعة الفنية).‎ 
٠١٠ /4 وانظر: شرح الزرقاني‎ ١١57 /7 ونيل الأوطار‎ 

والكشر : بفتحتين : مُمَار النخل وهو شحمه الذي وسط 


النخلة (النباية لابن الأثير ؛/ .)١817‏ 
الكبسير 5/5 الخسرشي على خليل 2.45/8 شرح (1) بداية المجتهد /١‏ 8لا" شرح السزرقاني 8/ .٠١86‏ 
الزرقاني 917/4 الدسوقي ١514/5‏ 
-١٠6ل"ه‏ 


الا ا 0 ل ل ا ا ل اح الل لل ا ا 00 


للحر يدا على ما معه فصار كمن سرق جملا 
وصاحبه راكبه. والرأي الآخرفي المذهب يرى 
إقامة الحد عليه إن بلغ ما معه نصاباء لأنه سرق 
لأجدن هتعنم نإن كان مامه مو مال اذ 
ما عليه من ثياب أوحلية فوق ما يليق به. وأخذ 
السارق منه نصابا من حرز مثله. أقيم عليه 
الحد بلا خلاف. 


ولاشتراطهم أن يكون المال المسروق محترما 
شرعاء لا يقيمون الحد على من يسرق الخمر أو 
الخنزير أوالكلب أوجلد الميتة قبل دبغه . فأما 
إذا سرق آلات الله و أوأدوات القمارأوانية 
. الذهب والفضة أو الصنم أو الصليب أوالكتب 
غير المحترمة شرعاء فلا يقام عليه الحد إلا إذا 
بلغت قيمة ما سرقه نصابا بعد كسره أو 
إفساده . ) 

ويقام الحد عند الشافعية على من يسرق 
المصحف أو الكتب المباحة إذا بلغت قيمة 
الممسروق نصابا ويقام الحد أيضا إذا سرق مالا 
قطع فيه. وكان متصلا بها فيه القطع. كإناء فيه 
خمر أوالة لهوعليها حلية» ما دامت قيمة ما فيه 
القطع تبلغ النصاب . 


ولا حد عند الشافعية في سرقة الثمر المعلق فى 


)١(‏ القليوبي وعميرة 4/ 2.1460 مغن المحتاج 4/ 1177. أسنى 
المطالب 4/ 2178 نباية المحتاج 7/ 47١‏ 


مف وهو يوون ممه روم ومو مرك وو م رعو ام وود ل ووه 


شجره إذا لم يكن حارس. ولم يتصل بجيران 
يلاحظونه» فإذا أواه الحرين أقيم الحد على من 
يسرق منه نصابا. 

وإقامة الحد على من يسرق نصابا محرزا من 
مال محترم شرعاء لا يتوقف على صفة المال» 
فلا فرق عندهم بين التافه وغيره. ولا بين 
مايمكن ادخاره أولاء ولا بين مباح الأصل أو 
ران 
د الحنابلة : 1 
8١‏ يشترط الحنابلة» لإقامة حد السرقة. أن 
يكون المسروق مالا محترما شرعاء وعلى ذلك : 

فلا يقام الحد على سارق الحرء صغيرا كان 
أوكبسراء لاه لسن يالك فإن كان معي فال ار 
عليه ثياب أوحلية تبلغ النصاب, فعندهم 
روايتان: الأولى : إيجاب الحد على السارق لأنه 
قصد المال. والأخرى: عدم إقامة الحد عليه 
لأن ما معه تابع لما لا قطع فيه. 


ولا يقام الحد عندهم على من يسرق شيئا 
محرماء كالخمر والخنزير والميتة» سواء أكان مسلا 
أم ذمياء ولا على من يسرق الات اللهوأو 
أدوات القماروإن بلغت بعد إتلافها نصاباء لأنها 
تعين على المعصية فكان له الحق في أخحذها 


١ 417١/0 نباية المحتاج‎ 11١ 4 أسنى المطالب‎ )١( 
7/8/7 مغني المحتاج 4/ 107/7, المهذب‎ 


ت”لا١١-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


وكسرهاء وفي ذلك شبهة تدرأ الحد. أما إذا كان 
عليها حلية تبلغ نصابا ففي إقامة الحد بسرقتها 
روايتان. وإذا سرق صليبا من ذهب أوفضة. 
فلا يقام الحد عليهفي رواية, وفي الرواية 
الأخرى يقام الحد إن بلغت قيمته نصابا بعد 
كسرة. ومن يسرق أنية الذهب أو الفضة يقام 
عليه الحد إن بلغت قيمتها نصابا بعد كسرها. 
وإذا اتصل ما لا قطع فيه با فيه القطع . كإناء 
تبلغ قيمته النصاب وفيه خمر. ففي المذهب 
روايتان, الأولى : لا قطع لتبعيته» والأخرى: 
وجوب إقامة الحد . )١(‏ 

وبعض الحنابلة يوجبون إقامة الحد في سرقة 
المصحف, لأنه مال متقوم . والمذهب أنه 
لا قطع بسرقته. لأن المقصود منه ما فيه من 
كلام الله تعالى. وهومما لا يجوز أخذ العوض 
عنه. والمصحف المحلى بحلية تبلغ نصابا فيه 
الخلاف السابق والمذهب أنه لا قطع. لاتصال 
الحلية بالا قطع فيه. وبعضهم يرى أنه يجب 
القطع. كما لوسرق الحلية وحدها. ولا خلاف 
في المذهب على إقامة الحد بسرقة كتب الفقه 
والحديث وسائر العلوم الشرعية, إذا بلغت قيمة 
المسروق نصابا. 9) 


.7160/٠١ شرح منتهى الإرادات #/ 584*. المغنى‎ )١( 
١٠١ كشاف القناع 8/5لاء‎ 3384 78 

.514/٠١ شرح منستهى الإرادات 54/9" المغني‎ )١( 
٠١5/5 كشاف القناع‎ 


مم مو هون وو ووس ومني دوم مو يدؤيو د مفو ةو وو نر ووه رن فودوو ود عو وو ور ووو ءةد د 562006 


ولا يقام الحد عند الحنابلة على سرقة الثهار 
المعلقة أوالكثرء. ولوكانت في بستان محاط 
بسورء لقولهك: «لا قطع في ثمر ولا في 
كثر . 2١7‏ فأما إذا كان النخل أو الشجرداخل دار . 
محرزة» ففيها يسرق القطع إن بلغ نصابا. 9) 

وإقامةالحد عند الحنابلة لا يتوقف على 
صفة المال من كونه تافها أولاء مباح الأصل أو 
غير مباح» معرضا للتلف أوليس معرضا. ومع 
ذلك فإنهم يستثنون الماء والملح والكلا والثلج 
والسرجين, فلا قطع في سرقتهاء لاشتراك 
الناس في بعضها بنص الحديث» 9) 


ولعدم تمول البعض الآخر عادة . 9) 
؟ ‏ أن يبلغ المسروق نصابا. 
"ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى عدم إقامة الحد إلا إذا 
بلغ المال المسروق نصابا. ©) | 
ولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار النصاب». 


)١(‏ حديث: «لا قطع في ثمر ولا في كثر». تقدم تخريجه ف79 

(؟) المغني 2757/٠١‏ 758 

(”) الحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلأً 
والنار». أخرجه أبوداود (/ 761١‏ تحقيق عزت عبيد 
الدعاس) عن رجل من المهماجرين . وصحح إسناده 
الأرناؤوط جامع الأصول /١(‏ 485 ط الملاح). 

(54) شرح منتهى الإرادات / 0514 المغني 7417/٠١‏ 

(6) ذهب بعض الفقهاء ‏ ومنهم الحسن البصري - إلى عدم 
اشتراط النصاب لإقامة حد السرقة. فيقطع عندهم في - 


-15ال”7ه 


سرقة 0م 


#عععع لوقعو عا وهام وو وه هه وأولاو ع وو معيو 6ل دواو ة امو وغ واه 6ه عرة مهاه 2ع وه ع2 


وفي وقت هذا التحديد. وفي أثر اختلاف 
المقومين لما يسرق, وفي وجوب علم السارق 
بقيمة المال المسروق. 


أ الحنفية : 

: تحديد مقدار النصاب‎ - ١ 

 ”*‏ ذهب الحنفية إلى أن النصاب الذي يجب 
القطع بسرقته هوعشرة دارهم مضروبة. أو 
ما قيمته عشرة, فلا يقام الحد عندهم على من 
دينار. 2 وذلك لقول النبي ككلِةِ : «لا تقطع اليد 
إلا في دينار أوعشرة دراهم» .7" ولقوله أيضا: 


- القليل والكثير. لإطلاق قوله تعالى : «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديبم)4. ولقولهك : «لعن الله 
السارق. يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق ال حبل فتقطع 
يده . أخرجه البخاري (الفتح 57 طالسلفية) من 
حديث أبي هريرة. وبداية المجتهد 4737/7. والمغني 
ذال 

)١(‏ الدينار: نقد من الذهب. كان وزنه في الدولة الإسلامية 
يعادل 6" , ؛ جراما. 

والدرهم: نقد من الفضة. كان ورنه في الدولة 

الإسلامية يعادل 91/6 ,7 جراما. 

(؟) حديث: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم» . 
أخرجه عبدالر زاق /1١١(‏ مم7 ط المجلس العلمي) وهو 
موقوف على ابن مسعسود وفيه انقطاع . نصب الراية 


للزيلعي (7/ 7٠‏ ط المجلس العلمي) . 


ا حا 000 


ولا تقطع يد السارق فيها دون ثمن المجن». () 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد ثمن المجن : 
ا ٠‏ قدره غخلاثة درا دام: قدره . 
فمنهم من فلره ب 0-0 ل 
بأربعة. ومنهم من قدره بخمسة., ومنهم من 


قدره تعش 20 


ويرى الحنفية أن الأخحذ بالأكثر أولى . لأن في 
الأقل احتمالا يورث شبهة تدرأ الحد. 9) 


: وقت تحديد النصاب‎ ١ 

القاعدة عند الحنفية أن المعتيرقيمة المسروق 
وقت إخراجه من الحرز. فإن كانت قيمة 
المسروق وقت إخراجه من الحرز أقل من عشرة 
دراهم , ثم زادت قيمته بعد ذلك. فلا عبرة 
هذه الزيادة» ومن ثم لا يقام الحد على 
السارق. أما إن كانت قيمة المسروق وقت 
إخراجه من الحرزعشرة دراهم , ثم نقصت هذه 
القيمة بعد الإخراج وقبل الحكم ففي المسألة 


)١(‏ حديث: دلا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن». 
أخرجه الدارقطني (7/ 1١947‏ ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمسرو. وصححهاالزيلعي (نصب الراية 
*/ وه" ط المجلس العلمي) . 

(؟) فتح الباري 0.88/١7‏ ونيل الأوطار 7944/1 

(*) بداشع الصنائع /٠/‏ لال2/8-1ء فتح القدير 4/ ,.57١‏ الدر 
المختار "/ 144 . المببسوط .188-1١1//94‏ الفتاوى 
الهندية ١1١/9‏ 1 


الات 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 00 11 01 0 


تفصيل : إن كان النقصان في عين المسروق بأن 
هلك بعضه في يد السارق بعد إخراجه من 
الحرزء فلا عبرة بهذا النقصء لأن هلاك الكل 
لا يمنع من إقامة الحد. فهلاك البعض أولى 
بألا يمنع من إقامتهء ولذلك تطبق قاعدة : أن 
المعتبرقيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز. 
أما إن كان سبب نقصان القيمة يرجع إلى تغير 
سعرهء ففي المذهب روايتان : رواية محمد عن 
أبي حنيفة» ورجحها الطحاوي, أن الاعتبار 
لقيمة المسروق وقت إخراجه من الحرزء فتطبق 
القاعدة السابقة. وفي ظاهر الرواية كما ذكر 
الكرخي : أن الاعتبار بقيمة المسروق» وقت 
الإخراج من الحرزووقت الحكم معاء فإذا 
تغيرت الأسعارء بأن نقصت قيمة المسروق عن 
عشرة دراهم قبل الحكم. فلا يقام الحد. لأنه 
لا دخل للسارق في ذلك. ولأن النقص عند 
الحكم يورث شبهة تدرأ الحد. 

وإذا وقعت السرقة في مكان. وضبط 
المسروق في مكان آخرء كانت العبرة في رأي - 
بقيمة المسروق في محل السرقة. وفي رأي اخر: 
تعتبر قيمته في محل ضبطه . '") 


اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق: 
ذهب الحنفية إلى أنه إذا اختلف المقومون في 





)١(‏ بدائع الصنائع يذلفا 


ا ود دما جاه وم قز لوا روج متم وه وا توصل لاي 266 مقع ماع ها أويع عا ع مدو وها وب اويا لط 9 


تحديد قيمة المسروق» تكدرها بعضهم بك 
دراهم » وقدرها البعض الآخر بأقل من عشرة» 
فإن العبرة تكون بالأقل. لأن هذا الاختلاف 
يورث شبهة تدرأ الحد. واستدلوا على ما ذهبوا 
إليه بأن عمررضي الله عنههَمْ بقطع يد 
سارق». فقال له عثمان رضي الله عنه: إن 
ماسرقه لا يساوي نصاباء فدرأ عنه الحد : )١(‏ 


؛ - علم السارق بقيمة المسروق: 

ذهب بعض الحنفية إلى الاكتفاء بقصد 
السرقة في إقامة الحد. ما دامت قيمة المسروق 
تبلغ عشرة دراهم حتى ولوكان السارق يعتقد 
أن قيمته أقل من ذلك. بأن سرق ثوبا لا تبلغ 
قيمته النصاب. فوجد في جيبه عشرة دراهم . 


وذهب البعض الآخر إلى اشتراط علم السارق 
بقيمةالمسروق». بأن كان يعلم أن في جيب 
الشوب نصاباء فإن لم يكن يعلم فلا يقام عليه 
الجدى لأنه قصد سرقة الثوب وحده وهولا يبلغ 
النصاب. بخلاف ما لوسرق جرابا أو 
صندوقاء وكان به مال كثيرلم يعلم حقيقته. فلا 
خلاف في إقامة الحد عليه؛ لأنه قصد المظروف 
لا الظرف . 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع // /الا- هلا 
(1) بدائع الصنائع 14/97 - ١٠م‏ 


5ه 
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ب _- المالكية : 

: تحديد مقدار النصاب‎ ١ 

4" ذهب المالكية إلى أن النصاب الذي يجب 
القطع بسرقته هوربع دينار أوثلاثة دراهم 
شرعية خالصة من الغش أوناقصة تروج رواج 
الكاملة» أوما قيمته ذلك . فالقاعدة عندهم : 


فإذا كان المسروق من غير الذهب أو الفضة قوم 
بالدراهم , فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ول تبلغ 
ربع دينارأقيم الحد. أما إن بلغت قيمته ربع 
دينار ولم تبلغ ثلاثة دراهم فلا حد. 27 

ودليلهم على ذلك ما روي عن ابن عمر من 
أنه َك : «قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» . 5 
وماروي عن عائشة أن النبي كَل قال: 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا». ”© فأخذوا بحديث عائشة فيا إذا 
كان المسروق من الذهب. وبحديث ابن عمر 
في إذا كان المسروق فضة أوشيئا اخرغير 
الذهب والفضة . 


755/5 حاشية الدسوقي */ 8 2*4 المدونة‎ )١( 

(1) حديث: «قطع في بحن ثمنه ثلائة دراهم». أخرجه 
البخاري (الفتح ؟١/907_ط‏ السلفية). ومسلم 
11/6 ط الحلبي) واللفظ للبخاري. من حديث 

/ ابن عمر.‎ ٠ 
حديث: دلا تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار فصاعدا»‎ )9( 

أخرجه البخاري (الفتح 15/1١17‏ ط السلفية) ومسلم 

117/5 ط الحلبي) . 


فممم هوم نف ووس ووس مودو وموم فو وو ورد وروم وود ووو مووود لري اله 


>" - وقت محديد النصاب : القاعدة عند المالكية 
أن المعتبرقيمة النصاب ووقت إخراجه من 
الحرزء فإن كانت قيمة المسروق أقل من ثلاثة 
دراهم حين السرقة ثم بلغت الثلاثة بعد 
إخراجه من الحرز. فلا يقام الحد. وعلى 
العكس من ذلك: إن كانت قيمة المسروق وقت 
إخراجه من الحرز ثلاثة دراهم ثم نقصت بعد 
ذلك أقيم الحد. سواء أكان النقص في عين 
المسروق أم كان بسبب تغير الأسعار. 

وإذا وقعت السرقة بمكان. وضبط المسروق 
في مكان آخر فالعيرة بمحل السرقة . 
*- اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق : 
القاعدة عند المالكية تقديم المثبت على النافي. 
فإذا شهد عدلان بأن قيمة المسروق نصاباء أخذ 
بهذه الشهادة, وأقيم الحد. ولوعارضتها 
شهادات أخرى. 
5 - علم السارق بقيمة المسروق: يرى المالكية 
أن العيرة بقصد السرقة. لا بظن السارق, إلا 
إذا صدق العرف ظنه . فلوسرق ثوبا لا يساوي 
نصابا ولكن كان في جيبه مال يبلغ النصاب. 
أقيم عليه الحد. ولول يكن يعلم بما في الجيب» 
لآن العرف جرى على وضع النقود في جيوب 
الثياب. أماإذا سرق قطعة خشب». لا يعلم 
حقيقتهاء فوجدها مجوفة ويهامال يبلغ 
النصاب, فلا يقام عليه الحد. لأن العرف لم يجر 


-ه6ا "ات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ل 0 ال 


على حفظ النقود بتلك الكيفية . 9) 


جح - الشافعية : 
١‏ تحديد مقدار النصاب : 
النصاب بربع دينارمن الذهب.». أوما قيمته 
ذلك. لأن الأصل في تقويم الأشياء: الذهب. 
وعلى ذلك لا يقام الحد على من يسرق ثلاثة 
1 دراهم أوما قيمته ثلاثة دراهم , إذا قلت قيمتها 
عن ربع دينار من غالب الدنانير الجيدة . 9) 
ودليلهم على ذلك ماروي عن عائشة 
رضي الله عنها: «لا تقطع يد السارق إلا في 
ربع دينار فصاعدا . 9) 
؟"-وقت تحديد النصاب: يرى الشافعية أن 
المعتيرقيمة النصاب وقت إخراجه من الحرز. 
فإن كانت قيمة المسروق تقل عن ربع دينارحين 
السرقة. ثم بلغت ربع دينار بعد إخراجه من 
الحرزء فلا يقام الحد. أما إن كانت قيمة 
المسروق وقت إخراجه من الحرز ربع دينار» ثم 
نقصت بعد ذلك أقيم الحد. سواء أكان النقص 
بفعل السارق» كأن أكل بعضه. أم كان السبب 
)١(‏ المدونة الكبرى .4٠ /١5‏ شرح الزرقاني 4/ 46-454 
)١(‏ أسنى المطالب 217/4 القليوبي وعميرة 4/ 185 ., مغني 
المحتاج 4/6 المهذب 2544/5 نهاية المحتاج 
5/7 


(9) حديث: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» . 
تقدم تخريجه ف 74 


وممممف وعم فوو ومو وفمو امف وومف ده لمعو ووو هه ووه ومعوومموءموووم6 599096666 


لا في مكان آخر. 


*- اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق: 
القاعدة عند الشافعية أن شهادة المقومين إن 
قامت على أساس القطع أخذ بهاء وإن قامت 
على أساس الظن أخذ بالتحديد الأقل. وذلك 
لتعارض البينات . ظ 

4 -علم السارق بقيمة المسروق: لا يشترط 
الشافعية أن يعلم السارق قيمة ما سرق. بل 
يكفي عندهم أن يقصد السرقة. وعلى ذلك : 
لوقصد سرقة ثوب لا يساوي ربع دينار» وكان 
في جيبه ما قيمته ربع دينارأقيم عليه الحد. 
ولكنه لوقصد سرقة صندوق به دنانير. فوجده 
فارغاء والصندوق لا يساوي ربع دينار» فلا 
يقام عليه الحد . (© 


د الحنابلة : 
١‏ تحديد مقدار النصاب : 
5 اختلفت الروايات عن أحمد في مقدار 
النصاب الذي يجب القطع بسرقته . فذهب أكثر 
الحنابلة إلى تحديده بثلاثة دراهم , أوربع دينار, 
أو عرض قيمته كأحدهها. 

وتحدد الرواية الأخرى النصاب بربع دينار 


47١ /1/ أسنى المطالب 4//ا7١ 5353 نهاية المحتاج‎ )١( 


-5١أ"7‏ هس 


وفع و معفقؤة وعم ماوع ووو او بم ع ماعنا واج هاه اماع وو اواو ه م طاع هق هوم واه ووو م وان 6و2 


إن كان المسروق ذهباء وبثلاثة دراهم إن كان 
الممسروق من الفضة. وبا قيمته ثلاثة دراهم . 
إن كان المسروق من غيرهما. ") 

؟ - وقت تحديد النصاب: المعتبرعند الحنابلة 
قيمة المسروق وقت إخراجه من ا حرز وني مكان 
السرقة, ولا عبرة بتغيرهذه القيمة بعد ذلك 
لأى سبب كان: 

*- اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق : 
إذا قدر بعض المقومين قيمة المسروق بنصاب, 
وقدره بعضهم بأقل من نصاب» فلا يقام الحد 
على السارق. لأنه في حالة تعارض البينات في 
القيمة يؤخذ بالأقل . 

5 - علم السارق بقيمة المسروق: يشترط 
الحنابلة. لإقامة حد السرقة» أن يعلم السارق 
بأن ما سرقه يساوي نصابا. وعلى ذلك : 


لآ يقام الحد على من سرق منديلا, لا تبلغ 
قيمته النصاب. وقد شد عليه دينار. مادام لم 
يعلم به. فأما إن علم بوجود الدينار, أقيم عليه 
حد السرقة : 9) 


* - أن يكون المسروق محر را : 
0 - الحرز عند الفقهاء : الموضع الحصين الذي 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات / 584 كشاف القناع 4/ 4لا 
المغني ل لا 
(؟) كشاف القناع 7 المغني 7/6 


ممم هوه مين فوم و ةن رانور نووم ون نوو و م مدر م ووو و6 دود ة هدهو ود دوو موو و ديو روه 


يحفظ فيه المال عادة. بحيث لا يعد صاحبه 
مضيعا له بوضعه فيه . )١‏ 

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن حد السرقة لا يقام 
إلا إذا أخذ السارق النصاب من حرزه», لأن 
المال غير المحرز ضائع بتقصير من صاحبه . 9) 

واستدل الجمهور با رواه أصحاب السئن 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: 
سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله يك عن 
الحريسة”" التي توجد في مراتعهاء فقال: «فيها 
ثمنها مرتين» وضرب نكال. وما أخذ من عطنه 
ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن 
المجن» قال: يارسول الله : فالثار وما أخذ منها 
في أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ ( 
خبلة فليس عليه شيء, ومن احتمل فعليه 
ثمنه مرتين» وضرب نكال, وما أخذ من أجرانه 
ففيه القطع. إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن 


المجن» 29 


.91//8 الخرشي على خليل‎ "8٠6 فتح القدير ه/‎ )١( 
كشاف القناع ا ادل‎ ,14٠ /4 القليوبي وعميرة‎ 

(؟) ابن عابدين 7517//9, البدائع 55/70. المبسوط 
6:». بداية المجتهد ؟/ 578 , الشرح الكبير للدردير 
ل القليوبي وعميرة 4/ .14٠١‏ مغني المحتاج 
4 »© المهذب ؟44/5. شرح منتهى الإرادات 
*/ /51”, كشاف القئاع 5/ ٠١١‏ 

(*) حريسة الحبل : الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها . 
فتسرق من الجبل (المصباح المنير) 

(4) حديث عمروبن شعسيب عن أبيسه عن جده قال: - 


-”"ا١97-‎ 


سرقة /ا8 - 8" 


ا ا 0 


وذهب بعض الفقهاء وطائفة من أهل 
الحديث إلى عدم اشتراط الحرزلإقامة حد 
السرقة. لعموم قوله تعالى : «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهبا» . )١(‏ 

والحرز نوعان : 
١‏ -حرز بنفسه., ويسمى حرزا بالمكان: وهو 
كل بقعة معدة للإحرازه يمنع الدخول فيها إلا 
بإذن» كالدار والبيت. 
؟ - وحرز بغيره» ويسمى حرزا بالحافظ : وهو 
كل مكان غير معد للاحراز لا يمنع أحد من 
دخوله. كالمسجد والسوق .2 ولا كان ضابط 
. الحرزوتحديد مفهومه يرجع إلى العرف. وهو 
يختلف باختلاف الزمان والمكان ونوع المال المراد 
حفظه. وباختلاف حال السلطان من العدل أو 
الجورء ومن القوة أوالضعف. فقد اختلف 
الفقهاء في الشروط الواجب توافرها ليكون الحرز 
تاماء وبالتالي يقام الحد على من يسرق منه. 


- وسمغت رجلا من مزينة يسأل رسول الله عن 
الحريسةالتى توجد. . .» أخرجه أحمد(؟/*١7ط‏ 
الميمنية) من حديث عبدالله بن عمروء وصححه أحمد شاكر 
58941١(‏ طدار المعارف), وبداية"لمجتهد؟/١0١8,‏ 
49 . المغنى 0 
والعطن : الموضع الذي يترك فيه الابل على الماء. 

والمجن : الترس . والخبنة : ما يحمله الشخص في حضنه . 
انظر. الزاهر. والصحاح . 

58 سورة المائدة/‎ )١( 

(0) بدائع الصنائع // علا الخرشي 21١117/8‏ القليوبي 
وعميرة 4/ 1410 وما بعدهاء المغنى 701/٠١‏ ومابعدها. 


وقمموو ممع ووس فومث مثيم رمم نووم ني وءاث و ممم موو وو 6موة و وهو قد ممم ووءن نج 620606 


بقعةمعلة للاحراز بمنع دخوفا إلا بإذن» 
كالدوروالحوانيت والخيم والخزائن والصناديق 
والجرن وحظائر الماشية» سواء كان الباب مغلقا 
أو مفتوحاء أولا باب لماء لأن هذه الأبنية قصد 
بها الإحراز كيفما كان . 


ولا يشترط في الحرز بنفسه عندهم وجود 
الحافظ. ولووجد فلا عبرة بوجوده ويترتب 
على ذلك: أن الحرز بنفسه إذا اختل» بأن أذن 
للسارق في دخوله. فلا يقام حد السرقة. ولو . 
كان فيه حافظ . وعلى هذا: لا يقام حد السرقة 
على الضيف. لأن الإذن له بالدخول أحدث 
خللا في الحرزء ولا على الخادم. لأن فعله 
يوصف بالخيانة. وليس على الخائن قطع. 
ولا على من يسرق من الحوانيت في فترات 
الإذن بالدخولء بخلاف ما لوسرق في وقت 
غير مأذون فيه. 

والسرقة من الحرز بنفسه لا تشمل سرقة 
الحرز نفسه. لأن السرقة تقتضي الإخراج من 
الحرزء ونفس الحرزليس في الحرزء فلا 
إخراج . وبناء على ذلك : لوسرق باب الدار, 
أوحائط الحانوت,. أوالخيمة المضروبة» فلا 
يقام عليه الحد عند الحنفية. لأنه سرق نفس 
الحرزء ولم يسرق من الحرز. 


أما الحرزبغيره: فهوكل مكان غير معد 


ما" 


سرقة 78 - وم 


للاحرازء. يدخل إليه بدون إذن ولا يمنع منه. 
كالمساجد والطرق والأسواقء وهي لا تعتبر 
حرزا إلا إذا كان عليها حافظ. 7(" أي شخص 
ايبن الافز مسد سو الكراسة والتفظ قان 
كان له مقصد آخر فلا يكون المال محرزا به . 

وبناء على ذلك : لا يقام الحد عند الحنفية 
على من يسرق الماشية من المرعى. ولوكان 
الراعي معهاء لأن عمل الراعي هوالرعي. 
والحراسة تحصل تبعاله. بخلاف ما لوكان مع 
الراعي حافظ يختص بالحراسة. ففي هذه الحالة 
تكون الماشية محرزة بالحافظ. فيقام الحد. 

ولا يقام الحد على من سرق متاعا تركه 
صاحبه في المسجد., لأن المسجد لا يعتبرمن 
الأماكن المعدة لحفظ الأموال. ويدخل إليه بلا 
إذذء فأما إذا سرق المتاع حالة وجود 
الحافظ. فيقام عليه الحد. لما روي من «أن 
النني يك قطع يد سارق خميصة صفوان» وكان 
نائم| عليها في المسجد» . ('' ولا يقام الحد على 
من يسرق الحرز بالحافظ : كمن يسرق بعيراء 


174٠/4 بدائع الصنائع / 77 5لا فتح القدير‎ )١( 
١ا/9‎ /7 الفتاوى المندية‎ 5 

(؟) نيل الأوطار7/ ١147‏ . وحديث: «قطع يد سارق خميصة 
صفوان». أخرجه أبوداود (4/ 007 تحقيق عزت عبيد 
الدعاس). والنسائي (8/ 74 ط دار البشائر) والحاكم 
"8٠١ /5(‏ - طدائرة المعارف العثمانية). وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


666 مم لسعو موس وو ووو وونووووووون 


ف ممهفع نيو ووس ووم م معدن وواءي ف ووم م و رونو ميوت ووو و نمويه و دورو ومو هونن 


وراكبه نائم فوقه. لأن البعير مح رز با حافظ . فإذا 
أخذهما جميعا صار كمن يسرق نفس الحرز. 

وعند الحنفية يعتير المكان محرزا بالحافظ كلا 
كان الشيء واقعا تحت بصره. مميزا أم غير مميزء 
لأنه وجد للحفظ ويقصده. وعلى ذلك: فإن 
ما يلبسه الإنسان أويحمله أويركبه أويقع تحت 
بصره من متاع أوغيره» يعتير محر زا بحافظ, 
ويقام الحد على من يسرق منه مايبلغ 
النصاب . 

ويرى الحنفية أن المسجد يعتبرحرزا 
بالحافظ, فإذا لم يكن به حارس وسرق شخص 
شيئاممايلزم اللسجد ضرورة» كالحصر 
والقناديلء أوللزينة كالعلم والمشكاة, أو 
للانتفاع به كالمصحف وكتب العلم» فلا يقام 
عليه الحد. لانعدام الحرزء يخلاف ما لوكان 
للمسجد حارس . فإنه يكون محرزا به )١‏ 
9" ب - وذهب المالكية إلى أن الحرز بنفسه : 
كل مكان اتخذه صاحبه مستقرا له أواعتاد 
الناس وضع أمتعتهم به. سواء أكان محاطا أم 
غير محاط. كالبيوت والحوانيت والخزائن» 
وكالجرين الذي يجمع فيه الحب والتمر وليس 
عليه باب ولا حائط ولا غلق. وكالأماكن التي 
يضع التجار بضائعهم فيهاء في السوق أوفي 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/3 ثلاء فتح القدير 7417/4 6م 


-5غ؟ 


"ات 


01010101017 ا م ا ا ا 


الطريق دون تحصين, وكالأماكن التي تراح 
فيها الدواب دون بناء. أو التي تناخ فيها الإبل 
للكراء ؛ 29 

ولا يرى المالكية ما يمنع من اعتبار ال حرز 
بنفسه حرزا بالحافظ. بحيث إنه إذا اختل الحرز 
بنفسهء بأن أذن للسارق في دخوله» صارحرزا 
بالحافظ إن كان به من يحفظه . وعلى ذلك يقام 
الحد على الضيف إذا سرق من منزل مضيفه 
سواء كان المضيف نائت] أومستيقظا. مادام 
الشيء المسروق يقع تحت بصره. كما يرون 
إقامة الحد على من يسرق من أفنية الحوانيت 
وقت الإذن بدخولهاء ولولم يكن عليها حافظ, 
لأنها تحفظ عادة بأعين الجيران وملاحظتهم . 

ويقام الحد عندهم على من يسرق الحرز 
نفسه. لأن نفس الحرزيعتيرمحرزا بإقامته. 
فالحائط محر ز ببنائه, والباب محرز بتثبيته. 
والفسطاط محرز بإقامته . 

أما الحرزبغيره فهوالمكان الذي لم يتخذه 
صاحبه مستقرا له ول تجر العادة بوضع الأمتعة 
فيه. كالطريق والصحراء . وهويكون حرزا 
بصاحب المتاع إن كان قريبا من متاعه عرفا 
بشرط أن يكون حيا عاقلا مميزا. ولذا لا يقام 


)١(‏ الدسوقي 1/4*, الخرشي 17/8١1ء‏ المدونة 15/ قلا 

المنتقى شرح الموطأ 1/ 164 : «إذا أوى الماشية المراح ففيها 

. القطع . وإن كان في غير دور ولا تحظير ولا غلق , وأهلها ني 
مدنهم) . ١‏ 


الحد عند المالكية على من يسرق متاعا بحضرة 


ويستثني المالكية من ذلك سرقة الغنم في 
المرعى» ولوكان معها راعيها فلا قطع على 
سارقهاء لتشتت الغنم وعدم ضبطها أثناء 
الرعي» وقد قال النبيكلْ: «لا قطع في ثمر 
معلق, ولا في حريسة جبل». 27 وقريب من 
ذلك عندهم: سرقة الثياب المنشورة ولو 
بحضرة الحافظ , لأن اخذه خائن أو محتلس . 

ولا يقام الحد على من يسرق متاعا وضعه 
صاحبه في السجف لانه ل يعد لفنظ المال 
أصلاء إلا إذا كان هناك حارس يلاحظهء لأنه 
في هذه الحالة يصيرحرزا بالحافظ . ولا يقام 
الحد كذلك على من يسرق الحرز بالحافظ, 
كمن يسرق بعيرا وراكبه نائم فوقه, لأن يد 
الحافظ لم تزل عن البعير فإذا استيقظ الراكب 
بعد ذلك كان الفعل اختلاسا إذا أزيلت يده 
عن البعير. 9) 

وعند المالكية روايتان في حكم سارق. 


)١(‏ حديث: دلا قطع في ثمر معلق. ولا في حريسة جبل». 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 471 ط الحلبي) من حديث 
عبدالله المكتي مرسلا. قال ابن عبدالبر: لم تختلف رواة 
الموطأ في إرساله ويتصل معناه من حديث عبدالله بن عمر 
وغيره.اه. 

(؟) شرح الزرقاني 5449/4 2٠١‏ شرح الخرشي 2119/8 
مواهب الجليل حكن 


عد - 


سرقة 9 


الملا ب ا ل ا ا ا ا ل 70 


المسجد : تذهب الأولى إلى إقامة الحد على من 
يسرق من بناء المسجد. كالحائط أوالباب أو 
السقف. وعلى من يسرق من أدواته المعدة 
للاستعمال فيه كالحصر أوالبسط أوالقناديل» 
لأنها محرزة بنفسها. 

أما الرواية الأخرى فتفرق في أدوات المسجد 
بين ما هومثشبت كالبلاط. أوما هومسمر 
كالقناديل المشدودة بالسلاسل», أوما شد بعضه 
إلى بعض كالبسط المخيط بعضهافي بعض» 
وهذه يقام الحد على سارقهاء وبين غيرالمثبت 
أوالمسمر أوالمشدود بعضه إلى بعض فلا يقام 
الحد على سارقها. 9 


٠م‏ ج - وعند الشافعية لا يكون حرزا بنفسه ْ 


إلا المكان المغلق الممد لحفظ المال داخحل 
العمران. كالبيوت والحوانيت وحظائر الماشية . 
فإن كان المكان غير مغلق. بأن كان بابه 
مفتوحاء أوليس له باب. أوكان حائطه متهدما 


أوبه نقب, فلا يكون حرزا بنفسه. وإن كان ' 


المكان غير معد لحفظ المال كالسوق 
والمسجد والطريق. فإنه لا يعتبرحرزا بنفسه . 
وإن كان المكان خارج العمران, بأن كان 
منفصلا عن مباني القرية أوالبلدة ولوببستان» 
فلا يكون حرزا بنفسه. ولا يرى الشافعية 
ما يمنع من اعتبار الحرز بنفسه حرزا بالحافظ إذا 


)١(‏ مواهب الجليل حك رضن 


فم مي ووي رو ومس مورموو ةورم فود ووم رود دو وو وريه ورور م وو ووو دورو 


اختل الحرز بالمكان. بأن أذن للسارق 
بالدخولء أوفتح البباب» أوأحدث به نقب 
وعلى ذلك: يقام الحد عندهم على الضيف إذا 
سرق من غير المكان الذي نزل به. لأنه سرق 
مالا محرزا لا شبهة له فيه. بخلاف ما لوسرق 
من المكان الذي نزل به. لاختلالالحرز 
بالإذن. إلا إذا كان بالمكان الذي نزل فيه حافظ 
يقع بصره عليه. فإن المكان يعتبرحرزا 
بالحافظ, ولوكان الحافظ نائم) اختل الحرز, إلا 
إذا سرق الضيف شيئايلبسه النائم» أو 
يتوسده. أويتكىء عليه؛ أويلتف به فيقطع 
بسرقته. ويقام الحد عند الشافعية على من 
يسرق نفس الحرز, لأنه محرز بإقامته. وعلى 


ذلك يقطع من يسرق حجارة الحائط أوباب 


البيت أو خشب السقف. 


أما الحرز بغيره : فهوكل مكان لم يعد لحفظ 
المال, أوكان خارج العمران» أوغيرمغلق )١‏ 
وهولا يكون حرزا إلا بملاحظ يقوم بحراسة 
الملل بحيث لا يعتبر العرف صاحبه مقصرا عند 
سرقته . فالملاحظة يختلف مداها باختلاف نوع 
الحرز: 


١‏ -فإن كان المال في مكان لا حصانة له 


)١(‏ أسنى المطالب 1515-2-4ء القليوبي وعميرة 
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كصحراء أو مسجد أوشارع . اشترط الشافعية 


لاعتباره محرزا دوام ملاحظته من المالك أوممن 1 


استحفظه المالك. ولا يقطع هذا الدوام 
الفترات العارضة في العادة التى يغفل فيها 
الملاحظ. فيقام الكدرطان نيرك أثناءها . 
ولذلك لا يعتبرهذا المكان حرزاء إذا كان 
الملاحظ بعيدا عرفاعن المال» أوكان نائها أو 
أعطاه ظهره؛» أوكان ثمة ازدحام يحول بين 
الملاحظ وبين المال. 

ودوام الملاحظة يقتضي أن يكون الملاحظ 
قادرا على منع السارق من السرقة بقوة من 
نفسه. أوبقوة من غيره كاستغاثة, فإن كان 
ضعيفا لا يقدرعلى دفع السارق, والموضوع 
بعيد عن الغوث. فإن المال لا يعتبر محر زا به. 


ويعتبرالمرعى من الأماكن التي تحتاج إلى لحاظ ٠‏ 


دائم. فلا يعتبرحرزا للماشية إلا إذا كان معها 
حافظ يراها ويسمع صوتها إذا بعدت عنه. وإن 
كانت الماشية مقطورة يقودها قائد. فلا تكون 
محرزة به إلا إذا كان يلتفت إليها كل ساعة 
بحيث يراهاء فإن كانت غيرمقطورة» أوكان 
القائد لا يستطيع رؤية بعضها لحائل؛ اختل 
الحرزء ويدرأ الحد عن السارق . 

* - وإن كان المال في مكان محصن. كدار 
وحانوت واصطبل» كفى لحاظ معتاد. فإن كان 
هذا المكان متصلا بالعمران» وله باب مغلق. 
اعتير حرزاء سواء كان الحافظ قويا أوضعيفاء 


نائما أويقظاء في الغبار أوفي الليل» وسواء أكان 
فيه (0) 

وإن كان هذا المحكان بعيدا عن العمران» وبه 
الباب مفتوحا أومغلقاء والأصح عندهم أنه 
يكون حرزا إذا كان به شخص قوي نائمء 
والباب مغلق . فإن لم يكن بالمكان أحدء أوكان 
به شخص ضعيف» فلا يعتبرحرزالمافيه. 
حتى لوكان الباب مغلقا. 


والمذهب أن المسجد يعتبرحرزا بنفسه فيها 


ا جعل لعمارته كالبناء والسقف. أو لتحصينه 


كالأبواب والشبابيكء. أولزينته كالستائر 
والقناديل المعلقة للزينة . 

فأماماأعد لانتفاع الناس به كالحصر 
والقناديل التى تسرج فيهوالمصاحف .فالأصح أنه 
لا يقام الحدعلى سارقها إذا كان له حق 
الانتفاعء لوجود الشبهة. ومقابل الأصح : 
وجوب إقامة الحد على سارق الحصر 
والقناديل . 9) 
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رو يورت 


4١ سرقة‎ 
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-د- ويتفق الحنابلة مع الشافعية في أن الحرز 
بنفسه: هوكل موضع مغلق معد لحفظ المال 
داخل العمران كالبيوت والحوانيت وحظائر 
الماشية . ْ 

فإن لم يكن مغلقا: بأن كان بابه مفتوحا أوبه 
نقب. فلا يعتبرحرزا بنفسه. وإن لم يكن معدا 
لحفظ المال كالسوق والمسجد, فلا يعتبرحرزا 
بنفسه . وإن كان خارج العمران فلا يعتبرحرزا 
بنفسه. ولا يرى الحنابلة مانعا من اعتبار الحرز 
بنفسه حرزا بالحافظ إذا اختل الحرز بالمكان 


بأن أذن للسارق بالدخول. أوكان الباب 
مفتوحاء أو أحدث بالمكان نقب. ولهذا لا يقام 
الحد عندهم على الضيف إذا سرق من الموضع 
الذي أذن له بدخوله لاختلال الحرز بالإذن. 
فأما إذا سرق من موضع لم يؤذن له بدخوله. فإن 
الحكم يختلف باختلاف معاملة الضيف: فإن 
كان المضيف قد منعه قراه فسرق بقدره لا يقام 
الحد عليه وإن لم يكن منعه قراه يقام عليه حد 
السرقة . 

ويذهب الحنابلة إلى إقامة الحد على من 
يسرق نفس الحرزء. لأنه محرز بإقامته. وعلى 
ذلك يقطع من يسرق حجارة من حائط الدار. 
أو بابه. أو نحوه. 


أما الحرزبغيره: فهوالموضع الذي لم يعد 


لحفظ المال دون حافظ في العادة, كالخيام 
والمضارب» أو الموضع المنفصل عن العمران» 
كالبيوت في البساتين والطرق والصحراء. مغلقة 
كانت أومفتوحة» فلا تكون حرزا إلا بحافظ أيا 
كان : صغيرا أو كبيراء قويا أوضعيفاء مادام لم 
يفرط في الحفظ بنحونوم» أويشتغل عن 
الملاحظة بنحوهو. وعلى ذلك تحرز الماشية في 
المرعى بملاحظة الراعي لماء بأن يراها ويبلغها 
صوته . فإن نام أوغفل عنبها أواستتربعضها عنه 
فلا تكون محرزة. أما الإبل فإنها تحرزوهي باركة 
إذا عقلت وكان معها حافظ ولو نائا. ) 
وعند الحنابلة رأيان في حكم السرقة من 


ا المسجد» أحدهها: أن المسجد ليس حرزا بنفسه 


إلاافيم) جعل لعارته أولزينته. كالسقف 
والأبواب ونحوهاء فأما ما أعد لانتفاع الناس 
به» كاالحصر أوالبسط أو قناديل الإضاءة» فلا 
يقام المحد على سازقهاء ولوكانت محرزة 
بحافظ. لأن حق السارق في الانتفاع بها يعتبر 
شبهة تدرأ عنه الحد. والرأي الآخر: لا يقام 
الحد على من يسرق من المسجد. سواء كان 
المسروق لعمارته وزينته. أوكان معدا لانتفاع 
الناس به»ء لأن المسجد لا مالك له من 
المخلوقين. ولأنه معد لانتفاع المسلمين به. 


ش (1) كشاف القناع 4١/4‏ ومابعدهاء المغني والشرح الكبير 


لل ءةكل لأه؟ 


تور وبر 


مورفم عملم مو ووو يدث ومله 


فكان ذلك شبهة تدرأ الحد. سواء اعتبرت 
السرقة من حرز بنفسه أومن حرز بالحافظ . 9) 


الركن الرابع : الأخذ خفية : 

1 - يشترط لاقامة حد السرقة أن يأخذ 
السارق المسروق خفية» وأن يخرجه من الحرز. 
فإذا شرع في الأخذ ولم يتمهء فلا يقطع. بل 
يعزر. وقد يقام الحدعلى الشريك إذا بلغ فعله 
حدا يمكن معه نسبة السرقة إليه . 


: الأخذ‎ ١ 

6 - لا يعتسير تجرد الأخذ سرقة عند جمهور 
الفقهاء. إلا إذا نتج عن هتك الحرزء كأن يفتح 
السارق أغلاقه ويدخل. أويكسربابه أو 
شباكه. أوينقب في سطحه أوجداره. أويدخل 
يده في الجيب لأخذ ما بهء أويأخذ ثوبا توسده 
شخص نائم. أونحوذلك. ولكنهم لم يتفقوا 
على طريقة الأخذ التي تؤدي إلى إقامة الحد: 

فذهب الحنفية ‏ إلا أبا يوسف ‏ إلى أن الأخذ 
لا يتحقق إلا إذا كان هتّك الحرزهتكا كاملا 
تحرزا عن شبهة العدم. بأن يدخل الحرز فعلاء 
إذا كان ثما يمكن دخوله. كبيت وحانوت,» فإذا 


564/٠١ كشاف القناع 4/ 28 المغني والشرح الكبير‎ )١( 


مومهو مم ووو فلوو مم لوو ووو ووو ات 6 


كان مما لا يمكن دخوله» كصندوق وجيب» فلا 
يشترط الدخول . )١(‏ 

وحجتهم في ذلك : ما روي عن عل كرم الله 
وجهه أنه قال: اللص إذا كان ظريفا لا يقطع . 
قيل: وكيف ذلكهو قال: أن ينقب البيت 
فيدخل يده ويخرج المتاع من غير أن يدخله . 9) 

وذهب أبويوسف. والمالكية والشافعية 
والحنابلة: إلى أن دخول الحرزليس شرطا 
لتحقق الأخذ وهتك الحرزء. فدخول الحرزليس 
مقصددا لذاته, بل لأخذ المال, فإذا تحقق 
المقصود بمد اليد داخل الحرز وإخراج المال» 
كان ذلك كافيا في هتك الحرز وأخذ المال. 9 

وحجتهم في ذلك : ما روي من أن رجلا كان 
يسرق الحجاج بمحجنه. فقيل له: أتسرق 
متاع الحجاج؟ قال: لست أسرقء. وإنما يسرق 
المحجن . فروي عن النبي يكل أنه قال: «رأيته 
يجرقصبهفي النار». يعنى : أمعاءه. لما كان 
يتناول من مال الحجاج . ©) 
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(4) حديث المحجن . أخرجه مسلم (7/ 777 ط الحلبي) من 
حديث جابر بلفظ : «حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر 
قصبه في النار وكان يسرق الحاج بمخجنه. فإن فطن له 
قال: إنما تعلق بمحجني. وإن غفل عنه ذهب به» 
والمحجن : كل معوج الرأس كالصوحان. 
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سرقة 54؛: ‏ 55 


هع كقنع م ع عع نوج انو هم ها وله 606 ووه بتاع او لا مواق ع قوع و هاه لاه عي ونع نه عه او رميوع 


4 - يشترط لإقامة حد السرقة أن يؤخحذ 
الشيء خفية واستتاراء بأن يكون ذلك دون 
علم المأخوذ منه ودون رضاه . فإن أخذ الشيء 
على سبيل المجاهرة. سمي : مغالبة أونهبا أو 
خلسة أو اغتصابا أوانتهاباء لا سرقة. وإن 
حدث الأخذ دون علم المالك أومن يقوم 
مقامه. ثم رضي . فلا سرقة . وقد سبق بيان 
حكم الأخذ في : الاختلاس. وجحد الأمانة. 
والحرابة» والغصب. والنبش. والنشل» 
والعبب05© 


: الإخراج‎ ٠" 

0 - لا تكتمل صورة الأخذ خفية إلا إذا أخرج 
السارق الشيء المسروق من حرزه. ومن حيازة 
المسروق منه. وأدخله في حيازة نفسه . 


أ الإخراج من الحرز : 
7 - اتفق جمهور الفقهاء على وجوب إخراج 
الممسروق”" من الحرز لكي يقام حد السرقة. 
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و ومي وو موووس تمع ثر مون و ووارو وم تنو ورور ر ةرفو ووو ه تو ور و ووو و ووو نولو و ورم ييررة 


فإن كانت السرقة من حرز بالحافظ فيكفي مجرد 
الأخذ, حيث لا اعتبار للمكان في الحرز 
بالحافظ. وإن كانت السرقة من حرز بنفسه 
فلابد من إخخراج المسروق من المكان المعد 
لحفظه. فإذا ضبط السارق داخل الحرز قبل 
أن يخرج بها سرقه. فلا يقطع بل يعزر. 7") 


والإخراج من الحرز إما أن يكون مباشراء 
بأن يقوم السارق بأخذ المسروق خفية من الحرز 
ويخرج به منه. أوبأن يؤدي فعله مباشرة إلى 
إخراجه, كأن يدخل الحرز ويأخذ المسروق ثم 
يرمي به خارج الحرز. وإما أن يكون غيرمباشر 
ويطلق عليه الفقهاء الأخذ بالتسبب, بأن 
يؤدي فعل السارق - بطريق غيرمباشر ‏ إلى 
إخراج المسروق من الحرز, كأن يضعه على 
ظهردابة ويقودها خارج الحرزء أويلقيه في ماء 
راكد ثم يفتح مصدرالماء فيخرجه التيارمن 
الحرز. وسواء كان الإخراج مباشرا أوغير مباشر 
فإن شروط الأخذ خفية تكون تامة ويقام الحد 
على السارق لأنه هوالمخرج للشيء : إما بنفسه 
وإما بالته. غيرأن بعض صور الإخراج كانت 
محلا لاختلاف الفقهاء, تبعا لاختلافهم ني 
مفهمم الأخذ التام. فمن ذلك أن ييتك 


)١(‏ البحر الرائق 0/ 54 - 50. بدائع الصنائع /1/ 56. شرح 
الزرقاني 4 اللهذب 1 ومابعدها. كشاف 
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ا 


ال ا ا ا ااا ا ا ا ا ل ل لاك 


ثم يرمي به خارج الحرزء وبعد ذلك يخرج 
فيأخحذه, وفي هذه الصورة يتفق جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن 
الأخذ تام فيقام الحد على السارق. وخالفهم 
في ذلك زفر, حيث يرى أن الأخذ لا يتم إلا 
بالإخسراج, والرمي ليس بإخراج. والأخذ من 
الخارج لا يعتبر أخذا من الحرز. ') 


ب إخراج المسروق من حيازة مالكه أومن 
يقوم مقامه : 

5م - يترتب على إخراج المسروق من الحرز أن 
يخرج كذلك من حيازة المسروق منه. ذلك أن 
السارق إذا أخرج المسروق من البيت أو 
الحانوت أوالحظيرة أوالجيب فإنه يكون بذلك 
قد أخرجه من حيازة المسروق منه. حيث إنه قد 
أزال يد الحائنزعن الشيء المسروق. ولكن 
إخراج المسروق من حيازة مالكه أومن يقوم 
مقامه لا يتوقف على خروج السارق به من 
الحرزء فقد تزول يد الحائزعن المسروق رغم 
بقاء السارق في الحرز وعدم إخراج المسروق من 
ذلك الحرزء كم إذا ابتلع السارق ماسرقه دون 
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أن يغادر الحرز. ففي هذه الصورة ونحوها 


يخرج المسروق من حيازة المسروق منه. من غير 
أن يخرج به السارق من الحرز. 0 


ج ‏ دخول المسروق في حيازة السارق: 

- يرى الحنفية أن إخراج المسروق من 
حرزه» ومن حيازة المسروق منه. لا يستتبع حتما 
دخوله في حيازة السارق. ومن ثم لا يقام عليه 
الحد. مثال ذلك: أن مبتك السارق الحرز. 
ويدخله. ويأخذ الشيء خفية, ثم يرمي به 
خارج الحرزء وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج 
لأخذه. أويخرج من الحرز ليأخذه فيجد غيره 
قد عثر عليه وأخذه. وهنا يعتبرالمسروق قد 
أخرج من الحرزء ومن حيازة المسروق منه. 
ولكنه لم يدخل في حيازة السارق. لأنه إذا لم 
يتمكن من الخروج فلا تثبت يده على المسروق 
ولا يعتبرفي حيازته فعلا. وإن خرج ول يجد 
المسروقء. تكون يد الآخذ قد اعترضت يد 
السارقء, فدخخل المسروق في حيازة من أخذه. 
ولم يدخل في حيازة من سرقه. وحينئذ تحول هذه 
واليد المعترضة» دون إقامة الحدٍ على السارق: 
وإن كان يعرّر. ”2 وينطبق نفس الحكم ‏ عند 
الحنفية على من يبتك الحرز. ويدخله. 


)١(‏ بدائع الصنائع / 56 فتح القدير 4/ 4544 المبسوط 
1١1/4‏ 


ويأخصذ الشيء خفية ولكنه يتلفه وهوداخل 
الحرزء لأنه إن أتلف مايفسد بالإتلاف كأن أكل 
الطعام. أوأحرق المتاع, أومزق الثوب. أو 
كسر الآنية. فلا يعد سارقاء بل متلفاء وعليه 
الضان والتعزير. أما إن أتلف بعضه وأخرج 
البعض الآخر. وكانت قيمة ما أخرجه تساوي 
نصاباء فإنه يكون سارقاء لتحقق تمام الأخذ 
بالمتك والإخراج» وخالفهم أبويوسف. لأن 
السارق إذا أتلف البعض يصيرضامناء 
والمضمونات تملك بالضمان. فيكون سبب الملك 
قد انعقد له قبل الإخراج. ولا يقطع أحد في 
مال نفسه. وإن كان ما أتلفه ‏ وهوداخل 
الحرز ‏ لا يفسد بالإتلاف. كأن يبتلع جوهرة أو 
دينارا فإنه لا يعد سارقا أيضاء حتى لوخرج با 
ابتلعه, لأن الابتلاع يعتبراستهلاكا للشيء» 
فهو من قبيل الإتلاف. وعليه الضمان. () 
أما غير الحنفية من المالكية والشافعية 
والحنابلة فقد اتفقوا على أن إخراج المسروق من 
حرزه ومن حيازة المسروق منه يستتبع حتم|ا 
إدخاله في حيازة السارق إدخالا فعليا أو 
حكميا. وعلى ذلك : فلودخل السارق الحرزء 
وأخذ الشيء خفية؛ ورمى به خخارج الحرز, فإن 
الحد يقام عليه. لأنه حين أخرج الشيء من 


27١4/4 فتح القدير‎ 284 1/١ ال٠ بدائع الصنائع 0ا/‎ )١( 
199 / حاشية ابن عابدين‎ .١1514/4 المبسوط‎ 


ل لل ل حل 000 


ل ل ل ل ا ا ا 00 


حرزه ومن حيازة المسروق منه. يكون أدخله 
حكا في حيازة نفسه. فإذا خرج بعد ذلك 
وأخذهى فإن وضع اليد الفعلي على المسروق 
ينضم إلى الحيازة الحكمية» وكل منبهم| يوجب 
الحد بمفرده. وكذلك إذا خرج من الحرز فوجد 
أن غيره قد أخذ الشيء المسروق» لأن هذا 
الشيء دخخل في حيازة السارق حكماء ولولم 
يضع يده عليه فعلاء وصاحب اليد المعترضة لا 


. يغسيرمن هذا الحكم ‏ عندهم ‏ لأن اليد 


المعترضة لا تحوز المسروق إلا بعد دخوله في 
حيازة السارق. 

ويقام الحد على السارق أيضا ‏ عند المالكية 
والشافعية والحنابلة ‏ إذا رمى الشيء المسروق 
خارج الحرزء ثم تعذرعليه الخروج لأخذه. 
بأن تم ضبطه داخل الحرز أومنع من الخروج 
منه. لأنه دخل في حيازته حىى| بمجرد خروجه 
من حيازة المسروق منه. والحيازة الحكمية تكفي 
لاعتبار الأخذ تاما كالحيازة الفعلية سواء بسواء . 
ولش كان مالك تردد في إقامة الحد على السارق 
إذا ضبط في الحرز. بعد أن أخرج المسروق وقبل 
أن يخرج لأخذه. إلا أن المذهب على إقامة الحد 
كما قال ابن عرفة:(' والمدارفي القطع على 


)١(‏ مواهب الجليل 08/5 المهذب 147/5: المغني 


والشرح الكبير 2509/٠١‏ شرح الزرقاني - 
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ووم وم م وعم مم انرس ملم دنر رو ةم ممنيووةه 


إخراج النصاب من الحرز. خرج منه السارق 
إذا دخل أم لاء حتى إن السارق لوأخرج 
النصاب من الحرز. ثم عاد به فأدخله. قطع . 

وقد اتفق المالكية والشافعية وا حنابلة مع 
جمهور الحنفية على أن من يبتك الحرز ويدخله . 
ويأخذ منه شيئا يفسد بالإتلاف. ثم يتلفه وهو 
داخل الحرز, فلا يقام عليه الحد. لأن فعله هذا 
يعتير استهلاكاء لا سرقة, وعليه الضمان 
والتعزير. أما إذا أتلف بعضه داخل الحرز. 
وأخرج البعض الآخر منه. وكانت قيمة 
ما أخرج تساوي النصاب, فإنه يعتبرسارقا 
ويقام عليه الحد لتحقق الأخذ ببتك الحرز 
وإخراج النصاب منه . ولكنهم اختلفوا في حكم 
من يتلف وهوداخل الحرزشيئا لا يفسد 
بالإتلاف. كأن يبتلع دينارا أوجوهرة, ثم يخرج 
من الحرز. فذهب المالكية إلى أن الابتلاع في 
هذه الحالة يعتيرأخذا تاماء كأنه وضع المسروق 
في وعاء وخرج به. ولهذا يقام عليه الحد. قولا 


واحدا. 

وذهب الشافعية إلى اعتبار الفعل إتلافاء إذا 
لم يخرج المسروق من جوفه بعد ابتلاعه. ومن ثم 
لا يقام عليه الحد. لأنه استهلكه داخل الحرزء 
فصار كأكل الطعام . أما إذا خرج المسروق من 
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جوفه بعد ابتلاعه فالأصح أنه يقام عليه حد 
السرقة, لأن المسروق باق بحاله لم يفسد. 
فأشبه ما إذا أخرجه في فيه أوفي وعاء . 

ولدى الحنابلة وجهان: أولهم|: يعتبر الفعل 
إتلانا في كل حال, فلا قطع؛ بل يجب 
الضهان, والآخر: يعتبر الفعل إتلافا إذا لم يخرج 
المسروق من جوف من ابتلعه, ومن ثم لا يقام 
عليه الحد. ويعتبره سرقة إذا خرج من جوفه 
بعد الابتلاع. وكأنه أخرجه في جيبه» ومن ثم 
يقام عليه حد السرقة .9) 


د الشروع في الأخذ: 

8 - يعتبرشروعا في السرقة كل فعل يمكن أن 
يؤدي إلى سرقة, ولكن السرقة لم تكتمل معه. 
وذلك كالوسائل المؤدية إلى هتك الحرزء أو أخذ 
الشيء دون علم المأخوذ منه ورضاه. أو إخراج 
الشيء المسروق من حرزه» ومن حيازة المسروق 
منه. دون أن يدخل في حيازة الآخذ. أوإخراج 
مادون النصاب . أما إذا تمت السرقة فإن الحد 
يقام على السارق باعتباره قد ارتكب جريمة 
موجبة للحد شرعاء وذلك دون نظر إلى كل 
فعل بمفرده من الأفعال التي كونت السرقة . 


)١(‏ شرح الخرشي 47/8 . شرح الزرقاني 14/8. الشرح 
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حكم الشروع في السرقة : 
4 من المقررفي الشرع الإسلامي : أن كل 


على حق الأمة فإن مرتكبها ,بخضع للحد أو 
للتتعزيرأوللكفارة. وحيث إن الحدود 


وا لكفارات محددة شرعاء فكأ معصية لا حد ' 


فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على 
وجه التعزير باعتبار أنه أتى جريمة كاملة. 
بغض النظرعن كون فعله يعتبرشروعافي 
جريمة أخرى. 7 انظر مصطلح : (تعزير) . 


وعلى ذلك جمهور الفقهاء, فإنهم يمنعون 
إقامة الحد إذالم تتم السرقة. ولكنهم يوجبون 
التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكوّن 
بمجموعها جريمة السرقة. ليس باعتباره شارعا 
في السرقة., ولكن باعتباره مرتكبا لمعصية 
تستوجب التعزير. وقد روي عن عمروبن 
شعيب: أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي 
رواعة. بوبيك الجم الحا ول بخرج يه 


ع 0 عمرء بال لأخيره فأتى ابن 


فجلدمى وأمربه أن 
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فوه يه وي ةم ووس لوم بوره ووو فور دوو ووو موجهو ووو دوه 


الزبيرء فقال: أمرت به أن يقطم؟ فقال : : نعم 
فقال: فا شأن الجلد؟ قال: غضبت. فقال ابن 
اد 
أأنت حاده؟ قال: له )١‏ 

وجمهور الفقهاء: على أن الشروع في السرقة 
ليس له عقوبة مقدرة. وإنما تطبق فيه القواعد 
العامة للتعزير. ) 


الاشتراك في الأخذ : 
-يفرق الفقهاء في مسائل الاشتراك في 
السرقة بين الشريك المباشر والشريك 
بالتسبب».”" فأما الشريك المباشر فهوالذي 
يباشر أحد الأفعال التي تكون الأخذ التام» 
وهي : إخراج المسروق من حرزه ومن حيازة 
المسروق منه وإدخاله في حيازة السارق . 

وأما الشريك بالتسببْ فهو الذي لا يباشر 
أحد هذه الأفعال المكونة للأخذ المتكامل. وإنما 
يقتصر فعله على مد يد العون للسارق» بأن 
يرشده إلى مكان المسروقات, أ 
خارج الحرزليمنع استغاثة الجيران» أولينقل 
المسروقات بعد أن يخرجها السارق من الحرز. 


وبأن يقف 


77١/١١ أورده ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية ص/58؟. 781 

(7) بدائسع الصنائع ات شرح الزرقاني 247/4 نباية 
المحتاج /7/ 47١‏ , كشاف القناع ٠8/4‏ 
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ولا يقام الحد 5 على المباشر. أما المتسبب فإنه 


0١ 
يعزر.‎ 


يميزون بين الشريك والمعين فيعتيرون الشريك 
هوالذي يقوم مع غيره بعمل من الأعمال المكونة 
للسرقة. وخاصة: هتك الحرز. وإخراح 
المسروق من حيازة الممسروق منهء وإدخاله في 
حيازة السارق» أما المعين فهومن يساعد 
السارق» في داخل الحرز أوفي خارجه. ولكن 


عمله لا يصل إلى درجة يمكن معها نسبة 
السرقة إليه 


وكان هذا أساس اختلافهم في تطبيق الحد 
على بعض الشركاء دون البعض . وذلك على 
الوجه الآتي : 


: الحنفية‎ ١ 
-يرى الحنفية أن كل من دخل ال حر ز يعتير‎ ١ 
شريكا في السرقة سواء قام بعمل مادي , كأن‎ 
وضع المسروق على ظهر زميله فأخرجه من‎ 
الحرزء أوقام بعمل معنوي , كأن وقف للمراقبة‎ 
أوللاشراف على نقل المسروق من الحرزء وفي‎ 
هذه الحالة يقام الحد على الجميع إذا بلغ‎ 


)١(‏ القليوبي وعميرة 5/: «الحد إنها يجب بالمباشرة . دون 
السبب». 
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نصيب كل منهم نصاباء أما إذا كانت قيمة 
المسروق لا تكفي ليصيب كل واحد نصاباء فلا 
يقام الحد. بل ينتقل إلى التعزير. وينطبق نفس 
الحكم على الشركاء إذا أخرج بعضهم ما قيمته 
نصابا فأكثرء وأخرج البعض الآخرما قيمته 
دون النصابء» فإذا بلغت قيمة المسروق 
ما يكفى لأن يخص كل واحد منهم نصاباء 
قطعوا جميعاء وإن لم يبلغ حظ كل واحد نصاباء 
قطع من أخرج نصاباء وعزر الآخرون. 7) 


أما إذا دخل الحر زأحد الشريكين. وبقى 
الآخر خارجه. ف اسرترعن بالداعل بده 
بالمسروق إلى خارج الحرز فتناونها شريكه. فإن 
أبا حنيفة يرى أن الأخذ غيرتام بالنسبة 
للداخلء لأنه أخرج المسروق من الحرز ومن 
حيازة المسروق منه. ولكنه لم يدخله في حيازة 
نفسه. بل في حيازة الخارج. فلا يقام عليه 
الحد. ويرى كذلك أن الأخذ غيرتام بالنسبة 
للخارج. لأنه وإن كان المسروق دخل في 
حيازته. إلا أنه لم يخرجه لا من حرزه ولا من 
حيازة المسروق منه. فلا يقام عليه الحد أيضا. 
وذهب أبويوسف ومحمد إلى أن الأخذ تام 
بالنسبة للداخل دون الخارج» لأن المسروق 
دخل في حيازته. حيث أقام شريكه الخارج 


2518/4 بدائع الصنائع 55/19. 8لاء فتح القدير‎ )١( 
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مقامه عندما سلمه المسروق . (' وتفصيل الحكم 
ال متك المتكامل ومسألة «اليد المعترضة» التى 
سبق بيانهما. في ف"4 2 /ا؟5. 


" -المالكية : 
1 ذهب جمهور المالكية إلى أن صفة الشريك 
تطلق على من يعين السارق إذا قام بعمل مادي 
لابد منه للإخراج الممسروق من الحرز. سواء 
حدثت الإعانة وهوفي داخل الحرز. بأن وضع 
الممسروق على ظهر زميله. فأخرجه من الحرز 
أوحدئت وهوفي خارج الحرزء بأن مد يده 
داخل الحرز وأخذ المسروق من يد زميله الذي 
في الداخل. بحيث تصاحب فعلاهما في حال 
الإخراج, أوبأن يربط الداخل المسروق بحبل 
ونحوه فيجره الخارج. بحيث لا يعتبر الداخل 
مستقلا بالإخراج . أما إذا كانت الإعانة بأمر 
معنوي كأن يدخل الحرز أويبقى خارجه ليحمي 
السارق أويرشده إلى مكان المسروق. فلا يعتبر 
شريكا في السرقة». ومن ثم فلا حد عليه. بل 
يعزر: 

فإذا ثبت أن المسروق لم يخرج إلا بعممل 
جماعي . وجب إقامة الحد على كل من شارك 


)١(‏ بدائع الصنائع 56/1 فتح القدير 747/4 مواهب 
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في هذا العمل إذا بلغت قيمة المسروق نصابا 


ش واحداء سواء باشر السرقة, بأن تعاون مع زميله 


في حمل المسروق حتى خرجا به من الحرز أولم 
يباشر السرقة. بأن وضع المسروق على ظهر 
صاحبه فخرج به وحده. مادام كل واحد 
لا يمكنه أن يستقل بإخراج المسروق. أما إذا ل 
يحصل تعاون بأن استقل كل واحد بإخراج 
بعض المسروق. فلا يقام الحد إلا على من 
أخرج نصابا كاملاء وذلك لعدم ظهور التعاون 
الذي لابد منه لإثبات الاشتراك في السرقة . )١(‏ 


: الشافعية‎  '"“ 
ذهب الشافعية إلى أن صفة الشريك‎ 6 
لا نطلق إلا على من قام بفعل مباشر مع غيره.‎ 
ترتب عليه إخراج المسروق من الحرز كأن‎ 
يتعاون السارقون في حمل شيء ثقيل ويخرجونه‎ 
من الحرزء أو يحمل كل واحد منهم شيئا ويخرج‎ 
به. وفي هذه الحالة ينطبق وصف السارق على‎ 
كل واحد, ولكن يظهر أثر الاشتراك في إقامة‎ 
الحد عليهم جميعا إذا خص كل واحد منهم‎ 


58/1١5 المدونة‎ .٠١5 .45/8 شرح الزرقاني‎ )١( 

4 "الال الموطأ 6737/7 بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقى. 

ط. الحلبي. تفسير القرطبي */178. بداية المجتهد 
فين 


-7١- 


ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 ا ا ا 0 


نصاب من قيمة ما أخرجوه. دون نظر إلى قيمة 
ما أخرجه كل منهم . أما إذا كان كل سارق 
يستقل بفعله وقصده عن الآخرين, فلا اشتراك 
بيغهم» ولا يقام الحد إلا على من يخرج نصابا 
كاملاء ويعزر الآخرون. 

وذ يفف ركتريكا] عون النافضة دهن عق 
السارق» سواء قام بعمل مادي أومعنوي». 
وسواء حدثت الإعمانة من داخخل الحرز أومن 
خارجه.ء فلا يقام عليه حد السرقةء» بل 
7 
الحتابلة : 
4ه يرى الحنابلة إطلاق صفة الشريك على 
من يعين السارق بفعل مادي أومعنوي. قام به 
وهوداخل ال حر زأوكان خارجه. فإذا بلغت 
قيمة المسروق نصابا واحداء أقيم الحد على كل 

شترك في السرقة. سواء كان الاشتراك في 
الاخراجء أوكان بإخراج البعض وإعانة 
البعض الآخر. وسواء حدثت الإعانة من 


الداخل أومن الخارج. بفعل مادي كالإعانة . 


على حمل الممسروق. أوبفعل معنوي كالإرشاد 
إلى مكان المسروق» أوم يأت بعمل ماء كمن 


)١(‏ مغني المحتاج 5/ ل المهذب 71494/7. 7917 أسنى 
المطالب 1"48/4., نهاية المحتاج /1/ 14171١‏ . 46/8 


وميه وم م لومس فوم ين ةوج نوم نوو م رن وو ووم ير م ووو ث6 نيوو نرفو ووديودمروممو 566699 


أمره. لأن فعل السرقة يضاف إلى كل واحد 
متهم . 7 


إثبات 00 : 

تفق الفقهاء على أن السرقة تثبت بالإقرار 
ا السرقة تثبت 
باليمين المردودة© وعند غيرهم يجوز إثباتها 
بالقرائت . ©) 


أولا الإقرار 22 
1 - تثبت السرقة بإقرار السارق إذا كان مكلفا 
بأن كان بالغا عاقلا» على التفصيل الذي 


3 


سبق . 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن السارق يجب 
أن يكون مختارا في إقراره. فإن أكره على الإقرار 
بحبس أوضرب أونحومماء فلا يعتد بهذا 


2595017948 /٠١ كشاف القناع4/ 4لا المغنى‎ )١( 
75 الإفصاح لابن هبيرة ص17‎ 

() بدائع الصنائع 45/10 .4١‏ فتح القدير19/4١25‏ 
مواهب الجليل 07/5*. بداية المجتهد 4414/7 , مغني 
المحتاج 5/ ه/ا١.‏ 5لا1ء نهاية المحتاج /1/ ١414‏ كشاف 
القناع الل المغني والشرح الكبير 2789/٠١‏ لكا 

(") القليوبي وعميرة 2115/14 ل 

(5) الطرق الحكمية *7. /ا١‏ 

(5) انظر في تعريف الإقرار. وحكمه. وأثره. وححيته. 
وأركانه. وشروط كل ركن. وفي الرجوع عنه : مصطلح : 
(إقرار) 45/5 - ولا 


د ااه 


اااي ل ا ا ا ع رس يي 00 


الإقرار. وقد أفتى بعض متأخري الحنفية 
بصحة إقرار السارق مع الإكراه لأن السراق قد 
غدوا لا يقرون طائعين . 


وذهب بعض المالكية إلى أنه يعمل بإقرار 
امتهم مع الإكراه إن ثبت عند الحاكم أنه من 
أهل التهم . 

ويشترط الحنفية أن يكون المقر بالسرقة 
ناطقاء ولهذا فإنهم لا يعتدون بإشارة الأخرس . 
ولوكانت مفهمة, لاحتمال إشارته الإقرار 
وغيره, وهذا يورث شبهة تدرأ عنه الحد. ويرى 
الجمهور صحة إقراره. إن كانت إشارته مفهمة 
قبل هذا الإقرار. )١(‏ 

ولا يكون الإقرار كافيا لإقامة الحدى إلا إذا 
كان صريحما وتبين القاضي منه توافر أركان 
السرقة. بحيث لا تبقى نه أل شبهة . 9) 

واشترط جمهور الفقهاء أن يصدر الإقرار عند 
من له ولابسة إقامة الحد. فلا يعتد بالإقرار 
الصادر عند غيره. ولا بالإقرارقبل الدعوى. 7 


)١(‏ بداضع الصنائع 7/ 49 . فتح القدير ه/18١7,‏ المبسوط 
لي 6 مواهب الجليل 517/0. القليوبي 

وعميرة 4 ني لالمأرب .78٠/1‏ الدسوقي 
6/4 :* المغني 8/ 190. ١55‏ 

(؟) الفقاوى الهندية 1091/7 . شرح الزرقاني 417//4. أسنى 
المطالب 4/ ١6ء‏ كشاف القناع ١١1/5‏ 

(؟) ابن عابدين */ 197., بدائع الصنائع / ١1/7‏ 


و قفوي هوقو رو رمس ونم ورءم نم فو واف ون بوم رهام يه مم وو وه و ومين فور وو وروت ورور مة في منرم رهن 


/ه ‏ وقد اختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار 
التي توجب إقامة حد السرقة: فالحنفية ما عدا 
أبا يوسف ‏ ومالك في رواية عنه, والشافعية 
وعطاء. والشوري., يكتفون بإقرار السارق مرة 
واحدة, لأن النبي يكِِ «قطع سارق خميصة 
صفوان وسارق المجن». (' ولم ينقل أن أحدهما 
تكررمنه الإقرار» ولأن الإقرار بالحقوق يكتفى 
بإيراده مرة واحدة. ولأن الإقرار إخبار ترجح فيه 
جانب الصدق على جانب الكذب. فلن يزيده 
التكرار رجحانا. أما أبويوسف وزفرء ومالك في 
رواية أخرى. والحنابلة» وابن أبي ليلى » وابن 
شبرمة» فإنهم يوجبون صدور الإقرار مرتين» في 
مجحلسين مختلفين. فإن أقر السارق مرة واحدة» 
لا يقام عليه الحد. وإنم| يعزر ويجب عليه 
الضمن . لأن النبي كئْةِ أتي بلص قد اعترف. 
وم يوجد معه متاع ‏ فقال له النبي كَكِةِ : وما أخا 
لك سرقت» فقال: بلى يارسول الله. فأعادها 
عليهككِةٍ مرتين أوثلاثاء ولم يقطعه إلا بعد أن 
تكرر إقراره. فلوكان القطع يجب بالإقرارمرة 
واحدة لما أخره النبي ككل .. 

8 وكذلك اختلفوا في اشتراط الخصومة مع 





)١(‏ حديث: «لآن النبييكة قطع سارق خخيصة صفوان». 
أخسرجه أسوداود (4/ 001 تحقيق عزت عبيد دعساس) 
والنسائي (// 4 ط دار البشائر) والحاكم (54/ "8٠١‏ ط دار 
المعارف العثمانية) وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي. ١‏ 


وبر 


فوووم ةم ووو مو ووم ووو ماو مولن وس مون معد مر مي ملم ننيثوي يوه 


الإقرار: فالحنفنة:2ماعداأبايوسف- 
والشافعية, والحنابلة» يشترطون لقبول الإقرار 
مطالة من لتق المظالية بالمستروق» لأن مغدم 
مطالبته يورث شبهة تدرأ الحد. وبناء على 
ذلك: لا يقام الحد على من أقر بسرقة مال من 
مجهول أومن غائب.”) 

ويرى أبويوسف. والمالكية, وأبوثور. وابن 
المنذروابن أبي ليلى عدم توقف إقامةحد 
السرقة على دعوى المسروق منهء لعموم آية 
السرقة, وعدم وجود ما يصلح مخصصالهذا 
العموم. وبناء على ذلك: يقام الحد على من 
يقر بسرقة نصاب من مجهول أوغائب إذا ثبتت 
لسرقة. لأن المقر لا يتهم في الإقرار على 
نفسه 9) 
ثانيا ‏ البينة : 
4 - تثبت السرقة بشهادة رجلين تتوافر فيهم| 
شروط حمل الشهادة وشروط أدائها . 9©) 





2٠١5/4 شرح الزرقاني‎ 2487-4١ بدائع الصنائع 0ا/‎ )١( 
أسنى‎ ,.7541/٠١ القليوبي وعميرة 9.4 المغنى‎ 
المطالب 167/4 , كشاف القناع 5//ا١١8-1١21ء نيل‎ 
١6١-16٠ الأوطار /ا/‎ 

(7) المبسوط 4/ .١144‏ شرح الزرقاني ٠١5/8‏ . المغني 
٠‏ .» شرح الهروي على الكنز 79١/١‏ 

() يرجع في تفمصيل أحكام الشهادة إلى مصطلح : 
(شهادة) وانظر: فتح القدير5/١1.‏ الدسوقي والشرح 
الكبسير 145/54, حاشية الجمل على شرح المنهسج - 


لقممهوم ين ووس ممم نوميم م مونو ووة وم ور وهم م مهو وت ووري رو دو مو ور وو وو وول ث نم9 


الأداء ذكراء مسلاء بالغاء. عاقلا حرا 


بصيراء عدلا» مختارا. 


فلا يقام حد السرقة بشهادة النساء منفردات 
أومع رجال, ولابد من شهادة رجلين, فلا تقبل 
شهادة رجل واحد ولومع يمين المسروق منه . ") 
والتفصيل في مصطلح : (شهادة). 2 

إذا توافرت الشروط المتقدمة. أدى الشاهد 
شهادته على السرقة بدون يمين, لأن لفظ 
الشهادة يتضمن اليمين, ولأن تحليف الشاهد 
يتنافى مع إكرامه الذي أمر به النبي يك في قوله : 
«أكرموا الشهودءه فإن الله يحي بهم 
الحقوق». 2 ويرى بعض الفقهاء ضرورة 
تحليف الشاهد اليمين للتأكد من صدقه, ولا 
فيه من عموم المصلحة. وتحليف الشاهد 
لا يتعارض مع أمر الرسو لكك بإكرامه. لأنه 





- ه/ ل/الا“ا, كشاف القناع 58/5 المغني 584/٠١‏ , 
لكا 

)١(‏ بدائسع الصنائع // الى ابن عابدين */195. شرح 
الزرقاني ٠١5/4‏ . القليوبي وعميرة 141//4. المغني 
والشرح الكبير 2588/١١‏ بداية المجتهد 7/ 241454 نباية 
المحتاج /1/ 47 4 , كشاف القناع ١١17/5‏ 

(؟) حديث : «أكرموا الشهود. . . » أخرجه الخطيب في تاريخه 
(18/5 ط. السعادة) من حديث ابن عباس . قال ابن 
حجر: قال العقيلي: هذا الحديث غير محفوظ . وصرح 
الصغاني بأنه موضوع . (التلخيص الحبير ١48/4‏ ط شركة 
الطباعة الفئية). 


عع وه ووه امو موق عع م ووه ماع مع عه هم هه 2 عا لهاعلا و بك ع د بورهاء +ع وم هاو الواح و 


ا25 إهانة له . (9) 


الثا : اليمين المردودة : 
"٠‏ -يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة أن حد السرقة لا يقام باليمين المردودة, 
فإن ادعى شخص على آخر سرقة يجب فيها 
القطع. فأنكر المدعى عليه السرقة. فطلب 
المدعي منه أن يحلف لإثبات براءته» فنكل عن 
اليمين. ردت اليمين على المدعى, فإن حلف 
أن المدعن علحة سرف نا غنات ثبت المال 
المسروق بهذه اليمين المردودة, ولا يقام الحد إلا 
بالإإقراز أو بالبينة . 

أما الشبافعية فالأصح عندهم أن السرقة 
تثبت بيمين المدعي المردودة» فيثبت المال ويقام 
الحد. لأن اليمين المردودة كالبينة أو كإقرار 
المدعى عليه وكل منهما يوجب القطع بلا 
خلاف. ومقابل الأصح : أن اليمين المردودة 
يثبت بها المال. ولا يقام بها الحد. لأن القطع في 
السرقة حق الله تعالى . وهولا يثبت إلا بالإقوار 
أو البينة . ومقابل الأصح هو المعتمد في الذعت» 
كها ذكره النووي ني الروضة والرافعي في الشرح 





)١(‏ ابن عابدين */1957., فتح القدير؛/؟15. المدونة 


١17 .١4؟ص الطرق الحكمية‎ ٠ 


فوعمي موث رفوم فلويوءوه تمل هوام ره وروم ره وو مر وم ور ه ممم دمعو رودن 


اله رطيتات الحاوي الصين وقال 
الأذرعي : إنه المذهب والصواب الذي قطع به 
جمهور الأصحاب . وقال البلقيني : : إنه المعتمدى. 

لنص الأم. وفي المختصر: لا يثبت القطع إلا 


بشاهدين أوإقرار السارق  )١‏ 


رابعا ‏ القرائن : 

5 جمهورالفقهاء على أن حد السرقة لا يغبت 
إلا بالإقرار أو البينة . ويرى بعضهم جوازثبوت 
السرقة, ومن ثم إقامة الحد وضمان المال. 

بالقرائن والأمارات إذا كانت ظاهرة الدلالة 
باعتبارها من السياسة الشرعية» التي تخرج الحق 

من الظالم الفاجر. قال ابن القيم:(" هلم يزل 
الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال 
المسروق مع امتهم , وهذه القرينة أقوى من 
البينة والإإقرار فإنا خبران يتطرق إليهما الصدق ' 
والكذب اووجود المال معه نص صريح / لا تتطرق 
إليه شبهة 


حد السرقة 
- اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق قطع 


)١(‏ البحر الرائق / »4٠‏ تبصرة الحكام 777/١‏ المغني 
والشر و 0111 كي كان 
5. نباية المحتاج 0441/9 أ سنى المطالب 
عمل حاشية البجيرمي على حاشية المنبج ؛/ 2770 
روضة الطالبين 11٠‏ مغن المحتاج ١176/4‏ 

ولباظرق اجعية منء 





79د 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل لل الل الل لل ل ا ا ا 


يده لقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهها جزاء بها كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم ».2 وهوالحد الذي أقامه النبي كَل 
على من سرق في عهده. كا تواترت الأخبار 
بذلك .297 وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين 
دون اعتراض عليهم . (" وأجمعت عليه الأمة. 


واختلف الفقهاء في أمور تتعلق بمحل 
القطع. ومقدارهء وكيفيته» وتكرره» مع تكرر 
السرقة وتخدز للك 


محل القطع : 
5 من المتفق عليه عند الفقهاء ‏ وجوب 
قطع اليد اليمنى» إذا ثبتت السرقة الأولى . لما 
روي من أن النبي وله قطلع اليد اليمنى ‏ 
وكذلك فعل الأئمة من بعده., ولقراءة 
عبدالله بن مسعود : «فاقطعوا أيم|نهه|» . (؟» وهي 
الخالفتها للمصحف الإمام. فكانت خيرا 





2 ”4 سورة المائدة/‎ )١( 

() أول سارق قطع في الإسلام: الخيار بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف «تفسير القرطبي 5/ 2١17١‏ وقطع المخزومية التي 
شفع فيها أسامة بن زيد فأغضب بشفاعته النبي كل 
«البخاري ومسلم» وقطع سارق رداء صفوان ابن أمية 
«رواه الخمسة إلا الترمذي». 

(*) طرح التثريب بشرح ار 

(4) سورة المائدة/ .8" 


يج ون مع ع ذا ملت 2 عرد لامع سه اق وم عو هه عع ء عه معتو ا فوع وا عله واو عع ومع واه 


مشهوراء فيقيد إطلاق النص . 27 ولوكان 
الإطلاق مراداء والامتثال للأمر في الآية يحصل 
بقطع اليمين أوالشمال» لما قطع النبي وك إلا 
اليسار على عادته من طلب الأيسر لهم ما أمكن 
جرياعلى عادته كَل في: وأنه ما خيريين 
أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثها» . ") 

فإذا كانت يد السارق اليمنى غير صحيحة» 
بأن كانت شلاء أوذهب أكث ر أصابعهاء فقد 
اختلف الفقهاء في محل القطع . 

فالحنفية يرون أن القطع يتعلق أولا باليد 
اليمنى. لعموم آية السرقة فإنهالم تفرق بين 
الصحيحة وغيرها. ولأنه إذا تعلق الحكم 
بالسليمة فإنها تقطع, فلأن تقطع المعيبة من 
باب الاين 

ويرى المالكية أن قطع المعيبة لا يجرىء, لأن 
مقصود الحد إزالة المنفعة التي يستعان مها على 





)١(‏ بدائع الصنائع 285/1 فتح القدير 4/ 237417 الخرشي 
على خليل 8/ 47, حاشية السدسوقي على الشرح الكبير 
7/1 المهذت 609/79 مغني المحتاج 5/ /ا/١1‏ » خباية 
المحتاج / "3 . كشاف القناع 5 , المغني والشرح 
الكبير /٠١‏ 054 الجامع لأحكام القران / .16١‏ تفسير 
الطبري 22>"/5 

(؟) حديث : دما خيربين أمرين إلا أخذ أيسرجما» . أخرجه 
البخاري (الفتح -857/1١51‏ ط السلفية) ومسلم 1١817/54(‏ 


ط الحلبي) . 


(*) بدائع الصنائع 1/ 4 حاشية ابن عابدين ؟/ 780 


ا 


اجو ع عله و عع ع وم عا ء م ماما عنم عرو ع هاه عام عه هام ع2 وام كز عا لاج ع هه ون ل و د ع المت ا 


اسلف ا وي ل د 
يتحقق مقصدد الشرع بقطعهاء لأن منفعتها 
التي يراد إبطالها باطلة من غيرقطع . ولذلك 
يتتقل القطع إلى الرجل اليسرى. )١(‏ 

أما الشافعية فإنهم يفصلون القول في قطع 
اليد اليسنى إذا كانت معيبة على النحو التالي : 

يجزىء في حد السرقة قطع اليد اليمنى إذا 
كانت شلاء إلا إذا خيف من قطعها ألا يكف 
الدم. فلوقرر أهل الخبرة أن عروقها لن تنسد 
وأن دمها لن يجف فلا تقطع. وينتقل بالقطع 
إلى الرجل اليسرى, أما إذا كانت اليد اليمنى 
قد ذهب بعض أصابعهاء ٠‏ فإنهم متفقون على 
أنه يجزىء قطعهاء ولوكان بها أصبع واحد. 
فإذا نقصت الأصابع كلهاء فالأصح عندهم: 
الاكتفاء بقطعها. لأن اسم اليد يطلق عليها مع 
نقصان الأصابع كلها. والقول الثاني في ناقصة 
الخمس: أمالا تجزىء في تمام الحد. فلا 
تقطع , وينتقل إلى الرجل اليسرى. " 

وعند الحنابلة روايتان: تكتفي أولاهما بقطع 
اليد اليمنى ولوكانت شلاء, إذا رأى أهل 
الخيرة أنما لوقطعت رقأ دمها وانحسمت 
عروقها. والرواية الأخرى: يمنع قطع اليد 
الشلاء. لأنها لا نفع فيها ولا مال لهاء وينتقل 





١١)ث‏ شرح الزرقاني 947/4 -؟04 
(0) أسنى المطالب ١67/4‏ - *16. المهذب 587/9 


مم وو هوي ية ووه وروي ةم موه نوام مه رفو ووم ومن ممم ره موود و تاودا دون 


القطع | لى الرجل اليسرى. وإذا كانت اليد 
اليمنى مقطوعة الأصابع ففي المذهب رأيان 
أولهما : الاكتفاء بقطع اليد اليمنى ولوذهبت كل 
أصابعها . 

والشاني: عدم الاكتفاء بقطع اليمنى إذا 
ذهب معظم نفعهاء لأنا تكون في حكم 
المعدومة وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى. 7 
4 واختلف الفقهاء فيها لوتعلق القطع باليد 
اليمنى. وكانت اليد اليسرى قد ذهبت 
منفعتهاء أوكانت مقطوعة في قصاص أوبآفة 
سماوية, فعند الحنفية لا تقطع اليد اليمنى. 
لأن قطعها يؤدي إلى تفويت منفعة الجنس 
كلية, والحد إنما شرع زاجرا لا مهلكا. ويهذا 
قال أحمد ني إحدى الروايتين عنه . والرواية 
الأخرى تتفق مع ما قال به المالكية والشافعية9) 
من وجوب القطع في هذه الحالة, لأن اليد 
اليبسرى محل للقطع أيضا إذا تكررت السرقة . 


ولا يختلف الحكم إذا تعلق القطع بالرجل 
اليبسرى, وكانت الرجل اليمنى قد قطعت أو 
8 واختلفوا كذلك فيها لوتعلق القطع باليد 
اليمنى. وكانت مقطوعة: فذهب الحنفية إلى 





(1) كشاف القناع 4خ - رى المغني ١194 778/٠١‏ 
(؟) بدائع الصنائع // لالى شرح الزرقاني 17/8 ما 
أسنى المطالب ١67/5‏ “هلك الإقناع ٠81/4‏ 


-/777 ل 


وموفم رم و مف مونو ةم رورم وو وام مموءوثونمو دن ررم ووو ووس مم مدممم مهد .6 مثمث م ممميه 


انتقال القطع إلى الرجل اليسرى إذا كان ذهاب 
اليد اليمنى قد حدث قبل السرقة. أوبعدها 
وقبل المخاصمة., لأن الحد لم يتعلق بالعضو 
الذاهب. فلا يسقط بذهابه. بخلاف مالو 
ذهبت اليد اليمنى بعد المخاصمة وقبل 
القضاء. أو بعد المخاصمة والقضاءء فلا ينتقن 
الحد إلى الرجل اليسرىء بل يسقطء لآن 
المخاصمة تؤدي إلى تعلق القطع باليد 
اليمنى » فإذا ذهبت سقط الحد لذهاب محله . 

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنايلة7) إلى انتقال القطع إلى الرجل 
اليسرى إذا ذهبت اليد اليمنى قبل السرقة . 
وإلى سقوط الحد إذا ذهبت بعد السرقة» سواء 
كان ذهابها قبل الخصومة أوبعدهاء وقبل 
القضاء أو بعدهء بافة أوجناية» أوقصاص لأنه 
بمجرد السرقة تعلق القطع باليد اليمنى» فإذا 
ذهبت زال ما تعلق به القطع فسقط . 


" - موضع القطع ومقداره : 

5 ذفت هعور الفقياء بن الختفية والالكية 
والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن قطع اليد 
يكون من الكوع. وهومفصل الكف. لأن 





)١(‏ بدائع الصنائع 88/7 حاشية الدسوقي 014 شرح 
الزرقاني ٠١8/4‏ . أسنى المطالب 4/ ,.١16*‏ مغني المحتاج 
> كشاف القناع 5 المغني 50/0 


ما م عه م عع فوع ذه ع عا وم ته قرو ع اها وا دو انع عور اع ع قوري دوقع مع 56 


النبي يكل قطع يد السارق من الكوع . ”2 ولقول 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: إذا سرق 
السارق فاقطعوا يمينه من الكوع . 
من اليد: المنكب» لأن اليد اسم للعضومن 
أطراف الأصابع إلى المتكب. وذهب بعضهم 

الكف . 9) 

وموضع قطع الرجل هومفصل الكعب من 
الساق» فعل ذلك عمر رضي الله عنه. وذهب 
ليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية وغيرهم, وهورواية عن أحمد. 
والرواية الأخرى عنه أن موضع القطع : 
أصول أصابع الرجل وبهذا قال بعض الفقهاء. 
شطر القدم. ويترك للسارق عقبه يمشي 
عليها. 9) 





)١(‏ حديث: «قطع يد السارق من الكوع». أخرجه البيهقتي 
”71١/48(‏ -ط دائسرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن عمر وقال: «قطع النبي كله سارقا من المفصل». 
وني إسناده مقال. ولكن أورد قبله شاهدا من حديث 
جابر بن عبدالله يتقوى به. 

)١(‏ المبسوط 4/ "1 ., ابن عابدين "/ 7586 2, حاشية 
الدسوقي 716/84 بداية المجحتهد ؟/ 5147 

(7) المهذب7/١01".‏ كشاف القناع 5 » البحر الرائق 
ه/», شرح السزرقاني 48-47/8, أسنى المطالب 
05 المغنى .755/1١‏ أحكام القران للجصاص 
7٠١/4‏ الاء شرح منستهى الإرادات 2717/7/9 قفتسبح 
الباري .٠١ 5/١6‏ المهذب "١1/5‏ 


ل 


معو وعفء«وفووموموعفءوومعمواوةة معو موففووو وا امو ووواوو هاو وموو وو مووه و وموواوة 


- كيفية القطع . 

/ا"-_من المتفق عليه بين الفقهاء مراعاة 
الإحسان في إقامة الحد, لقولهيكةِ : «لا تكونوا 
عون الشيطان على أخيكم”) وعلى ذلك 
ينبغي أن يتخي رالحاكم الوقت الملائم للقطع . 
بحيث يجتنب الحر واليرد الشديدينء إن كان 
ذلك يؤدي إلى الإضرار بالسارق. ولا يقيم 
الحد أثناء مرض يرجى زواله. ولا يقيم الحد 
على الحامل أو النفساء. ولا على العائد في 
السرقة قبل أن يندمل الجرح السابق . كما ينبغي 
أن يساق السارق إلى مكان القطع سوقا رفيقاء 
فلا يعنف به. ولا يعير, ولا يسب. فإذا وصل 
إلى مكان القطع (يجلسء ويضبط لثلا يتحرك 
فيجني على نفسه. وتشد يده بحبل ويجر حتى 
يبين مفصل الذراع. ثم توضع بيغب| سكين 
حادة. ويدق فوقها بقوة ليقطع في مرة واحدة. أو 
توضع على المفصل وتمد مدة واحدة. وإن علم 
قطع أوحى من ذلك أي أسرع ‏ قطع به) . 9) 


القطع , وذلك باستعمال ما يسد العروق ويوقف 
نزف الدمء لقولهيَكةٍ فيمن ثبتت عليه السرقة : 





)١١(‏ حديث: «لاا تكونوا عون الشيطان على أخيكم». أخر جه 
البخاري (الفتح /١١‏ 1/6 ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة . 

)١(‏ المغني والشرح الكبير 7517/٠١‏ ومابعدها. 


ب ل ل ل اح لح احاح لحل 00 


«اذهبوا به فاقطعوه. ثم احسموه». 7" ولكن 
الخلاف بينهم في حكم الحسم: فمذهب 
الحنفية والحنابلة أنه واجب عيني على من قام 
بالقطع, لأن صيغة الأمر في الحديث تفيذ الوجوب . 
وذهب المالكية -في المشهورعنهم إلى أن 
الحسم واجب على الكفاية. فلا يلزم واحدا 
بعينه» فإذا قام به القاطع أو المقطوع أوغيرهما 
فقد حصل المطلوب . والأصح عند الشافعية : 
أن الأمربالحسم يحمل على الندبء. 
لا الوجوب. لأنه حق للمقطوع. لا لتمام 
الحد. فيجوز للامام أن يتركه . وحينئذ يندب 
للامام ولغيره أن يفعله. لمافيه من مصلحة 
السارق وحفظه من المهلاك . ولا يمنع ذلك من 
وجوبه على السارق إذا لم يقم به أحدء فإذا 
تعذر على المقطوع فعل الحسم. لإغراء ونحوه ‏ 
وتسرتب على تركه تلف محقق. فلا يجوز للامام 
إهماله. بل يجب عليه فعله. كما قاله البلقيني 
وغيره . ومقابل الأصح عندهم : أن الحسم تتمة 
للحد, فيجب على الإمام فعله. ولايجوز أن يهملا"» 
8 - ويسن ‏ عند الشافعية والحنابلة ‏ تعليق 
)١(‏ حديث: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه». أخرجه 
الدارقطني (/ ٠١‏ ط دار المحاسن) من حديث أبي 
هريرة: ثم أشار إلى إعلاله بأنه روي مرسلا. 
(؟) ابن عابدين ”/ 786., الفتاوى الطندية 2147/17 كشاف 
القناع9/56١1.,‏ المغني والشرح الكبسير 25557/1٠١‏ 


الخرشي على خليل 2.47/8 القليوبي وعميرة 198/4 
مغني المحتاج 28/5 


704 - 


الل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل لل لل لا ل ا ا ا 


اليد المقطوعة في عنق السارق. ردعا للناس» 
ش استنادا إلى ماروي من أن النبييَكهِ أتي بسارق 
فقطعت يدهء ثم أمر بها فعلقت في عنقه. 9" 
وقد حدد الشافعية مدة التعليق بساعة واحدة» 
أما الحنابلة فلم يحددوا مدة التعليق. 

وذهب الحنفية إلى أن تعليق اليد لا يسن. 
بل يترك الأمر للامام, إن رأى فيه مصلحة 
فعله. وإلا فلا. 9" ولم يذكر المالكية شيئا عن 
تعليق اليد. 


4 - تكرر القطع بتكرر السرقة : 

تداخل الحد : 

4 من القواعد العامة التي استقرت في الفقه 
الإسلامي على اختلاف مذاهبه: أن مبنى 
الحدود على التداخلء إذا اتحد موجبها وم 
يتعلق بالحد حق لآدمي . وبناء على ذلك : إذا 
تكررت السرقة» قبل إقامة الحد. وكانت في كل 
مرة توجب القطع». قطع السارق لجميعها قطعا 
واحداء لأن الحدود تدرأ بالشبهة فيتداخل 
بعضها في بعض. ولأن المقصدد هوالردع 





)١(‏ حديث: «أن النبي كَل أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها 
فعلقت في عنقه» . أخرجه النسائي (4/ 47 ط. المكتبة 
التجارية) من حديث فضالة بن عبيد. ثم ذكر تضعيف 
أحد رواته . 

)١(‏ ابن عابدين #/ 786.» ابن نجيم / 15, أسنى المطالب 
5/ * 6 المهذب ؟5/١01*.‏ كشاف القناع 21١9/5‏ 
المغني ١٠//551؟‏ 


يال عه وقاء واه إذ اع نع اوها أ ع لدع او ع اواج 6 نا مويه هاف ع ا ووو عو 9-6 


والزجرء وذلك يحصل بإقامة الحد الواحد .27 


السرقة بعد القطع  :‏ 
٠‏ اختلف الفقهاء في حكم السارقء إذا 
قطعت يمينه ثم عاد للسرقة» على النحو 
التالي : 

ذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن: من 
قطعت يمينه في السرقة الأولى» ثم سرق بعد 
ذلك. فإنه يضرب ويحبسء إذ لا قطع إلا في 
السرقة الأولى . لقول الله تبارك وتعالى : 
«فاقطعوا أيديه|24 أي اليد اليمنى » كما جاء 
في قراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أيماه)» ولو 
شاء الله لأمر بقطع الرجل #وما كان ربك 
نسيا»9) 

وذهب ربيعة وبعض الفقهاء إلى أن: من 
قطعت يمينه في السرقة الأولى » ثم سرق مرة 
ثانية, تقطع يده اليسرى, فإن عاد إلى السرقة 
بعد ذلك. فليس عليه قطع. بل يعزرء وذلك 
لأن الله تعالى أمر بقطع الأيدي. وهي تشمل 
اليمنى واليسرى., وإدخال الأرجل في القطع 
زيادة على النص .9*) ش 





)١(‏ المبسوط 4/ ل/ا/ا١1.‏ شرح الزرقاني 23١8/4‏ نباية المحتاج 
ا المغني والشرح الكبير 558/٠١‏ 

(؟) سورة المائدة / .74 

(*) سورة مريم / 54 

(4) أحكام القران لابن العربي 51/7. المحلى /١١‏ 27*84 
المغني 2756/٠١‏ فتح الباري ٠١5-1١8 /١©‏ 
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ابابا ل ا ل ا ل ل ل اا الس 


وذهب الحنفية, والحنابلة في إحدى الروايتين 
وهي المذهب إلى أن من سرق بعد أن قطعت 
يده اليمنى » تقطع رجله اليسرى . فإن عاد بعد 
ذلك فليس عليه قطع. بل يحبس ويضرب حتى 
تظهر توبته أويموت . ونقل هذا عن عمر وعلي 
رضي الله عنب] والشعبي والثوري والزهري 
والنخعي والأوزاعي وحماد”" لما روي من قول 
علي كرم .الله وجهه : إذا سرق الرجل قطعت يده 
اليمنى» فإن عاد قطعت رجله اليسرىء فإن 
عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا. إني 
لأستحبي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها 
ويستنجي بهاء ورجل يمشي عليها. 9) 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية 
الأخرى: إلى أن من سرق, بعد أن قطعت يده 
اليمنى في السرقة الأولى . تقطع رجله اليسرى» 
فإن عاد للمرة الثالثة قطعت يده اليسرى. فإن 
سرق مرة رابعسة قطعت رجله اليمنى » فإن عاد 
بعد ذلك حبس حتى تظهر توبته أويموت. لما 
رواه أبوهريرة من أن النبي يَةِ قال: «إذا سرق 
السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله , 


.٠١85/ ابن عابدين */ 27886 بدائع الصنائع‎ )١( 
المبسوط 4 » كشاف القناع 2119/5 المغني والشرح‎ 
المحلى‎ 23٠١5-1١٠ /١١ الكبير ١٠/١ل/اا. فتح الباري‎ 
/عهم‎ 

٠١ /# سنن البيهقي 8/ 1717. سئن الدارقطني‎ )١( 


ا« معمميمم فوووس مم توووم روم دوو وو د وروم وو رن مووهد وود دوفو مودو درون 


فإن عاد فاقطعوا يده. فإن عاد فاقطعوا 
رجلهم () 


وقال به إسحاق وقتادة وأبوثور: 9) 


روي عن عثمان وعمروبن العاص رضي الله 
عنه| وعمر بن عبدالعزيزء وعن بعض أصحاب 
مالك: أن من سرق ‏ بعد قطع أطرافه 
الأربعة ‏ يقتل حدّاء وهوما ذهب إليه الشافعي 
في القديم . واستدلوا بأن النبي يةٍ أمربقتل 
سارق - في المرة الخامسة ‏ قال جابر: «فانطلقنا 
به ثم اجتررناه. فألقيناه في بئرء ورمينا عليه 
الحجارة» . 9) 


)١(‏ حديث : «إذا سرق السارق فاقطعوا يده. فإن عاد فاقطعوا 
رجله». أخرجه الدارقطني (5/ 181 ط دار المحاسن) 
وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (1/ 58 ط شركة 
الطباعة الفنية) وأورد له ما يقويه. 

(؟) الخرشي على خليل8/ 47. القسوانين الفقهية ص 2751١‏ 
أسنى المطالب 2167/4 القليسوبي وعمسيرة 4/ 198. 
الملهذب8.00/5. شرح الزرقاني على الموطأ 457/4 
*4. فتح الباري ٠١5/1١6‏ . الجامع لأحكام القران 
56 . سنن الدارقطني 514/7 بداية المجتهد 
8/7 --415. فتح الباري ٠١5-1٠١6 /1١8©‏ . المحلى 
0١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٠‏ 

(*) حديث : «أن النبييَكلِةٍ أمر بقتل سارق في المرة الخامسة» . 
أخرجه الدارقطني (8/ 181 ط دار المحاسن) من حديث 
جابر بن عبدالله. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص 
(58/5 -ط شركة الطباعة الفنية) ولكن ذكر الدارقطنى 
أسانيد أخرى له يتقوى بها. 1 


84١‏ تب 


مومعو و ولعو وين نلو واري ءوس ماه ومملرمييء انمث دم مه 


قال الخطابي : وفي إسناده مقال وقد عارضه 
الحديث الصحيح وهوأن النبي ككِِ قال: 
ولا يحل دم أمسرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أوقتل نفس 
بغير نفس». 7 قال: ولا أعلم أحدا من 
الفقهاء يبيح دم السارق.) 


سقوط الحد . 

١‏ اختلف الفقهاء في تحديد ما يسقط الحد. 
سواء ما يتصل بالمسروق منه أم بغيره : كالعفو 
والشفاعة. ومنها ما يتصل بالسارق: كالتوبة. 
والرجوع عن الإقرار, واشتراكه مع من لا يقام 
عليه الحد. ومنهاما يتعلق بالمسروق: كطروء 
ملك السارق على ما سرق. وقد يسقط الخد 
نتيجة للتقادم . 


: الشفاعة والعفو‎ - ١ 
أجمع الفقهاء على إجازة الشفاعة بعد‎ 7 


السرقة وقبل أن يصل الأمر إلى الحاكم. إذا كان 


)١(‏ حديث: «لايحل دم امسرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث». 
أخرجه الترمذي (4/ :51١- 45٠‏ ط الحلبي) من حديث 
عثيان بن عفان بلفظ مقارب. وقال: حديث حسن . 

(9) فتسح القدير ه/ 15ه. المغني والشرح الكبير /٠١‏ الا 
تبصرة الحكام 7/ 07 ومعالم السئن 18/8" - 15لا 
مغني المحتاج ١78/5‏ . النهاية في شرح الغاية “/ لاه 


مممية ةم فوم مو ةنو و ة ةم و م ووم ررم م مون وموم وريد ف د 6د مم وجنت تنم 


السارق لم يعرف بشرّء سترا له وإعانة على 
التوبة: 2 فأما إذا وصل الأمرإلى الحاكم, 
فالشفاعة فيه حرام, لقوله يك لأسامة ‏ حينما 
شفع في المخزومية التي سرقت -: «أتشفع في 
حد من حدود الله)0"© وقد روي أن الزبيربن 
العوام رضي الله عنه لقي رجلا قد أخذ سارقاء 
فشفع فيه فقال: لاء حتى أبلغ به الإمام, 
فقال الزبير: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع 
والمشفع . 9 

وينطبق نفس الحكم على العفوعن 
السارق: فإنه يجوز إذا لم يرفع الأمرإلى 
الحاكم. فإن رفع إليهء لا يقبل فيه العفو. 
وذلك لقولهييةِ : «تعافوا الحدود فيها بينكم. فا 
بلغني من حد فقد وجبء . (4) 

وقاليكةِ لصفوان لما تصدق بردائه على 
سارقه -: «فهلا قبل أن تأتيني بهم 9) 


311١ /1 الجامع لأحكام القران ه/ ه746., نيل الأوطار‎ )١( 


٠‏ (”7)حديث: «أتشفع في حد من حدود الله . أخرجه البخاري 


(الفتح 87/١1‏ ط السلفية) ومسلم (7/ ١16‏ -ط 
الحلبي) من حديث عائشة . 

() المنتقى شرح الموطأ ١717/7‏ 

(4) حديث: «تعافوا الحدود فيما بيتكم». أخرجه النسائي 
7٠١ /8(‏ طالمكتبة التجارية) من حديث عبدالله بن 
عمرو. وإسناده حسن . 

(5) المبسسوط 17/ .1١١‏ المنتقى ١57/1‏ ومابعدهالء تكملة 
الملجموع /١8‏ “الال المغنى والشرح الكبير .594/٠١‏ 
نيل الأوطار /ا/ ١88‏ 
والحديث: «فهلا قبل أن تأتينى به». أخرجه الحاكم - 


-595"”اسه 


سرقة */1- هلا 


اتفق الفقهاء على أن التوبة النصوح, أي 
الندم الذي يورث عزما على إرادة الترك تسقط 
عذاب الآخخرة عن السارق. )١(‏ ولكنهم اختلفوا 
في أثر التوبة على إقامة حد السرقة : فذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين 
والحنابلة في إحدى الروايتين وعطاء. وجماعة : 


إلى أن التوبة لا تسقط حد السرقة, لقوله 
تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها 
جزاء بها كسبسا نكالا من الله(" من غي أن 
يفرق بين تائب وغيره. ولأن النبي يِه أقام الحد 
على عمروبن سمرة. حين أتاه تائبا يطلب 
التطهير من سرقته جملا. ") 

وذهب الشافعية ‏ في أصح القولين ‏ والحنابلة 
-في الرواية الأخرى إلى أن التوبة تسقط حد 
السرقة. لقوله تعالى ‏ بعد أن بين جزاء السارق 
والسارقة : «إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 


- (4/ 8" ط داشرة المعارف العثمانية) من حديث ابن 
عباس . وصححه ووافقه الذهبي . 

١1/7 معالم السئن‎ .٠١ /4 إحياء علوم الدين‎ )١( 

9) سورةالائدة/ .م" 

(؟) حديث: «أن النبي يك أقام الحد على عمرو بن سمرة» . 
أخرجه ابن ماجه (7/ 877 ط الحلبي) من حديث ثعلبة 
الأنصاري. وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
("/ه/ا ‏ ط دار الجنان). 


فوع مي قوير رووص و معانو دوه ثمر مم ومين ة ورور نو د مونو مف فون ون همو مده دامر ووو رمتل رون 


فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ”)2 وهو 
يدل على أن التائب لايقام عليه الحد. إذ لو 
أقيم عليه الحد بعد التوبة لما كان لذكرها 


فائدة 9) 


* - الرجوع عن الإقرار : 

4 اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة على أن السارق إذا رجع 
عن إقراره. قبل القطع. سقط عنه الحد. لأن 
الرجوع عن الإقرار يوردث شبهة . 9 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن رجوع السارق 
في إقراره لا يقبل منه. ولا يسقط عنه الحد. لأنه 


لوأقر لآدمي بقصاص أوبحق ل يقبل رجوعه 
عنههاء فكذلك الحكم إذا أقر بالسرقة. 9©) 


؛ - الاشتراك مع من لا يقام عليه الحد: 
ذهب الحنفية ‏ إلا أبا يوسف _ والحنابلة في 


)١(‏ سورة المائدة/ م 

() فتح القديره/454. الخرشي والعدوي 2٠١/8‏ 
المهذب25786/5 المغنني8/١7450237481‏ ط. مكتبة 
القاهرة. المحلى .154/١١‏ القليوبي وعميرة 7١١/4‏ . 
نيل الأوطار /1/ .٠١5‏ فتح الباري ١١7/1١‏ 

() ابن عابدين "/ », حاشية الدسوقي 140/4*. 
القليوبي وعميرة 147/5, كشاف القناع ل" 
4 الخراج ص١ ١94‏ 

(5) نباية المحتاج /7/ 541 » المغنى والشرح الكبير 5947/٠١‏ 


-747 ل 


ووم م م ومو مام عملم ووو ةراوس ملعم ون مره ننم ردقيه 


أصح الوجهين إلى أنه: إذا اشترك جماعة في 
سرقة وكان بينهم من لا يتعلق القطع بسرقته. 
كصبي أو مجنون». فإن الحد يسقط عن الشركاء 
كلهم . لأن السرقة واحدة. وقد حصلت تمن 
يجب عليه القطع ومن لا يجب عليه فيسقط 
القطع عن الجميع» قياسا على اشتراك العامد 
مع المخطىء في القتل» فإن القصاص يسقط 
عنها. 


وذهب أبويوسف إلى أن الحد لا يسقط إلا 
إذا كان الصبي أوالمجنون هوالذي ولى الأخذ 
والإخسراج» لآن الإخسراج أصل والإعانة 
كالتابع. فإذا سقط القطع عن الأصل وجب 
سقوطه عن التابع . أما إذا كان الآخذ والمخرج 
مكلفا فإنه يكون قد قام بالأصل. فلا يسقط 
القطع عنه. وإن سقط عن الصبي أوالمجنون. 


وذهب المالكية. والشافعية والحنابلة ‏ في 
الوجه الآخر ‏ إلى أن اشتراك من لا يجب قطعه 
في السرقة لا يسقط عن سائر الشركاء لأن سبب 
متناع قطعه خاص بهء. فلا يتعداه إلى 


غيره. 7") 





)١(‏ بدائع الصنائع 0/7 المبسوط 7/4 .161١‏ تبصرة الحكام 
7 / انل شرح الزرقاني 8/ 46, أسنى المطالب ١8/54‏ 
5 مغنى المحتساج 5/5 المغني والشرح الكبير 
للف ياف 


لعو وهاه ملاع عن ف وغ فعاو موا ع فوع مه أقهه واه افعو ع ومو قواة وموهاع اموو ع وووعو 


ه ‏ طروء الملك قبل الحكم : 

5 إذا تملك السارق المسروق قبل القضاء بأن 
اشتراه أووهب له أونحوذلك. فإن القطع 
يسقط عنه ‏ عند الجمهور_لأن المطالبة شرط 
للحكم بالقطع, فإذا تملكه السارق قبل القضاء 
امتنعت المطالبة» وخالف المالكية في هذا الحكم 
لعدم اشتراطهم المطالبة. فالعيرة بوجوب الحد 
أو سقوطه بحال السرقة. دون انتقال الملك 


بعدها. 


فأما إذا حدث الملك بعد القضاء. وقبل 
القطع. فإن الحد يسقط عند الحنفية ‏ ماعدا 
أبا يوسف وزفر_: (لأن القضاء في باب الحدود 
إمضاؤها فم لم تمض فكأنه لم يقض). ولأن 
(المعترض بعد القضاءء قبل الاستيفاء. 
كالمقترن بأصل السبب)., ولأن (التملك وإن لم 
يوجد حقا وقت السرقة, إلا أنه أوجد شبهة عند 
التنفيذ وهذه الشبهة تمنع من إقامة الحد) . 

وذهب أبويوسف وزفرء والمالكية والشافعية 
والحنابلة: إلى أنه لا أثر لتملك المسروق بعد 
القضاء على وجوب القطع. (لأن وجوب 
القطع حكم معلق بوجود السرقة. وقد تمت 
السرقة, ووقعت موجبة للقطع لاستجماع 
شرائط الوجوب. فطروء الملك بعد ذلك 
لا يوجب خللا في السرقة الموجودة. فبقي القطع 
واجبا). ولأن ماحدث ‏ بعد وجوب الحد ‏ لم 


ا 


ل ل ل حا احاح لح ل ا ل ا لس ا 0 0 0 30 


يوجد شبهة في الوجوب , فلم يؤثرفي الحد). ولو 
كان حدوث الملك ‏ بعد القضاء ‏ يسقط الحد. 
تصدق به عليه. بل قال له : «فهلا قبل أن 


تأتينى بهم )١(‏ 


” - تقادم الحد : 
/ا/ا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة وزفر إلى أن الحد لا يسقط بالتقادم . 
لأن الحكم لم يصدرإلا بعد أن ثبتت السرقة. 
فوجب تنفيذه مهم طال الزمن. ولا ينبغي أن 
يكون هروب الجاني أوتراخي التنفيذ من أسباب 
سقوط الحد. وإلا كان ذلك ذريعة إلى تعطيل 
حدود الله . 

وذهب الحنفية ‏ ماعدا زفر إلى أن تقادم 
التنفيذ بعد القضاء. يسقط القطع. (لأن 
القضاء في باب الحدود إمضاؤهاء فا ل تقض 
فكأنه لم يقض. ولأن التقادم في التنفيذ كالتقادم 
في الإثبات بالبينة» فإذا حكم عليه بالقطع 
بشهود في السرقة, ثم انفلت, فأخذ بعد زمان» 
لم يقطع . . لأن حد السرقة لا يقام بحجة البينة 
بعد تقادم العهد. والعارض في الحدود بعد 


)١(‏ بدائع الصنائع 8/1 - كحى المبسوط 1417/9 شرح 
الزرقاني 844/8. المهذب187-114/6. والمغني 
والشرح الكبير /٠١‏ لالاا. معالم السنن #/ 6٠٠١‏ 


فوم هوم رم ومس ووم ورور مه موود روم ومو موا ومو واوا دوه 


القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل 
القضاء . 7) 


التعزير : 

- تجوز العقوبة بالتعسزير على كل سرقة لم 
تكتمل أركانهاء أولم تستوف شروطهاء لعدم 
وجوب الحد فيها. وعلى كل سرقة درء الحد فيها 
لوجود شبهة . وكذلك تجوز العقوبة بالتعزير 
على السرقة التي سقط فيها القطع. على 
التفصيل الذي من دالة 277 


الضمان : 

4لا خلاف بين الفقهاء في وجوب زد 
المسروق إن كان قائماء إلى من سرق منه. سواء 
كان السارق موسرا أومعسراء وسواء أقيم عليه 
الحد أولم يقم. وسواء وجد المسروق عنده أو 
عند غيرهء وذلك لما روي من أن الرسو لكل رد 
على صفون رداءه؛ وقطع سارقه. وقد 
قالكي: «على اليد ماأخذت حتى 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 89. المبسوط 2176/4 فتح القدير 
4 :» تبص رةالحكام 0607/1١‏ مغني المحتاج 
161١/4‏ المغني والشرح الكبير 5١5-7١8 /٠١‏ 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77 , معالم السئن 
1١ /+‏ المغني 2771/٠١‏ وانظر مصطلح : (تعزير) . 


7956 سه 


م١2‎ ١/8 سرقة‎ 


ل ا ل حل ل ل ا 00 


تؤدي». ١‏ ولا خلاف بيهم كذلك في وجوب 
ضمان الممسروق إذا تلف. ولم يقم الحد على 
السارق». لسبب يمنع القطع , كأخذ المال من 
غير حرزء أوكان دون النصاب.» أوقامت شبهة 
تدرأ الحد. أونحوذلك,. وحينئذ يجب على 
السارق أن يرد مثل المسروق - إن كان مثليا - 
وقيمته إن كان قيميا. 9) 


4 ولكنهم اختلفوا في وجوب الضان. إذا 
تلف المسروق وقد قطع فيه سارقه. على ثلاثة 
أقوال: 


الأول: عدم وجوب الضان مطلقاء سواء 
تلف المسروق بهلاك أوباستهلاك, وهذا هو 
المشهورعند الحنفية» وبه قال عطاءء وابن 
سيرين» والشعبي » ومكحولء وغيرهم. 7 


لقوله تعالى : «#والسارق والسارقة فاقطعوا 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» . أخرجه أبو 
داود (7/ 877 - تحقيق عرزت عبيد دعاس) من حديث 
الحسن عن سمرة. وقال ابن حجر في التلخيص (”"/ "01 
ط شركة الطباعة الفنية): والحسن مختلف في سباعه من 
سمرة . | 

(7) المبسوط ,.١165/4‏ بداية المجتهد 447/7 , أسنى المطالب 
7/4 » المغنى والشرح الكبير 2574/٠١‏ البيهقي 
/0آ'ظإظ>ك»> 

(5) بدائع الصنائع 0/ 4868-4 فتح القدير ه/7١41.‏ 
أحكام القران للحصاص 4/ 85 . بداية المجتهد 4117/7 


عم م مهوء و وروص ب مواأو يه نماي وه مووو نيفو ورور نر ووم وو مووود وم 5966 


أيديهم) جزاء با كسبا نكالا من الله.0#؟ فقد 
سمى «القطع» جزاء. والجزاء يبنى على 
الكفاية. فلوضم إليه الضمان لم يكن القطع 
كافياء فلم يكن جزاء.ء وقد جعل القطع كل 
الجزاء. لأنه ‏ عز شأنه ‏ ذكره ولم يذكر غيره» فلو 
أوجبنا الضمان لصار القطع بعض الجزاء . 
وقوله يك : «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه 
الحدو. ”© فالحديث ينص صراحة على نفي 
الضمن إذا قطع السارق . ومن هنا قالوا: 
لا يجتمع حد وضمان, لأن الحكم بالضمان يجعل 
المسروق تملوكا للسارق» مستندا إلى وقت 
الأخذ. فلا يجوز إقامة الحد عليه» لأنه لا يقطع 
أحد في ملك نفسه. 9) 

والشاني: ذهب المالكية إلى ضهان المسروق 
- إن تلف ‏ بشرط أن يكون السارق موسراء من 
وقت السرقة إلى وقت القطع. لأن اليسار 
المتصل كال مال القائم بعينه؛ فلا تجتمسع على 
السارق عقوبتان. فإن كان السارق موسرا وقت 
السرقة, ثم أعسر بعدهاء أوكان معسرا وقت 
السرقة, ثم أيسر بعدهاء فلا ضان, لثلا 


"4 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) حديث: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد». 
أخرجه النسائي (8/ 47 ط المكتبة التجارية) وقال: هذا 
مرسل ء وليس بثابت . 

(*) أحكام القرآن للجصاص 4/ 84 . فتح القدير 0/ .4١114‏ 


وبدائع الصنائع 0/ 84. والمبسوط 4/ /اه١‏ 


"79ت 


جولو لوعو عقوم عوقو عرعاء مويف 1ن مب رو وج وود ون اواك د جا ف و ل مم ل اج ا د ني لك خف فا وا ا ا ا 


تجتمع عليه عقوبتان: قطع يده وإتباع ذمته . (' 
والشالث: ذهب الشافعية والحنابلة. 
والنخعي . وحماد. والبتي والليث. وبه قال 
الحسن البصري . والزهري , والأوزاعي» وابن 
شبرمة, وإسحاق” إلى وجوب الضمان 
مطلقاء سواء كان السارق موسرا أومعسراء 
وسواء تلف المسروق بهلاك أواستهلاك. وسواء 
أقيم الحد على السارق أولم يقم. فالقطبع سروال 
والضان يجتمعان, لأن القطع لحق الله تعالى . 
والضان لحق العيد. 9 قالعيَئةٍ ١‏ دان اليد انظر : لباس. 
ماأخحذت حتى تؤدي» . ! 
أما وقت تقدير القيمة ‏ إذا حكم بضمان 
المسروق - فيرجع إليه في مصطلح : (ضمان) . 


انظر : تسري . 


أيه 


سرفين 
انظر: زبل. 


)١(‏ بداية المجتهد 447/7. تبصرة الحكام 7/ 07لا شرح 
الزرقاني .٠١8- ١17/4‏ القوانين الفقهية ص51" 

(5) القليوبي وعميرة 148/14. المهذب 784/7. كشاف 
القناع 5 المغني والشرح الكبير /٠١‏ 778. الجامع 
لأحكام. القران 5» أحكام القران لابن العربي 
> 

(؟) حديث: «علئ اليد ما أخذت. . . » سبق تخريجه ف ١/4‏ 





2174097 


لفو عو و مو لقف ولو قد وو لواف هع وق وفعاو وا وعد واو ادفاو نع عه 


سرية 


التعريف : 
١-في‏ اللغة: السرية_بفتح المهملة, و 
الراء وتشديد الياء : قطعة من ا 


فعيلة بمعنى فاعلة . من سرى في الليل 
وأسرى: إذا ذهب فيه. 

والجمع سراياء وسريات ت 00 

وني الاصطلاح: فرقة من الجيش أقصاها 
أربعائة:» يبعثها الأميرلقتال العدوء أو 
التجسس على الأعداء. وسميت سرية لأنهم 
يسرون بالليل ويكمئون بالغبار لقلة 
عددهم. 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
الجيش. ونحوه : 
؟ ‏ الجيش مازاد على ثمانمائة» والجحفل : مازاد 





)١(‏ المصباح المنير. 
(؟) نباية المحتاج ١51/4‏ حاشية الجمل ه/ 547؟. حاشية 
القليوبي 6 9 السير الكبير "4/١‏ 


002201111011 


ا ا لل 


على أربعة الاف. ين : هوا لجيش 
العظيم . والبعث : هوما تفرع عن السرية. 
والكتيبة : هي ما اجتمع. وم ينتشر. ”") 


الحكم الشرعي : 
خروج المجاهدين لإعزاز الدين. ودفع الشر 
عن العباد وحماية البيضة من فروض الكفاية. 
ومن أفضل القربات إلى الله . وقد حث القران 
على الخروج في سبيل الله فقال عز من قائل : 
«ياأيها الذين امنواما لكم إذا قيل لكم 
انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليها 
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على 
كل شيء قدير» . 29 وقال جل شأنه : 
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
ولا نصب ولا لمخمصة في سبيل الله ولا يطئون 
موطئا يغيظ الكفارولا ينالون من عدونيلا إلا 
كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين» . (© وغير ذلك من الآيات . 


)١(‏ نهاية المحتاج 4/ ١‏ أسنى المطالب 147/4. حاشية 
القليوبي 4 مطالب أولي النبى ؟/ 8ه 

(7) سورة التوبة/ .4 - 8م 

(5) سورة التوبة/ ٠١١‏ 


"1ه 


وعسن ابسن عمر رضي الله عنهم) أن 
رسول اللهيكةٍ قال: «ألا أنبئكم بليلة أفضل من 
ليلة القدر: حارس حرس في أرض خوف لعله 
أن لا يرجع إلى أهله»”" وداوم النبي يك على 
بعث السرايا حتى بلغت سراياه التي بعثها سبعا 


5 - و 
وأربعين سرية . 9) 


وأمر بعث السرايا موكول إلى اجتهاد 
الإمام. وإلى من ينوب عنه من أمراء الجيش . 


أقل السرية وأكثرها: 
4 - صرح الشافعية بأن أكثر السرية: أربعماثة» 
أو حمسيائة. وأقلها مائة . 9) 
واستدلوا: بحديث: «خير الصحابة أربعة. 
وخير السرايا أربع مائة, وخير الجيوش أربعة 
الاف. ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلةم (4) 
وقال محمد بن الحسن : إنه لا بأس أن يبعث 
)١(‏ حديث: «ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر». أخرجه 


الحاكم (75/ 82١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . 
(؟) يراجع ني ذلك كتب السيرة كابن هشام وجزء المغازي من 


(*) نهاية المحتاج .151١/4‏ أسنى المطالب 147/4 حاشية 
القليوبي 7١17/14‏ 


(4) حديث: «خير الصحابة أربعة. ..» أخرجه أبوداود 
87/9 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ 447 - 
ط دائرة المعبارف العثمانية) من حديث ابن عباس . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


6668 62666666 و لمم ووه 


ممم ممه لوعي مووود 


الإمام الرجل الواحد سرية, أوالإثنين أو 
الثلاثة» حسب الحاجة, وقال: لم يرد النبي يك 


بالأربعاثة أن ما دونها لا يكون سرية, إنما كان 
مراده يك : أنهم إذا بلغوا هذا العدد فالظاهر من ٠‏ 
حاهم أنهم لا يرجعون من بلاد العدو قبل نيل 
المراد. ('» بدليل أن النبي يَكدٍ وبعث حذيفة بن 


اليمان ف أيام الخندق سرية وحده) . 0 ووبعث 


عبدالله بن أن سرية وحده» 06 ووبعث دحية 


١‏ لكلبي سرية وحذه» اين ووبعث ابن مسعود 


وخبابا سرية». ©) 


قال السرخحسي: أماماروي من أن 


٠7٠١ 537/١ شرح السير الكبير‎ )١( 
(؟) حديث: «بعث النبي يك حذيفة بن اليمان في أيام الخندق‎ 
سرية وحده؛ . ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه (؟/ 4/اه‎ 

ط المعارف) . 

(؟) حديث: «بعث عبد الله بن أنيس سرية وحده». أخرجه 
أحمد (5/ 445 ط الميمنيسة) وأورده الهيثمي في مجمسع 
الزوائد (5/ 7٠١‏ ط القدسي) وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى 
وقال: «فيه راولم يسم وهوابن عبدالله بن أنيس, وبقية 
رجاله ثقات» . 1 

(4) حديث: و«بعث دحية الكلبي سرية وحده». أخرجه أحمد 
(441/5 ط. الميمنية) من حديث التنوخي رسول هرقل . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 775 ط القدسي) 
وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى وقال: رجاله ثقات . 

(©) خديث : «بعث ابن مسعود وخبابا سرية» ذكره مخمد بن 
الحسن الشيباني في السير الكبير (1/ 17 - )7١‏ ولم نعثر عليه 
في المصادر الحديثية » وكتب السير. 


-14- 


ع وو ولوس دوي ووه 


النبي وك «نبى أن تبعث سرية دون ثلاثة 

نفر . 2١١‏ فتأويله من وجهين: 
إما أن يكون ذلك على وجه الإشفاق 

المالسين من غيران يكتوت ذلك مكدروهأ في 

الدين. أويكون المراد بيان أن الأفضل: ألا 
يخرج أقل من ثلاثة ليتمكنوا من أداء الصلاة 

بالجماعة على هياتها بأن يتقدم أحدهم. 

ويصطف الاثنان خلفه . 
ومن حيث المعنى : فليس المقصود من بعث 

السرايا القتال فقط. بل تارة يكون المقصود أن 

تتحسس خير الأعداء فتأتيه بها عزموا عليه في 
انس 3 الواحد من الدخول بينهم 

لتحصيل هذا المقصود أظهر من تمكن الثلاثة . 
وقد يكون المقصود أن يأتي أحدهما بالخبر, 

ويمكث الآخربين الأعداء ليقف على 

ما يتجدد لهم من الرأي بعد ذهاب الواحد 

عنهم. وهنا يتم الغرض باللمثنى . 
وقذ يكون المقصود القتال. أو التوصل إلى 

قتل المبارزين منهم غيلة» فيحصل هذا المقصود 

بالشلاثة فصاعداًء لهذا كان الرأي في تحديد 
السرية إلى الإمام أو نائبه ينظر بها فيه مصلحة 

المسلمين 29 

)١(‏ حديث: «نهى أن تبعث سرية دون ثلاثسة نفر». ذكره 
محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير )1١ - 51//١(‏ ولى 
نعثر عليه في المصادر الحديثية وكتب السير. 

(؟) شرح السير الكبير /١‏ 50 ومابعده. 


ول وو فاق وهاه وه وق 6 هم اوه واه واه م عو مهافو عا ماواو واه عع عو لماوع ووو وهاو عم .95 


خروج السرية : 

فس تر سرب دراه الام لأنه 
أعرف با فيه المصلحة, والحاجة الداعية إلى 
خروجهاء إذا كانت أقرادا من أهل الديوان» 
لأنهم بمنزلة الأجراء لغرض مهم يرسل إليه فلا 
يجوزهم الاستقلال بأمرالخروجء أما إذا كانوا 
من المتطوعة الذين إذا نشطوا غزوا وليسوا من 
أهل الديوان فيكره خروجهم بغير إذن 
الامام .290 

وينبغي للامام إذا بعث سرية, أن يؤمر 

قال السرخسي : وإنما يجب هذا اقتداء 
برسول الله يك فإنه داوم بعث السراياء وأمُر 
عليهم في كل مرة» ولوجاز تركه لفعله مرة تعليها 
للجوازء ولأنهم يحتاجون إلى اجتماع الرأي 
والكلمة. ولا يحصل ذلك إلا إذا أمرعليهم 
بعضهم » فيطيعونه. فالطاعة في الحرب أنفع 
من بعض القتال. ثم استدل محمد بن الحسن 
على ذلك بأن النبي كَل قال : وإذا رع ناودة 
مسلمين في سفر فليؤمهم أكثرهم قرانا وإن كان 


أصغرهم» . 9) وإننا قدمه لأنه أفضلهم . ثم 


)١(‏ نباية المحتاج "1١/4‏ حاشية القليوبي 711/4» مواهب 
الجليل / 49 *. مطالب أولي النبى 5147/1 

(1) حديث : وإذا خرج ثلاثة مسلمين في سفر فليؤمهم أكثرهم 
قرآنا وإن كان أصغرهم». أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 7414 
ط الدار السلفية) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 


7868١ - 


#«ععععووووموومفعفةووععملو فافعو ومناأوف و موف اوهو واووووو و وو ووو و ووو وما ووه 


قال: إذا أمهم فهو أميرهم. فذلك أمير أمره 


رسول الله كين . ') 
وذهب الشافعية إلى أن التأميرسنة. وليس 
بواجب : 9) 


وينبغي أن يوؤمّرعليهم بصيرا بأمر الحرب 
وحسن التدبير. ليس ممن يقحمهم في المهالك. 
ولا ثمن يفوت عليهم الفرصة إذا رأوهاء ويسن 
الدينية, ويأمرهم بطاعة الله ثم طاعة الأمير 
ويوصيه بهم » ويأخذ البيعة عليهم بالثبات على 
الجهاد, وعدم الفرار: ويستحب خر وجهم يوم 
الخميس., وأول الغهار. ”© لقوله َل : «اللهم 
بارك لأمتي في بكورهاء . ©) 


ما تغلمه السرية : 
5 - إذا بعث الأمام سرية من اليش وهومن 





(1) شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن /١‏ .+ 

(5) نهاية المحتساج 8/ "٠‏ والقليوبي 27١7/14‏ وأسنى 
المطالب ١47/5‏ 

(*) شرح السير الكبير١/ 55-١‏ وما بعده. ونهاية المحتاج 
57-4. وأسنى المطالب 147/4. وروضة الطاليين 
للف 

(4:) حديث: «اللهم بارك لأمتى ني يكورها. ٠٠‏ الخ. أخرجه 
السترمذي (/6508_ط الحلبي) من حدييث صخر 
الغامدي. وقال: حديث حسن . . 


هف وع مور فيوس ومع فو روه ومن وو وم وه ف مرو وهم دمو وهم وو دوعلا وو ووه 


أرض العدو فغنمت شاركهم جيش الإمام فيها 
غنمت. وإن غنم الجيش في غيبة السرية 
شاركته . ٠‏ 

فقد روي أن النبي كك : «الماغزاهوازن 
بعث سرية من الجيش قِبَل أوطاس فغنمت 
السرية فأشرك بينها وبين الجيش». 27 وروي 
عن النبي وك : «ويرد سراياهم على قعّدتهم:9؟) 
(من لم يخرجوا مع السرية) وفي «تنفيل النبي يكل 
في البداءة بالربع » وفي الرجعة بالثلث»”” دليل 
على اشتراكهم فيم| سوى ذلكء. لأنهم لو 
اختصوا بها غنم هوه لما كان ثلشه نفلا. ولأنهم 
جيش واحد. وكل واحسد منهم ردء للآخر 
فيشتركون كما لوغنم أحد جانبي الجيش . 


وإن بعث سرية إلى دار الحرب وهوببلدة 
فغنمت لم يثساركها الإمام ومن معه من اليش 





)١(‏ حديث: «لماغزا هوازن بعسث سريسة من الجيش قبل 
أوطاس». ذكره ابن كثير في البداية والغهاية (4/ 5 نشر 
دار الكتب العلمية). عن ابن إسحاق . 

(؟) حديث: «يرد سراياهم على قَمدتهم» أخرجه البيهقي 
(01/9 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن 
عمرو. 

(؟) حديث: «تنفيل النبي يكِةِ في البداءة الربع». أخرجه 
الترمذي (10/4_طالحلبي) من حديث عبادة بن 
الصامت بلفظ «كان ينفل في المداءة الربع وفي القفول 
الثلث» وقال: حديث حسن . وبنحوه أخرجه أبوداود 
187/5 . تحقيق عزت عبيد الدعاس) من جديث 


هس7”6ه١-‎ 


الا ل ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لل ا ا ل ا 


وإن كانت دار الحرب قريبة» حتى لوبعث سرية 
وقصد الخروج وراءها فغنمت قبل خروجه لم 
يشاركها وإن قربت دار الحرب. لأن الغنيمة 
للمجاهدين .وهم قبل الخروج ليسوا مجاهدين . 


وإن بعث سريتين الى جهتين مختلفتين لم 
تشارك إحداهها الأخرى فيا غنمت. 

وإن أوغلتا في بلاد العدو والتقتا في موضع 
اشتركتا في| غنمتا بعد الاجتماع . 

وإن بعثهما إلى جهة واحدة وكان أميرهما 
واحداء أوكانت إحداهما قريبة من الأخرى 
اشتركتا في الغنيمة.(© والتفصيل في 


(غنيمة) . 


التنفيل للسرية : 

- يجوز للامام إذا دخل دار الحرب غازيا وبعث 
بين يديه سرية تغب رغلى الغنذو أن يجعل لحم 
الربع بعد الخمس تنفيلا . 


هم وموريع الباق »ثم يتئم مابقي في الحيش 
والسرية معه. وإن بعث سرية بعد قفوله جعل 


)١(‏ روضة الطالبين 5/ 9/ا"2 المغني 47/4 4 , وشرح السير 
الكبير ؟١/‏ 51768 


ومو وه ووه نو ووم لوو ومو ووو ووو وو موود 519999666999966 


لهم الثلث بعد الخمس. فا قدمت به السرية 

أخرج خسه ثم أعطى السرية ثلث ما بقي» ثم 

قسم سائره على الحيش والسرية معه؛”") 
والتفصيل في مصطلح (تنفيل) . 








)١(‏ شرح السير الكبسير ؟/ ٠‏ ومابعده, قبح القدير 
ه21 ابن عابدين رخف الزرقاني .1١178/7‏ 
جواهر الإكليل لكك المغني 4/ 7/4 


الواردة أساؤهم في الجزء الرابع والعشرون 


ضكرا 


الآجري: هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترحمته فيج 14 ص 6 ١٠؟‏ 


ابن أبي شيبة : هو عبدالله بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج7 ص /91 ٠"‏ 


ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه‏ ”7 


ابن بطال: هو علي بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠75‏ 


ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن 


عبدالحليم : 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص375”* ١‏ 


ابن جزي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 


ا ا يي 8-0 


ابن الحاجب: 000 بن عمر 
تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص/73717 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب: 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 944 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الطيتمي : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 732317١‏ 


ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : 
نقدمت ترحمته في ج17 ص 5954 


ابن حمدان : هو أحمد بن حمدان : 
تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص 776 


ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص8١77‏ 


ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج14 ص 1/114 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 79" 


ابن شاش : هو عبد الله بن محمد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص9؟57 


75685 


ال ا لل ل ل ع ع ع ع 00 


ابن شيرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 1٠٠‏ 


ابن الصلاح : هو عثمان بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7٠١‏ 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠‏ "ا" 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ١‏ “ام 


ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترحمته في ج17 ص 5٠٠‏ 


ابن العربي : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص ١‏ “ام 


ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص١"”"‏ 2< 


ابن عطاء الله ( ؟ - 5١17‏ ه ) 

هوعبد الكريم بن عطاء الله بن 
عبدالكريم بن علي. أبومحمد., القرشيء 
الزهري. الاسكندراني. فقيه. مالكي . 
أصولي عارف بالعربية» نحوي , لغوي . كان 


«ومهوقيثة ووس ب مم رو رورم فين نو وميم ينيو ومو رن مهمو م فو يرن دجو ووو ررمت و مد وو دمر نيرهن 


رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن الأبياري . وبه 
تفقه وأخذ عن أبي الحسين بن جبير» وغيرهما . 
وعنه أخذ جماعة منهم ابن أبي الدنيا 
الطرابلسي . 

من تصانيفه: «مختصر المفصل للزغخشري» 
و«البيان والتغريب في شرح التهذيب» و«مختصر 
التهذيب للأزهري» . 
[الديياج ص177. وشجرة النور الزكية 
ص/15١.,‏ وبغيةالوعاةص١١“”.‏ ومعجم 
المؤلفين ]"3١9/©‏ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 1١١‏ 


ابن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "77 


ابن القاسم: هو عبدالرحمن بن القاسم 


المالكي : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١‏ “7 


ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7 7 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ””7 


6ه" 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 0 0 0 0 001 


ابن القصار: هو على بن أحمد : 
تفدمت ترحمته في ج8 ص 717/8 


ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الا" 


ابن الكاتب ( ؟ -؟ ) 
هوعبد ال رحمن بن علي بن حمد بن 

الكناني» أبوالقاسم. المعروف بابن الكاتب. 
فقيه مالكي . من فقهاء القيروان المشاهير 
وحذاقهم . قال ابن سعدون: كان موصوفا 
بالعلم والفقه والنظرء وفضله مشهور. تفقه في 
مسائل مشتبهة من المذهب. ولقيه أبوالقاسم 
الطائي بمصرء وسأله عن فروق أجوبته في 
مسائل مشتبهة من المذهب . قال الطائي : وقد 
كان أعضل جوابها بكل من لقيتسه من علماء 
القيروان: فأجابني أبو القاسم فيها ارتجالاء 
على ماكان عليه من شغل البال بالسفر. 

ولأبي القاسم كتاب كبيرفي الفقه. نحومائة 
وخحمسين جزعا . 

[ترتيب المدارك 7٠١5/7‏ -/ا١/ا].‏ 


ابن الماجشون : هو عبدالملك بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "70 


ابن مرزوق ( ١٠١١41-1لاها)‏ 


وموم عمو مواوهة قافو هوه مأو فامعةا اع قم موف مومهو اقوة وموم كمفءوممء ممعم 


مرزوق الخطيب, أبوعبدالله . المعروف بابن 
مرزوق الخطيب. فقيهمالكي. أصوليء 
محدث., مفسرء نحوي . أخذ عن عز الدين 
أبي محمد الحسين بن علي الواسطي » وجمال 
الدين محمد بن أحمد بن خلف المطري» 
وعلي بن محمد الحجازي وغيرهم . وعنه أبو 
عبدالله بن العباس وغيره. قال المازري في أول 
نوازله: شيخنا الإمام الحافظ بقية النظار 
والمجتهدين ذو التاليف العجيبة والفوائد الغريبة 
مستوفي المطالب والحقوق . 


من تصانيفه: «تيسير المرام في شرح عمدة 
الأحكام». و«شرح الأحكام الصغرى» و«اشرح 
الجامع الصحيح للبخاري»» و«شرح كتاب 
الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» . 


[شجرة النور الزكية ص575. ونيل 
الابتهاج ص/7117 - 171٠١‏ ومعجم المؤلفين 
244 والديباج ص ه١٠"‏ - 25١94‏ والأعلام 
1/5 


ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١0‏ 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟ ”77 


ساكهة" هه 


وهل ايوم مفورءوة م ممم ممم ومءر نيوموءومنونونوفينن نميا ل نسسمم عنمن في يه ممم ند ميمه 


ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص ه 4 ”7 


ابن اهام : هو محمد بن عبدالواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ها" 


ابن وهب : هو عبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ٠"‏ 


أبو إسحاق السبيعي (- 1717 ه) 

هوعمروبن عبد الله بن عبيد» أبوإسحاق» 
السبيعي ال حمداني الكوني. من أعلام التابعين 
الثقات . كان شيخ الكوفة في عصره. أدرك عليا 
رضي الله عنهء وروى عنه وعن المغيرة بن 
شعبة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وجابر بن 
سمرة وغبيرهم . وعنهابنه يونس » وقتادة 
وسليان التميمي» والثوري» وشعبة وزهير بن 
معاوية وغيرهم : وقيل: سمع من 7" 
صحابياء وكان من الغزاة المشاركين في الفتوح : 
غزا الروم في زمن زياد ست غزوات . قال ابن 
معين والنسائي : ثقة. وقال العجلي: كوني 

[#بذيب التهذيب 517/8-/ا5» وتاريخ 
الاسلام للذهبي ه/. ولأعلام 
1]. 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ممعم ثم مام نمم نوع رم مء م فوومء ن ووو مين م مويو ومموول روفو دعر زوم وءء ث2 د06 دده 


أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج؟1 ص 417١‏ 


أبو بكر الصديق : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص77 


أبوثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "77 


أبو جعفر الفقيه : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص7" 


أبو حامد الغزالي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص /الا” 


أبو داود: هو سليمان بن الأشعث : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص؟ /الا” 


أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك: 
تقدمت ترحمته في ج” ص5" 


أبو رافع : 
تقدمت ترجمته في جا ص57 ”7 


د لأة"ا هه 


د . . | | و 
9 ) ) تراجم ؟ 
ل ممه ولع مدو وس ل باب وس سوسس ىن سن رسيصي ون موعن يسيس وجي رحست بن ب اع توعان بنذ حي ر برج وصر ماع صاب ياج وهم 


اام ل ل ل ا ا ا ا ا ل ل ا ال ل ا 90 


ع ل هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 777 


أبو العالية : هو رفيع بن مهران: 
تقدمت ترجمته في ج" ص ”47 7 


أبو العباس بن سريج: هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1/68" 


ا 


حمن السَلّمي ( ؟ ‏ 86. وقيل 


هوعبه الله بن حبيب بن ربيعة, أبو 
عبدالرحمن, الكوفي القاري . مقرىء, ولأبيه 
صحبة . روى عنن عمر وعثّمان وعلي وابن مسعود 
وأبي هريرة وغيرهم . وعنه إبراهيم النخعي وأبو 
إسحاق السبيعي وسعيد ب 0 . قال 
العجلي : كوفي تابعي ثقة» وقال النسائي : ثقة 


[تمذيب التهذيب 187/0» وطبقات ابن 
سعد177/6١.,‏ وتاريخ بغداده/4".0, 
والبداية والنهاية 5/4 وسيرأعلام النبلاء 
7-6 ؟]. 


أبوعبيد: هو القاسم بن سلام: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا"ا" 


أبو عمران موسى بن عيسى (؟ - 470 ه) 

هوموسى بن عيسى بن أبي حجاج.» أبو 
عمران. الغفجومي . شيخ المالكية بالقيروان. 
فقيه, محدث. قال ابن العماد: كان إماما في 
القراءات. بصيرا بالحديث. رأسا في الفقه . 
تفقه بأبي الحسن القابسي وأحمد بن قاسم . 
ودرس الأصول على القاضي أبي بكر 
الباقلاني. وأخذ عنه ابن محرز وعتيق السوسي 
وغبرهما. 

من تصانيفه: «التعاليق على المدونة» ولم 
يكمله. و«الفهرست». 

[شجرة النور الزكية ص5١٠.‏ والديباج 
ص4 7”5. وشذرات الذهب #«/747. 
والأعلام 4. ومعجم المؤلفين ]44/1١7‏ 


أبو الليث السمرقندي : هو نصر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص78 


أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ةم 


أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 5 "7 


أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4" 


- 768 


تقدمت ترجمته في ج*7 ص 44" 


الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة : 
تقدمت ترجمته في ج4/ ص 1/٠١‏ 


الأثرم : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7 


أحمد بن حنبل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ا" 


إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص "4٠‏ 


1 7 
الاسروشبي : هو محمد بن محمود : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ٠ه"‏ 


أشهب: هو أشهب بن عبدالعزيز: 
تفدمت ترحمته في ج١‏ ص "5١‏ 


أنس بن مالك: 
تفلمتك ث رحمته في ج7 ص" 5 


الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١4"‏ 


لبي بن كعبا - 32 (ملحق) تراجم الفقهاء 3222 بشر بن الوليد 


البابرتي : هو محمد بن غمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "547" 


البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص "47 ٠‏ 


بشر المريسي : هو بشر بن غياث : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص 70" 


بشر بن الوليد (6١18-1ه)‏ 

هوبشربن الوليد بن خالد, أبوالوليد. 
الكندي . والكندي نسبة إلى كندة بكسر 
الكاف. قبيلة مشهورة باليمن. فقيه حنفي . 
قاضي العراق . وه وأحد أصحاب أبي يوسف 
خاصة. وعنه أخذ الفقه. سمع مالكا وحمادا بن 
زيد وغيرهما. روى عنه أحمد بن علي الأبار 
وأبويعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وأبو 
العباس الثقفي وغيرهم . قال الآجري : سألت 
أباداود عنه فقال: ثقة. وقال السلمي عن 


-604- 


البغوي (ملحق) تراجم الفقهاء م 
اسراعات النبلاء 9 ا وتاريخ 
بغداد/ا/١8.,‏ وشذرات 894/7 , والفوائد 


البهية ص؛ ه. والجواهر المضيئة .]١55/1١‏ 


البغوي: هو الحسين بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "47 7 
الثوري: هو سفيان بن سعيد: 


تقدمت ترحمته فى ١‏ صراه4" 
البلقينى : هو عمر بن رسلان : عت وت من 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 4" 


البئاني : هو محمد بن الحسن : 


آي 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 7ه ٠7‏ 
١ 00 100‏ : هو أحمد بن عل : 
البهوتي : هو منصور بن يونس : لمصاص: هو أحمد بن علي 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 4 " اتيت ترنة و 061 
الجويني: هو عبدالله بن يوسف : 


البجيرمى : ن بن محمد : 
لبجيرمي : هو سايان بن تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 17140 


تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص ١‏ "7 


البيضاوي : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج ٠١‏ ص "١9‏ 


266 الحافظ العراقي : هو عبد الرحيم بن حسين : 


<< ظ تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص417 


لاوكلادت 


الحجاوي 
الحجاوي : هو موسى بن أحمد : 


تفدمت ترحمته في ج7 ص8 +٠‏ 


الحسن البصري: هو الحسن بن يسار: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص45" 


الحسن بن زياد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 ٠‏ 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 747 


الحطاب.: هو محمد بن محمد بن عبد ال رحمن : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 741 


حماد بن أبي سليهان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48 ٠‏ 


الخرشي : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8 : * 


١ملحق)‏ تراجم الفقهاء 


الدينوري 
الخرقي : هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48" 


الخصاف: هو أحمد بن عمرو: 
تفدمت ترحمته في ج١‏ ص8:* 


خليل : هو خليل بن إسحاق: 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 44" 


خير الدين الرمل: هو خير الدين بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 44* 
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الدردير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ٠ه"‏ 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقي : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 56٠١‏ 


الدينوري : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص /الا" 


اء اكات 


الرازي: هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


راشد بن سعد ( ؟ 117 ه ) 

هوراشد بن سعد. الحبراني.» ويقال 
المقرائي . تابعي, الفقيه» محدث مص . روى 
عن سعد بن أبي وقاص. ومعاوية بن أبي 
سفيان وثوبان وعتبة بن عبد السلمي وأبي أمامة 
وغيرهم . وروى عنه ثور بن يزيد ومحمد بن 
الوليد الزبيدي ومعاوية بن صالح وصفوان بن 
عمرو وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: لا بأس به. وقال 
الدارمي عن ابن معين: ثقة: وكذ قال 
أبوحاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة . 

[ت#ذيب التهذيب 776/7., والبداية 
والغنباية 76/4 . وسيرأعلام النبلاء 
5 .» وتهذيب ابن عساكر ©1437/0]. 


الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


٠‏ (ملحق) تراجم الفقهاء زفر 


الرمليٍ : هو خير الدين الرمل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 144 "1 


الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7037 


« 


9 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


الزبير بن العوام : 


تقدمت ترجمته في ج" ص 4١١‏ 


زر بن حبيش : 
تقدمت ترجمته في ج77 ص /اه ”7 


الزركشي : هو محمد بن مادر: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص١4‏ 


زفر: هو زفر بن الهذيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”ه7٠‏ 


الزهري: هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ”اه ٠"‏ 


الزين العراقي: ر: العراقي 


سر 


سحئون : هو عبدالسلام بن سعيد: 
تقدمت ترحمته في ج" ص١١:5‏ 


السرخسي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه ٠"‏ 


سعيد بن جبير : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه ٠"‏ 


سعيد بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج"1١1‏ ص7١‏ 


سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص غ4 ه7٠‏ 


ففم م ممم مره وروم ووس ووم رو روه ووو ورم مع وو ولو اهو 


سفيان بن عبيئة : 
تقدمت ترحمته في ج7٠‏ ص 78١‏ 


سلمان الفارسي : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص8ه ٠"‏ 


السندي: هو محمد بن عبدا هادي : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1ه "7 


ش 
شارح المنية : هو إبراهيم بن محمد الحلبي : 


تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص ١ه"‏ 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 4١7١‏ 


الشافعي: هو محمد بن إدريس : 
تقلعت ترجه قاع 798 


الشبراملسي : هو علي بن علي : 


تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص هه 


لومم و مو و ءءء م مث موسو هوف دودرو دودو ووو مود 
ااا 01010101 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ل 


الشربينى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5ه" 


الشرقاوي: هو عبدالله بن حجازي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5 ه* 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ه7٠‏ 
شمس الأئمة الحلواني: هو عبدالعزيز بن 
أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 57 5 


الشيخ عليش: هو محمد بن أحمد : 


تقدمت ترحمته في ج71 ص 5 5١‏ 


ص 


صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترحجمته في ج١‏ ص 55* 


صاحب الحاوي : هو علي بن محمد الماوردي: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 194" 


صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 57 7 


صاحب المغني : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص7 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ ص01 


الصنعاني : هو محمد بن إسماعيل : 


«٠ 


ص 


ضمرة بن حبيب (؟ - 1١١١‏ ه) 

هوضمرة بن حبيب بن صهيب» أبوعتبة» 
الزبيدي الحمصي. تابعي . روى عن شداد بن 
أوس وأبي نات الباهلي » وعوف بن مالك 
وعبدالرحم بن عمرو السلمي.» وعبدالله بن 
زغب الأيادي وغيرهم. وعنه ابنه عتبة. 
ومعاوية بن صالح الحضرمي وأبوبكر بن أبي 
مريم وعبدال رحمن بن يزيد بن جابر وغيرهم . 


-5كلات 


طاووس (ملحق) تراجم الفقهاء العراقي 


قال ابن سعكد: كان ثقة إن شاء اللهء وقال 

أبوحاتم : لا بأس به. وذكره ابن حبان في 

الثقات. وقال العجلي : شامي تابعي . 
[تبذيب التهذيب 409/4]. 


عائشة : 
15 تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص وه" 


عبادة بن الصامت: 


طاوومن بن كيسان: تقدمت ترحمته في ج 5 ص 77١‏ 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص8ه" 
عبد الجبار بن وائل : 


الطحاوي: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج17١1‏ ص 757 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص8ه7٠ ١‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : 


الطحطاوي : هو أحمد بن محمد : يح اس ره 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8ه"٠‏ 

عثمان بن عفان : 
الطرطوشي : هو محمد بن الوليد : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75٠١‏ 
تقدمت ترحمته في ج١‏ صلءمره " 

العراقي ( 8١5-17٠8‏ ه ) 


5 هو عبد الرحيم بن الحسين بن 


عبدالرحمن بن أبي بكر زين الدين» أبو 


ه7”"56 سه 


الفضل . الكرديء المهران» العراقي» فقيه 
شافعي» محدث. حافظ. أصولي. لغوي. 
مشارك في بعض السعلوم. سمع من ابن 
عبدالحادي وعلاء الدين التركاني وابن 
عبدالدائم وغيرهم . وأخذ عنه كثي رمن أهل 
عصره. منهم نور الدين اليتمي وابن حجر 


الحيتمي , وولي قضاء المدينة النبوية وخطابتها 


وإمامتها في 84لاه - 

من تصانيفه : «نظم الدرر السنية في السيرة 
الزكية». و«الباعث على الخلاص من حوادث 
القتصاص». و«منظومة تفسيرغريب القران«. 
و«ألفية في علوم الحديث». و«شرح لألفيته 
المذكورة). 
[شذرات الذهب68/7ه., والبدر الطالع 
5١‏ والضوء اللامع 5/,>, » ومعجم 
المؤلفين ه/ 4 . والأعلام .]١١9/5‏ 


عروة بن الزبير: 
تقدمت ترحمته في ج7 ص7١‏ 


عز الدين بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن 
عبد السلام : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص7١‏ 


علي بن أبي طالب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 51١‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ورف ممم ماو وميا اام اديوه 


فوم ووو و ومس امورو ووم مدر نوو ونيو وو ووو ور ةم يم ووم ميا جو وهو ولوووووووءعدودونة 


علي القاري : هو علي بن سلطان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1" 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص7 


عمر بن عبد العزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 517* 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ترحمته في ج4 ص ”7177 


عمروبن العاص: 
تقدمت ترحمته في ج" ص ؟ ه* 


عميرة البرلسي : هو أحمد عميرة : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص١7"‏ 


الغزالي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "1" 


5ت 


الفضيل بن عياض ( 181-1٠١6‏ ه ). 


هو الفضيل بن عياض بن مسعود. أبوعلي» 
التميمي » البربوعي . فقيه حنفي . شيخ الحم 
المكي . من أكابر العباد الصلحاء. أخذ الفقه 
عن الإمام أبي حنيفة. قال فيه ابن المبارك : 
مابقي على ظهر الأرض أفضل من الفضيل بن 
عياض . وقال شريك القاضي : فضيل حجة 
لأهل زمانه. روى عنه الإمام الشافعي ويحسى 
القطان وعبدال رحمن بن مهدي وابن عيينه 
ويحبى بن يحبى التميمي وابن وهب وغيرهم . 
قال أبوحاتم والنسائي : ثقةمأمون. قال 
العجلي : كوفي . ثقة متعبد. رجل صالح يسكن 
مكة. من كلامه: «من عرف الناس استراح» . 

[مبذيب التهذيب7"84//8. وشذرات 
الذهب١/5١1"-218‏ وسير أعلام النبلاء 
4,» والجواهر المضيئة ١‏ / 04 . والنجوم 


الزاهرة ؟5/١2.17‏ والأعلام .]75٠9/6©‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 5 


واعو ع عع موه اودوع ع و مع هاوق ده ويع اه ها ها ع م اقا عا ويد وو ع ماورة ا وو عاووهاء #قاه ع6 مرح وج ع 066 وو واه عم وام ودعو وأ افاج هاه 6ف روح وده 2 يه ومع هوام وام اهو 2ه 2 4228804 فو وا 0ه 


قاضيخان : هو حسن بن منصور: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 6" 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 755 


قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠756‏ 


القرافيبي هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 6" 


القرطبي : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج7 ص ١96‏ 


القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 6" 


7ت 


4ه فاسواع وهم 2ج هو قاط وه ورج ةل وه ع 6ه 6 نع ع ناور و دفو ع هاه ع ع اهمع هاها ع و 6 2ع ع كم و العا ع ع6 لا نا ليه «اعطه وز و يلا ة لاع لاوا ع هوه جع عا يه وإعاع ع وزع واو 6696488 957 


القليوبي : هو أحمد بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5" 


كك 
الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 755 


الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 755 


الكرلاني : هو جلال الدين بن شمس الدين : 
تقدمت ثرحجمته في ج 7 ص 5١4‏ 


الكمال بن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه77 


ل 


اللخمي : هو على بن محمد : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص/7517 


اللقاني : هو ناصر الدين محمد بن حسن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص54 


الماوردي : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته ج١‏ ص 54" 


المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص : 47١‏ 


محمد بن الحسن الشيبان : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 77٠١‏ 


محمد الرملي : هو محمد بن أحمد الرمل : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص " ه 3 


المرداوي: هو علي بن سليهان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71١‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7/١‏ 


”اس 


الم 2 ا ا 0 


تقدمت ترحمته في ج54 ص 5 77 


المقدسي أبو الفرج: هو عبدالرحمن بن أبي 
عمر: 
تقدمت ترحمته في ج4 ص 7١86‏ 


مكحول: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "/ا"ا 
المناوي : محمد عبدالرؤوف بن نافع : 


تقدمت ترحمته في ج١ ١‏ ص84" 


٠ 


ل 


النخعي : هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 70" 


النووي: هو يحبى بن شرف : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ا 


وائل بن حجر: 
تقدمت ترجمت في ج/ا ص47 7 


يي 


يحيى بن سعيد الأنصاري: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ؟ /73"37 





ةمات 


فهرس تفصيلي 


0 زلزلة 
انظر: صلاة الكسوف, وصلاة الجماعة 
٠١‏ زمان ١4-1١‏ 
َه التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة 
0 أ الأجل 7" 
52010 0 
03 
9 


© 


© 


ج- الدهر 

د_المدة 

ها الوقت 5 

مفردات الزمان وأقسامه 7, 

حكم سب الزمان ٠١‏ 

أثر الزمان على العبادات والحقوق 

1١ العبادات‎ 

الحقوق 

5 الإقرار بالحدود ١>‏ 
ب - الشهادة في الحدود ١١‏ 
ج_سماع الدعوى ١‏ 

ليل زمانة 8-١‏ 

١ التعريف‎ ٠ 

٠١6‏ الألفاظ ذات الصلة 

٠6‏ أ القعاد 

١١‏ -5 العضب او 

١١‏ الأحكام المتعلقة بالزمانة 

5 حضور الزمن الجمعة‎ ١ 

0 حج الزمن‎ ١١ 


ا ال لل الجخ اخ احم ا هه ا هر لج هري 


الات 


22222 ا ا ا ا ا ا 0 
وهوم فوور هوم ووم مو وا مم مهوي امورو نينو مون نر مره مم يميه رفوو وم ومن مو من نه ووو و لتو ومس فوم زور رس روم م ةرم يور ةر وم ويم 6 وو ءءء دم ددعم ع 500565900666626 


١‏ إعتاق الزمن في الكفارة 
١‏ قتل الزمن في الجهاد 
١‏ أخذ الجزية من الزمن 
1١‏ زمرد 

انظر: حلى, زكاة 
١/١‏ ْ زمزم 7-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١5‏ الأحكام المتعلقة بزمزم 
١5‏ أ الشرب من ماء زمزم ا 
١‏ ب - آداب الشرب من ماء زمزم 
١‏ ج- نقل ماء زمزم 8 
15 د استعمال ماء زمزم 
١5‏ ها فضل ماء زمزم : و0 
7و١‏ زمارة 

انظر: ملاهي 
57-1 شق 58-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
14 الألفاظ ذات الصلة 
14 أ الوطءء والجماع 
14 ب_ اللواط م 
19 ج- السحاق 5 
14 الحكم التكليفي ن 
2“ تفاوت إثم الزنى 7 
فى أركان الزنى 7 
5" حد الزنى 4 
يف شروط حد الزنى 


6ن لك 


ا 00 
ولثوورم مدر درم مو ملي مم ووو م ثري ع ورنوم تووور ررس موم ور ونون في بار رومن م ون وفيية رمس فوم م مد مم يور نو ونج يوم نممو ين مونو د .دون و تجو ود ووم وم موا تمر رينن 


وف أولا: الشروط المتفق عليها 
رف ١‏ -إدخال الحشفة أوقدرها من مقطوعها 1١‏ 
ايف ؟ - أن يكون من صدرمنه الفعل مكلفا اام 
21> أن يكون من صدرمنه الفعل عالما بالتحريم بق 
0“ 5 - انتفاء الشبهة ١5‏ 
0" أ أنواع الشبهة عند الحنفية ١6‏ 
فى ١‏ - الشبهة في الفعل 15 
يف " - الشبهة في المحل : وتسمى أيضا الشبهة 7و3 
الحكمية وشبهة الملك 
7و3" “ - شبهة العقد 14 
للا ب - أنواع الشبهة عند المالكية 19 
14 ج- أنواع الشبهة عند الشافعية 6“ 
“و د الشبهة عند الحنابلة "١‏ 
"١‏ © -من شروط حد الزنى أن يكون من صدرمنه الفعل مختارا “ا 
يهن ثانيا: الشروط المختلف فيها 
هن ١‏ - اشتراط كون الموطوءة حية رف 
رذن " - كون الموطوءة امرأة "> 
رذن وطء البهيمة “3> 
3 كون الوطء في القبل فى 
5" 4 - كون الوطء في دار الإسلام /” 
هم © أن يكون من صدرمنه الفعل مسلما 34> 
فض 5 - أن يكون من صدرمنه الفعل ناطقا 1 
يفن أ الشهادة 006 
يفن ما يشترط في الشهود على الزنى 
يفن الشرط الأول : الذكورة ف 
آ الشرط الثاني : أن يكونوا أربعة بض 


ل 


لهووفو م ةو لاما دمر مره دو ووو وو ولو ههه ووو روه مم وميه وف يون م مم رمم مث ور وو نبور مه ممه ترم مه لوم روون نر و نر ور و وار و مه ول موعمر دعوم عم عد مث ث 59909966 


إن الشرط الثالث: اتحاد المجلس وفنا 
4 الشرط الرابع : تفصيل الشهادة 8 
5 الشرط الخامس : أصالة الشهادة إن 
4 شهادة الزوج على الزنى ف 
4:١‏ ب - الإقرار /” 
1.3 البينة على الإقرار إن 
3 ج القرائن ف 
43 ١-ظهورالحمل‏ ظ 4 
بذ  "‏ اللعان 4.١‏ 
و إقامة حد الزنى : 
و ١‏ -من يقيم حد الزنى 3 
ب >" - علانية الحد 43 
5 كيفية إقامة الحد 5 
33 مسقطات حد الزنى 58-6 
/53 زنبور 

انظر: أطعمة» ومياه.» ومعفوات 
437 زند 


انظر: جنايات » وديات 


١ه‏ ندقة 4-١‏ 
4 التعريفت ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة 

4 أ- الردة ١‏ 
10 ب _ الالحاد 0 
14 عب لاف 

: ما يتعلق بالزندقة من أحكام 

: الحكم بكفر من تزندق 0 


5/” ات 


م ا 11110 ازذ*ذ*ذ ذ [ 1 2111011111119111ذظ2 


اه مال من تزندق. ومن يرثه 5 
ا١ه-”ىه‏ زنار 5-١‏ 
اه التعريف ١‏ 
اه الألفاظ ذات الصلة 
اه أ الحزام 
١ه‏ ب _- النطاق إل 
١ه‏ ج_ الحميان 
03 ما يتعلق بالزنارمن أحكام 
2 أولا: اتخاذ أهل الذمة الزنار ه 
3ه ثانيا : لبس المسلم الزنار 5 
+ زوائد 

انظر: زيادة 
2 زواج 

انظر: نكاح 
ههه زوال "١‏ 
04 التعريف ظ ١‏ 
1 لحكم الإجمالي 
64 أ-وقت صلاة الظهر 
هه ب حكم السواك للصائم بعد الزوال و 
5 زوج ١١-١‏ 
25 التعريف ١‏ 
كه حقوق الزوج على زوجته 
5ه أ- وجوب الطاعة " 
/اه ب - تمكين الزوج من الاستمتاع و 
لاه ج- عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله 3 
/اه د عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج 0 


هآ" 


لومم ةمه مونو روور ةيم ريرم مو مايرم مير مووي ةر نين ونيو انه نس م ممه 
ع م هه لاخ مع و ها هاه طبه هيطعا وا واه ع كا عه اه وله "متو ره هآ عع 3 دي وي #إو رع اج ع اها أ زع كو ع هزه إعاطا ع وو 96 


ممه ها التأديب 37 
64 و خدمة الزوجة لزوجها 4 
64 ز-ما يجب على الزوج لزوجته 4 
4" اح -ما ينبغي للزوج في معاملة زوجته ٠١‏ 
6 ط ‏ إنهاء عقد الزواج ١‏ 
اه زوجة 18-١‏ 
3-3 التعريف ١‏ 

الأحكام المتعلقة بالزوجة : 
0 اتخاذ الزوجة 
5١‏ اختيار الزوجة 
1 حق المرأة في اختيار زوجها ١١‏ 
و حقوق الزوجة ١‏ 
ان الحقوق المشتركة بين الزوجين ١‏ 
و حقوق الزوجة الخاصة مها ١5‏ 
ع أ المهر ١‏ 
ع" ب _ النفقة 15 
6 العدل بين الزوجات 1١/‏ 
6 حسن العشرة 14 

زور 

انظر: دعوى, شهادة, 'نقرير 
2255 زيادة "٠١-١‏ 
515 التعريف ١‏ 

الألفاظ ذات الصلة 
44 أ- الريع 
35 ب-غلة و 
/ا5 عدج نقضق 

1ه 


ا 1 ااام اا ا ا 2200111111101 


أقسام الزيادة : 


5 أ- أقسامها من حيث الاتصال والانفصال 0 
5 ب - أقسامها من حيث التمييز وعدمه 5 
ج- أقسامها من حيث كونها من جنس الأصل 
/5 أومن غير جنسه 7 
/ا58-5 القواعد المتعلقة بالزيادة ٠١-60‏ 
الأحكام المتعلقة بالزياد: 

16 الزيادة على الثلاث في الوضوء ١‏ 
2054 الزيادة في الأذان والإقامة ١‏ 
004 الزيادة في الأذكار المسنونة ل 
14 الزيادة على ضربتين في التيمم ١‏ 
7 الزيادة في الفعل والقول في الصلاة ل 
7١‏ الزيادة على التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة وأثرها 5 
7 الزيادة في الزكاة على المقدار الواجب إخراجه ١/‏ 
73 زيادة الوكيل عما حدده له الموكل 14 
:7 زيادة المبيع وأثرها في الرد بالعيب 14 
بف الزيادة على الثمن وأثرها 57 
0 زيادة المشفوع فيهء هل تكون للمشتري أوللشفيع " 
7/5 زيادة المرهون يف 
7 زيادة الموهوب وأثرها في الرجوع في اهبة وف 
“7 زيادة الصداق وحكمها في الطلاق قبل الدخول 32> 
ى,/ زيادة التركة الحاصلة بعد الوفاة قبل أداء الدين ' ه” 
// زيادة التعزير عن أدنى الحدود 35”> 
// الزيادة على الفرائض والسنن الراتبة (النفل المطلق) ”> 
م الزيادة على القران الكريم ل 


7, مواطن البحث * 


لهاع مو م وموم و نوو عورم ميم مو مف ميم ةمث منية ينمه مث مي ينه 
جاح ا قاع جه 6 سأك عه مهاه ماعو 6 واطنن هاه عع لو و لوه اه قبي ةع ععاعاعة واف و موا و إهاها اماع ذوإة وز وروواع وإموته مع عجو ع« 


4-١ زيارة‎ 87-4 
١ : التعريف‎ 46 

الألفاظ ذات الصلة: - 
3م العيادة ف 
"7 الحكم التكليفي * 
4 زيارة قبرالرسول كه 3 
4 زيارة القبور 8 
41 زيارة الأماكن 1 
١م‏ زيارة الصالحين والآاخوان 7 
4 زيارة الزوجة لأهلها ووالديهاء وزيارتهم لها 4 
3م زيارة المحضون 4 
م - الى زيارة النبي كك ١7-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
م لحكم التكليفي "5 
4 دليل مشروعية الزيارة و 
م فضل زيارة النبي وَكِةِ 0 
هم أداب زيارة النبي كللذ 5 
هم 000 مايكره في زيارة قبر النبي يل 5 
/ا4 صفة زيارته عَللِنِ 17-؟١‏ 
94١-44‏ زيارة القبور 5-١‏ 
14 حكم زيارة القبور 6 
19 زيارة قبرالكافر ١‏ 
4/ شد الرحال لزيارة القبور م 
4/ زيارة قبرالنبى للد ع5 
4 اداب زيارة القبور 0 
58 بدع زيارة القبور 5 


-خ08” - 


لمث م امهو ةفمعءر نو فعو ميا و رول لم5 
ممه جيه وعامية مقع عع اوم يور ماورة عقا ع مرق وا امي مب زن هم ع م ع ده عه دعام عا ع أو تاه كان ره مرها لا رماع ها ره جره هيه 20 2 اها كةو مامه ذا 6ه ع اله عع قلق اح وه مد ل د 


1١‏ زيف 

انظر: زيوف 
4١‏ زيئة 

انظر: تزين 
1-؟ زيوف 1-١‏ 
4١‏ التعريف ١‏ 
4١‏ الألفاظ ذات الصلة 

أ الحياد 

ب - النبهرجة 

ج- الستوقة 

د الفلوس -ه 
01 الأحكام المتعلقة بها 5 
تِ ضرب الدراهم الزيوف 7, 
0 وجوب الزكاة في الزيوف : 
94 بيع الزيوف بالحياد ١‏ 
44-6 سؤال ١-١‏ 
0 التعريف ١‏ 

الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
و الاستجداء ف 
ه6١٠‏ الشحاذة و 
ه46 الأمر 5 
46 الدعاء ه. 
46 الالتياس 5 
145 الحكم التكليفي : 
020200-06 أولا- السؤال (بمعنى الاستفهام) 7 
ال ٠‏ السؤال بين العالم والمتكلم 4 


70/4 


000000000 ا ا ا ا ا ا 


4 ثانيا السؤال بمعنى طلب الحاجة : 

التعرض للصدقة بالسؤال أوإظهارأمارة الفاقة 4 
44 السؤال في المسجد ٠6‏ 
4 ثالثا السؤال بالله أوبوجه الله ١‏ 
44 رابعا سؤال الله تعالى بغيره ١١‏ 
44 خامسا ‏ الأسئلة في الاستدلال ١١‏ 
7م١٠‏ شوق 5-١‏ 

التعريف ١000‏ 
066 الحكم التكليفي 5-1 
١-0‏ سائبة ا 
6 التعريف ١‏ 
).6غ الأحكام المتعلقة بالسائبة > 
ل أولا ‏ عتق العبد سائبة ق 
ل تايا تشيييت الضيذ ه 
ديل رابعا ‏ تسييب صيد الحرم : 
١1١-ه١١‏ سائق ١ه‏ 
١١‏ التعريف ١‏ 
١١‏ الحكم الأجمالي | 1 
١1‏ ئق القطار(الدواب المقطورة) م 
١١١‏ السائق مع الماشية حرز لها 3 
١١‏ تنازع السائق مع الراكب ه 
001018-00 سائمة 1 
اليل التعريف ١‏ 
جيل الألفاظ ذات الصلة : العلوفة > 

الأحكام المتعلقة بالسائمة : 
١15‏ اشتراط السوم في وجوب زكاة الماشية إن 


-0خ758 سه 


او لع ويه عه عبرم هه عه و مون عيماء عالقا عام عا ع وه يه سه مو 8ه ع لياوع 2 4044 4 واه همتع الوق و لعا ع اه 00 ل يهل 6 قلعا 6 الك لز قرع و6 ها ع عاق كور ا ا 24 


3 السوم الذي تجب فيه الزكاة‎ ١١ 
ساعة الإجابة‎ 

انظر: مواطن الإجابة 
١7١-14‏ ْ ساعد 4-١‏ 
١14‏ التعريف ١‏ 
١18‏ الألفاظ ذات الصلة : 

أ العضد 

ب - الذراع 

جد اليد 5-3 
امل الأحكام المتعلقة بالساعد 
1 أ- في الوضوء 0 
14> ب -في التيمم 5 
حل ج- العورة 7 
١‏ دفي القصاص ." 
يل ه-في الدية 94 
١717-1‏ ساق 5-١‏ 
١7١‏ التعريف ١‏ 

الأحكام المتعلقة بالساق: 
"١‏ حكم الساق من حيث كونها عورة 
فيل القصاص في الساق و 
فل دية الساق 

: ساكت 

يفنل انظر: سكوت . 
وف كرض سباق ١5-١‏ 
يفل التعريف ١‏ 
١١‏ الألفاظ ذات الصلة 


ار ا 


عه وو وال وا واعهاواء عو عه وه واه 6 اع وق عاق انه علج واونانا ووو مله وعفاقع وود عع عع وكاو ف اناه جهو ع و مساق لهات لبمار ع ورعاواء عرء معام ا فك وغ مواع اه واوا ووم ع عو و 00 


١‏ أ الرهان 

ب القمار 

د الميسر 5 
نفدل حكم السباق ه 
١7‏ أنواع المسابقة 
نفل أ المسابقة بغيرعوض 
١)‏ ب المسابقة بعوض 4 
١/‏ عقد المسابقة ٠١‏ 
»> العوض ١‏ 
١4‏ من يخرج العوض 1 
ل ما يشترط في المسابقة في الخيل والإبل ونحوهما ١‏ 
ضفن مايحصل به السبق ١5‏ 
إضرل المناضلة ١6‏ 
١454-١‏ سب ا- 
يفيل التعريف ١‏ 
ايل الألفاظ ذات الصلة 

ظ أ العيب 

ب - اللعن 
١“‏ م١‏ ج - القذف 5-7 
م١‏ | حكم السب 05 
هم ألفاظ السب ١‏ 
ايل إثبات السب المقتضي للتعزير / 
م١‏ حكم من سب الله تعالى م 
شق التعريض بسب الله تعالى ١‏ 
١‏ سب الذمي لله تعالى ٠6‏ 
ضن حكم من سب النبي 85 ' 


-85آ1ه 


اا لم وومدمو لمعف لوو وري ممه وم لوالو ومع حم لم4 واوا كور داعا ووو لد نل وف ها وه و وا وا الوه افو م ا ف ا 


5 سب المسلم النبي َك ١‏ 
فق سب الذمي النبي يك 1 
يفن التغريض بسب الأنبياء ١‏ 
يفن سب السكران النبي َه ١5‏ 
يليل الإكراه على سب الله تعالى أو الرسول يَكِدٍ ١6‏ 
وين سب الملائكة 5 
يرق قتل القريب الكافرإذا سب الله تعالى أوالرسول أوالدين  ١7‏ 
غيل سب نساء النبي يله 14 
م سب الدين والملّة 19 
١46‏ سب الصحابة رضي الله عنهم 6“ 
١‏ سب الإمام 5" 
000 سب الوالد 5" 
14١‏ سب الابن رف 
١4١‏ سب المسلم نق 
١4١‏ سب الذمي و“ 
بحل النبي عن سب اللة المشركين فى 
حل سب الساب قصاصا ”> 
١4‏ سب الأموات 34> 
١‏ سب الدهر 6 
١‏ سب الريح ف 
١5‏ سب الحمى يض 
١47-16‏ سبب ١-ه‏ 
١.‏ التعريف ١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة 

حل أ- الشرط 

١.5‏ ب العلة ؟. 


-8- 


8بب 000101010102‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 


كل أقسام السبب 5 
١7‏ ما يطلق عليه اسم السبب 1 
١٠٠١-١4‏ ١م‏ 
١14‏ التعريف ١‏ 
١4‏ الألفاظ ذات الصلة 
١14‏ الحفيد» النافلة» العقب, الذرية ؟١-ه‏ 
١4‏ الحكم الإجمالي 5 
ل دخول السبط في الاستئمان للأولاد /ى 
١66‏ مواطن البحث 4 
7 سبع 

انظر: أطعمة 
6 سبق 

انظر: سباق 
"١6٠‏ ه١‏ سبق الحدث 7-١‏ 
١6٠‏ التعريف ا ١‏ 
١66‏ الحكم التكليفي 0 
6 شروط البناء عند من يقول به 0 
تنا عوده بعد التطهر إلى مصلاه 5 
١114-4‏ عي ليل 
١6‏ التعريف ١‏ 
65 الألفاظ ذات الصلة 
65 أ الرهينة 
١65‏ ب الحبس و 
١65‏ الحكم التكليفي 3 
ه6٠١‏ أسباب السبي 
ه6٠١‏ الأول: القتال 9 


#معط موه ومع ع مومه م فوا كهة لإم ووم ممق ء وم عو و وها عدم هه ها ة مع ع لوا ع م م بو عع وم ع هلاه فأن هه 6 4ع معي نمه لاقل عه م مقف ه امه موده قو مودو لالع د 


١6‏ الثاني : النزول على حكم رج 
١٠66‏ الثالث: الردة 7 
لاه ١‏ الرابع : نقض العهد ١‏ 
لا 002022 التصرف في السبي 1 
لاه١‏ 2 أ حكم قتلهم ١‏ 
١4‏ ب_ المفاداة | 16 
64 ج المن 14 
ل د الاسترقاق 96“ 
51 التصرف في السبي بالبيع وغيره "١‏ 
لحل التفريق بين الأم ووليدها المسبيين "١‏ 
5١‏ ثر السبي في الحكم بإسلام المسبي اريف 
حد أثر السبي في النكاح ”> 
المجل الزواج بالمسبية 1 يف 
١5-5‏ سبيكة 7-١‏ 
5 التعريف ١‏ 
55 الألفاظ ذات الصلة 

الك التبر 

56 تراب الصاغة و 
56 الأحكام المتعلقة بالسبيكة 

6 أ الزكاة في سبائك الذهب والفضة 5 
5 ب - تحريم الربا في سبائك الذهب والفضة ه 
ل ج- جعل السبيكة رأس مال في الشركة 5 
لحل د قطع يد سارق السبيكة 0 
٠ 1١58-0‏ سبيل الله "١‏ 
55 التعريف ١‏ 
كل لحكم التكليفي " 


-5"86- 


وووو موه علو دتريي مم دوم مو وقيوءمميءممميعم يو نثليللء 
وه و ع هق ع م فاع دواع عع و عه ع عام اعد ود لما ع اق وا جوع هط ع عع ع عه عه وام هط جرع طق 2 عله ومع اهلع و وزع وا العو ع قوع ع يعم واو عع عع و50 


١/7" 4‏ 0 + 
4" التعريف ١‏ 
حل الأحكام المتعلقة بالستر 
أ سترعيوب المؤمن 1 

18 سترالمؤمن على نفسه ا م 
١/١‏ سترالسلطان على العاصي 

ا/ا١ا‏ سترالمظلوم عن الظالم ١‏ 6 
١/١‏ ستر الأسرار 5 
ع/ا1 لاا ستر العورة 5-١‏ 
يف التعريف ١‏ 
7/5 ما يتعلق بستر العورة من أحكام : 

5ع أولا سترالعورة عمن لايحل له النظر " 

6 1 سترالعورة في الصلاة ْ 0 
1# ثانيا ستر العورة في الخلوة 5 
1١‏ - ىما سترة المصلي ١5-١‏ 
١/1‏ التعريف ١‏ 
١/1‏ لحكم التكليفي 
128 ما يجعل سترة و 
١4‏ أ الاستتار بالآدمي 1 
7/4 ب - الاستتار بالدابة 0 
46 ج_ التستربا خط . 
يل الترتيب فيه| يمجعل سترة 37 
14١‏ مقدار السترة وصفتها 4 
4م كيفية نصب أو وضع السترة . 


م١‏ موقف المصلي من السترة ٠١‏ 


فوماف في لامي مر م مونم ميرم مو متجح رمي يم م ةم في نار رن نمم رن نم من مجنم ره 
وعارع م م قمع رم مم مونو وو رو ووس ممع م ةنيم ف ووو وار و ووو م تن وو يمون مفومو ون نوجو رو ريونث يو ووءة ولي رامين 


145 سترة الإمام سترة للمأمومين ١.‏ 
10 المروربين المصلي والسترة 1 
ك4 أثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة ١‏ 
45 دفع الماربين المصلي والسترة 15 
١1‏ كيفية دفع الماربين يدي المصلي والسترة 15 
١59١-1١44‏ ستوقة 5-١‏ 
1484 التعريف ١‏ 
1484 الألفاظ ذات الصلة 
144 2 أ الحياد " 
144 ب الزيوف 0 
44 المعاملة بالستوقة 5 
164 بيع الستوقة بالجياد ك0 
1 أخذ الستوقة في الجزية 5 
01 سجل ١5-١‏ 
ل التعريف ١‏ 
14١‏ الألفاظ ذات الصلة 
14 أ المحضر 
4 ب الصك _-؟7 
ج المستند والسند ش 
د الوثيقة 
ه_ الديوان 
و انفيية | 
يلل اتخاذ السجلاات 4 
44 كيفية الكتابة في السجالات ١‏ 
66 حفظ السجلات 1١١‏ 
05 تعدد نسخ السجل ١‏ 


-/ام* - 


21270ؤ12آ121آ1آ2آآآآ 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اي ا ا اا ااا ااا ا ااا ا اااي يي 


45 عمل القاضي بها يجده في سجله ١١‏ 
144 عمل القاضي با يجده في سجل قاضي سابق 15 
114 نقص ما في السجل من أحكام ١6‏ 
606" تخصيص كاتب للسجل . ومايشترط فيه ٠‏ 15 
"1-١‏ سجود ١١-١‏ 
0.5" التعريف ١‏ 
0601" الحكم التكليفي 

360" أولا سجود الصلاة ؟ 
6" أحكام السجود: وضع الركبتين قبل اليدين أوعكسه 5 
حلا السجود على اليدين والركبتين والقدمين 0 
600" وضع الأنف على الأرض في السجود 5 
224 كشف الجحبهة وغيرها من أعضاء السجود 7 
ححقا الطمانيئة في السجود 4 
"١‏ التكبيرللسجود والتسبيح فيه 9 
6" قراءة القران في السجود ٠١‏ 
15" ثانيا: السجود لغير الله ١١‏ 
دظكريرف سجود التلاوة 51-١‏ 
12" التعريف ١‏ 
31217" الحكم التكليفي ؟ 
لف شروط سجود التلاوة : 

لف الطهارة من الحدث والخبث ىو 
16" دخول الوقت 3 
16" الكف عن مفسدات الصلاة 0 
316" مواضع سجود التلاوة ٠‏ 
325"” مواضع السجود المتفق عليها 7 
325" . مواضع السجود المختلف فيها 
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معام مالالا ا لوا ا وا لي اا ومو وله 


كف ١‏ - السجدة الثانية في سورة الحج 1 
ينف ١‏ - سجدة سورة (ص) 4 
01003 سجدات المفصل ٠١‏ 
فق كيفية سجود التلاوة ال 
ينف أ- في الصلاة ش 
يفف ب - في غير الصلاة 

234 القيام لسجود التلاوة 1 
”> التسبيح والدعاء في سجود التلاوة إن 
قف التسليم من سجدد التلاوة 15 
وى ى3”3ظ”»> السجود للتلاوة خلف التالي 15 
يفف مايقوم مقام سجود التلاوة 1 
220 سجود المريض والمسافر للتلاوة يذ 
أطف قراءة اية السجدة للسجود 14 
اهف مجاوزة آية السجدة 1 
ف سجود التلاوة في أوقات النبي عن الصلاة 6“ 
شرف تلاوةاية السجدة في الخطبة 5" 
شف قراءة الإمام اية السجدة في صلاة السر ف 
غرف وقت أداء سجود التلاوة ”0 
يفيف تكرار سجود التلاوة 32> 
:“716-73 سجود السهو ١6-١‏ 
نايف التعريف ١‏ 
نايف الحكم التكليفي ؟ 
نارف أسباب سجود السهو 

.م" أ- الزيادة والنقص ‏ . 
نارفا ب الشك 5 
ضف الأحكام المتعلقة بسجود السهو ه 
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فوم فم ممما امام ووس لما نوو هرهم وم ره رم مو م ووو وم ووس لمعم ورم و واو مدوم ليل 


0 الواجبات والسنن التي يجب بتركها سجود السهو 6 
الفا موضع سجود السهو 0 
34 تكرار السهوفي نفس الصلاة 4 
ع33تّ32ظ»> نسيان سجود السهو 90 
"4١‏ سهو الإمام والمأموم ٠١6‏ 
حدق استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهم 1١‏ 
31 سجود الإمام للسهو 7 
يدف سجود المسبوق للسهو و 
م*؛”» * سهوالمأموم خلف الإمام 15 
23> سهو الإمام أوالمنفرد عن التشهد الأول 16 
ل سجود الشكر 9-١‏ 
؛3ثّ3ظ»> التعريف ١‏ 
كى3ت3ظ»> مشروعية سجود الشكر > 
”> الحكم التكليفي م 
21" أسباب سجود الشكر 5 
214 شروط سجود الشكر ه 
214 كيفية سجود الشكر 5 
31> سجود الشكر في الصلاة 7 
6" سجود الشكر في أوقات النبي 4 
لكا إظهار سجود الشكر وإخفاؤه 4 
لمي يك سحاق 4-١‏ 
ليك التعريف ١‏ 
لمك الألفاظ ذات الصلة 3 
اه" الحكم التكليفي . 
ا" ثر السحاق على الوضوء 5 
1" أثره على الغسل ٠‏ 


ا ل 


6 ممم مو عر موث رفوم رود ريمع دومع وم لاوس مو او هورم و م رمرم مم ره اا ا مومعل 


300 أثره على الصوم 5 
٠ 360‏ عقوبة السحاق 7 
360" نظر المساحقة إلى المرأة المسلمة م 
اوفك رد شهادة المساحقة . 
160-70 سحب 8-١‏ 
رف التعريف ١‏ 
رف الحكم الإجمالي "-" 
8-06" سحت ١م‏ 
هه" التعريف ١‏ 
”> الألفاظ ذات الصلة : الغصب > 
/ث3ظ»> الحكم التكليفي :. 
؟36ظ»> الرشوة و 
30ظ»> كسب الحجام 3 
/” مهر البغي 5 
221 حلوان الكاهن 5 
64> ثمن الكلب والخنزير والخمر وما شابهها 37 
64> ما أخذ بالحياء 4 
224" سحر 
انظر: تبجد 
556-48 سحر ١8-١‏ 
647" التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة 
الف أ- الشعوذة "-54 
ب النشرة 
ج- العزيمة 
"5١‏ د الرقية 


ه-9"89١-‎ 


وموم للعو ووو او يرس مب جين ووو دترم و وو وم همه مرو عي ده وو فم يوي يه رمم مواوفر نر ور ةي وو ور مر وو رو مور م فرفري قب رتم56 


ها الطلسم 8-6 

و الأوفاق 

ز- التننجيم 
اف حقيقة السحر 4 
يلض الحكم التكليفي ١١‏ 
25 كفر الساحر بفعل السحر ١1‏ 
31ظ»> حكم تعلم السحر وتعليمه ١١‏ 
ف النشرة» أوحل السحرعن المسحور ١5‏ 
لف عقوبة الساحر 20 | ه٠١‏ 
»2 حكم السباحر إذا قتل بسحره ىف 
24 تعزير الساحر الذي لم يستحق القتل 0.17 
24 الإجارة على فعل السحر أوتعليمه 14 
0/14" سحور "5-١‏ 
25 التعريف ُ ١‏ 
0" لحكم الإجمالي 
07" وقت السحور ىو 
"0/١‏ تأخخر السحورإلى وقت الشك 3 
يفف السحور بالتحري وغيره 5 
يفف كلق سخرة 4-١‏ 
رقف التعريف ١‏ 
يفف الألفاظ ذات الصلة : 
ذف أ الإجارة 1-1 

ب العمالة 

دب ا لجهالة 
يفف الحكم الإجمالي < ٠‏ 
نيف سخرية 
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و وععد دمعو و ووو مام ووو وام ووفهة قمع م ووو ووعة ةا عه وهاه فوع مه لمعه ووه لوقه واكم ووو ووو مععء مه ماهو ء وهاه ة وقاه هه عاداه م واماووة قووء ٠‏ مهو اذ نمو 


مفكيدكل سد الذرائع *-١ ١‏ 
2” التعريف ١‏ 
3 الحكم الإجالي ‏ ظ 01-1 
541 فتح الذرائع ١‏ 
5815-7 سد الرمق "١‏ 
4 التعريف ١‏ 
34 الحكم التكليفي 
0000 رار 

| انظر: إسرار. 
كيال سراية 5-١‏ 
225 التعريف ١‏ 
21> لحكم الإجمالي 7 
1 السراية في العتق 0 
216 سراية الجناية 5 
16> سراية القود 0 
2»> سراية الطلاق 5 
"14١-14‏ سِر ١-م‏ 
1" التعريف ١‏ 
4" الألفاظ ذات الصلة : النجوى ؟ 
284 أنواع السر ١‏ 
14 المفاضلة بين إظهار الأعمال والاسراربها 5 
204 أ التطوع في البيت 2 
21 ب-_دفع صدقة التطوع سرا 5 
»> نكاح السر 7 
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وعفف مياه رو وي ورم ريثا ممم قو م ةماما مر مم تير ةن من ةيقر 
و دح ل ومن وام هع هاه و إحي هه لوج 6 24 مايوه هتني وه أن م ا ل 1ع 14 لقاع ع جاخ أعائة وها ع عازه اع هعورو يه عا م ار 9 


كف تزكية الشهود سرًا 4 
1041-4 سرر ١-ه‏ 
الها التعريف ١‏ 
304١‏ الألفاظ ذات الصلة : أيام البييض 1 
"04١‏ الحكم التكليفي ش م 
50151" صيام النصف من شعبان هه 

٠‏ شرف 


81/1 سرقة 6-1م 


حل التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاختلاس 1 
يلف ب- حجد الأمانة وخيانتها ١‏ 
4" ج الحرابة 5 
يلكا د العضب ل 
145 هدب الشلان 5 
١4‏ و التشل 7 
31> ز النبب 4 
لكا أركان السرقة 4 
4" الركن الأول: السارق ٠١6‏ 
الشرط الأول: التكليف ظ ١‏ 
”7 الشرط الثاني : القصد ١‏ 
5544 الشرط الثالث : عدم الاضطرار أو الحاجة ١5‏ 
الك الشرط الرابع : انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه ١‏ 
كن الشرط الخامس : انتفاء شبهة استحقاقه المال 14 
م.م الركن الثاني : المسروق منه رف 


#45 ب 





عع هطو وو عو ومع ممع وم هه مهايو مومع ع جوع ءلم عو وسو عاق ع د ورد لوطه هذ 2 رمم ع وريه اله و و ودع ف انوع + هلمم ويه كاده وا ع موده و نوج وزمه قاهام ه ععا ماو« ووو ة و هعن وواماة 


نكن الشرط الأول: أن يكون المسروق معلوما لام 
سكن الشرط الثاني : أن يكون للمسروق منه يد صحيحة 32> 
على المسروق 
حكن الشرط الثالث : أن يكون المسروق منه معصوم المال ”و 
.02*55 الركن الثالث : المال المسروق 4١-7‏ 
تقض الركن الرابع : الأخذ خفية بف 
تقض ١-الأخذ‏ و 
نريض *"-الخفية نك 
77> الإخراج 1:6 
عيض أ الإخراج من الحرز 65 
فض ب - إخراج المسروق من حيازة مالكه أومن يقوم مقامه مم 
فض ج- دخول المسروق في حيازة السارق ,5 
وض د الشروع في الأخذ 54/4 
فض حكم الشروع في السرقة فى 
فض الاشتراك في الأخذ 00 
شين إثبات السرقة هه 
فس أولا: الإقرار 1 65 
ليون ثانيا: البينة 69 
نائانا ثالثا: اليمين المردودة 56 
وم رابعا: القرائن | 5١‏ 
حارضن حد السرقة "١‏ 
سن ١-محل‏ القطع ١‏ 
رفن - موضع القطع ومقداره 55 
عم كيفية القطع / 
نان 5 - تكرر القطع بتكرر السرقة 54 
9 السرقة بعد القطع 7 
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اام م 0 6 نع وال م اوج وه وه عقن هع تير كن هه مدهي عه بط 6ل ع عدن هل وداه ع لول حو عه عق عام ادس وغوه قاد عاك نواه وج ع جاح لمعا له بع عا قرو ان واااو وو ا 22-6 


47 سقوط الحد 7/١‏ 
يحض ١‏ الشفاعة والعفو 7 
يذل " - التوبة ظ وف 
بخان *- الرجوع عن الإقرار 5 
اوقا 5 الاشتراك مع من لا يقام عليه الحد 7 
قنك ه_طروء الملك قبل الحكم 7 
كا تقادم الحد /ا/ 
هك التعزير ١‏ م, 
31> الضمان / 
يخان سرقين 

انظر: زبل . 
5 سروال 

انظر: لباس . 
/1 سَرَية 

انظر: تسري . 
كيان سرية “١‏ 
214 التعريف ١‏ 
ينانا الألفاظ ذات الصلة : الجيش ونحوه > 
144 الحكم الشرعي و 
14 أقل السرية وأكثرها 4 
لان خروج السرية 2 
اه" ماتغنمه السرية 
هم التنفيل للسرية 7 


2 


